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مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تأور» ‏ شارع ليون ص . ب . : 1١7-550١‏ بيروت - لبنان 
تلفون: 8١377195 - 8١ 1١048109-8016487‏ - برقيا: «مرعربي ) 
تلكس : 64 مارابي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت: كانون الأول/ ديسمبر ١5844‏ 


قائمة الحداول حعاو اه به وا ب لجا ال تيده الم واس وف ب ا مر 11 
تقديم يي ال 111111111[ 1[ ا 0 
تمهيد 1[ ذ 1 1 1 1[ 1[ 1[ 0 
الفصل الأول2 : الاطار التاريخي للاقتصاد الاسرائيلي ام جا وا العا ا 6 
أولاً : الاطار السياسى : الوكالة اليهودية : دولة داخل دولة. . . . . /ا١‏ 
ثانياً: الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل ١98‏ ا 0 
ثالثا: اقتصاد الاقلية اليهودية في فلسطين قبل ١558‏ العامة 
١‏ الصناعة ا 1 
” - الزراعة والاستيطان الزراعي ول ا رم 
رابعاً: الممتلكات العربية التي وقعت بيد الصهيونيين 
سنة 19158 دا اج لس لا لم لا ا 1 14 
الفصل الثاني : الموارد البشرية ا ل 
أولاً: النموفى عدد السكان م ا ا 0 
ثانياً: اسهام الزيادة الطبيعية والهجرة في النمو السكاني لوه 
ثالثا: الهجرة المضادة معام عم ريع م ب طفي الو ا ا 
رابعاً: تطور التأهيل العلمى للموارد البشرية 00 
خامساً: أسباب تطور نوعية الموارد البشرية 3 
سادساً: المهندسون والأطباء الذين هاجروا إلى إسرائيل 
بين 1١9469‏ و986١‏ ع سوه عع ء سعايو نه عا 1 
الفصل الثالث2 : موارد اسرائيل الاستثتائية ع و ا ا ل ا وها 
أولاً: الاطار السياسي والاقتصادي الذي بدأت منه تجربة 
مابعد 8م9١‏ 7 ا ااا 


الفصل الر ابع 


الفصل الخامس 


ثانياً: الموارد الاستثنائية التي تدفقت على اسرائيل 200 


١-الهجرة‏ اليهودية من الخارج ا ل اله در ا 

” - التعويضات الألمانية ا ل 0 

- قروض وهبات اليهودية العالمية 000 

- الدينامية الاقتصادية الشاملة التي انتجتها حرب ١95717‏ . . 

ه - اسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة 101000 

أ التعاون ماقبل 1910 000 

ب - اتفاقية ١4170‏ بين اسرائيل والسوق المشتركة 000 

1 قروض وهبات وتسهيلات الولايات المتحدة 0 

: الموارد واستخداماتها ا 

أولاً : السياسة الاقتصادية ‏ الفلسفة التدموية 0 

ثاتياً: الموارد المتاحة للاستعمال وأوجه استخدامها 2000 
١‏ تذبذب اسهام الناتج القومي ورصيد الاستيراد 

في توفير الموارد اه الت سل لوطت انوي اي ودف ا 

؟ - تقل العبء الأمني على الموارد المتاحة والناتج القومي 

ورصيد الاستيراد ا 0 

ثالثاً: نوعية التكوين الرأسمالى 00 

١‏ - تطور توزيع التكوين الرأسمالي على القطاعات الاقتصادية 

المختلقة عاو فم كا وماج بده اح لالم مك لا ا 20 

” - تطور الوزن النسبي للاألات والانشاءات من التكوين 

الرأسمالى م ا دامر ع ا 1 

التكوين الرأسمالى فى الصناعة 000 

رابعاً: الناتج القومي : تطور معدلات النمو 1 

خامسأ: التحولات الداخلية التي شهدها التركيب الداخلي للناتج 

البحلن وي 

سادساً: تطور سياسة توفير الموارد وانفاقها 010000 

: ميزان المدفوعات خدن لعن اطق فا ممما يواوه او 4 

أو 2 ميزان المدفوعات بين العلم والاعلام 0 

ثانيا: رصيد الاستيراد 0 

1 تمويل رصيد الاستيراد ب ل‎ - ١ 

” - مصدر التحويلات المالية دون مقابل 21111 

ثالثاً: الديون الخارجية ا ا 0 


١‏ تطور الموجودات والمطلوبيات وصافي الديون اللخارجية 


5 


الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الديون الخارجية حسب الجهة المدينة» والدائنة, 
ومدة المديونية تق وار نل الجن سه مرو ل 104 
أ - سندات الدين اليهودي : تطور عملية البيع والحسم. . . ١77‏ 
ب ديون الحكومة طويلة الأجل, عدا سندات الدين . . . 1١707‏ 
رابعاً: اجمالي مساعدات وقروض الولايات المتحدة لاسرائيل 


فى الفترة -191/١‏ 194446 ف ا 13 
خامساً: : صافي المبالغ التي تلقتها اسرائيل من الولايات المتحدة 
ط-غمة١‏ 81 فين بذ لوكو اماف كك الب ان أ 31 
: السياسة العلمية والبحث العلمي والتكنولوجيا النووية 111 
أولا : : السياسة والتجربة العلمية قبل ١454‏ 0 00000 
ثانياً: : السياسة والتجربة العلمية بعد م+945١‏ : الخيار النوعي الشامل 
أو التفوق في ماهية التفكير والتخطيط ما عل فو 1 لاا 
ثالثاً : ادوات اسرائيل لتحقيق خيارها الاستراتيجي الجديد .... ٠م١1‏ 
رابعاً: : التعاون العلمي مع الخارج 00 
خامساً |: تطور نصيب البحث والتطوير العلمي من الناتج القومي . . :18 
سادساً : تطور عدد براءات الاختراع المبخلة يريا مف سد 1١86:‏ 
سابعاً : استخدام العقول والحواسب الالكترونية 111 0000001071 
ثامناً : البحث العلمي في مجال الطاقة النووية مو هن امحل ان لاا 


التعاون النووي مع فرنسا والولايات المتحدة الامريكية .. ١44‏ 
ام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه .. ١4#“‏ 


"7 - اسرائيل والاستقلال في مجال التكنولوجيا النووية ١‏ 

2 قطاع الكهرباء 00106 1 1 ذا 
أولا: : انتاج الكهرباء اا د 1 
ثانياً : تطور مصادر توليد الطاقة في اسرائيل افيه السك ا ل 
١‏ - مصدر الطاقة : الفحم الحجري أم الطاقة النووية ل ع ؟ 


- التلاعب في الاحصاءات لاخفاء الواردات من اليورانيوم . ٠٠١‏ 
ثالثاً: التكنولوجيا النووية في الاستراتيجية الشاملة لاسرائيل . . . . 7117 


: قطاعات المياه وا الزرا اعة والانشاءات ما ل اا 771 
أولاً: قطاع المياه 00 
١‏ الصهيونية وموضوع المياه قبل ١9154‏ ا 1 

"١‏ - تطور كمية المياه المستهلكة بين 58 ١9‏ و94857١‏ مع وله 

ا توزيع استهلاك المياه حسب القطاعات المختلفة ؟ 
ثانياً : قطاع الزراعة وق ماس لح ا ل 0 الحم ا ال 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


١‏ - مظاهر تطور الزراعة في أسرائيل هد بز لقن دم ا بالف و ل ةذ 
الزراعة والتطور العلمي 0 


١94804و‎ ١558 تطور المساحة المزروعة والمروية بين‎ - ٠" 


 :‏ قوة العمل فى الزراعة طم للا 0ق ع ار اح لح لم 
ه ‏ تطور الانتاج الزراعي بين *1940 و420١‏ 0 
1 اسهام الزراعة في الناتج القومي ع 
ثالثاً : قطاع الانشاءات عا مس امون سي لاك امو و 21 
١‏ - تطور فرع الانشاءات نوات اح ف ارزع ا يعر شاه بار ا ا 


* - تطور فرع البناء لقاو نا تاف ونام اك اروم كوه اوها ورتم در بواذيا 
أ 5 البناء في القطاع الفندقي ساماة أه إما !العام أهااها إواايها واه 


ب - البناء لأغراض صناعية أو زراعية 0000 
ج - البناء لأغراض سكنية 1000000 


قطاع الصناعة [ز[ز[ [ز[ز[ [1[ 1[ [1[ز[1[1ز[1[ز[|[ | 1[ ا 1 ا 1 0 
أولا : عوامل تطور الصناعة اسرائيلية 0 
ثانياً : : الصناعة الاسرائيلية ونموذج البناء من فوق 0 
ثالناً : التكوين الرا أسمالي في الصناعة 0 
رابعاً : مرحلة التوسع في الصناعة الاسرائيلية 20101006 
خامساً: التمركز وتطور حجم المنشآت الصناعية 1000 
سادساً: المنشات الصناعية حسب شكلها القانوني 200000 
سابعاً: التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية 1010 
ثامناً : : التحولاات النوعية في الصناعة الاسرائيلية 2 
تاسعاً: : استخدام العلم والبحث العلمي في الصناعة 0 


لحن 


حاري در : تطور نسبة اسهام الفروع الصناعية المختلفة في توليد 


القيمة المضافة في الصناعة 0١‏ 
ِ التجارة الخارجية افا وا دحم أ نه ود ةمتع ا له ل مو 6ك 206 


أولاً: السياسة القديمة ‏ الجديدة أو التثمير عن طرية يق العجز 


في الميزان التجاري 1 170111غظ2 

ثانياً لور الصادرات للواردات الاسرائيلية محرا يه 
ثالثاً: تطور التركيب الداخلى للصادرات الاسرائيلية 0 
١‏ - التركيب الداخلي للصادرات الزراعية 0 

؟ - التركيب الداخحلي للصادرات الصناعية 1 

رابعاً: تطور التركيب الداخلي للواردات الاسرائيلية 0 


م 


القصل الحادي عشر 


الفصل الثاني عشر: 


١‏ - التركيب الداخلي للسلع الاستهلاكية العا مس قرا 


- تركيب الواردات من مدخلات الانتاج 000000 
٠7‏ التركيب الداخلي للسلع الاستثمارية اوم اح او 
خامسا: جخرافية تجارة اسرائيل الخارجية اا ل ام ا 
١‏ - أهمية سوق الضفة الغربية وقطاع غزة م ل ا د و 
٠‏ - تعجارة اسرائيل الخارجية مع مصادر مغفلة ا 
: قوة العمل ا انك مالاو ولط تنو قر يطلا ا 700 
أولاً : التركيب الإثني لقوة العمل في الاقتصاد الاسرائيلي 0 كرا 
ثانياً : مشكلة تركيب اليد العاملة الاسرائيلية والوسائل التي أتبعت 
فى حلها اا الاح ا 8 
١‏ - اسهام الفئات العمرية المختلفة في قوة العمل مم 
- اسهام النساء في قوة العمل المدنية م ا 1 
ثالثاً: «تكامل» تركيب اليد العاملة اليهودية والعربية: هل أصبح 
الاقتصاد الاسرائيلي أسير العمل العربي م م ا 
رابعاً: تطور نسية البطالة من قوة العمل ل وف ا مو الا 
خامساً : تطور العمل المأجورمن بين قوة العمل ع ا 
ا و ١‏ 
١‏ - العاملون في قطاع الصناعة 6 
؟ - العاملون في قطاع الدولة والخدمات العامة د 
سابعاً : تطور انتاجية العمل اجا محا مواق لوصف واملدو ا لواف ل 1 
التحولات الاجتماعية 0 0 ااا 
أولاً: تطور الأوضاع المعيشية 21111 ا 
١-الاسكان‏ 0010010173 ا ا ااا 
0 - تطور استهلاك الطاقة والمياه. ار 
٠‏ - ملكية الأسر اليهودية من السلع المعمرة يا 
3 علاقة مستوى التعليم ومعدل الدخل والوضع المعيشي . 
ثانياً : : التحولاات الاجتماعية ا مما قاض الال بات مع 
١‏ - أثر مكان ولادة رب العائلة في مستوى المعيشة 0100 
" - تطور التعليم العالي حسب فئات السكان م ا راقع 
٠‏ - تطور اسهام المرأة في العمل حسب فئات السكان للالاع”_ 
4 - تطور الأوضاع الأسرية ا ا ا 
أ تطور حجم الأسرة الوا مامت ا ضع 


ب - تطور ظاهرة الأسرة الفردية أو الأشخاص الذين 


يعيشون بمفردهم مال تار ا لوا ا 801 
ج - تطور متوسط الأعمار ونسبة الذكور إلى الاناث انان 
د - تطور نسبة الطلاق والأطفال غير الشرعيين 0 
ه- تطور التمازج والزواج المختلط بين الفئات اليهودية 
المختلفة (الشرقيين والغربيين) 000 
1 - تطور مشاركة اليهود الشرقيين وفعاليتهم السياسية ان 
خلاصات ونتائج ختامية : أية استراتيجية عليا قادت التحولات وترتبت عليها؟ ا 
المراجع ف متفاة ب الحا امات انو دوا فرق ندا ول مع 4ه لم لواو اد لوقعم 
فهرس 0 1 00 


١ 


قائٌة التداول 


رقم الجدول الموضوع الصفحة 
١-١‏ الهجرة اليهودية إلى فلسطين بين 21١958-56‏ حسب فترة الهجرة. وحسب 
اخر مكان أقام فيه المهاجر قبل الهجرة إلى فلسطين» نصيب كل فترة من اجمالي 


المهاجرين» ونصيب كل منطقة من المهاجرين في الفترات المختلفة يريا 
7١‏ أهم بلدان الهجرة. حسب أولويتهاء عدد.المهاجرين» نسبتهم من اجمالي 
المهاجرين» نسبة البلد من مهاجري القارة التي ينتمي إليها البلد المعني ع8 
”-١‏ توزيع الأراضي بموجب الصنف والمالك في أواخر الانتداب مم اح لاع 
؟١ ١-‏ تطور عدد السكان. العربء اليهودء نسبة كل منهماء نسبة العرب إلى اليهود 
للفترةء بين ١5‏ أيار/ مايو 58 ١69‏ ونهاية 1546 (بالألف) 00 
؟ 7 اجمالي الزيادة في عدد السكان اليهود. ومقدار ونسبة اسهام الزيادة الطبيعيية 
وصافي الهجرة في الزيادة للفترة» 1440-1954 اسم لجف لط دص ضاق انعط 1ه 64 
؟١‏ 7 تطور توزيع العاملين على مجالات الاستيعاب المختلفة في الخارج وفي اسرائيل 
للعامين ١9856-191/٠‏ (نسب مئوية) افا وو لق امل ماق لجا لا ول 20 
4 الأشخاص اليهود الذين تزيد أعمارهم عن ١4‏ عاماً حسب سنوات الدراسة 
للفترةء ١9860-١8575١‏ (نسب مئوية) اا ا 00 
؟ - 0 المهاجرون. العاملون بينهمء والنسبة بينهما للفترةء ١488-١1908‏ ..... . /او 
؟ 5 توزيع المهاجرين على الصعيد المهني للفترة» ١908-١985‏ (نسب مئوية) . . 4 
7-١‏ توزيع العاملين في المهن الاكاديمية والعلمية» حسب التخصصات المختلفة 
للأعوام» ,)١91/1(‏ (لا/61١)2‏ (14485)عو(19441) 7 0 


؟-8 علد المهاجرين» المهندسين الاطباء والصيادلة» أسائذة الجامعات ونسبة هؤلاء 


١١ 


كان 


١-5 
5-5 


"5 


5-4 


من اجمالى المهاجرين للفترق 1981-146٠‏ 0 
اجمالى المهاجرين» المهندسين » الاطباء والصيادلة» وتوزيعهم على الفترات 


المختلقة خلال 1945٠‏ - 1185 (عدد ونسب مئوية) ا ابن و 3/1 
التعويضات التي تلقتها اسرائيل من ألمانيا الاتحادية في الفترة. 1١4617‏ 19/806 
(ملايين الدولارات) 000 
صادرات وواردات اسرائيل من الولايات المتحدة الامريكية في العامين ١9485‏ - 
5 (ملايين الدولارات) ا ان 
الموارد واستعمالاتها للفترة» ٠‏ 1982-1945 (نسب مئوية) امعان واف و ا 
متوسط قيمة رصيد الاستيراد ومتوسط نسبة رصيد الاستيراد من الموارد المتاحة فى 
الفترةء ١486-1946٠‏ دا 
نسية الانفاق الأمني من الموارد المتاحةء والناتج القومي». ونسبة المستوردات 
الأمنية من جملة الانفاق الأمني اس مان نكم وف اسهد ووو مام ايو رك ام 
إجمالي الواردات» الواردات السلعيةء. الواردات الأمنية ونسبتها منهما 
(ملايين الدولارات) لوي لاص اموق م مرو نو وجح لوم وا عي مع نه ون قد أو 
توزيع التكوين الرأسمالي على القطاعات المختلفة للفترة» ١467‏ 1980 

(نسب مئويه) ا اا ل ا اا ا يرنه 
توزيع التكوين الرأسمالي بين الآلات والمباني وتوزيع حصة البناء حسب الغرض 

من البناء (نسب مئوية) ا ا 10 
التركيب الداخلي للتكوين الرأسمالي في الصناعة الاسرائيلية (14575- 19188). . ١1/8‏ 


8 نسبة التكوين الرأسمالي» التكوين الرأسمالي في الآلات. الانشاءات» البناء 


السكني » البناء غير السكني, الصناعة, الآلات الصناعية من الناتج القومي (نسب 


مثوية) مخ واطه ع وان تحر أو وما م عدا عور ب كودع تووم يو ول ممع كط وجاك لم اباو ان ل واي لاج مون 16 
النمو السنوي في الناتج القومي على أساس الأسعار الثابتة (أسعار )١114١‏ للفترة» 

--19808 (نسب مثوية) لامرلاو عا ل مطل لا رمو 11 
ميزان المدفوعات الاسرائيلي خلال الفترة»* ١196‏ 486 (ملايين الدولارات) . . ١54‏ 


نسبة التحويلات دون مقابل (غير القابلة للاسترداد) من جملة التحويلات للفترة» 
١980-2‏ لبا لماجا ورا عزن نال واس لوا حرط رمسا اكع ا جم بر 116117 
توزيع المساعدات التي تلقتها اسرائيل حسب مصادرها للفترة» 196٠‏ 1486 
(نسب مئثوية) را ا موا مقن ااط توا شرن ردق 4 و جا مم لح و و الم 
حجم ونسبة إسهام المصادر المختلفة في التبرعات التي قدمت لاسرائيل في 
الفترة» 1980-146٠‏ مرتبة حسب أهميتها حبك بامجاء المع اما لماو 2 1613 


1١ 


١-8 
5-78 


”-4 


:-/8 


8-ه 


اجمالي المطلوبات والموجودات وصافي المطلوبات بالعملة الأجنبية» ديون 
الحكومة. الديون طويلة الأجل على الحكومة. سندات الدين الاسرائيلى» 
والنسب فيما بينها (ملابين الدولارات »والنسب المئوية) ا 
القروض والمساعدات السنوية التي تلقتها اسرائيل سنوياً من الولايات المتحدة 
الامريكية, والمبالغ السنوية التي سدّدتها اسرائيل من القروض القديمة .والسندات 
الجديدة المباعة» والسندات المحسومة والنسبة بينهما ونسية السندات للقروض 
ونسبة السندات المحسومة للقروض المسندة سنوياً للفترة. 1917/١‏ 19186 
(ملايين الدولارات) مال و ا لضي ع اقوط اا لا وا عي أن ارو ااه 1 
نسية القروض المسددة من القروض الجديدة ومن القروض والمساعدات 
الامريكية الجديدة المقدّمة إلى اسرائيل سنوياً خلال الفترقء 1911 - 14406 
(نسب مئوية) اع او ولك وومةه اخ واو مان لكا و ا لض موقم جما ار ا 116 
اجمالي وصافي القروض والمساعدات التي تلقتها اسرائيل من الولايات المتحدة 
الامريكية خلال الفترة» ١19808 - ١96٠‏ (ملايين الدولارات) طقن الوط 1 
المتوسط السنوي للرساميل الامريكية التى تدفقت على اسرائيل ونصيب الفترات 
المختلفة من الرساميل المقدمة خلال الفترة » 1486-1946 18 
تطور عدد العقول الالكترونية المستخدمة وطاقتها في الفترق -١1956‏ 31985 ..85١ا‏ 
انتاج اسرائيل من الفوسفات في الفترة» 191/١‏ - 1480 (الاف الاطنان والتسب 


المئوية: 191/5 )٠١٠١-‏ م من ل كس و ١53‏ 
تطور نصيب القطاعات الاقتصادية المختلفة من الكهرباء المستهلكة في الفترة» 
١980-6‏ معن مه ول كوا ون با لح فا مامص د ارو ع بعالم واد لوا و ل 7014 
اجمالي الوقود المستخدم في توليد الكهرباء ونسبة اسهام الفيول أويل والفحم 
(الاف الاطنان من النفط أوما يعادلها) ا وق ل وال رو ا كا ام اق ا ا 
تطور كمية المياه المستخرجة فى الفترةء 1١9/806 - ١9458‏ رف 
توزيع استهلاك المياه بين القطاعات المختلفة.في الفترةء 1483-1908 
(نسب مكويه) ل ا ا ا ا ا ل رضن 
العمل اليهودي والعمل العربي في الزراعة» والنسبة بينهما في الفترق» 5١906‏ 
6 (بالآلاف) اذ[ [1[1[1[1 1[ 1[ ذا 
تطور العمالة اليهودية في الزراعة خلال الفترة» 145٠‏ 19860 (عدد وأرقام 
قياسية, 00١١21945٠9‏ ... ا م ات باو الا ل 1 
تطور حجم الاصناف الزراعية الرئيسية بين ١486 - ١9454‏ (بالاف الاطنان الا إذا 
ذكر عكس ذلك) والح اسان م انوا لم وا ارو لعفا مطح ولد ماو افو 


8-4 تطور حجم الانتاج الزراعي ونسبة اسهام الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي 


بين 5 1980-1946 إسنة 1467 > )٠١١‏ ا رين 
74 توزيع التكوين الرأسمالي في قطاع الانشاءات حسب الفروع المختلقة بين 
1986-06 إنسب مئوية) حي كار بق وا مرا تمس ع الس اط ا و 66 
8-4 مساحة البناء حسب غرض استخدامه للأعوام ١4642‏ 141485 (الاف الامتار 
المربعة) اجن مقا اوه لاصسصدكه اوم وك لطسموق فد و ع 
4-4 الشقق المبنية سنوياً حسب عدد الغرف المكونة لهابين 1١986 1١9660‏ 
(عدد ونسب مئوية) لاح و او لت ل ف لمرته كا تيز الها لك ب ا ركو اا ا 7 


٠07 . . ١9454 عدد المنشات حسب قترة تأسيسهاء ونسبة ما تشغله من عمال حتى عام‎ ١-14 
توزيع المنشات الصناعية وقوة العمل في الصناعة على الفئات المختلفة للمنشات‎ 7١-4 


الصناعية وذلك للأعوامء (466١)؛‏ (1956): و(1480لإنسب مئوية) /؟ 

4-” تطور عدد العاملين والمنشات». ونسبتهم المئوية» ومتوسط عدد العاملين في 
المنشأة الواحدة حسب ملكية المنشات بين ١9565‏ - 1988 بع لاوا او ف لنأقة؟ 

4-4 تطور توزيع السكان, المنشات الصناعية, العمالة الصناعية على المناطق 
المختلقة بين 1١985-١951/‏ عض ل لمم فاح ل مص واه عالط صا عل 
4-ه توزيع الباحثين على الصناعات المختلفة بين ١986-191١‏ مره لفان 1 

5-4 تطور الانتاج الصناعي وقوة العمل المأجور في الصناعة خلال الفترة.» 1١456‏ 
5 (النسب المئوية) (سنة الاساس: )٠١١ 2 1١950‏ 1 اا 

7-4 القيمة المضافة فى الصناعة الاسرائيلية وتوزيعها على الصناعات المختلفة بين 
1١9181-85‏ النتمترية مك مر مسو مو كع ل لدأ زط ولوق لح مدع دع قح لع اا 

٠١‏ - ١تطور‏ صافي واردات وصادرات اسرائيل إلى جميع أنحاء العالم يما في ذلك 
المناطق المحتلة عام ١9517/‏ بين ١9886-1965٠9‏ ااا 

5-5 تطور اجمالي الصادرات والصادرات الصناعية والنسبة بينهما للفترة./94531١-‏ 
(عدا التجارة مع المناطق المحتلة /1951) ع ا الا ا ا ا 7 

5-١‏ تطور توزيع صادرات اسرائيل الصناعية بين 194571 - ١194483‏ حسب الأصناف. 
ونسبة كل منها من مجمل الصادرات امو ا سام الوا ا ماع ومو ا ياي 

2-٠‏ تطور تركيب الواردات من مدخلات الانتاج بين 14575 1985 (ملايين 
الدولارات» والنسب المئوية) من اح قن مقط سل نع ووب بكم اا وا للم اق 

5-٠‏ توزيع اجمالي واردات وصادرات اسرائيل على المناطق الرئيسية المختلفة عام 
5 (ملايين الدولارات) عل م ال ار رم ا ل ا اه 1ل 


' تطور توزيع قوة العمل اليهودية على مجالات الاستيعاب المختلفة للأعوام‎ ١-١ 


1 


5-1١ 


”-١ 
غ١‎ 


هم-١١‎ 


1 


ا7/ل-1١‎ 


م1١‎ 


١-1 
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امك" 


7-١7 


(الاقاي (لالاؤاي .)١198*(‏ (1985). و(1986١)‏ (نسب مئثوية., وعام 


:*/ا 2٠١ : ١‏ اح دك تك رن بج انس ار قد دفي زر ل ونه دو وت اوم لخم 
تطور عدد السكان . قوة العمل. اسهام المرأة في العمل. وحجم البطالة 
للفترة. 1١986-١1948606‏ عر م نا مسو ب ا وتوزامة مب ا 1 م 8 
تطور نسبة العاملين من كل فئة عمرية (الفئة العمرية - )1٠١١‏ اع ا ا ل 
تطور نسبة اسهام المرأة في المجالات المختلفة التي تتوزع عليها قوة العمل بين 
1180-7 (نسب مئوية) مم لجا ل اجو اليج ارا م 
اليد العاملة اليهودية والعربية في اسرائيل حسب مجالات الاستيعاب عام 1984 
(نسب مئوية) . و كلذ اس سا وو ال ا ا 
تطور عدد العمال اليهود والعمال العرب فى الاقتصاد الاسرائيلى والنسبة بينهما 
في الفترةق» 19646- 1486 000 001 0 امن 
تطور توزيع قوة العمل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة» 
1588-0 (نسب مئوية) انمو ماخ اكه دسفي خباها لوظ اح ا 317117 
تطور توزيع اليد العاملة في الصناعة مقابل اجر. على الفروع الصناعية 
المختلفة بين ١986-1977‏ لتم ما اس ا أ 
الإسكان اليهودي حسب الكثافة الاسكانية فى الغرفة الواحدة بين ١9651‏ - 
1186 ا ا 0 . اا 
نسبة تملك الأسر من السلع المعمّرة حسب سنوات الدراسة لمعيل الاسرة 
(نسب مئوية عام 19417) لمق ط ليا اتوي اك انق و لل دخ مشج م 1 
الزيادة في عدد الأسر والسيارات الخاصة ونسبة الثانية إلى الآولى في الفترة» 
١9808-‏ اا ا ا ا لض 
عدد الأسر وعدد السيارات الخاصة ونسبة الثانية إلى الأولى في الفترق» ١95٠9‏ 
154 لو نورق سأرو 0خ مره ل مسقل وام لامرلا ا ا م وعم 


مستوى ملكية الفئات السكانية المختلفة من السلع المعمّرة قياس بملكية اليهود 
من الأوروبيين والامريكيين لعام 1445 (الأساس: نسية الملكية بين الأوروبيين 


والامريكيين) ا وجو أ ب بد ل ارافان شل ل وا عو واج وري االو 7810 
نسبة تملّك العرب واليهود الأوروبيين والأمريكيين من السلع المعمرةمقارنة بنسبة 
التملك عند اليهود الافارقة (نسية اليهود الافارقة - )٠١١‏ حمق ونوج فصو ام و 721 


تطور الفجوة العلمية ونسبة الذين حصّلوا 15 عاماً دراسياً أو أكثر من بين السكان 
الذين تبلغ أعمارهم ١4‏ عاماً أو أكثرء حسب الفئات المختلفة إلى السكان 
اليهود في الفترة,9/5١  ١986‏ (نسب مئوية) 0 ا 00 


1 


8-5 تطور نسبة الذين حصّلوا 11 عاماً دراسياً أو أكثر بين المهاجرين الشرقيين 
والغرييين الذين تبلغ أعمارهم ١5‏ عاماً أو أكثر حسب الفترات المختلفة للهجرة 


ونسبة الشرقيين إلى الغربيين (نسب مثوية) با لعا ال وا ف ل صا ل 6 

4-7 تطور نسبة الإناث من مجموع قوة العمل موزّعة حسب الدين ومكان الولادة بين 
1988-1 (نسب مئثوية) توه مسوم دشر ققع امم موا قرو اماق قا معدا أ ع و 

٠١-١‏ تطور متوسط عدد أفراد الأسر. ومقدار الفجوة بين أحجام الأسر اليهودية 
حسب مكان ولادة الأب خلال الفترة, 1917/5 - 1١486‏ بحن لخ وك اوم 

١١-7‏ تطور عدد الأطفال (اليهود) غير الشرعيين حسب عمر الأم خلال الفترة 
- ه986١‏ تمر ونيا و اسع ما لفيا ب طب فاو و اوور 121 

١1-17‏ عدد الأزواج من كل فئة وتوزيع زوجات هؤلاء على الفئات السكانية السبع عام 
١46‏ ا ارا اب الحا لفن متم ف فاو ا ا ام ونا 
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اي و 
لضا 
تنوم 


يسرني أن أقدّم كتاب د. حسين أبو النمل الاقتصاد الإسرائيلي للقارىء العربي » وهو 
كتاب رافقت باهتمام تطوره في مراحل إعداده للمطبعة بعد إنجاز صيغة المسودة الأولى . فقد 
قمت بمراجعة هذه الصيغة ومن ثم بمراجعة الصيغة التالية التي أدخل المؤلف فيها عدداً من 
التعديلات. في ضوء اطلاعه على المزيد من المراجع وقبوله لملاحظات ومقترحات كنت قد 
قدمتها حول محتوى المخطوطة وهيكليتها. ويهمني أن أوضح هنا أن ارتياحي لصدور كتاب 
متكامل ووافبٍ حول بنية الاقتصاد الإسرائيلي وتطوره عبر العقود الأربعة التي تلت قيام الدولة 
اليهودية ينبع من أربعة مصادر اساسية . 


أول هذه المصادر كون المكتبة العربية تشكو شحّاً خطيراً في النتاج العلمي المسؤول 
باللغة العربية حول اقتصاد الدولة اليهودية. وما يحرك هذا الاقتصاد. ويحرك المجتمع من 
حوله. من دوافع عقائدية وطموحات وأطماع اقتصادية وسياسية وعسكرية» سواء اتصلت هذه 
بأرض فلسطين» وبالشعب الفلسطيني وباقتصاده الواقعين تحت الاحتلال. أو بالأراضي 
والموارد العربية خارج فلسطين التي يرنو إليها الصهيونيون بنهم توسعي ورغبة في السيطرة 
والاستلاب يمتدان إلى أبعاد تتعدى الاقتصاد لتشمل مختلف جوانب المصير العربي وموقع 
العرب في العالم المعاصر. 

من هنا كان استخدام المؤلف لمبادىء واعتبارات ومنهجية الاقتصاد السياسي في عرضه 
وتحليله وفي قراءته لدلالات تطور الاقتصاد وحركته. فهو. بع التزامه بمبادىء التحليل 
الاقتصادي الصرف واعتباراته ومنهجيته. إلا أنه لا يتوقف عند الدلالات المحدودة التي يوحي 
بها علم الاقتصاد التقني هذا بحدوده الضيقة والصارمة؛ وإنما يبحث. بتأنٍ وتدقيق» عن 
العوامل السياسية والاستراتيجية, التي تشترك في تحديد مسار الاقتصاد الاسرا ائيلي ووجهته 


11/ 


وأغرا اضه مع العوامل الاقتصادية بالمعنى المحدد للكلمة. وهكذا فإن المؤلف يستخدم 
«القوانين الاقتصادية» اداةلفهم طبيعة الاقتصاد الاسرائيلي وبنيته وتحركه ولكنه لايحجم عن 
فهم. و/أو استشراف. تداعيات حركة الاقتصاد ودلالاتها بالنسبة إلى الاعتبارات السياسية 
والاستراتيجية - إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية ‏ المتصلة بفلسطين وبالوطن العربي على 
السواء . 


المصدر الثاني لارتياحي لصدور كتاب د. أبو النمل هو إصرار المؤلف على عدم 
الاكتفاء بظواهر الأمور في تحرك الاقتصاد وتطوره والتبدلات التي طرأت عليه, وبدلالات هذه 
الظواهر الآنية . فهويتقصى بإصرارما قد يكون خلف الظواهر وتحتها من أهداف ونيات وتبدلات 
مستهدفة, توحي بها أغراض اقتصادية وسياسية واستراتيجية معينة . وفي هذا السياق يستحق جهد 
المؤلف التقدير لأن هذا الجهد لم يقتصر على الحدود التي كان يمكن أن يتوقف عندها دون أن 
يخشى المؤلف ملامة لائم أو نقد قارىء. 


لعل أفضل الأمثلة على دلالة الفضول العلمي والتحليلي لدى المؤلف نجده فى 

استقصائه لاحتمال ارتباط تحول اسرائيل عن بعض مصادر الطاقة التقليدية بامتلاكها 0 
النووية. وارتباط بعض الثغرات في احصاءات التجارة الخارجية بالرغبة في إخفاء بعض 
المستوردات ذات الصلة بتطوير القدرة النووية. ومن الأمثلة أيضاً عدم اكتفاء د. أبو النمل 
بما تسجله الاحصاءات الرسمية بالنسية لحجم المعونات الاقتصادية الواردة من حكومة الولايات 
المتحدة. وبالتالي عثوره على عدد من أوجه المعونات الأخرى ذات الشأن (من مباشرة وغير 
مباشرة) مما يجعل الحجم الاجمالي الحقيقي للمعونات أكثر من ضعفي ذاك الذي تسجله 
الاحصاءات الرسمية. وتشمل الأمثلة الجديرة بالتسجيل كذلك درجة عناية المؤلف بالأسباب 
العسكرية ‏ إلى جانب الاقتصادية ‏ التي تشابكت في توجيه سياسة استقدام المهاجرين اليهود 
وإعطاء الأفضلية للعناصر الشابة وللعناصر التي تتمتع بمستويات علمية وتكنولوجية رفيعة» 
لأسباب لا أخالني بحاجة لتذكير القارىء العربي بها. 


أما المصدر الثالثلار تياحي لصدور هذا الكتاب فهو عدم اقتصار التحليل واستقراء دلالاته 
والاستئتاجات المنطلقة منه على الحقبة الراهنة أو على العقود التي تلت قيام الدولة اليهودية حتى 
تاريخ إعداد الكتاب. فقد عني المؤلف اشد العناية بالدلالات المستقبلية لتطور الاقتصاد 
والتحولات العميقة التي مر بها ولا يزال يستهدفها. وهي دلالات فى غاية الأهمية بالنسبة 
إلى الاقتصاد الاسرائيلي وإلى الدولة اليهودية وفي غاية اللخطورة للوطن العربى بسكانه 
ومجتمعه وموارده. بثقافته وأمنه ومصيره. وفي هذا السياق أشعر أن من واجبى لفت النظر 
للمساهمة القيمة التي يقدمها المؤلف للفكر القومي إذ هو يوجه الاهتمام صوب وجوب اجراء 
قراءة استشرافية متعمقة للاقتصاد الإسرائيلي . 
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المصدر الرابع والأخير لارتياحي لصدور كتاب الاقتصاد الاسرائيلي اعتبار شخصي إلى 
حد ما. فهذا الكتاب يجيء تكملة لجهد لعله كان الأول من نوعه - كنت قل قمت به في 
السنوات الأولى من الستينات حين وضعت كتاباً بعنوان الاقتصاد الاسرائيلي (نشره معهد 
الدراسات العربية العالية في جامعة الدول العربية في القاهرة عام ١9577‏ ثم نشره مركز 
الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عام 1457 طبعة ثانية له منقحة ومزيدة). 
وقد مر أكثر من عشرين عاماً على صدور كتابي في طبعته الثانية قبل أن تذهب مخطوطة 
د. حسين أبوالنمل إلى المطبعة » لتسد فراغاً واسعاً في المكتبة العربية . فالكتاب الحالي يجيء 
نتيجة جهد بحثيّ طويل ودقيق» ويرتكز على أكثر المراجع حدائة, ليضيف إلى العدد القليل من 
الدراسات المتاحة باللغة العربية خلال العقدين المنصرمين, دراسة متميزة . قالدراسة الحالية 
تقدم عرضاً وتحليلاً لبنية الاقتصاد الاسرائيلي وتطورها عبر السنين منذ قيام الدولة» واستخلاصاً 
لدلالات تحرك هذا الاقتصاد وما يحركه من قوى وعوامل ترمى معا إلى ترجمة الرؤية الصهيونية 
الاستيطانية وتوطيد الوجود الاسرائيلي . فمن الملح قراءة عل «الترجمة» بدقة ومسؤولية بعد أن 
نجحت الحركة الصهيونية والدولة» بفضل الدعم الأوروبي والأمريكي المتعدد الجوانب. في 
اقتلاع معظم الفلسطينيين من أرضهم وجذورهم التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. واستلاب 
0 يها وقدرتهم على اتخاذ قرارهم الوطني المستقل في أرضهم وعليهاء. ويبعد أن 
أصبح للدولة ‏ بما يدعمها من مؤسسات الحركة الصهيونية العالمية ومن القوى الاستعمارية 
والامبريالية ‏ القدرة على على التطلغ عبر حدود فلسطين إلى الجوار العربي بشهوة التوسع والسيطرة. 

إننى إذ أرحب بهذا الكتاب اضافة قيمة للمكةة العربية تتناول بالعرض والتحليل القاعدة 
الاقتصادية للمشروع الصهيوني المتجسد في الدولة اليهوديةء ارجو له الانتشار الواسع الذي 
يستحقه لدى - جميع المعنيين بالشأن الوطني الفلسطيني كما بالشأن القومي في الوطن العربي 


يوسف صايغ 


بيروت» تموز/ يوليو ١944‏ 
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تمهسيد 


يهدف هذا الكتاب إلى تقديم عرض تحليلي وشامل قدر الامكان للاقتصاد الاسرائيلي 

5 ارد وواقعه الراهن واحتمالاته المستقبلية وما لذلك من دلالات سياسية. وقد 
لو ى هدف الدراسة تعيين اطار واسع للبحث شمل جوانب تاريخية وسكانية وعلمية 
واجتماعية : وفدلا عن أهمة عله المنواب بحد ذاتهاة فإنها توفر لنا صورة عن نوعية الشروط 
التي عمل في ظلها الاقتصاد الاسرائيلي . 


لقد بدأ الاقتصاد الاسرائيلي بعد 1454 من نقطة متقدمة نظراً لأنه كان امتداداً لاقتصاد 
الاقلية الوردة في ناشين قل 18:2 فضل9 عن الدزار. الهائلة التي عا ل 
في مسعى لوضع الاقتصاد الاسرائيلي ار ع 1ك في العمق الزمني الصالح . 


ونظراً إلى ما للموارد البشرية من أهمية استثنائية في حياة اسرائيل أو في أوضاعها 
الاقتصادية. عولج هذا العنوان في الفصل الثاني وذلك من ضمن محورين جرى تناولهما على 
مستويين متداخلين . فإضافة إلى التطور الكمي. اعطي اهتمام خاص لما لحق بتأهيل الموارد 
البشرية من تحولات نوعية. من جانب ثان كان لا بد من مراقبة تطور نسبة اسهام الداخل أو 
الخارج (الهجرة) في تكوين موارد اسرائيل البشرية وثروتها العلمية. أحد المفاتيح القليلة لفهم 
التجربة الاسرائيلية. 

أما المفتاح الثاني فهو الجانب المالي الذي يتضمن جوانب ثلاثة عولج كل واحد منها 
بفصل مستقل. وقد عالج الفصل الثالث الموارد والتسهيلات الاستثنائية التي توافرت لإسرائيل 
من الخارج . 

لقا 


أما الفصل الرابع فقد تناول الموارد واستخداماتها إن لناحية تطور نسبة اسهام الداخل 
والخارج في توفير الموارد لإسرائيل أو لناحية تطور حصة مجالات الانفاق المختلفة من الموارد 
المستخدمة . ومن بينها جميعا حظي موضوع الانفاق الترسملي (التكوين الرأسمالي) بمعالجة 
موسعة نظرا لأهميته ودلالاته . 

ما تقدّم يفتح الباب واسعاً أمام العبء المستقبلي المترتب على ارتفاع نسبة اسهام 
الخارج في توفير الموارد لاسرائيل. ومحل الاجابة عن ذلك كان الفصل الخامس الذي كرس 
لميزان المدفوعات والديون الخارجية. حجمها الحقيقي وتركيبها الداخلي كديون طويلة الأجل 
أو قصيرة الأجل. وأخيراً توزّعها حسب الجهات الدائنة والجهات المدينة من حكومية وقطاع 
خاص. 


وخصص الفصل السادس للعلم. وهو المفتاح الثالث لفهم التجربة الاسرائيلية. وقد 
عولج هذا العنوان من ضمن المستويات التالية: السياسة العلمية للمشروع الصهيوني قبل 
ولاحقاً اسرائيل؛ تطور العلم والبحث العلمي والعوامل التي أثرت في ذلك؛ ونظراً إلى 
ما للتكنولوجيا النووية من أهمية أفرد لها قسم خاص في هذا الفصل , وكرس معظم هذا القسم 
لمساعي اسرائيل من أجل استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. 

نتوقع أن نجد حصيلة ما تقدم من عناصر بشرية وعلمية ومالية في الفصول اللاحقة التي 
خصصت لقطاعات الكهرباء (الفصل السابع) المياه والزراعة والانشاءات (الفصل الثامن). 
والصناعة (الفصل العاشر) . من نافل القول ان حجم التحولات في هذه القطاعات ونوعيتها هو 
معيار نجاح أو فشل اسرائيل في توظيف الموارد المالية وقوة العمل العالية التأهيل بشكل 
صحيح . ومن بين جميع القضايا محل الاهتمام. قد أعطي انتباه خاص لمصير مساعي اسرائيل 
لاستخدام التكنولوجيا النووية في قطاعي الماء والكهرباء. 

كذلك فإننا نتوقع أن نجد حصيلة ما شهدته القطاعات الانتاجية من تحولاات في التجارة 
الخارجية لاسرائيل التي بحثت في الفصل العاشر حيث جرى تناول ما تعرّض له الميزان 
التجاري والتركيب الداخلي والتوزيع الجغرافي لتجارة اسرائيل الخارجية من تحوّلات يفترض 
المنطق الاقتصادي أن تكون على نسق التحولات التي شهدها الاقتصاد ككل . 

أما في الفصل الحادي عشر فإننا نتوقع أن نجد أثرا لكل ما عرفته اسرائيل من تحولات 
سكانية وما لها من دور في تحديد نسبة قوة العمل لإجمالى السكان, وكذلك التحولات العلمية 
التي لا بد أن تظهر في درجة تأهيل قوة العمل. وكذلك التحولات الاجتماعية ودورها في رفع 
نسبة إسهام المرأة في قوة العمل» وفيما لو أضيف إلى العوامل المذكووة كثافة الرساميل 
المستخدمة فإننا نتوقع تبدلات مهمة على صعيد الانتاجية ودرجة التشغيل وما قد يفرضه ما تقدم 


فا 


من إعادة توريع لقوة العمل بين القطاعات والفروع | الاقتصادية المختلفة. فضلاً عن كل هذاء 


اجا جاح نا في هذا الفصل لقراءة متأنية جداً لدور العمل العربي وأهميته كمّا ونوعاً في 


في الفصل الثاني عشر جرى تناول التحولات الاجتماعية انطلاقاً من رصد تطور 
مستوى المعيشة» المستوى العلمي. تركيب الأسرة. خروج المرأة للعملء إلى 
ما هنالك من ظواهر ذات دلالة . وقد تم تناول ما تقدم انطلاقاً من محاولة توفير عناصر الجواب 
على ما هو أكثر أهمية؛ أي : مقدار التمازج الاجتماعي بين الفئات اليهودية المختلفة. وقد 
استكملت معالجة هذه المسألة المهمة بتناول تطور نسبة اسهام اليهود الشرقيين وفعاليتهم 
الاجتماعية في أكثر المجالات أهمية أي : الحياة السياسية. 

أما القسم الأخير فكُرّس لتسجيل أبرز الحقائق والنتائج التي تضمنتها مختلف فصول 
الدراسة. واعادة قراءتها من منظور الاقتصاد السياسى فى محاولة لاستقراء دلالاتها القريبة 
والبعيدة. مع محاولة معرفة موقع تلك التحولات 5 شهدته وتشهده الحياة السياسية 
والاستراتيجية العليا في إسرائيل من تبدّلات نجد خير تعبير لها في حركة مجمل الحياة السياسية 
في اسرائيل نحو اليمين» وفي اتساع وتزايد قبول مفاهيم من طراز «التفوق النوعي» و«اسرائيل 
الدولة الاقليمية العظمى». وإن كان من كلمة في هذا المجال. فهي عدم تجاهل ما تقوله 
اسرائيل عن نفسهاء حتى ولو بدا فيه ادّعاء. 


وقبل أن اخثم هذه الكلمة أود أن أسجل كا ليرا خاصين للدكتور يوسف صايغ 
الذي كان خاميرا في مختلف مراحلٍ تطور هذه الدراسة. وتعدت مسباعدته القدر المعهود في 
ات ممائلة, وأثبت أنه كان معنياً بعمى بأن يشكل ١‏ الكتاب في النهاية انها 0 في 
الاقتصاد ا الذي ظهرت الطبعة 0 منه عام ١‏ والثانية عام ككقل ؛ والذي 
يقف حتى الآن بمفرده من حيث محتواه ومستواه على رف المكتبة العربية . وإذ أقدّم امتناناً عالياً 
أعطاه تعدّى الدراسة إلى الكاتب نفسه. 


كذلك أتقدم بالشكر لكثيرين أسهموا أو ساعدوا في عراحل متلق في تكوب 1 


والثقافي ولا يتسع المجال لذكر اسمائهم جميعاً راجيا أن أكون قد أنجزت عملا يليق بثقتهم 
وجهودهم معي ٠.‏ علماً بأني ولوحدي شخصياً أتحمل مسؤولية ما ورد في هذا 5-5-5 


رف 


المخرالدت 
الإطارالتارض للإقصاد الإسَامْلي 


مدخل 

الهدف المحدد لهذا الفصل هو محاولة وضع التجربة الاقتصادية لإسرائيل في المدى 
الزمني الصالح . وهذا أمر يتحقق لنا عبر الجواب عن سؤال هو: هل بدأت التجربة التي نحن 
بصددهاء لحظة الإعلان الرسمي لدولة اسرائيل» أم أن ثمة مقدمات د تعود لزمن طويل. وفرت 
الأساس المادي الصلب لانطلاقة التجربة» مع إعلان الدولة ربيع ١1548‏ . 


حين أعلنت الدولة سنة /1915» كانت تستند إلى مرحلة تأسيسية طويلة تعود بدايتهاء 
كحد أدلى: للعام 117. الذي شهد والسنوات القليلة التي تلته أحدائا كانت لها أهمية 
استثنائية في مسار المشروع الصهيوني . حين نتذكر أن إسرائيل قد شنت شنت حرب 19317 بعد أقل 
من عشرين عاماً على قيامهاء يمكن لنا تخيل الأهمية التأسيسية لثلاثين عاما هي الفترة الفاصلة 
بين /1911 و948١‏ . تلك الفترة التي لم تكن زمناً راكدأًء بل حفلت بشتى تى الظروف الاستثنائية 
التي خدمت المشروع الصهيوني أو توافرت له. في رأس هذه العوامل» الظروف السياسية 
الملائمة التي لعبت دوراً حاسماً ومقرراً في تمكين المشروع الصهيوني من حسن استثمار جملة 
ما توافر له من موارد وفرص في سياق خطة متكاملة مكنته في نهاية الأمر من إعلان دولته . 


أولاً: الاطار السياسي: الوكالة اليهودية : دولة داخل دولة 
كانت الحركة الصهيونية؛ قد قامت: في فترة ما قبل 21111 بسلسلة نشاطات 
شؤونها الداخلية والخارجية . وقد شهد العام 219117 حدثا و 


الذي كان نتاج ظروف تاريخية حددت موقع المشروع الصهيوني في نطاق المشروع الامبريالي 
للمنطقة . ذلك التصريح في جوهره ليس إلا أحد وجوه اتفاقية سايكس - بيكو التي عقدت في ظل 


ذا 


الظروف التاريخية نفسها التي صدر فيها التصريح . 
وكما هو معروف. كان وعد بلفور عبارة عن رسالة وجهها وزير خارجية بريطانيا إلى 
اللورد روتشيلد الصهيوني_البريطاني . تقول الرسالة: «يسرني أن أبعث إليكم بالنيابة عن حكومة جلالة 
الملك. بالتصريح الذي ينم عن العطف على أماني اليهود الصهيونيين والذي رفع إلى الوزارة ووافقت عليه». أما 
«إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل 
جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية, مع البيان الجليّ بأن لا يفعل شيء يضير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن. ولا الحقوق أو المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان 
الأخحرى» . 


تنبع أهمية تصريح بلفور من الوزن الذي كان لبريطانيا في السياسة الدولية حينذاك. 
اضافة لذلك. كان التصريح فاتحة لعمليات تبن مشابهة من دول اخرى . فلقد سبق أن وافق عليه 
وقبل صدوره» الرئيس الامريكي , وبعذ صلوره حظي بالموافقة العلنية لكل من الحكومتين 
الفرنسية والإيطالية . رغم ذلك. فإن الأهمية الحقيقية للوعد المذكور, كانت من نتائج الحرب 
العالمية الثانية ووقوع فلسطين تحت الاحتلال ومن ثم الانتداب البريطاني الذي أصبح مكلفاً 
بوضع تصريح بلفور موضع التنفيذ العملي. بعد أن أدخل تصريح بلفور في صك الانتداب 
الذي ووفق عليه في 74 تموز/ يوليو 1477 من قبل مجلس جمعية عصبة الأمم . 

نص صك الانتداب في مادته الثانية على أن سلطة الانتداب «مسؤولة عن وضع البلاد في 
أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومي اليهودي . . .»0'©. كما وأعطى 
صك الانتداب شرعية للوكالة اليهودية. إذ انه فى المادة الرابعة منه يقول: ويعترف بوكالة يهودية 
صالحة كهيئة عامة غرضها تقديم المشورة لادارة فلسطين. والتعاون مع هذه الادارة في الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في انشاء الوطن القومي وفي مصالح السكان اليهود في فلسطين. وكذلك المعاونة 
والمساهمة في تطوير البلاد تحت سيطرة حكومتها دائما». 

وقطعاً لأيّ التباس نص الصك على أن المقصود بالوكالة اليهودية هو المنظمة الصهيونية 
إذ أشار فى المادة السابقة نفسها على أنه: ويعترف بأن المنظمة الصهيونية هي هذه الوكالة المنصوص عليها 
في ما تقدم ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن نظامها وتأليفها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض . وعلى المنظمة 
الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير» بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية» للحصول على تعاون 
جميع اليهود الراغبين في المساعدة في انشاء الوطن القومي اليهودي». 


كما تطرق صك الانتداب إلى موضوع الهجرة اليهودية والاستيطان كإحدى مهام سلطة 


)١(‏ يوسف صايغ . الاقتصاد الاسرائيلي. ط١‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث» 
965) ص "77 و70 . جميع البيانات بشأن وعد يلفور وصك الانتداب هي من المصدر نفسه إلا إذا أشير إلى 
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الانتداب إذ نص على : «ان على إدارة فلسطين. مع كفالة عدم الحاق الضرر بحقوق الفئات الأخرى من 
السكان. أن تسهل الهجرة اليهودية في ظروف ملائمة. وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في 
المادة الرابعة استيطان اليهود الكثيف على الأراضي بما فى ذلك املاك الدولة والأراضي البور (الموات) غير 
المطلوبة للأغراض العامة». ١ ١‏ ْ 

لم يغفل صك الانتداب الشؤون الاقتصادية إذ أشار إلى أنه : يجوز للادارة أن ترتب مع الوكالة 
اليهودية المذكورة في المادة الرابعة أن تقوم هذه الوكالة من ضمن شروط عادلة ومنصفة بإنشاء وادارة اية اشغال عامة 
وخدمات ومنافع وأن تنمى أية موارد طبيعية في البلاد ما دامت الإدارة لا تقوم مباشرة بهذه الأمور. . 


بماء لحسن تنفيذ صك الانتداب. على ما فيه عين مندوب سام على فلسطين» السبير 
هربرت 0 الذي كان فضلاً عن صفته الرسمية البريطانية. عضو عتيقاً وعاملاً في 
المنظمة الصهيونية العالمية ة. أكثر من ذلك كان صموئيل هذا مرشح الحركة الصهيونية لوظيفة 
المندوب السامي البر طاني على دن 
0 ل يعمل من أجل تعبين 
هربرت صموئيل » أو يُسَرٌ لهذا التعيين أكثر مني أنا. لقد كان هربرت صموئيل صديقاً لنا وعمل معنا بولاء منذ 
اللحظة الأولى » وقد قبل هذا المركز الصعب بناء على الطلب المدعم بمساعدتنا المعنوية. انه صموئيلناء انه نتاج 
يهوديتناء9") . 


ولم تكتف بريطانيا بتعيين هربرت صموثيل مندوباً سامياً. فعمدت لضمان ادارة فلسطين 

بما ينسجم وأهداف الصهيونيين «إلى تعيين عدد من مؤيديهم في المراكز الإدارية الحساسة في فلسطين. 

كان من ابرزهم نورمان بنتويش الذي عين مستشارا قضائياً لحكومة فلسطين وبصفته هذه كان مسؤولً أيضا عن وضع 

نص القوانين التي تصدرها حكومة الانتداب» وألبرت جايمسون. الذي عُيّن رئيساً لدائرة الهجرة... ونقل ماكس 

تررداو من غبلة في البجلسة الصهيونية. وعين في مركز المساعد الأول للسكرتير الرئيسي لحكومة 
الانتداب:2©9, 


الاطار السياسي الذي وفره صلك الانتداب للمشروع الصهيوني » وإن كان من وجهة النظر 
العربية داطاراً فاسداً ومليئاً بالشغرات ويخلو من القانونية خلوه من العدالة»0؟», كان بالنسبة إلى المشروع 
الصهيوني الحاضنة التي نما في دفئهال والتي متحته الحياة . 


)١(‏ محمد عبد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ انشائها وحتى قيام دولة اسرائيل» 
7--1448 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 1487).» ص 774-778 . 

(؟) صبري جريس » تاريخ الصهيونية 185051 - 21558 ج " : «الوطن القومي اليهسودي:» في فلسطين 
(1414- 19474) (نيقوسيا: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث» 2)١487‏ ص 10 . انظر أيضاً: تهويد 
فلسطين, اعداد وتحرير أبراهيم أبو لغد. ترجمة أسعد رزق» سلسلة كتب فلسطينية. /7" (بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية. مركز الأبحاث». 141/7): ص الا. 

(5) صايغ . الاقتصاد الاسرائيلي. ص 55 . 


خا 


من بين مواد صك الانتداب التى لها أهمية خاصة تلك التى اعترفت ب «وكالة يهودية 
صالحة كهيئة عامة غرضها تقديم المشورة لإدارة فلسطين. . .». فبذلك «صارت الوكالة اليهودية 
عنصراً رسمياً من عناصر الحكم في فلسطين:207. لم تستمد الوكالة اليهودية قوتها ووزنها من الشرعية 
التي وفرها لها صك الانتداب فقط. بل أيضا من خلال شبكة المؤسسات التي أقامتها ونمتهاء 

فضللً عن «الجمعية اليهودية للاستثمار بفلسطين» التى كانت قد بدأت بمزاولة نشاطها 
الاستيطانى منذ “18417 أقامت المنظمة الصهيونية العالمية, ولاحقا الوكالة اليهوديةء أكثر من 
مؤسسة اقتصادية بعضها يعنى بالشأن المصرفي ‏ المالي والبعض الآخر يعنى بالشأن 
الاستيطاني . إن لناحية تملك الأراضي أو لناحية توفير الظروف الملائمة لاستجلاب المهاجرين 
الجدد واستيعابهم . بموازاة ذلك جرى تأسيس » أو استكمال: المؤسسات السياسية أو النقابية أو 
الاجتماعية أو العلمية. في ثنايا هذه المؤسسات جميعاً» كانت تجري عملية بلورة وتنمية مؤسسة 
أمنية تراوحت مهامها بين الإعداد والتدريب على حمل السلاح وبين صنع السلاح نفسه . 


إذا كان صك الانتداب قد جعل من الوكالة اليهودية عنصراً رسمياً من عناصر الحكم في 
فلسطين» فإن ذلك العنصر قد أصبح مع الأيام عبارة عن دولة داخل دولة» يلخص د. يوسف 
صايغ وضع الوكالة عشية ١454‏ بقوله: 


«الوكالة كانت في مركز يمكنها من تحدّي السلطة المنتدبة بل والحكومة البريطانية ذاتهاء والنجاح اثر 
التحدي , ويمكنها أيضاً من الحصول على ما تريد من تشريعات واجراءات من حكومة تعجز عن الرفض المتمادي . 
كما كانت هذه الوكالة في الواقع وبموافقة السلطة المنتدبة ومن ورائها الحكومة البريطانية ذاتها حكومة داخل حكومة 
تتمتع يسلطات واسعة ‏ سلطات ذات أثر بعيد في حياة العرب كذلك بواسطة قدرتها على حمل السلطة المنتدبة 
على سن القواتين واتخاذ الاجراءات التي من شأنها خدمة مصالح الوطن القومي اليهودي «ويستطرد قائلا : 

وإذن فاليهود في فلسطين خلال الانتداب البريطاني لم يكن ينقصهم الكثير من مظاهر الدولة (وإن كانت 
تنقصهم المقومات القانونية للسيطرة على الدولة كالأكثرية العددية وبلوغ السلطة السياسية النهائية). فلقد كانوا 
يحصلون على القوانين والأنظمة الملائمة لأغراضهم في معظم الحالات والظروف. وكانوا يتمتعون بالكثير من 
ميزات الحكم الذاتي سواء كان ذلك عن طريق قانوني أوعن طريق الأمر الواقع. كما كانت الوكالة اليهودية تعنى 
بالكثير من نواحي حياتهم عن طريق دوائرها المختصة بالعمل السياسي والتعليمي والمالي والصحي والاستيطاني 
وسواهاء( ؟ُ. 


في نهاية هذا القسم يمكننا القول إن المشروع الصهيوني في الفترة الفاصلة بين ١4117‏ 
و18 قد عمل في ظل ظروف سياسية ملائمة . وفيما لواستثنينا بعض المظاهرء فإن وعد بلفور 


(0) سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ انشائها وحتى قيام دولة اسرائيل. 48-7 ص 
11 
(1) صايغ, المصدر نفسهء ص 59 . 


لكر 


قد أصبح مع وقوع فلسطين تحت الانتداب واقعاًء إذ قامت دولة يهودية داخل الدولة 
الفلسطينية . لاحقاء وحين نتحدث عن مشاريع صههيونية جرى تنفيذها في فلسطين». يجب أن 
يبقى ماثلاً في الذهن أن تلك النشاطات قد نفذت من قبل جهة هي دولة أكثر مما هي وكالة أو 
منظمة . 


ثأنيا : الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل ١9548‏ 

من أول أهداف الحركة الصهيونية كان موضوع الهجرة إلى فلسطين. ويمكن تَلمُس أبرز 
نتائج و0 البريطاني من خلال التطور الذي لحق بعدد اليهود المقيمين 
في فلسطين» على الصعيدين الكمي والنوعي . وبمقارنة الهجرة قبل الانتداب. بالهجرة بعد 
الانتداب. نلحظ كم كان أثر الاستعمار البريطاني حاسماً على صعيد الهجرة اليهودية إلى 

الهجرة بين 1887 و1414 : تشير المصادر الاسرائيلية إلى أن عدد اليهود فى فلسطين قد 
تطور من 14 ألفأسنة 1861 إلى 5٠‏ ألف نسمة سئة * 14٠‏ إلى 5 ألفاً سنة 18415 و03 ألف 
نسمة للفترة 19517 - ١1414‏ . تشير المصادر نفسها إلى أنه هاجر إلى فلسطين وخلال الفترة 
نفسها ما يتراوح بين ألفاً وه ألف نسمة وذلك على دفعتين» الأولى بين 1847 214١59‏ 
وتراوح عدد المهاجرين خلالها بين ٠١‏ ألفاً و0 ألف نسمة؛ والثانية بين 4 ٠‏ و5١9١‏ وقد 
هاجر خلالها ما يتراوح بين 5" ألفاً وه ٠‏ ألف نسمة0©, على هذاء كان من المفترض أن يكون 
عدد اليهود في فلسطين سنة 19415 ما يتراوح بين 4/ ألف نسمة (14 ألفاً + 00 ألف نسمة) 
وبين 44 ألف نسمة (54 ألفاً + 7١‏ ألفاً) . 


من مقارنة العدد الفعلي لليهود في فلسطين» في العام 1414 (51 ألفا). بالعدد 
المفترض والذي هو حاصل جمع العدد الأصلي سنة 1887 والهجرة ة التي حدثت» نلحظ نقصاً 
يتراوح بين 7 ألفاً و78 ألف نسمة. هذا الفرق ناتج عن أن كثيراً ممن هاجروا بين 18/417 
و1415» كانوا يغادرونها ثانية . لوأخذنا الزيادة الطبيعية في عدد السكان الأصليين سنة 18415 
وطول الفترة ,4)١1419 - ١8485(‏ وهى فترة كافية كى يتضاعف عدد السكان خلالهاء لأمكننا 
القول ان الهجرة والهجرة المضادة كانتا متساويتين» لناحية أَنْ عدد اليهود في فلسطين سنة 
6 لم يكن يتجاوز عدد اليهود سنة ١8417‏ مضافاً إليهم الزيادة الطبيعية في عدد السكان 
المفترض أن تكون قد حدثت نت خلال 79 عاماً هي الفترة الفاصلة بين 1419-1887 . 


(1) انظر بالنسبة إلى عدد السكان في : 
.3 .م ,1984 رأعه وآ [0 عمنوط4 أمعةكائها3 ,(سعتدسدصع1[) كعتاكتتهاد كه تمععاظ8 لممتدع 


وبالنسبة إلى هجرة 18417 - 19414ء انظر في : المصدر نفسه. ص 179 . 


نض 


من نافل القول إن ما تقدم ‏ لايعني أن كل مهاجر بعد 18407 قد غادر فلسطين ثانية» وإن 
كل يهودي كان مقيماً سنة 1845 بقي فيهاء ولم يهاجر. سواء هو أو ذريته. ثمة إمكانية 
للاحتمالين معأء ولكن على قاعدة شبه تساوي عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين. والذين 
غادروها تفن النظر عما إذا كان هؤلاء ممن كانوا في فلسطين سنة 2314417 أو من الذين 
هاجروا إليها بعد ذلك . 

الهجرة بين 1419 و1948 : في أيار/ مايو1454 يلغ عدد اليهود في فلسطين 58٠‏ ألفاً 
و١10١‏ نسمة, أي حوالى اثنتي عشرة مرة ضعف عددهم سنة ١1419‏ والذي لم يتجاوز 01 ألف 
نسمة . هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان, وخلال مدة لا تزيد عن ثلاثين عاماًء كانت محصلة 
الهجرة الواسعة التي شهدتها فترة 1914 -194548» مقابل محصلة شبه سالبة للهجرة 0 
الفترة التي سبقت الاحتلال ومن ثم الانتداب البريطاني» دخل فلسطين واستقر بها في الفترة بين 
6 و1448 481 ألفأو/ا86 يهودياً». ينقسم هؤلاء حسب الصفة التي دخلوا بها فلسطين 
إلى : 1 

١‏ - مهاجرين قانونيين» أو مهاجرين غير قانونيين سويت أوضاعهم وقُبلوا في وقت لاحق 
كمهاجرين قانونيين. بلغ عدد هؤلاء 401 ألفاً وه 7١‏ مهاجرين. 
؟ - اشخاص دخلوا بشكل غير قانوني» وقد بلغ عددهم ٠‏ ألفاً و01 شخصاً حتى أيار/ 

مايو 58 1١4‏ . لم تسو أوضاع هؤلاء» ولذا لا تظهرهم الاحصاءات الرسمية من بين السكان اليهود 
في فلسطين و3 نهاية عهد الانتداب. هؤلاء جميعا حصلوا على صفة المواطنين وتحولوا إلى 
مهاجرين فعليين بعد إعلان الدولة . غني عن البيان أن هؤلاء جميعاً حصلوا على صفة المواطنية 
وتحولوا إلى مهاجرين فعليين بعد إعلان الدولة . غني عن البيان أن هؤلاء دخلوا في أواخر عهد 
الانتداب . ويبين الجدول رقم )١ - ١(‏ الهجرة ة التي د تمت بين 1919 و1914 بما في ذلك الذين 
دخلوا بصفة سياح أو بشكل غير قانوني . 

يشير الجدول رقم )١ - ١(‏ إلى تدفق خمس موجات كبيرة من الهجرة؛ أكبرها الموجة 
التي حدثت في الفترة 1977 - 14158ء إذ هاجر خلالها 8 , ٠؛‏ بالمائة من إجمالي الهجرة بين 
1448-6 . من جانب ثانٍ يتضحٌ لنا أن أوروبا كانت المصدر الأساسي للهجرة لناحية أن 
8 بالمائة من الهجرة التي تدفقت على فلسطين بين ١419‏ و9548١‏ كانت من أورويا. تميزت 
الهجرة» بارتفاع نصيب أوروبا طيلة الفترات المختلفة . أخصب سنوات الهجرة من أورويا كانت 
السنوات 194377 - 1١978‏ . لاحقاً سيتبين لنا سبب ذلك والذي كان بدرجة رئيسيةء نتيجة 
للاتفاقية الموقعة بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية لتهجير اليهود وممتلكاتهم من ألمانيا إلى 
فلسطين. في هذا المجال يمكننا ترجيح أن معظم المهاجرين غير القانونيين أو الذين دخلوا 
بصفة سياح ١‏ الذين ادرجناهم في الجدول السابق تحت بند «غير معروفين» من ناحية مصدر 


(8) المصدر نفسه. 


يفنا 


911030] 819318 10 52!1511819(] 2تا13]85) ' 52115118/5] 122445017 0] [015 112 زمهر' ١61 ١0‏ وبي 
لادان نياب ووو ان لكي لدت مانا لقي بن ليق 
شالب مهدا مضع ١‏ بصعي مسيلمم لي “كبييمهم | لميكم, لكت يكم مشتحم كب الى ١00‏ كلم ومسي مم ليم كز امول “للك يوك ممم مأ د 1 )لي 
اللي فى لس نسي ترد ارين تيلب بي لان لالح نص ابص ل لبك لل دوا ال ا" 
ا و 
بكو “اك سم مم جوج بص ب سس بشسر لكل برسم حي نحم ل إم6ععن سجس بكي بو رسعو ركوو بوم ١‏ ب وب ترص عبر حي كلتم م مكمم تز وجتوي ويه 
ينسم جتصيم جتزكرم بوص اكبكية لم 216 ترا جر مجووجر بتكم ١‏ ببنرس ج رركيو “أو مج جم كيبي | كه بيع اي كي ممم كم جام عو ١‏ لمكي سكام ل ركهت 
عوك جمعم جوع عر فيد لمكم ويم «وكتم يا الس ل قر يرك أكس وم جرم مجبتيم بضهكجر ١‏ التراكس جك بير عه يبه كم لبن ومسب اما ويمم و امتيونا 
3 يعاد ع اد ناي او م يم ل اا عي ل و 3 يو 7 


تلفح ةا 
نلف انا 
احلا" الذ 


الما 5 و٠ ١ ١‏ اكه 
07 44 315 انل الخد | ١‏ 
ةا اك'لا | احالقم ١‏ الله وى 
ددا الى لولم 6م هذا | كال لاللله | الضا“ لذ( 
حم لاد | لذللادحذ 0 ذلء 1 دمالادل | اللد "اطاط 
هدهل 74 امار 1 ١‏ 58 (لاللا“م | الثلا"إاؤاط 


الخدم د - - 0 


و 6 5 701 


تبس فك ب انهم “إن بيذ سم متم أو جم جومم كب معام ١‏ يتوم وبع سم ٠١| </3 ١, ١‏ الا لكت نمسي لكو مكلت متو 
١١ (‏ ) لمع معمم 


/الم١‏ الا 
يذفتف 
لننا لف 


القدوم ‏ والذين تدفقت ت غالبيتهم في فترة 15:5ط ١958‏ هم في الواقع من مهاجري أوروياء 
الأمر الذي يرقع من جديد نسبة إسهام أوروبا في الهجرة التي د تمت قبل 1958. 


يلي أوروباء وإن بدرجة أقل» إسهام القارة الآسيوية التي كان نصيبها حوالى 8,5 بالمائة 

من الهجرة . فضلاً عن ذلك» فإن بضعة بلدان هي التي أسهمت في معظم الهجرة ة الآسيوية. 
وكما هو شأن القارتين الآسيوية والأوروبية» فإن الهجرة من القارتين الامريكية والافريقية» هي 
في واقع الأمر هجرة من بضعة بلدان محدودة من القارتين المشار إليهما. وفيما يلي الجدول رقم 
(1-)) المناص بتصيب بعض البلداة التي كان لها أهمية خاضة على صعيد الهجرة» ونستها. 


جدول رقم ١(‏ -1) 


أهم بلدان الهجرة, حسب أولويتهاء عدد المهاجرين» نسبتهم من اجمالي المهاجرين. نسبة 
البلد من مهاجري القا رة التي ينتمي إليها البلد المعني 


الدرجة اسم البلد عدد المهاجرين | النسبة المئوي لمثوية من النسبة المئوية من اجمالي 
اجمالي الهجر مهاجري القارة 


بولندا لتقل 5 من نصيب أورويا 
المانيا ادقرلاه 
الاتحاد السوفياتي اسه 
رومانيا للق 
تشيكوسلوفاكيا ا 
اليمن (بما في ذلك عدن) 8م 1١6,‏ 
٠١ *:‏ 
ارم 
شف 
748 ما 
لل 
وى 


5 من نصيب أوروبا 


من نصيب أورويا 
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من نصيب أوروبا 


الولايات المتحدة الامريكية 


زر 
و 


,هم من نصيب أمريكا 


ملاحظة : النسب وترتيب الأولويات مستخرجة . 
المصدر: المصدر نفسه. ص .155-1١87‏ 


يبين الجدول رقم ١(‏ - ؟) أن أكثر من ثلث الهجرة. كان من بلد واحد هو بولنداء ولو 
أضيف إليه البلدان الثانى والثالث فى الترتيب» لأصبحت البلدان الثلاثة تحتكر أكثر من /اه 
بالمائة من المهاجرين . وإضافة البلد الرابع » ترفع نصيب الْبلدان الأربعة إلى أكثر من 10 بالمائة 
من الهجرةء تصل النسبة إلى 5 بالمائة بعد إضافة البلدين الخامس والسادس . البلدان الثلاثة 


3: 


الأولى تحتكر 8, ؟/ بالمائة من نصيب أوروبا. حصة الأسد من مهاجري اسيا كانت من اليمن» 
وكذلك الأمربالنيية إلى الولايات المتحدة التي هاجر منها كرلام بالمائة من مهاجري قارتي 


إن البلدان التي تضمّنها الجدول ١1(‏ بلداً) أسهمت ب 8١‏ بالمائة من الهجرة؛ الأمر 
الذي يحدد بدقة معنى «القارات الخمس» التي كانت منشأ الهجرة. إن الحديث الأصح هوعن 
بضعة بلدان كان دورها حاسماً وهي البلدان الستة الأولى.» وهي جميعاً بلدان أوروبية عدا 
اليمن» التي احتلت الموقع السادس في الترتيب المشار إليه. ولو وضعنا ألمانيا جانباً» فإن 
السمة العامة لجميع البلدان الأخرى أنها البلدان الأقل تطوراً في القارة الأوروبية. 

تستدعي الهجرة من ألمانيا التوقف قليلاً. وذلك لأكثر من اعتبار. فضلا عن الملابسات 
السياسية و الاك ديق فثمة أهمية للوزن الذي احتله المهاجرون الألمان الذين شكلواء يال 
بالمائة من اجمالي الهجرة اليهودية إلى فلسطين» و ١5‏ بالمائة من اليهود الذين هاجروا من 
أوروبا إلى فلسطين طيلة الفترة 1458-1914 . واقع الأمر أن غالبية المهاجرين الألمان تدفقت 
بين 1917 و21978 وهي الفترة التي شهدت أعلى نسبة هجرة من بين جميع الفترات. 

بموجب اتفاقية «هاعافارا» وهي اتفاقية رسمية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية بنقل 
اليهود الألمان وممتلكاتهم إلى فلسطين تدفق حوالى ٠٠‏ ألف يهودي ألماني كان يملك كل 
واحد منهم أكثر من ألفي جنيه استرليني حسبما نصت الاتفاقية(*) . هذا الرقم. الذي أوردته 
الموسوعة اليهودية لعدد اليهود الألمان أكبر من إجمالي اليهود الألمان كما ورد في الجدول 
السابق. إن قليلاً من التدقيق» يكشف أن الرقم المشار اليه في الموسوعة اليهودية هو عبارة عن 
حاصل جمع الهجرة من كل من ألمانيا والنمساء التي كانت تحت النفوذ الألماني وانتهى بها 
الأمر إلى الاتحاد مع المانياء واستطراداً كانت مشمولة باتفاقية «هاعافارا». في ضوء ما تقدم 
يكون أكثر من "٠‏ بالمائة من اجمالى مهاجري فترة ؟1947- 21978 و70 بالمائة من اليهود 
الذين هاجروا من أوروبا خلال الفترة نفسهاء هم من المهاجرين الآلمان أو النمساويين. 


تركيب الهجرة اليهودية خلال فترة الانتدات: : ما تقدم ذكره عن الهجرة الألمانية ‏ 


[9©ه انظر: الموسوعة اليهودية (القدس؟؛ نيويورك : مكملان للطباعة والنشرء الاواي, س2 3 ص 2-0 
٠“‏ +؛ فارس جلوب, علاقات الصهيونية بألمانيا النازية (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 
»؛»؛ ص 70-7١‏ ؛ سلمان رشيد سلمان. «المانيا النازية والقضية الفلسطينية» » شؤون فلسطيئية. العدد 7١‏ 
(اذار/ مارس )2 ص 5-6ة؛ 
وروع 1677[ ا معان ع[ع]1 أماععم5 الأندا عبجتإوعاوط إن ترعمصلاى ع7701مع1 ,معل11] مان لد عانتىه:110 123910 
,(1938,عستادعاة2 عه دوعيف طكاماء اعط) 4ن عاتختاكهآ طءعمعوع؟] عتهسمهمعط :حذحه أء1) 1937 4دبه 1936 
د 1941 - 1933 .كهمناهاعك] أعداطظ - أكتمهل2 :كاع012م06) أععع5 ع1 » رمطعطاه2 كسدلك؟ا1 لصة ,25 - 21 .مم 

- 54 .هم .(19716 تعتسصسد؟ - عوسهتدم5) 4 - 3 .5مه ,5 .701 ,كعأفناا35 عالااععاوط [ه لماصيول 


وا 


النمساوية. يشير إلى ظاهرة أخرى مهمة هي ارتباط كل موجة كبيرة من موجات الهجرة ببلد 
معين» واستطراداً ارتباطها بمكونات مشتركة هي مكونات البلد الأم والتي درفن يها بعلن 
هجرتها. بكلمة أخرىء, كان يجري التعاطي مع كتل بشرية كبيرة جدا هي : الكتلة البولندية تليها 
الكتلة الألمانية فالسوفياتية والرومانية. يزيد حجم هذه الكتل على :٠‏ ألف مهاجر. أما الكتل 
الأقل أهمية فتنقسم إلى نوعين: الأول» يتراوح بين ٠١‏ آلاف و7١‏ ألفأء والثاني ما بين 1 آلاف 
وثمانية ألاف مهاجر لكل كتلة . 

توزع الهجرة على عدد محدود من الكتل الكبيرة؛ يعني توافر بنيان اجتماعي (تنظيمي) 
لكل من هذه الكتل. لناحية أن استيعاب المهاجرين كان يجري في اطار المؤسسة السياسية 
الدينية الاجتماعية. التي قامت بتهجيرهم إلى فلسطين. فليس من هجرة تذكر خارج المؤسسة 
الصهيونية المركزية. التي كانت تعمل من خلال اذرع وفروع محلية لعبت دوراً مهما قبل الهجرة 


وبعدها. 


ما تقدم لا يعني أن جميع اليهود من هذا القطر أو ذاك قد هاجروا خلال الموجة نفسها من 
الهجرة. ولكن ذلك لا ينفي الفكرة السابقة لناحية أن المهاجرين الجدد. كانوا يشكلون إضافة 
للنواة التي سبق تكوينها في الهجرات الماضية . ومن تراكم الهجرات المختلفة. جرى تكوين 
الكتل الكبيرة التي سبق التعرض لها. تكامل الاطار التنظيمي المتوافر سلفاًء مع عامل آخر هو 
الوكالة اليهودية. كهيئةعليا لها سلطة مقررة بشأن المهاجرينء ان كأفراد أو ككتل. ما قبل 
الهجرة أو بعدها. كخلاصة. كان يتوافر للهجرة عناصر تأطيرهاء تلك الهجرة التي كانت كتكٌ 
محدوقة حذا وفي الوقت نفسه كبيرة جداً . هذه المسألة التي تختلف جذرياً عما لو كان 
المهاجرون الجدد موزعين فعلاً على قارات الدنيا الخمس ودولهاء وبالتالي فإن حجم المشاكل 
يكون باتساع القارات تلك. 


لم تكن الوكالة اليهودية لتشرف على المهاجرين بعد قدومهم فحسب بل كانت» بدرجة أو 
بأخرى. تتحكم بنوعية المهاجرين قبل قدومهم أيضاً. وكقاعدة عامة. كانت وسياسة التهجير 
تتعمد ارسال أقصى نسبة من المهاجرين في سن القوة والنشاط». يتسع مصطلح القوة والنشاط 
المستخدم في هذا المجال للطاقات المالية والجسدية في آن معاً. . من بين الذين هاجروا خلال 
الفترة محل البحث كان هنالك 87 ألف مهاجر. وصفوا بأنهم من الطبقة الوسطى . وأما عدد 
الذين وصفوا بأنهم «مهاجرون ذوو سعة اقتصادية من أرياب المهن الحرة وخلافهم» فقد بلغ 
7 ألف مهاجر. اضافة إلى ما تقدم فإن 5/ ألفاً كانوا ومن العمال والرواد والعناصر المدربة» . 
لا توجد معلومات دقيقة عما تبقى من مهاجرين» لكن وفي ضوء ما توافر من بيانات» يمكن 
التكهن بأن نسبة عالية من هؤلاء لا يختلفون في مواصفاتهم عن الصورة العامة التي سبق عرضها. 


التركيب العمري للمهاجرين الجدد. لم يكن أقل ملاءمة للمشروع الصهيوني من 


الها 


التركيب الطبقي الذي سبق لنا تناوله . الحط ما تقدع من خلزل توزع المهاتجرين يعست قات 
السن المختلفة . تشير البيانات المتوافرة عن الهجرة بين 1178 و1454 إلى أن نسبة من هم في 

سن النشاط الجسدي» أي بين ١١6‏ و09 سنة» كانت م و6 بالمائة من المهاجرين» وما تبقى » 
أي 7٠, ١‏ بالمائة. كانوا عبارة عن ",/17 بالمائة من الأحداث وت , ه بالمائة من المسنين0١3),‏ 

كان لتركيب الهجرة على صعيد السن. أثره في تركيب السكان اليهود في فلسطين لما 
لذلك من أهمية حيث تشير المصادر الصهيونية إلى «أن وزن الييشوف» من ناحية وضعه الاقتصادي 
وقدرته الأمنية تقرر إلى حد كبير يفعل تركيب الأعمار فيه الفريد من نوعه والتاجم عن الهجرة . فقد كان يشتمل 
على نسبة عالية من الرجال والنساء في سن العمل والخدمة العسكرية ( 2٠ ٠‏ عاماً) وهذا قلّصء بصورة لا 
يستهان بهاء الفجوة بين عدد اليهود وعدد العرب في مجموع السكان العام . فمن بين ال : 556 ألف يهودي (أواخر 
العام )١441‏ كانت نسبة الأشخاص في سن العمل والخدمة العسكريةء 55 بالمائة أي 584 ألف شخص: النسبة 
عند العرب كانت 58,5 بالمائتع(١١),‏ 


خلاصة القول إن الاطار السياسي الملائمء والذي مكن الوكالة اليهودية من التحكم 
يدرجة كبيرة بسياسة التهجير» جعل الهجرة اليهودية إلى فلسطين هجرة متميزة على الصعيدين 
الكمي والنوعي ‏ يخاصة وان ؛ نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين قد وفدت من مجتمعات صناعية 
متقدمة. احضرت معها. فضلاً عن رساميلهاء خبرات علمية وإدارية لا تقذّر أهميتها يشمن . تلك 
الخبرات» التي حددت بدورهاء النقطة المتقدمة التي بدأت منها المؤسسات الاقتصادية 
للمشروع الصهيوني . 

في هذا المجال لا بد من الاشارة إلى أن حجم الركيزة السكانية» للنشاطات الاقتصادية 
الصهيونية. كانت بهذه الدرجة أوتلك» أكبر من حجم السكان اليهود في فلسطين . لقد جرى 
الاعتماد في تلك النشاطات. أو بعض منها على الأقل. على الفلسطينيين. وأذّى ذلك الاعتماد 
إلى حملة سياسية صهيونية مضادة لتشغيل العرب أو الشراء منهم . أبرز الشعارات التي رفعت في 
حينه كانت ني العمل العبري» و«احتلال العمل بعد احتلال الأرض»» ودالانتاج العبري 
أولأ» ... الخ. من الشعارات التي استهدفت الإجابة عما كان قد لاحظه سنة 1407 أحد 
المسؤولين 1 أثناء زيارته لفلسطين حيث «وجد آلاف العرب عملا لهم لدى اليهود. . . وبين الاف 
عدة من العمال العرب نجد مئات من العمال اليهود:9 20 , 


» 54 انظر بالنسبة إلى التركيب المهني والطبقي للمهاجرين.في : صايغ» الاقتصاد الاسرائيلي. ص‎ )٠١( 
.58 وبالنسبة إلى أعمار المهاجرين» في : المصدر نفسهء ص‎ 

)١١(‏ حرب فلسطين. 194147 14548: الرواية الاسرائيلية الرسمية. ترجمه عن العيرية أحمد خليفة. 
تقديم وليد الخالدي . ومراجعة سمير جبور» سلسلة الدراسات» 5 (نيقوسيأ: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
) ص 7375-17 . 

(15) صبري جريسء تاريخ الصهيونية 1871 2.1944 ج :١‏ التسلّل الصهيوني الى قلسطين 
(14177-187) (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينيةء مركز الأبحاث, /ال181). ص 17١7‏ . 


يخا 


لم تغير الشعارات من واقع الأمر شيئاً» فقد أنت هارتس بعد ذلك بحوالى /١‏ عاماً وفي 
معرض تجدد الحديث عن العمل العبري» لتقول «لولا العمل العربي لما كانت موجات الهجرة تستوعب 
بالسرعة التي استوعبت بها. . . ان مهاجري ألمانيا في الثلاثينات قد استوعبوا في منازلء اعتمد في بنائها على مواد 
البناء التي انتجها العرب. وتم بناء قسم منها في القدسء بواسطة الأيدي العربية»(""2 . إضافة إلى اليد العاملة 
العربية» استفاد الانتاج العبري من العرب كسوق استهلاكية لتوسيع حجمه. يمكن أن نلحظ 
اعتماد الانتا اج العبري على المستهلكين الفلسطينيين» من خلال الأثر الذي كان لمقاطعة العرب 1 
للبضائع العرية وار اشتدت إبان ثورة 191 1914 . في حينه جرى توقع بأنه وإذا لم حل 
المشكلة السياسية بين العرب واليهود فإن الصناعة لا يقف نموها فقط بل يمكن أيضاً أن تتأخر تأخراً خطيراً . وعلى 
الأرجح سيكون التأثير خطيراً على الصناعة اليهودية خاصةء(5١)‏ , 

إضافة إلى أن ارتفاع عدد اليهود في فلسطين بما يزيد عن اثني عشر ضعفاً كان حدثاً بالغ 
الأهمية بحد ذاته. فقد وفر ذلك القاعدة السكانية المناسبة لتأسيس بنية اقتصادية, كانت ؟ تتسع 

مع اتساع الموارد المتاحة وفي رأسها الموارد البشرية . وجدت هذه الموارد وتحديدا على 

صعيدي السوق وقوة العمل في عرب فلسطين متنفّساً مهماً. إن لسد النقص في عدد العاملين 
الذين يحتاجهم الاقتصاد الصهيوني. أو لتصريف فائض إنتاج هذا الاقتصاد. ومن هنا فإن 
الحديث عن ركيزة سكانية للاقتصاد الصهيوني , هو في الجوهر حديث عن موارد بشرية تتجاوز 
العدد الحصري لليهود في فلسطين في هذه الفترة أو تلك. وقد لا يكون من السهلٍ تحديد دور 
العرب في الاقتصاد الصهيوني. ككل» ولكن. يمكن الجزم أن دورهم كان حاسماً في قطاعين 
مهمين بالنسبة إلى الاستيطان الصهيوني » ألا وهما قطاعا الزراعة والبناء. 


ثالثاً: اقتصاد الاقلية اليهودية فى فلسطين قبل ١954/‏ 
تاريخ الاقتصاد الاسرائيلي. هو من تاريخ الهجرة اليهودية إلى فلسطين» التي كانت 
تعني» فيما تعنيه» هجرة للرساميل والخبرات. ثمة من يعتبر بداية التجربة الاقتصادية في 
«منتصف العشرينات حيث بدأت بالتدفق على فلسطين رساميل جديدة مع موجات الهجرة(*') . 208 
تلك الحقبة على الأهمية الحاسمة التي كانت لثلاثة أحداث شهدها العالم وكان لها أثرها الكبير 
في تدفق الرساميل والهجرة اليهودية إلى فلسطين: 


(11) عبد الحفيظ محارب. «سياسة العمل العبري بين الأمس واليوم.» شؤون فلسطيئية, العدد 4؟ (آب/ 
أغسطس 1917#). ص 778 . 

)١5(‏ النظام الاقتصادي في فلسطين, تحرير سعيد حمادة, سلسلة العلوم الاجتماعية؛ ١١‏ (بيروت: 
الجامعة الأميركية في بيروت.» منشورات كلية العلوم والآداب» )ع ص ١301؟.‏ 

)١16(‏ اللجنة ‏ الانغلو اميركية للاستقصاء : مسح فلسطين (القدس: [د. ن.]. 2)1١555‏ مج اا اص 
تدلدك؟ 


ان 


الحدث الأول: الأزمة الاقتصادية الحادة التي شهدها العالم سنة 14174 وامتدت آثارها 
حتى العام 1474 . 


الحدث الثاني : الاتفاق الشهير الموقع بين قيادة الحركة الصهيونية وألمانيا النازية, الذي 
سهلت بموجبه عملية انتقال اموال وممتلكات المواطنين اليهود الألمان إلى فلسطين . 

الحدث الثالث: وقوع الحرب العالمية الثانية» وتحول السوق الفلسطينية» من سوق 
للصناعة البريطانية إلى سوق للصناعة اليهودية. 

يشير ديفيد هوروفيتش إلى أسباب تدفق الرساميل اليهودية إلى فلسطين بقوله «تدقق رأس 
المال اليهودي على فلسطين» مدفوعاً لذلك. . . بالأوضاع الاقتصادية غير المناسبة في أوروبا تلك الأيام . لقد بدأ 
المجال أمامه يضيق مع تقدم تجارة التعاونيات ومخازن الجملة والاحتكارات. اضافة لذلك وقوع ازمة الركود 
العالمية. وتضاؤل الفرص أمام اية استثمارات أدى إلى اكتناز الأموال السائلة أكثر من استثمارها. الاكتناز أكثر مما 
يجب, أدى إلى تراكم رأس المال أكثر مما يبجبء وبالمقابل تدنّ غير عادي في مقدار العائد. . . بالمقابل» كانت 
الأوضاع في فلسطين جذابة جداً للاستثمارات المالية . كانت الفوائد عالية» السوق في اتساع ولذا لم يكن مفاجتاً 
أن تكون فلسطين واحدة من بين البلدان الأول إلى حيث بدأ يهاجر الرأسمال اليهودي من أوروياء». ويضيف 
هوروفيتش قائلا «كان الهبوط في الأسعار العالمية خلال فترة الكساد. . . ذا فائدة لفلسطين» لقد رخصت أسعار 
مواد البناء والزراعة والمعدات الصناعية»(30) , 

في هذه الظروف. ولأسباب لامجال لذكرها لأنها خارج مهام هذا البحث. وقعت اتفاقية 
بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية» عرفت باتفاقية «هاعافارا» تصفها الموسوعة اليهودية يانها 
«شركة لتحويل (نقل) الممتلكات اليهودية من المانيا النازية إلى فلسطين»219. شكلت تلك الاتفاقية مع 
آثار أزمة 4 اللبنة الأولى والمهمة في تأسيس اقتصاد صهيوني في فلسطين. يتفق على 
ذلك كتاب أرّخوا لهذه الحقبة. منهم من قال رأيه سنة 2191/5 مثل كلاوس 8 من ألمانيا 
الديمقراطية(*') ومنهم من تلمس نتائج الاتفاقية المذكورة قبل ذلك بحوالى أربعين عاماً 
كالأستاذ سعيد حمادة(؟"0) . 

أي كانت الأسباب وراء الاتفاقية المشار اليهاء فإن ما يهمنا في حدود هذا البحث هو النتائج 
العملية التي كانت لها. لقد نصت الاتفاقية على أن المستفيدين منهاء أي الذين يستطيعون تحويل 


)١(‏ انظر : علا ما ععدء مك18 أمنععمك للأسعمةاععلوط ]0 تع اميك عند«رمارمعظ بمعلصن1آ] نمه عاتومءه1؟ 
- 1 .جم ,1937 فته 936[ وروءلآ 
(17) الموسوعة اليهودية.ء ص ؟7١١١-7١١١.‏ 
)١18(‏ أنظر: جلوب. علاقات الصهيونية بألمانيا التازية» ص 7١‏ 0؟7؛ سلمانء والمانيا النازية والقضية 
الفلسطينية.» ص 4435-6406 
قلع 1 21دآ! - )2408315 :قاءع 2ه 0) أعقعع5 111 » رقطع لله لهه ,25 - 21 .مم .110 رمعلهنة؟ ممه عنتسمءه1] 
.2 - 54 .وم «, 1941 - 1933 ركدمنا 


زفطة النظام الاقتصادي في فلسطين» ص .04١‏ 


خا 


أموالههم بموجب الاتفاقية» يجب أن يحولوا ألف جنيه استرليني كحد أدنى(*"». لذا أطلقت الموسوعة 
اليهودية على هجرة هؤلاء وصف «هجرة الرأسماليين»72"), 

تجمع التقديرات على أن رؤوس الأموال التي دخلت بفعل اتفاقية «هاعافارا» بلغت ١4٠‏ 
مليون مارك الماني7'». جدير بالذكر أن قيمة هذه المبالغ لم تحول بصفة نقد سائل» بل بشكل 
بضائع صناعية جرى شراؤها بواسطة الوكالة اليهودية وصدّرت إلى فلسطين» من ثم دفع ما 
و د قية المذكورة . حين نتذكر تدنّ مستوى الأسعار بفعل أثار أزمة 
الكساد العالمية. يمكئنا توقع القيمة الفعلية للآللات المستوردة مقابل المبالغ التي حولت يموجب 


< 


اتفاقية وهاعافارا» . 


لا تشكل المبالغ المشار إليها إلا جزءاء وإن مهمّاً. من اجمالي الرساميل التي تدفقت 
على فلسطين بفعل الهجرة|اليهودية. قدرت المبالغ المستوردة حتى سئة 147٠‏ ب 44 مليون 
جنيه استرليني2""7 و00 مليون جنيه استرليني حتى سنة 2241877. أما ما تدفق حتى سنة 
فقد تراوح بين *4 و40 مليون جنيه استرليني0*. أما التقديرات المتعلقة بالعام 1١440‏ 
فتصل بالرساميل المتدفقة إلى ١74‏ مليون جنيه استرليني 5 . وبشأن ما تدفق من رساميل حتى 
4 يشير د. يوسف صايغ إلى «إن الرقم لا يعقل أن يكون تحت ٠٠١‏ مليون جنيه بكثير» إن لم يكن فعلا 
فوق هذا الرقم بكثير(9") , 


يمكن اعتماد هذا التقدير لأن المبالغ المرصودة. هي على الغالب المبالغ التي جرى 
التصريح عنها فقط. وهذه ليس بالضرورة أن تشمل جميع المبالغ التي حملها المهاجرون 
معهمء فئمة أكثر من سبب لعدم الاعتراف بحقيقة الثروة المملوكة أو المنقولة. على الجانب 
الثاني فإن جزءا من التدفق النقدي كان بصيغة سلع جرى استيرادهاء القيمة الاقتصادية لتلك 
ل الحسابية امور الها . ينطبق هذا 0 


التي كانت كلفتها 6 0 3 أطنان يبعت عادة ب ١176‏ دولاراً. . 00 يضاف إلى سعر الالة الي 


)٠١(‏ انظر: المصدر نفسه. ص ١79؛‏ الموسوعة اليهودية. ص 23٠١17-1١ 1١79‏ و .لآ بصمطءعاامط 

)7١١(‏ الموسوعة اليهودية. المصدر نفسه. 

)١١1(‏ جلوب. علاقات الصهيونية بألمانيا النازية ص 760. حيث يقدرها ب ١4٠‏ مليون مارك, وكلاوس 
بولكن يعطي الرقم نفسه تقريباً (+ , ١189‏ مليون مارك) . 

(فقة انكر: النظام الاقتصادي في فلسطين. ص 754١‏ 

)١5(‏ المصدر نفسه. 

(15؟) المصدر نفسه. ص .759١‏ 

(707) صايغ, الاقتصاد الاسرائيلي» ص 47. 

(77) المصدر نفسهء ص 78 


٠ 


تحتوي على محرك نحو 7 ه دولارات لكل قوة حصان» وعلى سبيل المثال «فقد تم شراء ١ه‏ آلة. . 
بمبلغ ٠‏ دولاراً مع أن سعر الواحدة منها 14 ألف دولار . وإنه كان من الممكن الحصول دعلى آلة 


قيمتها ١6 ١8‏ 2 دولار يب -_ه الاف دولاره المسؤول عن مشروع الشراء هذاء اشار إلى أنه 
ومساعديه اشتروا «خلال سنة وربع السنة ٠‏ اله تقريي540) , 


يوفر لنا ما تقدّم صورة تقريبية ة عن الدلالات الحقيقية والاقتصادية لبعض الأرقام الحسابية 
المعطاةق فما هو مسجل في الدفاتر على أن قيمته 1 دولاراً يساوي في واقع الأمر عشرة آلاف 
دولار. . . الخ :.ويفكما تيل حجم الفجوة بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية حين نتذكر أن 
الأمر يتعلق ب ٠‏ الة ا ا ل ٠‏ ألف دولار(؟") , 

حتى ولو سلمنا بالأرقام الرسمية المعطاة. أو التقديرات المعقولة التي أعطيت لحجم 
الرساميل والبالغة حوالى ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني حتى سنة 21444 فإنها تبقى مبالغ ضخمة» 
بالمقارنة مع الأرصدة النقدية المتوافرة في فلسطين, في هذه الحقبة أوتلك. وعلى سبيل المثال» بلغت 
قيمة المبالغ المستوردة حتى سنة 1947١‏ 55 مليون جنيهء أما النقد الفلسطيني الذي كان في 
التداول ذلك العام فقد بلغ ١‏ ,؟ مليون جنيه. أما سنة 14177 فقد يلغت قيمة المبالغ المستوردة من 
إلى 46 مليون جنيهء أما النقد الفلسطيني في التداول فقد كان ”,0 ملايين جنيه استرليني 
فقط(”©. 


في هذا المجال ولمزيد من توضيح الصورة نشير إلى أن رأس المال ؛ المدفوع للمصارف 
العاملة في فلسطين في حزيران/ يوني و 1478.ء والبالغ عددها 54 مصرقاً. كان مليوناً وه5١‏ 
ألف جنيه استرليني» بمتوسط يبلغ 51 ألف جنيه استرليني لكل مصرف37». أما حجم ع 
خلال الفترة نفسهاء فقد بلغ أربعة عَشر مليوتاً و7١77‏ ألف جنيه استرليني7"©. في ضوء ما 
تقدم وأا كان المعيار الذي قسنا به قيمة المبالغ التي تدفقت. فإنها تبقى بمعايير تلك الأيام» 
مبالغ كبيرة جداً » كان أثرها الاقتصادي أضخم مما تعطيه الأرقام الحسابية المجردة من دلالات . 


أثر الهجرة في النشاط الاقتصادي : لعبت طبيعة الهجرة. إن من الأفراد أو من الرساميل» 
دوراً مها في تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي وجهت اليه. لقد سبق لنا الاشارة إلى أن جزءاً 
كبيرا من الرساميل وصل بشكل بضائع صناعية (إنتاجية) وهو ما ينطبق بدرجة كبيرة على المبالغ 


.57-5١ حرب فلسطين. 1948-194147: الرواية الاسرائيلية الرسمية» ص‎ )7١8( 
.5١ (59؟) المصدر نفسه. ص‎ 

04١ النظام الاقتصادي في فلسطين. ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه. ص 315. 

(؟؟) المصدر نفسه. ص 5*58. 


:١ 


التي تدفقت بموجب اتفاقية «هاعافارا» إضافة إلى ذلك استفادت الرساميل من تدني الأسعار بفعل 
الأزمة العامة التي شهدها العالم سنة 1478 وصاعداً. حيث أمكن الحصول على الآلات بأبخس 
الأسعار. يضاف إلى كل ما تقدم الآلات التي جرى شراؤها بأسعار رمزية تقريباً مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية» حين كانت التركة الصهيونية تستعد لشن حرب ١45/8‏ وإعلان دولتها . 

ترافق التدفق المالي الكبير وارتفاع نصيب الصناعة من هذا التدفق. مع «أن قسما كبيراً من 
المهاجرين ن اليهود يتألف من أربا باب الصناعات» والصناع الماهرين الذين أسسوا [صناعات] لأنفسهم , أواستخدموا 
في الصناعات نفسهاء التي كانوا يمارسونها في البلاد التي جاؤوا منها. ويصدق هذا القول. خاصة على أرباب 
الصناعات والصناع من اليهود الألمان الذين هاجروا إلى فلسطين. . . و. . . ليس هنالك احصاءات عن عدد 
أرباب الصناعات المهاجرين على حدة, انما المعروف أن عددهم كبير. .»('"؟. تقدر الموسوعة اليهودية 
عدد الذين استفادوا من اتفاقية «هاعافارا» ب *5 ألف مهاجر2*”. أما بالنسية إلى العمال 
الصناعيين فيلاحظ أن نسبة لا بأس بها منهم كانت بمن سبق لهم العمل في صناعات متطورة . على 
سبيل المثالء 1 بالمائة من العمال الصناعيين الذين هاجروا سئة 19475 كانوا يعملون في مجال 
الأعمال المعدنية والميكانيكية(9” , 

في ضوء ما تقدم لم تكن مصادفة أن معظم المشاريع الرئيسية في إسرائيل أقامها أو ادارها المهاجرون من 
ألمانيا». وعلى سبيل ذال فقد «أقام مدير شركة كهرباء ومياه برلين (السابق) أكبر مصانع الحديد والصلب 
والاسمنت في فلسطين لزنف 


١‏ الصناعة 


مجمل الظروف التي سبق عرضها انعكست ايجاباً على وضع الصناعمة ايهودية في 
فلسطين» التي عرفت تطوراً عاصفاً على أكثر من مستوى . ارتفعت قيمة الآلات المستوردة من 


4 ألف جنيه سنة 193717 إلى 441 ألف جنيه سنة 19785 التى كانت سنة الذروة من سنوات 
العمل باتفاقية «هاعافارا. ورغم انخفاض الواردات والآلات في السنوات اللاحقة إلى ما 
يتراوح بين 0 ألف و08١هغ‏ ألف جنيه(20”7 فإنها بقيت تمثل مستوى عالياً بالقياس للمستورد 
منها في الأعوام السابقة على اتفاقية وهاعافارا». وفي النصف الثاني من الأربعينات عاود 
المستورد من الآلات كماً ونوعاً الارتفاع من جديد . لقد أصبح الشراء أكثر تطوراً من السابق» إذ 
أصبح عليه أن يواكب اقتراب المشروع الصهيوني من مرحلة إعلان الدولة. مشروع الشراء في 
تلك الفترة حسب وصف المصادر الصهيونية كان ذلك «المشروع الضخم الذي يتشكل 


(”ل) المصدر ئفسه. ص .798١‏ 
(5") انظر: الموسوعة اليهودية. 


إفارة النظام الاقتصادي في فلسطين. ص 707., النسب مستخرجة . 
زفضة 67 مس [ل94] - 1933 .كموتاماع] أعذلة - اأختمما2 تكأعهاده) أععع5 عط 1» .وطععااومط 


(فظة النظام الاقتصادي في فلسطين. ص ١؟77.‏ 


؟: 


بالتدرج» والذي كان وعملياً وذا صبغة رسمية» أي «من عمل دولة )(07) رغم أن الدولة لم تكن 
قل قامت بعد. 


ترافق التوسع في استيراد الآلات, واستطراداً نمو الصناعة. مع تطور مائل | في استهلاك 
الكهرباء في الصناعة. كانت مبيعات شركة الكهرباء للصناعة سنة ١9011/‏ مَليونا و5060 ألف 
كيلووات. بلغت سنة ١9477‏ ستة ملايين وه/217 ألف كيلووات. أما سنة ١9371/‏ فقد تجاوزت 
ال ٠١‏ مليون كيلووات57"., ثم قفزت لتبلغ 7١‏ مليون كيلووات سنة 4'01840»» ولا تتوافر 
معلومات دقيقة عن العامين و1488 ولكن يمكن الاستدلال على ذلك من الرقم المتوافر 
والخاص بالعام حيث بلغ استهلاك الصناعة من الكهرباء ١‏ مليون كيلووات7؟) . أيا 
كانت نسبة التطور التي حدثت بين 1945 و14548» قياسا لما تطور عليه الوضع بين ١9440‏ - 
6 فإن ذلك يعني أن انتاج الكهرباء واستهلاكها قد حققا قفزات واسعة جداء هي مقدمات 

ونتائج ُْ ان معا. للتطور الصناعي الذي حدث. 

شهدت العمالة الصناعية اليهودية تطوّراً موازياً للنمو الذي عرفته الصناعة اليهودية. فلقد 
ارتفع عدد العاملين من ٠‏ ,؛ الاف شخص سنة 1977 إلى 9 الاف شخص سنة ١458‏ 
إلى 19,6 ألفاً سنة *147. ووصل العدد سنة 1485 إلى أكثر من ثلاثين ألفا”*». وبين 
115104-89 تضاعف العدد5؟), وبلغ عدد العاملين في الصناعة سنة /1441 ما يزيد على 
سبعين ألف شخص9؛؟) وهو عدد لا يستهان به بالمقارنة مع عدد المستوطنين اليهود (ذلك 
الوقت) البالغ 54 ألف نسمة . بذلك تكون نسبة العاملين في الصناعة حوالى 8, ٠١‏ بالمائة من 
السكان وهي نسبة عالية حتى بالمقارنة مع النسبة سنة 5 والتي كانت 7 بالمائة» إذ بلغ عدد 
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زفظة النظام الاقتصادي في فلسطين. ص 5٠١‏ 

.601١” اللجنة الانغلو  اميركية : مسح فلسطين. ص‎ )1٠( 

)1ع( .8 .م ,71967 ..1010 , رسع لمكتمع1) كعتاكتاهاك أه بتحعسظ لمعتمعن 
يشير المصدر نفسه إلى أن نصيب الصناعة من الكهرباء قد كان عام 145/8. 7١‏ مليون كيلووات. ولم نعتمد 
هذا الرقم رغم وروده في مصدر اسرائيلي رسمي. نظراً لتضاربه مع الرقم المعطى من مصدر آخر عن استهلاك 
الصناعة من الكهرباء. انخفاض الرقم المعطى لعام ١414‏ بالقياس لما كان عليه عام ,.١1458‏ ربما يعود للاسئنائية 
التي شهدها العام المذكور, لناحية أن الاستهلاك من الكهرباء لا يعكس الطاقة الانتاجية المتوافرة . 


(57) النظام الاقتصادي في فلسطين. ص 711-7١5‏ 

(19) اللجنة الانغلو - أهيركية : مسح فلسطين» ص 2.017 ب يشير المصدر إلى أنه باقتراض أن عدد العاملين 
في الصناعة عام ١9474‏ كان ٠٠١‏ بالمائة. فإن عددهم عام 535 بلغ 9٠‏ بالمائة. وعام 1455. 5١4‏ بالمائة 
وعام 155 14. 55١‏ بالمائة مما كان عليه عام 19478 . 

فق 4 .م ,1967 ,.لاطآ ,(سعلودتمعل) كع ناكا) 512 أه نوعست أمعامعت) 


وف 


العاملين في الصتاعة 744 ألف شخص7*؛) من أصل أربعة ملايين و75 ألف نسمة69). 


تجنباً لسوء الفهم ثمة ضرورة للإشارة إلى أن الحديث عن العمالة الصناعية سئة 1١480‏ 
مقارنة بالعام /41 19 لا بد وأن يفهم في سياق تزايد كثافة الترسمل في العام 1145 قياسا بما كان 
عليه الأمرعام 14517 مع ما لذلك الأمرمن أثر كبير في مدلول العمالة الصناعية ونسبتها من قوة 
العمل أو مجمل السكان. 

الأمر المؤكد أن ارتفاع نسبة العمالة الصناعية» وبمقدار ما تعكس الموقع المتقدم للصناعة. 
فإنها تأكيد على أن تركيب السكان اليهود حسب الفئات العمرية المختلفة كان يتميز بغلبة نسبة من 
هم في سن النشاط الجسدي. وعلى الأخص الفئة العمرية 7١‏ - 54 سنة. 

ترافقت زيادة العمالة الصناعية اليهودية مع ميل متزايد نحو ارتفاع متوسط عدد العاملين في 
المنشأة الواحدة» إذ زاد بالمتوسط من + عامِلَين للمنشأة الواحدة سنة 1477 إلى 5 ا 
89 إلى : , ه عمال سنة 4991975 إلى /ا, ١17‏ عاملاً عام ل 44014 , 

إضافة إلى ما تقدم. كانت الصناعة اليهودية تشهد ميلا نحو التمركز تمثل بتزايد نصيب 
المنشات الصناعية الكبيرة ة من اجمالي قوة العمل الصناعية . فلقد ارتفع نصيب المنشأت الصناعية 
التي تشغل كل منها أكثر من 50 عاملاً. من 56,7 بالمائة سنة 491937 إلى 0" بالمائة 
7 وإلى 5٠‏ بالمائة من اجمالي قوة العمل اليهودية العاملة في الصناعة سنة ا 
واستمر هذا الميل المتدرج في السنوات التالية » ليبلغ مداه في حقبة ما بعد قيام الدولة. 


سوق البضائع الصناعية اليهودية : 00 يكن التوسع الصناعي ممكناً لوا توافر السوق التي 
ساعدت عوامل عدة على توسيعها بشكل يلائم أكثر فأكثر التوسع الصناعي المطرد .وعند الحديث 
عن السوق لا يبقى الأمر قاصراً على المستهلكين اليهود بل يشتمل على هذه النسبة أو تلك من 
المواطنين الفلسطينيين العرب . فضلاً عن ذلك, فإن الانتاج اليهودي قد بحث لنفسه عن منافذ 
تسويقية خارجية. ولم ينقصه النجاح على هذا الصعيد. 


تيز المستهلكون اليهود هؤلاء بطلبات استهلاكية واسعة نظراً لاعادة توطينهم» وبالتالي 


(05:) .م ,1986 ..لنط1 

(57) المصدر نفسه. ص ”7. 

(57) النظام الاقتصادي في فلسطين. ص 7317-7١96‏ 

)4غ 394 .م ,7967 ..للط1 , لدع امد ل ا 1اكا لهاك أه يافععاظ اماو 
في عام 1417» كان عدد العاملين في الصناعة ١7517‏ عاملاً . أما عدد المنشآت الصناعية فقد كان 008 منشأة. 

(14) النظام الاقتصادي في فلسطين. ص .7١0‏ 

(00) اللجنة الانغلو ‏ اميركية : مسح فلسطين. ص 504. 
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حاجتهم لكل شيء تقريباً. فليس من قبيل المصادفة أن أولى الصناعات التي جرى الالتفات إليها. 
كانت صناعة الاسمنت ومواد البناء والأثاث. . . كما لبى المستهلكون العرب جزءا من حاجاتهم 
من الانتاج اليهودي. كان للمقاطعة العربية الشاملة في فلسطين التي استمرت لفترة محدودة 
أثرها الكبير ولكنها لم تستمرء الأمر الذي أدى إلى تزايد استقطاب الانتاج اليهودي للمستهلكين 
العرب» وساعد على ذلك أكثر من عامل» فلقد «بدأت سياسة حماية الصناعات المحلية في فلسطين في 
سنة 16437177 . . . ومنذ سنة /18171 القوانين تعدّل لصالح زيادة الحماية. . . ويعزى إلى هذه الحماية قسم كبير من 
التقدم الصناعي الذي تم في البلاد بعد الحرب الكبرى»”. 


ترتب على قيام الحرب العالمية الثانية, فيا ترتب, تراجع الصادرات البريطانية إلى فلسطين. 
الأمر الذي جعل السوق الفلسطينية. حكرا على الصناعة المحلية» تقريباء التى استفادت من 
الحواجز الجمركية التى كانت قد ستتها بريطانياء الحماية صادراتها إلى فلسطين في مواجهة صادرات 
الدول الأخرى . رغم انتهاء الحرب الثانية» لم تتمكن بريطانيا من استعادة اسواقها القديمة بشكل 
كامل. وعلى ذلك بقيت السوق الفلسطينية حكراً على الصناعة المحلية. دون منافسة جدية. حتى 
عام 1448 تاريخ قيام دولة اسرائيل. فضلا عما تقدم. فإن بريطانيا نفسها. وني ضوء اضطراب 
خطوط المواصلات بينها وبين قواتها وراء الحدود إبان الحرب العالمية الثانية» كانت تعتمد على 
المصادر المحلية في تزويد القوات بجزء من حاجاتها. على هذا الصعيد لعبت فلسطين. والصناعة 
اليهودية تحديداً دوراً كبيراً في توفير ما أمكنها من مستلزمات الحيوش البريطانية العاملة في المنطقة 
العربية. 


وجدت الصناعة اليهودية في الأسواق الخارجية منفذاً مهيا لما. وعلى هذا الصعيد «عمدت 
إدارة الصناعة والتجارة التابعة للوكالة اليهودية إلى الترويج للبضائع اليهودية بوسيلتين : تمثلت الأولى في (وضع اليد) 
على السوق المحلية. . . والثانية في توسيع قاعدة تجارة الصادر عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية التي قامت على 
عرض البضائع اليهودية الفلسطينية بالخارجء2©””7. على الصعيد الأول نشطت من «خلال الاتفاقيات 
الجماعية . . مع عدد من المستوردين . . . تقضي بعدم استيراد البضائع التي كانت تنافس الانتاج المحلي »270 . على 
المستوى الثاني حاولت خلق سوق رائجة. إن من خلال ازالة الحواجز الجمركية مع البلدان 
العربية المحيطة. أو عقد اتفاقات تجارية ملائمة مع الدول الأجنبية البعيدة. كانت محصلة هذا 
النشاط رفع قيمة الصادرات لتبلغ سنة 19156. مليون جنيه من بينها /ا, 7 مليون جنيه إلى 
البلذان العربية» و5 ,8 ملايين جنيه إلى البلدان الأخرى. ما صدّر سنة ١455‏ كان يساوي 


)١م26‏ النظام الاقتصادي في فلسطين. ص 0048 

[فة سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ انشائها وحتى قيام دولة اسرائيل» 018-1١‏ ص 
ع6 

زشفة المصدر نفسه. ص 5176 . 


هم 


بالمائة من اجمالي الانتاج الصناعي اليهودي لذلك العام9*©. 


على هذا الصعيد كانت الوكالة اليهودية تتصرف بوصفها دولة داخل دولة,. أما بالنسية 
إلى السوق المحلية أو الاتفاقات الخارجية فكانت الوكالة اليهودية تتصرف بوصفها حكومة موازية 
لحكومة الانتداب. وكانت الوكالة احياناً تجري الاتصالات مباشرة. وأحياناً أخرى. تحت مظلة 
حكومة الانتداب. حيث كان يذهب مندوبو الوكالة بوصفهم ممثل سلطات الانتداب والذين 
يتكلمون باسمها(*”. 

الزراعة والاستيطان الزراعى 

احتل الاستيطان الزراعي موقعاً بارزاً في المخططات العملية التي وضعت أو نفذت لتحقيق 
المشروع الصهيوني . فلقد تصرفت الحركة الصهيونية بدرجة عالية من الحدية مع شعار واحتلال 
الأرض» ومن أجل ذلك انشأت الهيئات المتخصصة لتحقيق هذا الشعار. لم يكن ينقص الحركة 
الصهيونية الظروف السياسية أو الموارد المالية أو الدفع السياسي كي تحقق جاح عل هذا الطحد. 
فضا عن ذلك كان الاستيطان الزراعي اليهودي قل بدأ قبل اقامة المنظمة الصهيونية العالمية. في 
هذا الصدد لا نهدف إلى أكثر من عرض حجم الركيزة الزراعية التي تمكنت الحركة الصهيونية من 
اقامتها في فلسطين قبل /194., هذا مع العلم أن هذه الركيزة ليست هي ما اعتمدت عليه 
اسرائيل لاحقاء لناحية أن مترتبات حرب 1454/8 قد وسعت تلقائياً من حجم القاعدة الزراعية. 
بمقدار حملة الأرض الفلسطينية التي وقعت تحت الاحتلال الصهيوني. 

بلغ مجموع المساحة التي كان يستثمرها اليهود في شتى الاستعمالات نحومليون و/ا, 33+ 
ألف دونم . وهذه كانت عبارة . عن «مليون و5417 ألف دونم اجمالي ملكية اليهود»مضافا إليها «حوالي ه7١‏ 
ابام 311 اراز كاك ومحري الجا عر لصويو اشوا الاير . إن القيمة الفعلية لرقم 
المساحة التي كان يستثمرها اليهود. «أكبر شأناً ما يستدل من الرقم بذاته بالنظر لجودة هذه الأراضى 


إذ انها تشمل نحو مس الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين. . لالض . كما «تتوجب الاشارة إلى أ أن 
القيمة الاقتصادية لأملاك اليهود هي أعلى جما يبدو من الأرقام المسجلة أعلاه إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة عالية جداً 


من هذه الأملاك تقع في مناطق المدن والقرى العمرانية وفي المناطق المزروعة فواكه أو الصالحة للزراعة عموماً في حين أن 


(05) المصدر نفسه. ص 5914 . 

)6 المصدر نقسه. ص 5/8 - 547 إذ يشير أن الوفد الذي ذهب لمفاوضة مصر يشأن عقد اتفاق تجاري 
كان مشكلاً من مدير المالية في الحكومة (سلطة الانتداب) ورئيس مؤسسة الصناعات اليهودية ورئيس ادارة التجارة 
والصناعة التابعة للوكالة اليهودية. كذلك مباحثات اعضاء من اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية مع سلطات الانتداب 
دبهدف اعطاء الوكالة اليهودية حق اقرف بيد الانائات 5 التجارية الخارجية»» ص 5887 . وقد وحققت الوكالة 
في مباحثات مشابهة مع ممثلين من تركيا». 

(07) صايغ» الاقتصاد الاسرائيلي. ص دلاء ولال. 


ك: 


نسبة منخفضة جداً تقع في المناطق غير الصالحة للزراعة» 6 , وفيما يلي الجدول رقم  ١(‏ ”) الذي 


جدول رقم )*-1١(‏ 
توزيع الأراضي بموجب الصنف والمالك في أواخر الانتداب 


أ- فلسطين باستئثناء منطقة النقب (المساحة بالدوفات) 


امتداقاض ‏ | امت | صد إندضةزامية | سن | 


74,5٠‏ [18ه,؟١‏ يو | لل امل 

اضف كرف ك امف كرف 

١,”581[ "85‏ م7 

كلا1 1١‏ 401 581544 
5 0ض 5 [خ52:١رة:آار١ا‏ 


لين 5 5604 

5,""5"“”” [لذق٠١‏ ,©" إكلاذ, 5 الاره 
أراض' غير قابلة للزراعة ١9,١:‏ أحده ,؟لا" 1لك؟ه,ه: [|41:ه,:71:,ه 
غابات" 1سره 441 ممم 


نطقة النقب 


مناطق المدن 
الطر قات ف المدن 
راض مزروعة (قابلة للزراعة) 


اش لي 4 لوا 


0 ل يك يي 2 لمحت الف لرفضكلف 
النسبة المثوية للمجمو نفد 1ر6 للق 1 


المصدر: يوسف صايغ . الاقتصاد الاسرائيلي . » ط ؟ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز 
الأبحاث. 14557). ص ١لا‏ لالا. 
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كثافة العلم والرسملة شي الزراعة اليهودية: فضلً عن نوعية الأراضى ء كانت الزراعة 

اليهودية تتمتع بكثافة العلم ورأس المال المستخدمين بها. لقد «كانت هذه المستعمرات تتمتع 
برساميل انتاجية هائلة وبخدمات ومؤسسات متنوعة عالية التنظيم»(2*) . لقد كان هنالك في القطاع 
الزراعي » فضلاً عن المستعمرات التي أنشعتت دما أقيم في هذه المستعمرات من أبنية ومكائن ومعدات 
ووسائل استصلاح للأرض ومن خدمات تعليمية وتدريبية وصحية وثقافية ومن تعاونيات ومؤسسات استثمار علمي 
للأرضء ومن انتاجية زراعية مرتفعة في حقل انتاج الحبوب أو الخضار أو الفواكه أو الدواجن أو الأليان, وهنالك 

تنمية الموارد المائية وزراعة الغابات والحمضيات (بحيث كان اليهود يملكون نحو نصف مزارع الحمضيات في 
فلسطين) والتشجير عامة» وهنالك تخطيط للزراعة عامة بما في ذلك الارشاد الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية . 
واختيار أفضل البذور 0 . 
العلمية اليهودية فى 9 النبات والحيوان. 0 هذه المؤسسات 0 ا فى مدرسة 
«مكفه اسرائيل الزراعية» وقد أسس فى سنة 1437١‏ جمعية الاستعمار اليهودية الفلسطينية 
وكذلك الجامعة العبرية» قامتا بأبحاث زراعية بواسطة دوائر الجامعة لعلم الحيوان والكيمياء 
والطفيليات والصحة والبكتريولوجيا. على أن الأبحاث الزراعية المنظمة الشاملة قد حصرت في 
محطة رحوبوت التابعة للوكالة 0 02 . «وهذه المحطة المركزية للأبحاث,. والتابعة للوكالة 
اليهودية. تعمل في عشرة ة أقسام هي : | لكيمياء الزراعية. تغذية الحيوانات وحقول الحيوانات, باثولوجيا النياتات 
(أمراضها), الحشرات والهوام» فسيولوجيا وتأصيل الأشجار البستانية» الزراعة الحقلية؛ تأصيل النياتات» البستنة 
العامة, الاقتصاد الزراعي, الارشاد. وفضلا عن هذه المحطة المركزية هناك ثلاث محطات فرعية وخمسة 
مختبرات تعاونية اثنان منها لمشاكل الأشجار الحمضية وثلاثة للمشاكل المتعلقة بالزراعة المختلطة(١'),‏ 


وبدلاً من أن : تتوسع حكومة الانتداب في مجال الأبحاث الزراعية التي كانت قد بدأت بها 
«تقرر منذ عدة سلوات [الحديث سنة ة 141]ء بغية تقليل تجاوز العمل والجهود والموارد وتثنيتهاء » أن بعض 
الأبحاث الخاصة الجوهرية التي تقوم بها الحكومة عادة. . . يمكن القيام بها بأكثر اقتصاد وتوفير في محطة التنقيب 
التابعة للوكالة اليهودية. بموجب نظام تقديم المساعدات المالية من قبل الحكومة . . . وقد قدمت الحكومة إلى هذه 
المحطة في سنة ه1947-1937 مساعدات. . . كما أنها استمرت في مساعدتها هذهو" . 


لم تكن الزراعة اليهودية خلواً من المشاكل التي كانت حصيلتها «أرباحاً صافية منخفضة 
جدأء ولكن الانخفاض «لاي يعود إلى تدني انتاج الأرض بقدر ما يعود إلى المبالغة بالرسملة في المباني والمكائن 


والمعدات وإلى عوامل تنظيمية ليمية وتقنية تقنية أخرى: 2309 , لكن هزا النوع من المشاكل» الصحيح بمعيار 


(58) المصدر نفسه. ص .8١‏ 

(694) المصدر نفسهة. ص 164 ١م‏ 

(10) النظام الاقتصادي في فلسطين.» ص 588 
(11) المصدر نفسه. ص 789. 

(51) المصدر نفسه. ص 758 -788. 
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الواقع الذي كان قائما قبل 1444» تلاشى مع الواقع الجديد الذي استجد بعد 1458 . كانت 
الرساميل الموظفة, سواء في المباني أو المكائن أو المعدات أو الأبحاث؛» أكثر من حاجة 
المساحة المزروعة التي استطاع اليهود تملكها في فلسطين. ولكن تبدل أحد طرفي المعادلة. 
أي المساحة المزروعة» بعد ١458‏ وسيطرة الصهيونيين على أملاك العرب» أسقط تلقائياً 
«المبالغة في الرسملة» التي كانت قائمة ثمة حين كان اليهود يملكون نسية ضئيلة من مساحة فلسطين 
أو الأراضي الزراعية فيها . تجدر الإشارة إلى أن مجمل الأراضي التي كانت بحوزة اليهود أواخر 
عهد الانتداب بلغت مليوناً و77 ألف دونم. في حين حصلوا من جراء طرد عرب فلسطين من 
أرضهم سنة ١444‏ على ستة ملايين و7605 الاف دونم اضافية9') من الأراضي الزراعية أو 
الصالحة للزراعة. على أي حال. ان وقوع هذه الأراضي من جملة ما وقع في أيدي 
الصهيونيين» لم يحل مشكلة المبالغة بالرسملة فحسب. بل حل مشاكل عدة, اقتصادية 
وسياسية في أن معا. 


رابعاً: الممتلكات العربية التى وقعت بيد الصهيونيين سنة ١914/‏ 


لم تبدأ اسرائيل» سنة 1444 انطلاقاً مما راكمته الحركة الصهيونية في السنوات التي 
مضت على نشاطها في فلسطين فقط. بل أضافت إلى ذلك غالبية ما راكمه عرب فلسطين على 
مدى تاريخهم حتى ١4158‏ . ينطبق ما تقدم على الأملاك العامة والأملاك الخاصة في آن معاً. 
تلك الأملاك, التي كانت تشكل فضللً عن السكان بنية اجتماعية كاملة لا يمكن التعبير عنها أو 
تقويمها بأرقام نقدية. انها مسألة تتجاوز الاقتصاد الى السياسة لأنها في المحصلة الأولى 
والأخيرة الوجود الوطني نفسه. كانت خسارة عرب فلسطين على هذا الصعيد مكسباً صافياً 
بالنسبة إلى الحركة الصهيونية التي أعلنت دولتها. 


يبلغ إجمالي مساحة فلسطين (يابسة ومغطاة بالمياة) 71 ألفاً و/ا؟ كلم . أما المساحة 
التي قامت عليها اسرائيل بموجب خطوط الهدنة عام 8ط فقد كانت ٠١‏ ألفاً و٠/الا‏ كلم" 
أي 778 بالمائة من مساحة فلسطين. في حين أن مجموع المساحة التي كان يستثمرها اليهود 
في شتى المجالات قبل ,.١1448‏ لم تتجاوز 5 بالمائة من اجمالي مساحة فلسطين. ابتلاع 
الحركة الصهيونية لهذه المساحة الاضافية من الأرض» أتَى أيضاً إلى ابتلاع ما عليها من أملاك 
عامة أو خاصة. 

إن «الملكيات العامة) هي في جوهرها ملكيات عربية خاصة. إنها حصيلة ما اقتطع بشكل 
مباشر أو غيرعباشر من جهود الأفراد ودخخلهم على مدى التاريخ وقامت بإنفاقه السلطات المتعاقبة 


(15) المصدر نفسهء ص ».1١9‏ الرقم المعطى مستخرج على أنه حصيلة جمع المساحات الزراعية 
المختلفة المعطاة في المصدر نفسه. 
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باسم الأفراد ولمصلحتهم . إن وضع الدولة يدها على الأملاك العامة. لا يجرد الأفراد من 
حقوقهم الشخصية أو من نصيبهم في هذه الأملاك. حتى وإن منع هؤلاء الأفراد من التصرف 
بهذه الحقوق الشخصية (الفردية) فإن الأملاك العامة هى فى الجوهر ملكيات فردية مجمعة ‏ 
ملكيات مجتمعية ‏ تديرها الدولة بوصفها ممثلة/ نائبة لهؤلاء جميعاً 

في ضوء ما تقدم. يمكن القول ان الملكيات العامة. هي ملكية عربية؛ نظراً لأن حصة 
العرب لا تحدد في ضوء نسبتهم من عدد السكان في تاريخ محدد فقطء بل بمقدار اسهامهم في 
تكوين هذه الملكية العامة التي تشكلت على مدى تاريخى طويل» والذي لا يمكن أن يقارن 
البتة» بإسهام اليهود في تكوين هذه الملكية العامة» والذي يعود في أحسن الأحوال لثلاثين عاماً 
سبقت 1558 . على أي حال وأياً كانت طريقة الحساب والتوزيع فلقد عادت على الحركة 
الصهيونية من جراء هزيمة 1458 الملكيات العامة التي كر اويا على حساب دخل 
العرب أساساً. ومن الموارد المقتطعة منها. 

الممتلكات الفردية العربية التى وقعت بأيدي. الصهاينة متعددة ومتنوعة. ويمكن تلخيصها 
بالعناوين الرئيسية التالية: ١‏ المساكن؛ - المباني : المصانع والمكاتب والمحال التجارية 
والفنادق والمطاعم. . . الخ ؛ 7- تجهيزات المصانع والمشاغل ومحال التصليح والصيانة 
والحرف اليدوية؛ 5 وسائل النقل والمواصلات؛ © الأثاث والأمتعة الشخصية؛ 
5- المواشي والدواجن؛ 1 حسابات البنوك والأمانات؛ م الأراضى ؛ 4 المخزون السلعى 
ستوكات البضائع على أنواعها؛ ٠١‏ تجهيزات المكاتب .©*0‏ 1 

بلغ التقدير الاجمالي للممتلكات الفردية سنة 071/6144 مليون استرليني0©. 
ويمكن اعتماد المبالغ التي انفقتها الحركة الصهيونية طيلة الفترة ما قبل 21444 مؤشراً لقياس 
الأهمية النسبية التي كانت لإضافة الممتلكات الفردية العربية إلى ما كان بيد الصهيونيين أصلا . 
لقد وصلت تلك المبالغ وفق أفضل التقديرات إلى حوالى ٠‏ مليون جنيه استرليني» أي ما 
يساوي 11 بالمائة من قيمة الممتلكات الفردية لعرب فلسطين التي حصل عليها الصهاينة. علا 
بأنْ طرفي المعادلة محل النسبة لا يعنيان الأمر نفسهء لناحية أن ال ٠٠١‏ مليون جنيه التي 
تدفقت على فلسطين من مصادر صهيونية أو غير صهيونية لم تذهب جميعها للتكوين الرأسمالي » 
في حين أن المبلغ المتعلق بثروات عرب فلسطين الفردية, هو قيمة سلع عينية. لذا فإن النسبة 
المستخرجة هي نسبة غير عادلة لناحية أن رقم ال : ٠‏ مليون جنيه رقم مضخم بنسبة ذلك 
الجزء الذي انفق في مجالات غير انتاجية . 


(15) المصدر نفسه. ص 5 .٠١‏ 
(57) المصدر نفسه. ص .١١٠١‏ 


حتى ولو اسقطنا تحفظنا السابق» فإن الثروة الفردية العربية التي تقدر ب 707,17 
مليون جنيه تبقى تشكل اضافة هائلة لأنها تساوي ,7 أضعاف ما تدفق من موارد مالية على 
الحركة الصهيونية خلال كل فترة نشاطها في فلسطين ما قبل ١1954‏ . بذلك تكون الحركة 
الصهيونية ‏ ونتيجة لحدث سياسي من مستوى حرب 1148 قد حصلت على ركيزة اقتصادية 
اضافية تبلغ اضعافاً مضاعفة للركيزة التي بنتها بجهودها المالية الخاصة. هذا المكسب يرتفع 
إلى مستويات جديدة حين تضاف قيمة الممتلكات العامة التي دفع ثمنها. وعلى مدى التاريخ ‏ 
عرب فلسطين . 

في تام هذا الفصل نستطيع الاجابة عن السؤال الذي سبى طرحه في البداية» لناحية أن 
التجربة الاقتصادية لاسرائيل بعد ١4144‏ بدأت من نقطة متقدمة جداً قوامها عوامل شتى ؛ لعل 
أبرزها على الاطلاق وقوع معظم الأرض الفلسطينية تحت السيطرة الصهيونية . فذلك لم يكن 
حدا سانيا فحسب. بل خدثا اقنضاديا من الدرجة' الأول نظرا لماعاد عل الصهيونية من 
موارد مجانية كانت تخص عرب فلسطين الذين هُجَروا من وطنهم . 

فضلاً عن ذلك فقد تمكن اليهود فى فلسطين قبل 1448 وعلى مدى ثلاثين عاماً من 
الانتداب. ويكلمة أدق الاحتضان. البريطاني, من إرساء بنى اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وعبكرية سعلت مهم دولة دال ذولة . وحين ين أعلنت الدولة سنة ١154‏ استمرت البنى نفسها 
وإن تبدل اسمها أو وضعها القانوني . 


يك 


الَصَْل العاف 
الموارة || ره 0 


مدخل 

الهدف المحدد لهذا الفصل هو محاولة تقديم صورة شاملة قدر الإمكان عن التطور 
الكمي والنوعي الذي لحق بموارد اسرائيل البشرية خلال الفترة ١9844‏ 1485. خضع 
موضوع هذا الفصل لأكثر من شكل من أشكال المعالجة قبل أن يستقر على صيغته الراهنة؛ التي 
هي تكثيف وتوحيد لقراءة مستقلة وموسعة لموضوعي الهجرة والسكان كل على حدة. وإذا كانت 
الصيغة السابقة تسمح بتوفير صورة تفصيلية عن موضوعي الهجرة والسكان, فإن ما أثبت في هذا 
الفصل وفق صيغته الحالية هو تلك المسائل ذات المساس المباشر بموضوع هذا الكتاب أي 
الشأن الاقتصادي فقط . وهذه الاشارة تهدف إلى تفسير تجاهل مسائل سكائية مهم ندا ولكنها 
تقع خارج مهمة هذا الكتاب. 

وفي محاولة لمراعاة خصوصية التجربة قيد البحث. سيجري تناول الموضوع من ضمن 
مستويين. الأول: الصيغة التقليدية المعروفة» أي توفير صورة اجمالية عن تطور الموارد البشرية 
ودرجة تأهيلها؛ أما الثانى فيستهدف معالجة الجوانب الخاصة بالتجربة الاسرائيلية ‏ وتحديداً دور 
الخارج. في صناعة تلك التجربة. وإذا كان دور الهجرة في تكوين موارد اسرائيل البشرية محل 
اتفاق. فإن ما هو محل اتفاق أقل مساهمة الخارج في تكوين مواردها العلمية. وتنبع أهمية 
النقطة السابقة من أنه بقدر توفير صورة دقيقة دقيقة عن نوعية الهجرة لاسرائيل نستطيع اخراج تجربة 
الأخيرة من نطاق الأسطورة التي تلح عليها الدعاية الصهيونية إلى حيز العقل والأسباب المادية 
الكامنة وراء أيّ نجاح حققته . 


وعلى الرغم من أهمية الحديث الإجمالي عن اسهام الخارج في مد اسرائيل بقوة العمل 
عالية التأهيل. إلآ أن ذلك لا يُظهر . كما يجب» الاختلاف الكبير جدا في أهمية ونوعية الهجرة 


زات 


تبعاً لاختلاف الفترات . تنبع أهمية التمييز بين نوعية الهجرة حسب الفترات الزمنية المختلفة من 
كونها توؤفر لنا تفسيراً صالحاً للتبدلات |الجوهرية التي طرأت على السياسة الاقتصادية لاسرائيل 
تبعاً لاختلاف الفترات . سيكون ممكناً لاحقاً ملاحظة التوافق الزمني بين التطور النوعي الهائل 
الذي لحق بتركيب الهجرة خلال فترة السبعينات. وبين تزايد الدعوات إلى التحول نحو 
الصناعات الكثيفة والمهارة القائمة على العلم. وبين التحول الذي طرأ على الفكر السياسي 
والاستراتيجية العليا لإسرائيل خصوصاً لناحية الدعوة للعمل على التفوق النوعي وتحويل 
إسرائيل إلى دولة اقليمية كبرى . 

يفرض ما تقدم استدراكاً وإيضاحاً: أما الاستدراك فهو التأكيد على تعدد العوامل وراء 
التحولات محل الحديث, وإن كان ذلك لا يلغى خصوصية الدور الذي كان لنوعية الهجرة فى 
عقد السبعينات على تلك التحولات. من جانب ثان, لا بد من التأكيد على أن قدرة اسرائيل 
على الاستيعاب السليم لمهاجري هذه الحقبة» وعلى احداث تحولات جذرية وسريعة في 
سياستها وبنيتها الاقتصادية, ما كانت لتتم لولا القفزة الهائلة التي شهدتها مساعدات الولايات 
المتحدة الأمريكية لاسرائيل خلال الفترة نفسها. ولسوف نتناول هذه المسألة في الفصل الخاص 
بذلك. 


أما الايضاح» فهو اعتبار ما تقدم سبباً كافياً للتوغل في بعض التفاصيل اللازمة لابراز بعض 
المسائل التي قد تبدو ثانوية» مع أنها تعلوفي أهميتها على مسائل أخرى أكثر أساسية وعمومية. 
مسائل. ربما تكون ذات فائدة ثانوية لموضوع هذا الفصل. ولكن لها أهمية حاسمة حين يتعلق 
الأمر بالفصول الأخرى. 

أولا: النمو فى عدد السكان 

بلغ عدد سكان اسرائيل سنة ١486‏ أربعة ملابين و7777 ألف نسمة. من بينهم ثلاثة 
ملايين و/7, 3117 ألف نسمة (5 ,871 بالمائة) يهود. وما تبقى. أي 5, 54/ ألف نسمة ١7,7(‏ 
بالمائة) كانوا من العرب. ويبين الجدول رقم (؟ - )١‏ تطور اجمالي السكان والسكان اليهود 


والمواطنين العرب ونسبة نم وكل فئة سنوياًء فضلاً عن ذلك تطور نسبة السكان العرب إلى اليهود 
خلال الفترة بين 0 أيار/ مايو 58 ١4‏ ونهاية .1١94/826‏ 


يظهر الجدول رقم (” - )١‏ طبيعة الانقلاب الديمغرافي الذي حدث في الفترة بين ١5‏ 
أيار/ مايو 14/8 ونهاية 14146 » مع أهمية خاصة للسنوات الأولى من تلك الفترة. لقد كان من 
الآثار المباشرة لحرب ١415/‏ تحول الغالبية العربية إلى أقلية والعكس صحيح بالنسبة إلى الأقلية 
اليهودية التي تضاعف عددها بين ١5‏ أيار/ مايو454١‏ ونهاية 116٠‏ . 

مع نهاية 48 » لم يكن قد بقي من المواطنين العرب في ما عرف باسرائيل إلا امل 


امن 


جدول رقم (0-5) 


تطور عدد السكان. العرب. اليهود. نسبة كل منهما. نسبة العرب إلى اليهود 
للفترة. بين ١5‏ أيار/ مايو 1554/8 ونهاية ١96‏ (بالألف) 


اكرفدال 

لكيرفضن 

١ لإلاه‎ , 

1_5. 

1-55 

مرلاالا ١‏ 
ا 146 
م1 6.لاككا 
توا ١4‏ 
ا لتيل 
لاا مرخ 6م1١‏ 
لان ف بول لحل 
متضرففق /ا 41 ة١‏ 
فوسف لاحك 
ودف كرهه "١‏ 
ج01 دالضفف 
5 لحف 
5 ”> نارفا 
رخاوف نرف 
41م ا فنا 
”لكلاف ه11 
شيف يكن ركامةه؟ 
لضا لل 
كن رضن ينناف 


/اه 


المصادر: انظر بالنسبة إلى عدد السكان في 4 »© علد العرب. في : يوسف صايغ . الاقتصاد 
الاسرائيلي. ط ؟ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث . 1477)» ص ١‏ ١٠؟‏ عدد السكان اليهود 
بين ١5‏ أيار/ مايو 148/6 ونهاية عام ١985‏ وعدد السكان العرب بين ١1959‏ ونهاية عام 2194464 في: 
.6 .م ,986 | ,أعمدذا زه أعمعاوطل أمءناكانهاذ .(ممعادكمع[) 513151 أه تحععياظ ادوع 
وعدد العرب هو حاصل جمع اعداد العرب الذين توردهم الاحصاءات الاسرائيلية حسب طوائفهم : 
مسلمون. مسيحيون, دروز. وفي أحسن الأحوال تذكرهم بوصقهم «غير يهود». عدا ذلك لا صفات لهم . 


ألف نسمة» وقد تطور عدد هؤلاء ليبلغ في عام 19486 . 14,0 ألف نسمة. والسبب الأساسي 
وراء نمو السكان العرب هو التزايد الطبيعى الذي تفاوت معدله السنوي بين ,5 بالمائة كحد 
أعلى و7,؟ بالمائة كحد أدنى . ويستثنى من ذلك عدد محدود جداً من السنوات» شهد أحداثاً 
سياسية ترتب عليها فيما ترتب إضافة سكان عرب جدد مع الأراضي العربية الجديدة التي جرى 
ضمها لاسرائيل بعد حرب 145717 . 


4ه 


ثانياً: إسهام الزيادة الطبيعية والهجرة في النمو السكاني 
أما السكان اليهود فقد بلغ عددهم سنة 14/5. 31٠‏ بالمائة من عددهم في ١5‏ أيار/ مايو 
سنة ١1558‏ . تحقق أعلى معدل للنمو فى عدد السكان اليهود خلال السنوات 1١989‏ و٠143‏ 
و901١‏ إذبلغ 9 16 بالمائة 18,1 بالمائة و/17.1 بالمائة على التوالي . وفيما عدا ذلك من 
سنوات (14017 - 1986) تراوح معدل النموالسنوي بين /, 3 بالمائة كحد أعلى و١ ١١‏ بالمائة 
كحد أدنى . أما المعدل العام لكامل الفترة ١985 ١948‏ فقد بلغ 5,7 بالمائة سنويا('©. 


كما هرمعروفءفإن مصدر الزيادة ذ في الموارد البشرية هو الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة. 
وقد تفاوتت نسبة اسهام كل منهما تبعاً لاختلاف الفترات . بلغت الزيادة في عدد السكان اليهود 
خلال الفترة - 19808 مليونين وه, 9 ألف نسمة. وهذا الرقم هو حصيلة الزيادة 
الطبيعية والتي كانت مليوناً و /541 ألف نسمة أي 6 01 بالمائة من اجمالي الزيادة . وما تبقى ١‏ 
أي مليون و8, 8 ٠‏ الاف نسمة يساوي 58,7 بالمائة ئة من اجمالى الزيادة فى عدد السكان اليهود 
هو عبارة عن صافي ميزان الهجرة. 

تفاوتت نسبة اسهام الزيادة الطبيعية والهجرة في تكوين موارد اسرائيل البشرية تبعاً 
لاختلاف الفترات وكثافة الهجرة اليهاء ويوضح الجدول رقم (5 -؟) نسبة اسهام الهجرة في 
تكوين موارد اسرائيل البشرية خلال الفترة .١983 - ١9148‏ 

جدول رقم (© )١-‏ 
إجمالي الزيادة في عدد السكان اليهود. ومقدار ونسبة اسهام الزيادة الطببعية 
وصافي الهجرة ة في الزيادة للفترة. ١984-4‏ 


الفترة اجمالي الزيادة | الزيادة الطبيعية | صافي الهجرة | نسبة اسهام الهجرة 
(بالألف) (بالألف) (بالألف) (بالمائة) 


١946 - 548 
١9506-4 
ا١ؤالا_او5١‎ 
ا١ةىل5‎ -ا١1/‎ 
١958ه ما‎ 


المصدر: 7 .م ,7986 ..لتط] . (مسعامكيمء [) 513151 01 يعست لمستوع0 


)202 7 .ج ,1986 ,أعه:5آ إه اعه7اكط ل أهء 3211511 , («امعتمكدحء[) منتاكتادا5 1ه تتمععتا8 لدعامعتن 


ان 


يشير الجدول رقم (؟ )١‏ إلى أكثر من حقيقة لعل أبرزها اسهام الهجرة الكبير جداً في 
تكوين موارد اسرائيل البشرية. ولكن ذلك يجب ألا يحجب مسألة أخرى هي تدني نسبة 
إسهام الهجرة تبعاً لتقدم الفترات . وعلى هذا الصعيد, فمن الآهمية بمكان التمييز بين أكثر من 
سبب كان وراء ذلك. وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاثة عوامل تختلف في دلالاتها وإن اتفقت في 
نتائجها. 


١‏ ترتب على التزايد المستمر في عدد السكان, زيادة مشابهة في النمو الطبيعي (أي 
الفرق بين الولادات والوفيات) . ففي حين بلغ النمو الطبيعي في أوائل الستينات حوالى ألف 
نسمة سنوياً ارتفع إلى حوالى 00 ألفاً منذ 1410 قفصاعداً(”) . على ذلك. فإ عبوظ نسبة إسهام 
الهجرة ة مقارنة بنسبة إسهام النمو الطبيعي في تكوين الموارد البشرية يعود إلى الزيادة ف في النمو 
الطبيعي دون أن يعني ذلك بالضرورة هبوط الحجم المطلق للهجرة. 

١‏ فضلاً عما تقدمء فقد هبط فعلاً عدد المهاجرين سنوي بعد توقف الهجرة الكثيفة. 
وفي هذا المجال من الأهمية بمكان التمبيز ب بين أكثر من سبب وراء تراجع حجم الهجرة إلى 
اسرائيل . ئمة فرق كبير جداً بين أن تكون المشكلة في بلدان المصدر أو أن تكون في اسرائيل 
نفسسها . وفي ضوء أكثر من اعتبار يمكن القول ان المشكلة مزدوجة. نجد دليلاً على ذلك في 
الهجرة المضادة من اسرائيل التي تعني عجز اسرائيل عن استيعاب هذه السسبة أو تلك من 
سكانها أو المهاجرين إليها. من جانب ثان؛ أصبخ امزاً معروفاً دور القيود المفروضة على 
الهجرة اليهودية من بلدان المصدر في تقليل عدد المهاجرين لاسرائيل. وإذا جاز توزيع 
المسؤولية فإن معظمها يقع على دور بلدان المصدر في منع أو تسهيل أمر الهجرة اليهودية إلى 
اسرائيل. وعلى افتراض ما تقدم» فإن عودة الهجرة اليهودية من الخارج إلى سابق اسهامها في 
تكوين الموارد البشرية لاسرائيل يتوقف أساساً على فعل سياسي أو فعل سياسي مضاد. 

- قللت الهجرة المضادة من نسبة اسهام الهجرة في تكوين موارد اسرائيل البشرية. وإن 
كان لا يتسع المجال لمناقشة دقيقة وتفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الاسباب المختلفة وراء الهجرة 
المضادة ودلالاتها. فإن ذلك لا يمنع القول بأن وجود أو عدم وجود هجرة تغطي الهجرة المضادة 
بل تفيض عنها هو الذي يجعل الأخيرة أكثر بروزا . وعلى سبيل المثال فقد كان أثر الهجرة 
المضادة سنة 1986 أكثر بروزاً من أثرها سنة 191/4 مع أن حجمها سنة 1917/4 كان * ألفافي 
حين لم تبلغ الهجرة ة المضادة سنة ١486‏ إلا : و ألفاً . ويعود ذلك إلى أن ميزان الهجرة سنة 


1510. 71967, أنظر: - بالنسبة إلى الفترق. 1451-1984: . 20 .م‎ )١( 
بالنسبة إلى القترقء 7951 181737: 2 .م ,1972 ..لأطآ1‎ 
بالنسبة إلى الفترة. 191/1 1944806: .28 .م ,1986 ..0ن16‎ 


وه 


4 كان موجباًء في حين كان سنة 19/86 سالباء وذلك يفعل الهجرة ة إلى اسرائيل التي كانت 
”١ 6‏ ألفاً ول ألفاً للعامين 197 و1480 على التوالي . 


وبكلمة أخرىء لا يتحدد أثر الهجرة المضادة. سلياً كان أم يجان في ضوء حجم 
الهجرة ة المضادة فحسبء بل أيضاً في ضوء حجم الهجرة إلى اسرائيل والتي قد تؤمن ن أولا تومن 
تغطية للهجرة المضادة. والحال هذه يتوقف تحول الهجرة ة المضادة إلى نزيف سكانى يدرجة 
كبيرة على الفجرة نفيها. اهتائفة اتتدراك» لناحية أن الهجرة النفادة كانت :ظاهرة دائمة فى 
اسرائيل» ولكن تحولها إلى مشكلة جدية هو رهن وجود أو انعدام الغطاء الذي تؤمنه الهجرة إلى 
ابا » 


على سبيل المقاربة» فإن العلاقة بين الهجرة والهجرة المضادة هي كالعلاقة بين الولادات 
والوفيات وأثركل منها في التزايد الطبيعي للسكان . واذا كان رهان الفريق العربي على تنامي الهجرة 
المضادة من اسرائيل» فإن جل جهود الأخيرة تنصب على المظهر الأساسي للمشكلة أي توظيف 
السياسة لفتح الأبواب الموصدة أمام الحجرة اليهودية إلى اسرائيل . 

ثالثا: الهجرة المضادة 

يفرض ما تقدم ايضاحين. يتعلق أولهما بحجم الهجرة المضادة. والثاني بنوعية الهجرة 
المضادة والدلالات الاقتصادية لذلك. ثمة ة أرقام ختلفة للهجرة المضادة. ولكن الرقم 
المستخرج من الاحصاءات الرسمية يتراوح بين 101000 ألفاً و78.6 ألفاٌ وفق طريقة 
الاحتنساب”©. يبلغ الرقم المشار إليه حوالى خمس الهجرة إلى اسر اثيل خلال الفترة 
1980-4 . يمكن المجادلة حول دلالات النسبة محل اورف خسوها لناحية اعتبارها 
مسألة طبيعية في ظل تعدد العوامل المؤثرة في عملية الهجرة والمصاعب التي ترافق عادة عملية 
الاستيعاب. من جانب آخرء فإن ذلك لا يقلل بأيّ حال من خسارة اسرائيل لهذا الحجم من 
الموارد البشرية . تبلغ الخسارة مستوى جديدذا إذ تأخذ بعين الاعتبار نوعية الحجرة المضادة . 

ترتبط الهجرة المضادة في اسرائيل بعوامل شتى لعل أبرزها مقدار ملاءمة أو عدم ملاءمة 
الظروف الأمنية والاقتصادية. نجد تأكيدا لما تقدم في شبه ترابط مؤشرات الهجرة والهجرة 


(9) تورد الا حصاءات الرسمية رقمين مختلفين لعدد المهاجرين إلى اسرائيل . ففي الباب الخاص بالهجرة 
يرد الرقم على أنه مليونا و14/ ألفاً و8١‏ مهاجراً. أنظر في : 7 .م ,1986 ,نط1 

أما في الباب الخاص بالسكان فإن الرقم الذي يرد هو مليون و؟ 47ل ألفاً. أي بفارق 75 ألفاً و هلا 
شخصا. أما صافي الهجرة بموجب الاحصاءات الرسمية ‏ باب السكان - فقد بلغ مليوناً و4, آلاف نسمة وعليه 
تكون الهجرة المضادة 778,4 ألف نسمة . أما ل وأخخذنا الرقم الأكبر والوارد في باب الهجرة (171415 مهاجراً)ٍ 
فإن الهجرة المضادة عندئذ تكون 58" ألفاً و01 نسمة. وفي هذه الحال تتراوح الهجرة المضادة بين ؟ ألفاً 
و0, 755 ألف نسمة. 


53١ 


المضادة مع سخونة. أو برودة» الأوضاع الأمنية وقدرة اسرائيل على الاستيعاب. وإن كنا لا 
نستطيع اغفال أهمية الأوضاع الاقتصادية ودورها في تحديد قدرة اسر اثيل على استيعاب 
المهاجرين الجدد. فإن ما يستحق التنويه» افي ضوء معطيات الفصول اللاحقة. هو أن الجانبين 
ال وض المالي كانا العنصر الأقل ساني استيعاب المهاجرين. لناحية أن اسرائيل كانت 


ا ذلك. أتى ارتفاع وتيرة الهجرة المضادة في الفترة نفسها التي تدفق فيها على 
اسرائيل حجم من الموارد المالية لم تعرفه في أي فترة من تاريخها هذا فضلا عن ظروف أمنية 
نعل يمالا يتاتى مع السابق . أمَا والحال هذه فثمة ضرورة للبحث في العوامل الجديدة التي 
بدأت تؤثر في تشجيع الهجرة المضادة إلى جانب الأسباب التقليدية المعروفة من أمنية 
واقتصادية, مع إعادة التأكيد على أن الأخيرة لم يتوقف تأثيرهاء ولكنها لم تضل يرما بالوسكرة 
المضادة إلى ما بلغته أخيراً. 


وعلى أهمية العوامل آنفة الذكرء إلآ أن السبب الأكثر أهمية وراء ارتفاع نسبة الهجرة 
المضادة يكمن في التركيب المهني للمهاجرين الجدد تتضح هذه المسألة من مقارنة 
المجالات التي عمل فيها المهاجرون في الخارج. أي قبل مجيئهم إلى فلسطين. يتلك 
المجالاات ٠‏ التي امتولاو بها في اسرائيل . ف هذا الما الهم جد ا 
7 57 حدذة الاختتلاف في مجالات الاميعاك ب بين الداخل والخارج شي الفترة 2 
لقي شهدت هجرة ة مضادة مرتفعة ة قياساً ابالقترات الني ا نسبة : أقل من ا المضادة . 
المختلفة. للعامين ١941/١‏ 00 حيث البيانات متوافرة . 


يشير الجدول رقم (' - ”") إلى أن المشكلة تتجاوز حجم الهجرة المضادة إلى نوعية 
الهجرة المضادة. أكثر من ذلك. فان جذر المشكلة هو في تكوين الموارد البشريةء لاسرائيل 
بشكل عام وللمهاجرين اليها بشكل خاص . وعلى هذا الصعيد ثمة ضرورة لاضافة مهمة أخرى 
هي أن نسبة كبيرة جداً من العاطلين عن العمل فعلاً في اسرائيل هي من الأكاديميين؟». ولعل 
ذلك سبب كاف لدفع هؤلاء للهجرة : ما تقدم يدفعنا إلى إعادة طرح التساؤل ثانية. هل نحن أمام 
مشكلة أم ميزة؟ 


يتوقف الجواب على على الزاوية التي ينظر منها للمسألة. وإن كان الجواب المياشر والبسيط 
هو أن اسرائيل أمام مشكلة فعلاً. أمام مشكلة لناحية أنها تبدد مواردها البشرية سواء أخذ ذلك 


(5) انظر الفصل الخاص بقوة العمل حيث أفرد عنوان خاص للبطالة . 
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جدول رقم (7-5) 
تطور توزيع العاملين على مجالات الاستيعاب المختلفة في الخارج 


وفي اسرائيل للعامين ١98٠ 1410١‏ 
(نسب مئوية) 


1 


0 


مهن علمية وأكاديمية وأعمال 
أخر ى ذات صلة 

مدراء واداريون وتجار وأعمال 
أخر ى ذات صلة 

عمال في مختلف المجالات 


المصادر:2 - بالنسبة إلى بيانات عام 1917١‏ انظر: .138 .م ,7972 ..0زط] 
- بالنسبة إلى بيانات عام ٠148ء‏ انظر: .155 .م .1510..1984 


شكل العمل في مهن أقل مستوى. أو الهجرة إلى الخارج . ولكن هل هذا هو خيار اسرائيل 
الوحيد؟ واقع الأمر أن ثمة خيارا آخر هو تطوير اسرائيل وتوسيعها لبنيتها الاقتصادية بشكل يسمح 
لها باستيعاب نسبة أكبر من اليد العاملة عالية التأهيل . لاحقاً سيكون ممكناً ملاحظة ة أن هذا 
الخيار قد دخل حيز الواقع فعلاً . لكن. ؛ ومع ذلك استمرت المشكلة ؛ مايفترض توسيع نطاق الحلول 
التي لجأت إليها وتعميقه7"©. 

في ضوء سياسة ' اسرائيل المعلنة والموارد المالية المتاحة لها واستحالة قبولها مختارة 
تبديد طاقتها البشرية أياً كانت صيغة التبديد. فإن الاحتمال المرجح هو تخطيط اسرائيل لمزيد 
من تطوير وتوسيع بنيتها الاقتصادية بشكل يكفل لا ليس استيعاب الوفرة الراهنة في اليد العاملة 
عالية التأهيل فحسب. بل المحتملة يضار وهذا الاحتمال مبني على سببين» أولهما استمرار 
اسرائيل فى تطوير مواردها البشرية. والثانى نوعية الهجرة المحتملة والتى تشير الدلائل كافة 
على أنها ذات تأهيل مهني ممتاز. ١‏ 1 


(5) انظر الفصل الخاص بقوة العمل حيث أفرد عنوان خاص لمشاكل قوة العمل في اسرائيل والحلول التي 
طرحت لذلك. انظر أيضاً الفصل الخاص بالصناعة حيث مجال معالجة التحول الذي طرأ على السياسة الاقتصادية 
واستطراداً الصناعية: وأثر ذلك في التمييز الذي أعطي الى الفروع الصناعية كثيفة المهارة. 


نذا 


يفترض الاستنتاج المهم السابق الإجابة عن الأسئلة التالية: ١‏ ما هي حقيقة وضع 
الموارد البشرية. وإلى أيّ مدى يصح اطلاق صفة ذات تأهيل ممتاز عليها؟ ” -إذا صح ما 
تقدم. فما هي الأسباب وراء ذلك؟ 7 في ضوء السؤالين السابقين» ما هي الاحتمالات التي 


رابعاً: تطور التأهيل العلمي للموارد البشرية 


لم يكن من قبيل المبالغة اطلاق الأوصاف السابقة على نوعية الموارد البشرية» ونجد 
دليلا إحنانا ا على ذلك في تطور المستوى العلمي للسكان اليهود الذي يذّلنا عليه 
الجدول رقم (؟ - 5) التالي : 
جدول رقم (” -4) 
الأشخاص اليهود الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً 
حسب سنوات الدراسة للفترة» 1948-1951 
(نسب مئوية) 


كنات سا تانحالت 


المصدر: .5 .م ,1986 .لل 


يبرز الجدول رقم (؟ - 4) حقيقة القفزة الهائلة التي شهدتها البنية العلمية للسكان اليهود 
خلال الفترة ١986 - ١94505‏ حيث تتوافر البيانات المطلوبة. ولكن ذلك لا يعكس كامل الصورة 
لناحية أن ثمة تفاصيل ضرورية توفر دلالات أكثر دقة. وعلى الأخص فيما يتعلق بنسبة الأمية التى 
تبلغ © بالمائة من اجمالي السكان اليهود الذين تزيد اعمارهم عن ١4‏ سنة. ْ 

فضللا عن هبوط نسبة الأمية بدرجة كبيرة جداً. فإنها ‏ أي الأمية تتركز في الفئات العمرية 
العالية . ففي حين لا تشكل إلا ما يتراوح بين ٠"‏ بالألف وه بالألف في جميع الفئات العمرية التي 
تقل عن 0" عاماء فإنها تبلغ ١,5‏ بالمائة ئة في الفئة العمرية من 55-37١0‏ سنة . و4 بالمائة في فئة 


0 


5 - 04 سنة و37 ,177 بالمائة في فئة 04 85 سنة . أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عن 80 عاما فإنها تصل إلى 9 , ١6‏ بالمائة9 © . يبين ما تقدم حجم مشكلة الأمية وطبيعتهاء التي 
تعود والحال هذه لأسباب تاريخية وللمصادر التي وفد منها هؤلاء المهاجرون. 

كما يلاحظ هبوط نصيب جميع الفئات متوسطة المستوى. أي التي حصلت على / 
سنوات دراسية أو أقل مقابل زيادة نصيب الذين أتمّوا 4 سنوات دراسية أو أكثر. ومن بين هؤلاء 
كانت أكبر زيادة بين الذين اتموا ١١‏ سنة دراسية أو أكثر» إذ زاد وزنهم النسبي ليبلغ سنة 
5؛» 758 بالمائة ثما كان عليه سنة .1951١‏ 


من الملفت للنظر تسارع وتيرة نمو المؤسسة والثروة العلميتين تبعا لتقدم الفترات. فمعظم 
القفزة انفة الذكر حدث خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة . ويعود ذلك إلى التحسن الكبير 
جداً الذي طرأ على سببى تطور نوعية الموارد اليشريةء أي الهجرة وإسهام المؤسسة العلمية 
المحلية مع ما بينهما من تداخل وثيق . تداخل لناحية أَنَّ تحسّن نوعية الهجرة أسهم في تحسين 
نوعية الموارد البشرية وكان له أثره الكبير في تطوير المؤسسة المحلية التي تقوم بانتاج وإعادة 
انتاج الثروة العلمية . 

نجد تأكيداً على ما تقدم من خلال مقارنة المتوسط العلمى للسكان اليهود الذين ولدوا 
وتربوا في الداخل مع المتوسط العلمي للمهاجرين من أوروبا والولايات المتحدة على الأخص . 
ذلك لا يوفر لنا صورة عن المستوى العلمي لكل من مواليد البلاد والمهاجرين فحسب. بل يوفر 
لنا أيضا فكرة عامة عن مستوى المؤسسة العلمية في الداخل مقارنة بمثيلتها في الخارج. وفوق 
هذا وذاك نسبة اسهام كل من الداخل والخارج في تكوين ثروة اسرائيل العلمية . 

بداية» ثمة ضرورة للاشارة الى أن السكان اليهود البالغ عددهم سنة 6 », ثلاثة ملايين 
و/١51‏ ألف نسمة كانوا ينقسمون حسب مكان ولادتهم إلى 4 , ٠١‏ بالمائة من مواليد الداخل 
و5 ىلا١‏ بالمائة من مواليد اسيا وافريقياء و77 بالمائة من مواليد أورويا وأمريكا. نشير إلى ذلك 
بهدف ايضاح حجم الفئات محل الحديث اللاحق. لقد كان متوسط سنوات الدراسة للأفراد 
اليهود الذين يبلغون ١5‏ سنة أو أكثر في العام ١446‏ كما يلي : 


)3( 5 .م ,1986 ,.للط1 ,لدع تدمع [) كعناذأ) داك أه مسدعسظ أدكادوءع6 
التأهيل العلمى. انظر: المصدر نفسه. ص 6517. 


١‏ جميع السكان اليهود : ١١0‏ سنة دراسية 


* - مواليد الداخل : ١+‏ سنة دراسية 
٠‏ - مواليد اسيا أو افريقيا : 8,8 سنوات دراسية 
 :‏ مواليد أورويا وأمريكا : ١١,6‏ سنة دراسية 


يبين لنا ما تقدم أن أفضل متوسط دراسي عام هو بين مواليد الداخل الذين يتفوقون على 
هذا الصعيد حتى على المهاجرين من أوروبا وأمريكا. علماً بأن مواليد الداخل يشكلون غالبية 
السكان اليهود في فلسطين . وهذا يسمح بالاستنتاج أن مستوى التأهيل العلمي للموارد البشرية 
المحلية» واستطراداً المؤسسة العلمية المحلية» هو بشكل عام من مستوى التأهيل العلمي 
والمؤسسة العلمية في أورويا وأمريكا. 


وعلى هذا الصعيد فمن الأهمية بمكان الاشارة إلى حصول جميع اليهود من مواليد 
اسرائيل» وبغضٌ النظر عن أصلهم, على فرص تأهيلية شبه متساوية . نجد تأكيداً على ما تقدم 
في أن متوسط سنوات الدراسة لمواليد البلاد من أصل أسيوي أو افريقي كان ١١,0‏ سنة دراسية 
في حين كان بين مواليد البلاد ولكن من أصل أوروبي أو أمريكي ١148‏ سنة دراسية© , 


يلاحظ من مقارنة المتوسطين وجود فجوة ما ولكنها لا تقارن البتة مع الفجوة بين مستوى 
المهاجرين الشرقيين وبين مستوى المهاجرين ن الغربيين التي لا بد أن تعكس نفسها بدرجة ماء 
وإلى فترة معينة. على المستوى العلمي لأبنائهما رغم حصول أبناء كل منهما على فرص تعليمية 


شبه متساوية . 


في تكوين الموارد البشرية عالية التأهيل . فضللً عن ذلك» ا د 
لمواليد الداخل بحيث أصبح يساوي مستوقى المهاجرين من أورويا وأمريكاء ومنح اليهود 
الشرقيين فرصة تعليمية مساوية لتلك المتوافرة لليهود من أصل غربي» دليل قوي جداً على رسوخ 
وتبلور المؤسسة السياسية والعلمية ووجود سياسة عليا تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية ككل 
وإلى ردم الفجوة العلمية بين الفقات المختلفة. وليس من سبب يمكن أن يؤدي إلى تغيير 
السياسة المشار اليها فى ظل استمرار الدينامية الدافعة لها. 


ترافق تحسّن اداء المؤسسة العلمية واسهامها في الداخل مع قفزة في نوعية الهجرة تبعا 
لتقدم الفترات. ويشمل الحديث السابق المهاجرين الشرقيين والغربيين على السواء. على 
سبيل المثال. فإن متوسط سنوات الدراسة للمهاجرين الشرقيين ممن تبلغ أعمارهم ١4‏ سنة 


(8) المصدر نقسهة. ص 33117 . 


0 


وأكثر حتى كان ثماني سنوات دراسية في حين يلغ 1١16‏ سنة دراسية بين مهاجري 
0 فصاعداً . ولعل التطور الأهم هو نسبة أولئك الذين حصلوا على تأهيل عال أو عال جداً 
بين المهاجرين الجدد. وعلى سييل المفال أيضا فقن يلخت نسنة الذين حصلوا على ١7‏ سنة 
دراسية أو أكثر بين المهاجرين الغربيين ١١1‏ بالمائة من بين مهاجري الفترة حتى ١147٠‏ . أما 
منذ 198١‏ فقد ارتفعت نسبة هؤلاء إلى " , 7" بالمائة0" , 
ترافق التحول المشار إليه في نوعية الهجرة مع تحول آخر لا يقل أهمية عنه إلا وهو ارتفاع 
نسبة الأشخاص في سن العمل بين المهاجرين الجدد. وبكلمة أخرى. نحن أمام تطورين 
متداخلين: الأول» تحسّن نسبة قوة العمل بين المهاجرين ؛ والثاني قفزة في نوعية قوة العمل . 
ويوضح الجدول رقم (؟ - 5) ما تقدم . 
حين تكون نسبة العاملين من اجمالي المهاجرين 5 65 بالمائة (١/ا19)‏ أو 58,5 
بالمائة (1980) أو 1,5 بالمائة (1946)» فإن هذا يشير إلى ارتفاع نسبة الشباب بين 
جدول رقم (5 -ه) 
المهاجرون. العاملون بينهم » والنسبة بيبا للفترة. ١986-1966‏ 


المهاجرون | العاملون 1 نسبة العاملين إلى 
المهاجرين (بالمائة) 


/الاكثلاوع اللمكحدرلاء١‏ 


ليلكا انفكا 


لل ) 5000 
٠١44‏ إداره 
04 أإلهة: 
المصادر: الفترة» ١454-1900‏ مستخرجة من: . 94 لمة 859 .مم 1967 ..لزط1 
- بالنسبة إلى عام 21450 انظر: 9 .م ,1968 ..0ز1 
- بالنسبة إلى عام 11١‏ انظر: . 136 - 134 .هم ,1972 ..لتطآ 
بالنسبة إلى عام 2148٠‏ انظر: .142 لمة 139 .مم ,1981 ,.قتط1 
- بالنسبة إلى عام 1986» انظر: .155 4هة 150 .مم ,1986 ,.40ز1 


المهاجرين مقابلٍ تدني نسبة الأطفال والمسنين. بكلمة أخرى. هجرة الأشخاص المنفردين أو 
المتزوجين حديئاً والأسرة الصغيرة عموماً. هذه النسب تعني أن المهاجرين خلال هذه الفترة 
هم فى ذروة عطائهم . أكثر من ذلك يمكننا الاستنتاج بدرجة. أو بأخرى. اننا أمام هجرة 
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انتقائية أكثر مما نحن أمام هجرة عشوائية . وفضلا عما تقدم. فإن ارتفاع نسبة العاملين بين 
مهاجري سنوات ما بعد 1917١‏ أمر طبيعى لناحية أنها كانت بشكل أساسى من مراكز صناعية 
متقدمة. سواء فى أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية. 


خلاصة القول: تميزت الهجرة قبين 1956 و940١‏ بالارتفاع المطرد في نسبة العاملين من 
بين اجمالي المهاجرين. فهي تقريباً تشبه نسبة العاملين من بين اجمالي السكان عند أكثر 
الدول تطوراً وتشغيلاً لمواردها البشرية والتي هي مزود اسرائيل الرئيسي بالمهاجرين الذين» 
وعلى عكس ما هو سائد. لم يكونوا من كبار السن بل كانوا في ذروة العطاء . لكن هذا ليس كل 
شيء» فقد عرفت الهجرة ظاهرة أخرى أكثر أهمية هي الارتفاع الكبير جداً في نسبة الأكاديميين 
بين المهاجرين, التي يدلنا عليها الجدول رقم ١(‏ -1) الخاص بالتركيب المهني للمهاجرين 
بين ١4060‏ و980١1:‏ 


جدول رقم (؟ -56) 


توزيع المهاجرين على الصعيد المهني للفترة. ١9486 ١984‏ 
(نسب مئوية) 


مهنيون وتقئيون وأعمال مهن أكاديمية وعلمية 


اخرى ذات صلة ومهنيون وتقنيون وأعمال 
أخرى ذات صلة 
(9)-(1)+(؟) 


١554 - ١6 
داحلا‎ 
1 
لل‎ 
١9415 
١547 
موا‎ 
1185 
ه14‎ 


المصادر: 

بالنسبة إلى الفترة بين عامى 1955-١960‏ انظر: .94 .م ,1967 .110 
بالنسبة إلى عام 6 النسب مستتخرجة من : .6 .م ,7968 , .110 
بالتسبة إلى عام 21917٠‏ نسبة العمال غير المهرة مستخرجة من : 1 .م ,1971 ,.4ذ1 
بالنسبة إلى عام ».198٠١‏ انظر: مم ,1981 ,.قتط1 
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- بالنسبة إلى عام 21441 انظر: 2 .م ,1982 ,1510 


- بالنسبة إلى عام 14487ء انظر: .144 .م ,1983 ,.لتط] 
- بالنسية إلى عام 1487», انظر: 1 .م ,1984 .110 
- بالنسبة إلى عام 1485, انظر: 161 .م ,7985 ,.لتط1 
- بالنسية إلى عام 1986ء انظر: .5 .م ,7986 ,.لأطا] 


بدايةً ثمة ضرورة لإعطاء فكرة عن المعنى التطبيقي ل دمهن أكاديمية وعلمية» و«مهنيون 
وتقنيون وأعمال أخرى ذات صلة» . «مهن أكاديمية وعلمية» هي عبارة عن الاخصائيين في علم 
الحياة والعلوم عموماً. المهندسين (بناء وميكانيك)» الأطباء والصيادلة. علماء قانون (محامون 
وقضاة). أساتذة جامعات ومعاهد عليا؛ أما المصنفون في «مهنيين وتقنيين وأعمال أخرى ذات 
صلة» فهم عبارة عن الأشخاص الذين هم في مجالات مكملة للفئة الأولى . بين هؤلاء «أساتذة 
في مختلف المراحل. كتاب .وصحفيون. موسيقيون وفنانون. محاسبون. عمال التمريض 
والكلعاتك'الطبية ععونا و مجللوة وق نر 0 


يشير الجدول رقم ١(‏ -1) إلى هبوط نصيب العمال غير المهرة من اجمالي المهاجرين» 
وبالمقابل ارتفاع نصيب الشريحة التي تتراوح بين مؤهلة - مهنيون وتقنيون وأعمال أخرى ذات 
صلة ‏ وبين عالية التأهيل ‏ مهن أكاديمية وعلمية . ارتفع نصيب هذه الفئة (مؤهلة وعالية 
التأهيل) من : , ١8‏ بالمائة بين مهاجري ١955-1455‏ إلى ١9,5‏ بالمائة سنة ١930‏ 
و94, 75 بالمائة سنة 2191/١‏ وهي بكل المعاني قفزة بالقياس إلى ما كانت عليه في هجرة 
السنوات السابقة. نلحظ في هجرة السنوات التي تلت. قفزة تبلغ ضعفي القفزة الأولى على 
الرغم من أن الفترة الثانية لا تبلغ إلا نصف الفترة الأولى . فمقابل ١5,5‏ بالمائة في فترة 
0-- 1951 و70,54 بالمائة سنة 191١‏ كانت النسبة فى العامين ١94٠١‏ و1986 0775 
بالماثة و١ 5١,‏ بالمائة على التوالي . 1 

خلاصة القول إن نسبة العمال غير المهرة بين المهاجرين ١1985‏ لم تكن إلا ١7,9‏ 
بالمائة فقط من النسبة التى كانت بين مهاجري فترة ١930‏ - 19355 . مقابل ذلك بلغت نسبة 
القوة العاملة المؤهلة وعالية لتأهيل سنة 1444 أربعة أضعاف مثيلتها في الفترة محل المقارنة. 
ولكن المهن الأكاديمية والعلمية كثيرة» ففي أي تخصصات تركزت الهجرة؟ يبين لنا ذلك 
الجدول رقم 07-7 التالي : 


(١٠)ترد‏ تفصيلات ذوى المهن المؤهلة وعالية التأهيل فى مجموعات مختلفة من السلسلة الااخصائية 
الاسرائيلية . انظر على سبيل المثال: 
.3 - 142 .مم .1982 لسد .131 - 130 .مم .1975 :133 - 132 .مم .973/ :.قنط] 
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جدول رقم (" -97) 
توزيع العاملين في المهن الاكاديمية والعلمية. 
حسب التخصصات المختلفة للأعوام » 
(الاقليع (لالاقليى (1980) و(541١)‏ 
العدد النسية المئوية 


كذ ند ل كلا حا ع ل لتنا 


اكاديميون في علم الحياة 

اكاديميون في علم العلوم 

مهندسون 

أطباء 

صيادلة وأطياء بيطريون 

علماء قانون وقضاة 

اكاديميون في مجال العلوم الاجتماعية 
اكاديميون في مجال العلوم الانسانية 
أساتذة جامعات ومعاهد عليا 

أساتذة ومدراء مدارس ومعاهد ثانوية 


تش نان م م كا للا داك 


ملاحظة: ان اختيار سنوات الجدول تم بحكم عدم توافر بيانات تفصيلية عن التخصصات الا للأعوام 


المذكورة فى الجدول. 
المصادر: 
بالنسية إلى عام 1917/7» النسبة مستخرجة: من : 12 .م ,7973 .150 
- بالنسبة إلى عام 191/17» النسبة مستخرجة»من : 142 .م ,1977 .نط1 
بالنسبة إلى عام »148١‏ النسب مستخرجة , من: 142 .م ,1981 ,.لتط1 
- بالنسبة إلى عام »148١‏ انظر: 142 .م ,1982 ,.للط1 


يبين الجدول رقم  7(‏ /ا) مضمون «مهن أكاديمية وعلمية». كما يمكننا في ضوئه تسجيل 
سلسلة حقائق مهمة تتعلق بالهجرة وخصوصاً خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. تنقسم 
المهن المشار إليها إلى عشرة تخصصاتء خمسة منها في الفروع التطبيقية والخمسة الأخرى 
في مجال العلوم النظرية . وبالمتوسط كان نصيب التخصصات العلمية أكثر من سبعين بالمائة 
من المصنفين في المهن الأكاديمية والعلمية. 

يتركز نصيب الفروع التطبيقية على الغالب في فرعين محددين هما الهندسة والطب. 
اللذان شكلا معاء بالمتوسط أكثر من ستين بالمائة من «المهن الأكاديمية والعلمية». أعلى فرع 


با 


منفرد هو فرع الهندسة. لناحية أن نصيبه. طوال سنوات الجدول. كان فى المتوسط أكثر من 2 
بالجانه اس لكاي املك وا الطب البشري الذي كان نصيبه 


0 المهندسون والأطباء الذين هاجروا 
إلى اسرائيل بين 1916٠‏ و988١‏ 


تفاوتت نسبة قوة العمل عالية التأهيا ل التي هاجرت إلى إسرائيل من قترة لأخرى. وإن كنا 
قد أوضحنا المنحى الميلي الصاعد للنسبة محل الحديث. فمن الأهمية بمكان تحديد 
المضمون العلمي للمهن عالية التأهيل التيء كما اتضح لناء كانت في نسبة عالية منها. من 
التخصصات العلمية ذات الطابع التطبيقي . وإذ نتوقف امام العنوان الحالي فذلك لاعتبارين: 
الأولء إلقاء مزيد من الأضواء على نوعية الهجرة اليهودية من الخارج؛ والثاني. محاولة وضع 
اليد على أهم الموارد التي صنعت التجربة الاسرائيلية . فيما يلي يوضح الجدول رقم (5 -8) 
عدد المهاجرين والمهندسين والأطباء والصيادلة وأساتذة الجامعات الذين تدفقوا على اسرائيل 
في الفترة .1981-١965٠‏ 


كما يشير الجدول رقم -دى)ن تَدقو وعلى اصوادل بين 1981. ملنوناً وغ3* 
ألفاً و19 مهاجراً من بينهم 717 ألفاً و178 مهندساً و/ا١‏ ألا و 4٠١‏ أطياء . وكما هد وواضح من 
الجدول أيضاً فقد توقفت البيانات التفصيلية عند العام ١9/1‏ . جدير بالذكر. أن اسرائيل توقفت 

من العام ١م4١‏ عن اعطاء بيانات عن تطور استخدامها للعقول الالكترونية. نشير إلى هذا في 
محاولة لإلقاء الضوء على معانى وأبعاد حجب اسرائيل ومنذ العام ١487‏ لأي معلومات احصائية 

عن المهندسين أو من في حكمهم من التخصصات العلمية ذات الطابع التطبيقي . وأما الحال 
هذى فلا نملك إلا الافتراض بأن تركيب الهجرة في الحترات الى حجرت بها المعلودات قي 
ب إن لم د تكن أفضل من.ء تركيب الهجرة ة في الفترات السابقة الأخرى. وقد بنينا افتراضنا هذا 
على : 

اس ردح لحي ري وه ل م ا 
كانت عليه في الفترة ١441-195٠‏ حيث كانت ترد بيانات كاملة . وليس ل - ام 
أن تكو شد الموندسن فو ريوع أكاسية لما الى كالت يليه 14286 كد 5 بالمائة من 
اجمالى قوة العمل. أكبر من نسبة المهندسين من مهن اكاديمية وعلمية التي لم تبلغ إلا 7١‏ 
بالمائة من إجمالي قوة العمل سنة 1941/8 . 

” - يشير ارتفاع نسبة قوة العمل من بين مهاجري الفترة ١986-4‏ قياساً بالفترات 
السابقة إلى أن مصدر هجرة الفترة الأخيرة أكثر تطوراء لناحية أن ارتفاع نسية قوة العمل هو أحد 


فى 


جدول رقم (” -8) 


عدد المهاجرين. المهندسين, الأطباء والصيادلة. أساتذة الجامعات 
ونسبة هؤلاء من اجمالى المهاجرين للفترة. ١981-196٠‏ 


8 “دماا"‎ | ١95١-1 
8 لماكل‎ | 0 
1 >30 
1١5 يق‎ 
14 ام‎ 
ل‎ 14 
3 اك انان‎ 
"5 184 
ا”‎ 1 
"0 00 
ى‎ 01 
اذاف ا‎ 
"0 للف‎ 
" ففففق‎ 
>” >01 
3” 148 
الام يك‎ ١و2‎ 164 
١ ل ا شف‎ 
١ اطضتينيكرن‎ | 
المصادر: أنظر:‎ 
.مم ,2961 ..لنط1]‎ 102 - 3. :1935 1905٠ بالنسبة إلى الأعوام‎ - 
.م ,1968 .نط1‎ 5. :19451-19570١ بالنسبة إلى الأعوام‎ - 
.مم ,7969 ,.لذط1‎ 118 - 19. : ١1934 بالنسبة إلى عام‎ 
بالنسبة إلى عام 19456 : - 120 .مم ,71970 ,.0زط1آ‎ - 
.م ,7972 ,.للط1‎ 2 :187/1- 1917١ بالنسية إلى عامي‎ - 
بالنسبة إلى عام 1917/37 : .5 - 134 .وم ,1973 ,.لنط1‎ - 
بالنسبة إلى عام 1917/7 : .9 - 128 .مم ,1974 , .نط1‎ - 
.وم ,1975 .نط1‎ 130 - : ١91/5 بالنسبة إلى عام‎ 


نف 


- بالنسبة إلى عام 191/8 : 131 - 130 .هم ,7976 .نط1 


بالنسبة إلى عام 1937/5 .129 - 128 .مم ,7977 .نط1 
بالنسبة إلى عام 191301 : .143 - 142 .مم ,7978 ,.لتطآ 
- بالنسبة إلى عام 19378 : .143 - 142 .مم ,1979 ,.لتطآ 
- بالنسبة إلى عام 191/8 : 14 .م ,1480 ,.لتطا 
- بالنسبة إلى عام :194٠١‏ - 142 .مم ,981 / .نط1 
بالنسبة إلى عام 19448١‏ : .143 - 142 .مم ,982/ ..لتطا 


مظاهر التطور الذي لا بد أن ينعكس في مختلف الصعد. 

-٠‏ طبيعة السياسة الاسرائيلية التي تحرص على حجب أي معلومات خطرة. وفي هذا 
السياق, لا نملك إلا أن نربط بين تغييب «الكومبيوتر» وإغفال عدد المهندسين في الاحصاءات . 
وبهذا لا تهدف اسرائيل إلى التعتيم على انجازاتها كما يتبادر إلى الذهن, قدر ما تحاول التقليل 
من شأن الهجرة واحتمال ممارسة ضغوط على مصادر الهجرة لإيقافهاء خصوصاً وأنه لم يعد 
ينطلي على أحد الادّعاء القائل بأن الهجرة إلى إسرائيل هي من المسنين الذين لا يشكلون اضافة 

حتيقة لقدرانها: ١:‏ 

في ضوء ما تقدم يمكن الافتراض. وبدرجة عالية من الثقة. أن متوسط نسبة المهندسين 
أو الأطباء والصيادلة أو أساتذة الجامعات من بين مهاجري الفترة ١180 ١9805‏ هو متوسط 
نسب هؤلاء من بين مهاجري ١458‏ - 1981 نفسهء والذي كان كالتالي: المهندسون 4 
بالمائة الأطباء والصيادلة 5,7 بالمائة» أساتذة الجامعات 7 , ' بالمائة . وباعتبار أن عدد 
المهاجرين إلى إسرائيل في الفترة 1480 كان 1١‏ ألفاً و1505 مهاجراً . فَإِنّ الحد 
الأدنى لعدد المهندسين بينهم هو: مهندساً وعدد الأطباء والصيادلة 2١404‏ وأساتذة 
الجامعات .1١77‏ وعلى ذلك فإِن عدد المهاجرين والمهندسين والأطباء والصيادلة في الفترة 
- 1480 كان موزعاً حسب الفترات المختلقة وفق الترتيب الذي يبيّنه الجدول رقم ١(‏ 
4 . 


يوفر لنا العرض السابق عناصر الجواب عن سؤال بقى معلقاً وهو: أي احتمالات تنتظر 
موارد اسرائيل البشرية؟ انطلاقاً من مستوى تطور المؤسسة العلمية في الداخل» ونوعية الهجرة 
من الخارج, وعلى الأخص في العقدين الأخيرين. 

نفترض أن مستوى موارد اسرائيل البشرية مرشح لقفزات في المستقيل. ولكن الاستنتاج 
السابق مشروط بعاملين حاسمين, أولهماء عودة تدفق الهجرة» والثاني توفير البنية القادرة على 
استيعاب قوة العمل عالية التأهيل المتوافرة حالياً» أو المحتمل إضافتها مستقبلاً بغض النظر عن 
مصدرها. 


ارفا 


جدول رقم (؟ -5) 


إجمالى المهاجرين» المهندسين,» الأطباء والصيادلة. 
وتوزيعهم على الفترات المختلفة خلال 1١9/86 1١946٠‏ 
(عدد ونسب مئوية) 


1١59506-15‏ و لنت 


١55ل‏ -لاكةا لضنككك 
1564 اموا يضتفهفة 
5/8 هخ ةا 0101 

١11١1 اى4هه‎ ١986-5 


يفسح الجواب السابق في المجال لاسئلة شتى » أكثر اتساعاً ومستقبلية وارتباطاً بموضوع 
هذه الدراسة. ولعل أبرز هذه الاسئلة انعكاسات ما تقدم على مجمل الاداء الاقتصادي 
لإسرائيل. الذي لا بد أن يكون على شاكلة الموارد البشرية عالية التأهيل. شريطة توافر 
العناصر الضرورية الأخرى لذلك. ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلى أن التطور الذي لحق 
بالموارد البشرية لا بد أن يكون حصيلة بيئة أشمل سمحت بحدوث ذلك التطور وحضتته . 

وإن كنا قد أوضحنا أهمية القنوات الداخلية فى استيعاب الثروات العلمية المتدفقة من 
لخارج فإنه من قبيل تأكيد البديهيات القول بأنه ما كان لتلك القنوات أن تتوسع وتتعمق لولا 
'توافر البنية التي تحتاج لخدماتهاء وتستهلك انتاجها في دورة متكاملة من انتاج الغلم واعادة 
انتاجه. وبكلمة أخرى. فإن وصول البنية العلمية إلى ما وصلت إليه يفترض حكما وجود وظيفة 
اجتماعية للعلم وفق أوسع وأعمق مدلول للتعبير. 

يسمح لنا العرض السابق باستنتاج ان مجمل البنية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة 
لاسرائيل لا بد أن تكون على نسق الموارد البشرية عالية التأهيل التي توافرت لها. وإن كنا نسوق 
هذا الاستنتاج كافتراض له أساس منطقي في نهاية هذا الفصل. فإننا سنحاول في الفصول 
اللاحقة البحث عن نفي أو إثبات مصداقية لهذا الاستنتاج ‏ الفرضية . 
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المَممْل التكَالث 
اوه تاكن التمكانة 


مدخل 

أثار موضوع الفصل الحالي ومكانه في هذه الدراسة مشكلة منهجية لناحية أنه سيعاد تناول 
جميع العناوين الواردة فيه» بصيغة أو بأخرى في هذا الفصل أوذاك من فصول الدراسة. وعلى 
سبيل المثالء فإن التعويضات الألمانية» والمساعدات والقروض الامريكية؛. وسندات الدين 
الاسرائيلي سترد في الفصل الخاص بميزان المدفوعات. وأما اتفاقات اسرائيل التجارية مع 
السوق الأوروبية المشتركة, ومع الولايات المتحدة, فإنها متقاطعة مع موضوع الفصل الخاص 
بالتجارة الخارجية. ومع ذلك فقد آثرنا إفراد فصل خاص لما يمكن اعتباره احداثاً أو عوامل 

نبع هذا الخيار من استحالة ايفاء هذه الأحداث حقها إذا ما عالجناها على هامش موضوع 
اخر. فثمة حاجة لمعالجة وافية واعطاء المسائل قيد الحديث أبعادها الكاملة. إذا كان بإمكاننا 
تناول أرقام المساعدات أو القروض الأمريكية في نطاق الفصل الخاص بميزان المدفوعات, 
فمن المستحيل علينا التوسع في عرض التسهيلات والخدمات الأخرى. التي قدمتها الولايات 
المتحدة الأمريكية» والتي لا تقل أهمية عن المساعدات المالية. يصح الحديث على موضوع 
سندات الدين اليهودي. الذي لا تنحصر أهميته فى قيمة السندات المباعة فحسب. بل فى 
شروط السداد ونسبة الفوائد على السندات؛ لناحية أن هذه وكما سيتضح لناء تحول السندات 
عملياً إلى مساعدات أكثر مما هي قروض. 


فضلاً عما تقدّم فإن ثمة حقائق مهمة لا يمكن أن تبرزها الأرقام المجردة. وعلى سبيل 
المثال: الشق العلمي من اتفاقات اسرائيل مع السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة 
الأمريكية. أو فتح الأسواق الامريكية والأوروبية» بموجب اتفاقات أمام السلع الاسرائيلية . إلى 


يف 


جانب ذلك. يمكن الاشارة إلى أثر التعويضات الألمانية الذي هو في واقع الأمر أبعد وأكبر 
بكثير من الدلالات المباشرة للرقم الرسمي المثبت في الاحصاءات الاسرائيلية بوصفه قيمة 
التعويضات الألمانية. لما تقدم ولاعتبارات شتى لا مجال لتعدادها عثبيها الآنء أفردنا فصلل 
خاصاً لما اعتبرناه العوامل والموارد الاستثنائية التي صنعت تجربة اسرائيل الاقتصادية بعد 
1548. 7 
أولا: الإطار السياسى والاقتصادي الذي بدأت منه 
تجربة ما بعد ١44‏ 


بدأت التجربة الاسرائيلية بعد ١14144‏ اقتصادياً وتنظيمياً من نقطة متقدمة تعود إلى ثلاثين 
بح عل وفي ضوء ما أمكن تسجيله من معطيات في الفصل الأول من هذه الدراسة. نستطيع 
تبنى الرأي القائل بأن «الاقتصاد الاسرائيلي بحالته الحاضرة. : . لم يبدأ من العدم سنة ».١1448‏ ولم يكن دون 
درارة علد واله] كما أنه لم يباشر حياته مرهقاً بتركة ثقيلة من الأعباء»( 0 ٠.‏ «ولم تكن منجزاته مجرد ثمرة تحول 
الجالية اليهودية في فلسطين إلى دولة. الأصح أن يقال... ان جذور الاقتصاد الاسرائيلي تعود إلى مطلع 
الانتداب البريطاني . وان المنجزات . . . مرجعها الحقيقي يعود إلى مطلع العشرينات لا إلى قيام الدولة»29؟ , 

ف ولقد سبق نشوء الدولة بروز قواعد الاقتصاد ومؤسساته. وتطورها بالاضافة إلى قواعد التنظيم الاجتماعي 
والسياسي بل والعسكري أيضاً. التي شكلت معاً إطاراً متكاملا ملائماً للنشاط الاقتصادي : إطارا امتد إلى ما بعد سنة 
4 مع تعديل أساسي واحد هو تحول السلطات السياسية المتمركزة في الوكالة اليهودية إلى سلطات الدولة ذات 
السيادة. . . وفيما عدا ذلك استمرت هذه المؤسسات في الوجود ابيا ومهامًاً ونشاطاو29. تلك المنجزات 
التي يتب وضيحها اخ النطاق الرفني الصالح الممتد من 1414 إلى (الآن) لا من 1458 إلى (الء) »وينظر 
إليها على أنها ثمرة مناخ مجتمعي وسياسي ومالي ودولي ملائم مهد لها طيلة عدة حقب» لا وليدة ظروف معاكسة 


ومناخ قاس»(4) ٠.‏ 


لم يكن المناخ المجتمعي والسياسي والمالي والدولي الذي عاشته اسرائيل في حقبة ما 
بعل م95١2‏ أقل ملاءمة مما كان عليه قبل ١9457‏ ركنا سمت الاحقاء كان ذلك المناخ 
استثنائياً حتى بالقياس للظروف الايجابية, بشكل استثنائي . التي حكمت تجرية ما قبل 19448 . 
وكما هو شأن عرضنا لحقبة ما قبل 21444 فلا بد لنا من تقديم العوامل غير العادية التي كانت 
فى خدمة التجربة الاقتصادية الاسرائيلية فى الفترة قيد البحث. 

تَحوّل الوكالة اليهودية من «دولة ضمن دولة؛ إلى «دولة ذات سيادة؛ اعطاها حرية التصرف 
على الصعيدين الداخلى والخارجى . كانت تستند هذه الحرية إلى موارد مالية وبشرية هائلة. 


)١(‏ يوسف صايغ. الاقتصاد الاسرائيلي. ط © (بيروت: منظمة التحرير الفلسطيية. مركز الأبحاث. 
155). ص "7د١‏ وت186. 

(1) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 
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مكنتها من التحكم بشكل شبه مطلق بالبرامج والمخططات الاقتصادية والسكانية. ثقل تلك 
الموارد. واستطراداء مقدار حرية الدولة في الاشراف والتخطيط. جعل النموذج الاسرائيلي 
وبالذات في الفترة الأولىء أقرب إلى التخطيط المركزي الشامل منه لأي نموذج آخر. 

لقد حدٌ من العيوب التي ترافق عادة هذا النموذج الاقتصادي, طبيعة نظام الحكم التي 
قامت عليها الحياة السياسية في إسرائيل. تعود جذور هذا النظام إلى ما قبل ١448‏ بكثير. فقبل 
توقيعٍ اسرائيل أياً من اتفاقات الهدنة مع البلدان العربية» أي. قبل أن تكتمل حرب ١158‏ 
فصولا قامت اسرائيل باجراء أول انتخابات تشريعية. حيث انتخب الكنيست الأول فى كانون 
الثاني / يناير 1459 . 1 


شاركت في تلك الانتخابات ثماني قوائم ر ئيسية» حصل كلّ منها على بالمائة وأكثر من 
أصوات الناخبين» فضلً عن قوائم م أخرى . لم يحصل الحزب الرئيسي بقيادته 
التاريخية, التى قادت الوكالة اليهودية وأعلدت الدولة ورأست الحكومة الانتقالية منذ أيار/ مايو 
4 إلا على 0,1 بالمائة من الاصوات» ولكنها كانت كافية لذلك الحزب كي يشكل 
ويرأس أول حكومة اسرائيلية . على الجانب الآخرء بقي من الأصوات ما يكفي أيضاً . لتكوين 
معارضة قوية» ولو غير متجانسة. تنسع لتشمل أقصى اليمين وأقصى اليسار على ما بينهما”». 

جرت انتخابات عديدة بين ١954‏ و1985» تغيرت وجوه, تبدلت موازين قوى. وبقيت 
القاعدة نفسها: حكومة منتخبة وشرعية. تعمل في ظل معارضة فاعلة قوية . كلتاهماء الحكومة 
والمعارضة. محكومة برقابة صارمة من مجتمع ذي فعالية سياسية عالية جداً » ساهمت عوامل 
عدة في تكوينهاء ولم يكن ممكناً أوسهلاً الغاؤها أو التلاعب بها. 


لعل أول وأهم العوامل محل الحديث هو طبيعة النظام السياسي القائم على 
الديمقراطية, والتعدد الحزبي والنظام الانتخابي المستند إلى ميدأ التمثيل النسبي . وإذا كان 
الهيئة التشريعية الأولى, فقد أسهم النظام الانتخابي في تمثيل القوى المشاركة بأفضل ما لديها 
من مرشحين . والحصيلة الاجمالية لما تقدم كانت اغناء الحياة السياسية التي حظيت بأفضل 
نخبة سياسية ممكنة . 


(5) في الكنيست الأول تمثل اليسار الصهيوني وقد كانت له غالبية المقاعد, اليمين الصهيوني ممثلاً 
بحير وت وحزب الأحرار. والأحرار المستقلين وقد حصلوا على 55 مقعدا التيار الديني وقد حصل على ١7‏ 
مقعدا فى حين كان للشيوعيين أربعة مقاعدى وفي الانتخابات اللاحقة تبدلت موازين القوى إن داخل الأحزات 
نفسهاء أوبين الاتجاهين الرئيسيين. ذلك التبدل, أدى إلى تضييق الفجوتين الرئيسيتين» الأمر الذي أدى إلى زيادة 
ثقل المعارضة التاريخية بحيث وصلت إلى الحكم في عام /ا/191 . 
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عالية من التطور الاجتماعي» أذى. فيما أدى إليه. إلى رفع نسبة المشاركة السياسية. وكمثل 
على هذا يمكن ايراد نسبة المشاركة فى الانتخايات ممن لهم حق الانتخاب. لقد تراوحت 
النسبة بين 874 بالمائة كحد أقصى (انتخابات )١11156‏ و١‏ , 70 بالمائة كحد أدنى (انتخابات 
)١‏ استقرت النسبة منذ انتخابيات 191/7 . على ما بين ؟ , 4/ بالمائة وه,8/ بالمائة ممن 
لهم حق الانتخاب2)9. 

وفضلاً عما تقدم, تحققت نتيجة أخرى, ربما هي الأهم , وتتمثل بالاحترام العميق من 
قبل الغالبية الساحقة من القوى الصهيونية للشرعية السياسية المنبثقة عن النظام الاتتخابي . 
وليس ادل على ذلك من اعتماد كثير من الحكومات الاسرائيلية على غالبية ضئيلة جداً كانت 
احياناً عبارة عن صوت واحد . ولكن ذلك لم يمنعها من التصرف كحكومة شرعية ومسؤولة . ثمة 
8 من يرى في ذلك مظهراً من مظاهر الضعف ولكن اسرائيل ليست شذوذاً على هذا الصعيد. 
فكثير من الدول التي تمارس النظام البرلماني الديمقراطي . تحكم على الغالب بالاستناد إلى 
غالبية ضئيلة دون أن يعني ذلك انتقاصاً من صفتها الشرعية أو حقّها في اتخاذ القرار. 

إِنْ ما يهمنا من النقطة السابقة هو ايضاح الاطار السياسي الذي عملت في ظله التجربة 
الاقتصادية لاسرائيل . ودون توغل في تفاصيل لا لزوم لهاء » نستطيع الافتراض» بل والاستنتاج. 
بأن أداء الاقتصاد قد تم في ظل اطار سياسي ملائم» من دونه ما كان لشيء أن يتم على الصورة 
التى حدثت. 


06 المتقدمة التى بدأت منهنا التجربة الاقتصادية لاسرائيل بعد 14448, 
حصلت من الخارج على موارد هائلة» كانت بحاجة إلى عقود طويلة جداً من الزمن لتُراكمها. 
هذا ان استطاعت. تتوزع الموارد المستوردة على مجالات عِدّة. يمكن تلخيصها بأربعة عناوين: 
الموارد البشرية. الموارد المالية. الموارد العلمية» المجالات التسويقية. ان تقسيمنا للموارد 
على عناوين منفصلة لا يعني عدم تداخلها. لناحية أن الموارد البشرية قد تكون موارد مالية 
وعلمية في الوقت نفسه . من ناحية أخرى. فإن تدفق الموارد المالية » كان أحياناً» سبباً في تدفق 
المزيد من الموارد البشرية. لناحية ارتباط هذه المسألة بقدرة اسرائيل على استيعاب المزيد من 
المهاجرين. يصح ما تقدم على تدفق الموارد البشرية رفيعة التدريب, لأن ذلك يشجع على 
تدفق الرساميل . 


() انظر : .مم .1985 ,أعه؟؟[ إه أعمماعط4 لمء1د1لها5 , (وعلدسدع[) كتاكتاها5 أن ممعسساظ لمتمع0 
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النقاط التي سنعرض لها في هذا الفصل متعددة وتمتد لفترة زمنية طويلة تغطي الفترة 
1486-4 . العامل المشترك بينها جميعاً. طابعها الاستثنائى والاضافة النوعية الكبيرة اللتى 
مثلتها بالنسبة إلى اسرائيل. جدير بالذكر أن الموارد الاستثنائية محل الحديث كانت تأتي 7 
اللحظة التارر يخية المناسبة» فالفرص التسويقية التي أتاحتها لاسرائيل مجموعة من الاتفاقات 
المهمة مثلا» تستمد أهميتها من المرحلة التي كانت الصناعة الاسرائيلية قد وصلتها عند توقيع 
هذه الاتفاقية أو تلك . 


١‏ الهجرة اليهودية من الخارج 
هي أهم الموارد الاستثنائية التي تدفقت على اسرائيل من الخارج. ولقد أسهمت في 
تكوين حوالى نصف الزيادة السكانية بين ١954‏ و91485». مقابل ذلك كانت الهجرة من 


الخارج أكثر أهمية في السنوات الأولى إذ أسهمت في تكوين ٠‏ 48 بالمائة من الزيادة في عدد 
السكان بين 148 و451١‏ مقابل 58,5 بالمائة فقط خلال كامل الفترة 1١954‏ - 01942805 . 


للفترة بين ١5‏ أيار / مايو ١954‏ ونهاية 2196١‏ أهمية استثنائية وحاسمة لناحية أن حجم 
الهجرة خلال السنوات التأسيسية الأربع هذهء بلغ 187 ألفاً و79 مهاجراً جديداً0"». وهو 
رقم أكبر من كل عدد السكان اليهود في فلسطين في ١8‏ أيار/ مايو1154. على ذلك. 
وبفعل الهجرة. ضاعفت اسرائيل من عدد سكانها خلال أقل من أربع سنوات. 


تنبع الأهمية الاستثنائية لموضوع الهجرة من ثلاثة عوامل : الأول وهو حجم الهجرة. وقد 
سبق أن عرضنا لنسبة اسهام الهجرة في توفير الموارد البشرية لإسرائيل؛ الثاني » هو توقيت 
الهجرة لناحية توفيرها ركيزة بشرية كافية لاستيعاب الموارد الاقتصادية الاستثنائية التي توافرت 
أو تدفقت على اسرائيل في هذه الحقبة التاريخية أو تلك؛ الثالث. هو نوعية البارة قير 
في عقد السبعينات التي تميزت بارتفاع نسبة الأكاديميين من جميع التخصصات من بين 
المهاجرين الجدد. النسبة الأهم من هؤلاء كانت من المهندسين . هاجر معظم هؤلاء أيضاً خلال 
العقدين الأخيرين. ويصح على الأطباء ما يصح على المهندسين. 


يوضح لنا ما تقدم حجم الثروة العلمية التي تدفقت على اسرائيل من جراء الهجرة . ولكن 
اضافة هذه الالاف من الأطباء والمهندسين والمتخصصين في غير ذلك من المهن يجب أن تفهم 
في سياق ما يلي : : ألا يتجاوز عدد سكان اسرائيل بضعة ملايين مما يعطي للثروة العلمية 


و 27 .م ,7986 ,كلط1 


م 


المستوردة أهمية نسبية عالية جداً؛ ب يرتفع ما تقدم إلى مستويات جديدة إذ نتذكر أن الثروة 
العلمية الهائلة والمستوردة كانت تصب على بنية متطورة أصللً؛ ج ‏ ترافق تدفق الموارد البشرية 
من الخارج مع تدفق مشابه للموارد الأخرى. فلقد بلغ حجم التحويلات المالية من الخارج 
خلال الفترة نفسها 77 مليار دولاره”'2, مع ملاحظة أن معظمها تدفق في الفترات نفسها التي 
هاجرت خلالها النسبة الأكبر من قوة العمل عالية التأهيل إلى إسرائيل . 


ودون دخول في جدل حول السبب وراء شبه تزامن وتيرة تدفق الموارد البشرية عالية 
التأهيل مع وتيرة تدفق الرساميل. يتحمل الكاتب عبء الاستنتاج بأن المسألة تتجاوز الصدفة 
وإن سر التحول العاصف الذي شهدته البنية العلمية والاقتصادية أعموماً والصناعة الاسرائيلية 
خصوصاً في عقدي السبعينات والثمانينات» الذي سيتضح لنا لاحقاً » يكمن في عشرات الآلاف 
من الأيدي العاملة العالية التأهيل التي وفرتها الهجرة . وإذا كان هذا شرطاً لازماً ولكنه غير كاف» 
فقد تكفلت بالباقي عوامل استثنائية أخرى ليس أقلها الموارد الأخرى التي أتيحت لاسرائيل . 
التعويضات الألمانية 
اتفاقات التعويضات محل الحديث,. كانت أخطر حدث في حياة اسرائيل الاقتصادية 
والسياسية بعد اعلانها دولة» وتهجير عرب فلسطين. يستمد العنوان قيد البحث أهميته من 
عدة أسباب, الأول. حجم المبالغ التي توافرت لاسرائيل ؛ والثاني» التوقيت الملائم لناحية أن 
العمل فيه كان في السنوات التأسيسية الأولى ؛ 'لثالث» طول المدة. مما أتاح لإسرائيل القدرة 
على التخطيط بعيد المدى؛ الرابع . استمراريته. ولو تحت تشميات مختلفة منذ 14017 وحتى 
الآن. 
إثر اتصالات تمهيدية بدأت منذ ١45٠‏ وقعت بين ألمانيا الاتحادية واسرائيل. اتفاقية 
التعريضات الأولى. وذلك فى ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١4357‏ . بلغت قيمة الاتفاق 7515٠‏ مليون 
مارك ألماني » أي ما يساوي 44م مليون دولاره' '2 وذلك بأسعار 1137 . لإدراك أهمية المبلغ 
المشار إليه بالنسبة إلى اسرائيل في ذلك الحين» تجدر الاشارة إلى أن صافي واردات اسرائيل 
في ذلك العام لم يتجاوز 78١‏ مليون دولار”'2. وصف وزير خارجية اسرائيل حينذاك, 
الاتفاق بأنه «كان حدثا فريداً في العلاقات الدولية»(١2.‏ أحد الذين بحثوا ‏ في الموضوع قال في 


)١١(‏ انظر الفصل الخامس. الجدول رقم (0 -؟). 

)١1١(‏ انظر: أسعد عبد الرحمن . المساعدات الاميركية والألمانية الغريية لاسرائيل. سلسلة حقائق وأرقام. 
١‏ إبيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. 19137). ص 31١‏ و53. وعقيل هاشم وسعيد العظم. 
اسرائيل في أوروبة الغربية. دراسات فلسطينية» 57 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية؛ مركز الأبحاث» 
/21). ص ١١19‏ و58١2‏ 

205 .م ,1967 .1010 ,لدع لدكتصع1) 51351 01 يتدععاظ لمنمع6 

(1) عبد الرحمن. المصدر نفسه. ص 4 5. 


1م 


وصف الاتفاق «أقل ما يقال عن مبالغ هذه التعويضات أنها مذهلة,(5') , 


لم تتسَلّم اسرائيل قيمة مبالغ التعويضات نقداً بل بشكل مشتريات من البضائع الألمانية 
والأجنبية, وردت لاسرائيل على مدى ١١‏ عاماً. هي مدة تنفيذ الاتفاق. لقد تم قبول ٠١‏ بالمائة 
من الاتفاق في صورة شحنات من سلع رأسمالية من جميع الأنواع . . . أول شحنة من السلع 
الألمانية وصلت في "٠‏ تموز/ يوليو 1407 . وقد تم تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام 
00 , 
تشير المصادر الألمانية الاتحادية نفسها إلى أن «ألفي مشروع صناعي. من الحجم المتوسط قد 
حصلت على الآلات من الشحنات التي وردت بموجب الاتفاق . وليس من المبالغة القول في وصف الشحنات التي 
وردت بأنها كانت تشكل عنصراً أساسياً واضحاً ودائماً في بناء الصناعة في اسرائيل ... ويمكن العشور على 
الشحنات التي تمت وفقاً لذلك الاتفاق في جميع انحاء اسرائيل وبصفة خخاصة في المناطق ذات الأهمية الصناعية. 


مما يوضح المساهمة. . . والتي كان أثرها بناء وفعالاً بأكثر من مجرد قيمة الأرقام في ذلك الوقت بالذات,030) , 

وهي فعللً كذلك. لأن البرنامج التصنيعي الشامل الذي نفُذء اعطى لاسرائيل طابع 
انول القتاعة كليها للكلمه ون عدا القلقد ازنك عه المطات المدائيه الي تشكل 
عتالا لديها في الفترة 060- 1450. من 0١7‏ منشأة صناعية إلى ١١508‏ منشأة 
صناعية7©) , 

خلال الفترة نفسها عاد الناتج القومي في اسرائيل للتزايد بوتيرة عالية جداً بعد أن كان قد 
حقق نتيجة سلبية في العام 1101 , وهو العام الذي بدأ في نصفه الثاني» التنفيذ العملي للاتفاق 
المذكور. لم تكن مصادفة أيضاًء عودة الناتج القومي للتدني الشديد (8 بالألف) في العام 
7 وهو العام التالي لانتهاء العمل بالاتفاق في 1475. بين نمو سالب في 1457., ونمو 
ضئيل جداً في العام 1:© كانت معدلات النموفي السنوات 1455 - 1435 وعلى التوالي 
كمايلي: 19,9 بالمائة. ١7,9‏ بالمائة. ؟ ,4 بالمائة» 8,5 بالمائة. لارلا بالمائة» ١١.1‏ 
بالمائة» 5,5 بالمائة» ٠١,”‏ بالمائة. ٠١,١‏ بالمائق» ١١,4‏ بالمائة. 4,8 بالمائة. 4,1١‏ 
بالمائة*١)‏ , 


. المصدر نفسه. ص لاه‎ )١185( 

(16) جميع البيانات المتعلقة بتفاصيل تطبيق اتفاقية التعويضات بين ألمانيا الاتحادية واسرائيل مأخوذة من : 
رودولف فوجيل. طريق المانيا إلى اسرائيل. تقديم كونراد اديناور (شتوتغارت» 14517). نسخة مترجمة الى 
العربية ومسحوبة على الستانسل بواسطة مصلحة الاستعلامات (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. ([د. ت.]), 
ص 78 و1514 . انظر أيضاً: 

,4 701 ركع اناد عاطاىء لو /0 أمدعننه1 «راعة؟5آ ل تنظ 0 لعماع1] لإمقمووء 06 أوء /إلا :1105» رمدبوع.] طمأعممعع1 
.4 - 41 .مم ,(1975 تعممصباذ) 4 .0م 


إفدلة المصدر نفسه. 
زفقة .4 .م ,1967 ,.لا0آ ر(معلحكيمع[) تاكتأها5 1ه بندعسس8 لمرامع 
(04) 7 مم ,1985 . نط1 


ذنا 


تنبع أهمية ارتفاع معدلات النمومن استمرارها لفترة طويلة ومن كونها منسوية إلى ناتج 
قومي هو عال بالأساس . ولذاء لم يكن غريباً أن يشهد الاقتصاد الاسرائيلي » » في العام 19557 
أولى أزماته البنيوية الحادة, ألا وهي أزمة فيض الإنتاج» وظهور الطاقة الانتاجية العاطلة في 
الصناعة الأسرائيلية""©, التي طرحت يشكل حاد جداً مشكلة السوق كحاجة ماسة لاستمرار 

د المبالغ التي أقرها اتماق التعويضات» ومعدل النموالذي تحقق, وطول الفترة. 
0 العو الذي 5 كان صناعياً با سان ا الضناعة بعد ذلك ك إلى برعله فيض 00 
0 55 لإحداث التراكم والكر الى اقيقد قو لها نفضل ذلك الاتفاق. 

حقيقة حقيقة المبالغ التي دفعتها ألمانيا الاتحادية لاسرائيل : كان الحديث» عند توقيع الاتفاق 

الأول. يدور حول 855 مليون دولارء لكن وقبيل انتهاء فترة الاتفاق. أي في 2224 
أعلن الناطق الصحفي بلسان المستشار الألماني الغربي » «ان اسرائيل حصلت حتى ذلك التاريخ على 
مبلغ ستة مليارات و/881 مليون دولار من أصل ١١‏ ملياراً و/71 مليون دولار ستدفع في النهاية,(''"2. وسواء 
اعتمدنا المبلغ الذي أعلن أنه قد دفع » أو المبلغ الذي أعلن أنه سيدفع ‏ فهو مبلغ هائل حتى 
بالقياس لقيمة اتفاق التعويضات الأول. 

فضلا عن اتفاق 14017 ٠‏ وقّع اتفاق آخر بدأ سريان مفعوله سنة ‏ 140 . والاتفاق الثاني 
هو الأهم سواء لناحية مدة سريانه أو لناحية حجم المبالغ التي تدفقت بموجبه . ٠‏ ويوضح الجدول 
رقم (7 - )١‏ قيمة المبالغ التي تلقتها اسرائيل من ألمانيا الاتحادية بموجب الاتفاقين 
المذكورين في فترة ١9615‏ 19488. 


يشير الجدول رقم ( )١-‏ إلى أن اسرائيل قد تلقت من المانيا الاتحادية خلال الفترة قيد 
البحث مبلخا يساوي حوالى عشرة أضعاف الرقم الأصلي للتعويضات. وإن كنا لن نعتمد إلا 
الأرقام التي تظهرها الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية. فإن ذلك لا يعني أنها تعكس كامل اسهام 
المانيا الاتحادية في مساعدة اسرائيل. وفي هذه الحال. فإن الأرقام التي تتبناها هذه الدراسة 
هي في أحسن الأحوال الحد الأدنى . نشير إلى ما تقدم وفي الذهن حرص وسائل الاعلام 
الاسرائيلية عند الحديث عن المساعدات الخارجية على ترويج أرقام ومعلومات أقل بكثير من 
الحقيقة . 


(19) ليس آدل على ذلك من قدرة الصناعة الاسرائيلية على شبه ابتلاع سوق المناطق المحتلة عام 141517 
فور وقوع الاحتلال فضلا عن عودة الناتج القومي للتمو بمجرد توافر السوق. 
)7١(‏ عبد الرحمن, المساعدات الاميركية والألمانية الغربية لاسرائيل» ص 08. 


م 


جدول رقم )١-(‏ 
التعويضات التي تلقتها اسرائيل من ألمانيا الاتحادية في الفترة ١9/86 ١9817‏ 
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تابع جدول رقم )١-*(‏ 


المصادر 5 


لكالا الكتقانة التحتحت الم 


البيانات الخاصة بالفترة. 167 - 5ك من: يوسف صايغ » الاقتصاد الاسرائيلي . ط ١‏ (بيروت: 


منظمة التحرير الفلسطينية؛ مركز الأبحاث, .)١477‏ ص 707 -#017. 


35 البيانات الخاصة بالعام 6 من: 


.5 - 194 .مم ,1967 ,أعهءول زه كس اعطف أمءزنزذزان1ك . («عتدكدع[) كمنتاأكتاد)5 اه لافعكياظ اددع ) 


- البيانات الخاصة بالعامين 1945717-19575ء من: 
- البيانات الخاصة بالعامين 1478-1974 من: 


- البيانات الخاصة بالعام 191١‏ من: 
- البيانات الخاصة بالفترة,» 191/١‏ -/ا/2191 من: 
- البيانات الخاصة بالعام 1919/8 . من: 
- البيانات الخاصة بالفترق,» ١91/8‏ 19806ء من: 


7 - 186 .مم ,1968 . 
.195 - 194 .مم ,1970 
.9 - 178 .مم ,1972 
.19 - 178 .مم ,1978 
91 - 190 .مم .1982 
.197 - 196 .مم ,1986 


ناا 
]1 
11 
.]1 
اننا 
1 


على سبيل المثال» ورغم اعتراف الاحصاءات الرسمية نفسها ب 7/87 مليون دولار» لم 
3 وسائل الأعلام الإسرائياية في اين في اقول «دفعت جمهورية ة ألمانيا الاتحادية 
ترات طن ارا الحرب» ولا تزال تدفع معاشات خاصة لليهود الذين أنقذوا من ااه النازية»(51 


0 لناحية أن الثانية " تبلغ لاد نسبة را جداً 


من الأولى . ولعل هذاما يفسر لنا 


الفجوة بين الانطباع المتداول وبين الحقيقة الفغلية» وكيف أن 57 مليون دولار هي في 
الحقيقة 8 ,ل مليارات دولارء وأن العدد الاخير ليس إلا جزءاً من المبلغ الحقيقي المدفوع 


لإسرائيل . 


(1؟) السفير. 6؟5/١14854/1.‏ 


لله 


في ضوء ما تقدم يمكن القول إن التعويضات الألمانية الاتحادية» كانت حدثاً استثنائياً في 
حياة اسرائيل إن لناحية حجم المبالغ التي تدفقت أو لناحية أوجه انفاقها. لقد أسهمت بدرجة 
كبيرة في تغيير بنية الاقتصاد الاسرائيلي بحيث أصبح يعتمد على الصناعة أساساًء والتي 
أصبحت منذ ما يزيد على عقدين من الزمن القطاع الرائد في الاقتصاد الاسرائيلي . وإذا كانت 
أموال الحقبة الأولى قد خلقت القاعدة الصناعية» فإن ما تدفق من موارد بعد ذلك مكن الصناعة 
الاسرائيلية من تحديث وتطوير نفسهاء والدخول من الباب الواسع إلى طور الثورة الصناعية 
الثانية أو مرحلة التكنترون كما تسميها المصادر الاسرائيلية. 
٠‏ - قروض وهبات اليهودية العالمية 

القروض: احتلت سندات الدين الاسرائيلي موقعاً ثابتاً في الحياة الاقتصادية لاسرائيل . 
لقد تدفق على اسرائيل من |هذا المصدر مليارات الدولارات التي كان لها أثر مهم على مسيرة 
الاقتصاد الاسرائيلي خصوصاً خلال السنوات التأسيسية الأولى . وبلا شك. تستحق السندات 
الاسرائيلية أن يطلق عليها صفة الاستثنائية» ان لناحية دورها وحجمها أو لناحية ثباتها وتصاعدها 
من فترة لأخرى . 

بداية» من الضروري الاشارة إلى أن جميع سندات الدين الاسرائيلي هي عبارة عن 
قروض طويلة الأجل تستحق السداد. على الغالب. بعد ١6‏ سنة من تاريخ إصدارها. كما أن 
الفائدة عليهاء قليلة جداً » تصل إلى نحو 5 , ه بالمائة(""2. على ذلك, فإن الحديث عن ' 
الأموال المتدفقة على اسرائيل تحت عنوان «سندات الدين الاسرائيلي: هو كالحديث عن أي 
قروض طويلة الأجل» وإن تميزت بتدني نسبة الفائدة عليهاء وبأن ملكيتها تعود إلى أشخاص أو 
هيئات يهودية في الخارج . ١‏ 

تدرجت قيمة السندات المباعة سنوياً من ٠٠١‏ مليون دولار سنة 1454 إلى 777 مليون 
دولار سنة ١941١‏ و5*"7 مليون دولار سنة ١98٠١‏ و84 مليون دولار سنة 1486 . يلاحظ أثر 
الدافع السياسي وراء شراء السندات من القفزات التي لحقت بالمباع منها في سنوات محددة 
شهدت اسرائيل خلالها أحداثاً أمنية مهمة كالأعوام /14571. 0191/7 1487 . وقد بلغت قيمة 
السندات المباعة في الفترة ١970‏ - 19480. سبعة مليارات و47 مليون دولار2'"). 


(؟١)‏ توماس ر. ستوهر. المساعدة الاميركية لاسرائيل: الرباط الحيوي. أوراق مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. 7١‏ (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1947). ص 219-١١‏ 
(77) بالنسبة إلى عام 201456 انظر: 
:195 .م ,7967 ,.للط1 ,(لمع لمكن [) ك1 مدنا2 اك [أه لافععناظ لمامع0 
وبالنسبة إلى عام 1 انظر: ,203 .م ,1978 ,نط1 
وبالنسبة إلى الأعوام 98 و0.1966 انظر: - 200 .مم ,986/ , .نط1 
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بلغ الرصيد المتراكم للسندات المباعة سنة 19456ء 5 05 مليون دولار. ولأكثر من اعتبار 
نستطيع القول ان عام 19476» هو عام الأساس الذي بدأت به اسرائيل تسدّد قيمة السندات 
المستحقة عليهاء وبكلمة أخرى. هو العام الذي بدأ به السباق بين السندات المباعة والسندات 
المستحقة. ذلك السباق كان ينتهى سنويا باضافة رصيد جديد للسندات المباعة. بحيث بلغ 
الفائفض منها سنة 1480, أي بعد سداد السندات المستحقة, ثلاثة مليارات و7725 مليون 
دولار. أي بمتوسط سنوي يبلغ 7 مليون دولارة") , 

إن الفائدة التي عادت على اسرائيل هي أكبر بكثير من الرقم الحسابي البسيط الذي سبق 
لنا استخراجه بوصفه الفائض السنوي . فاسرائيل» وإن كانت حسابيا تقوم بسداد قيمة السندات 
المستحقة من قيمة السندات المباعة فإنهاء في واقع الأمر تقوم بسذاد قيمة السندات المستحقة 
من عائد استثمار المبلغ نفسه الذي سبق لها أن تلقته. ثم أن أوان سداده بعد عشر سنوات أو 
خمس عشرة سنة . يبين لنا القيام بعملية حسابية بسيطة أن اسرائيل تحتفظ لنفسها بعد انتهاء فترة 
السند. بالقرض الأصلي (قيمة قيمة السند المباع) اذ تكون قد سددت قيمة القرض الأصلي والفوائد 
المترتبة عليه من خلال استثمار القيمة الأصلية للسند على مدى ١0‏ سنة. 

في هذا المجال ثمة مسألة تستدعي الاشارة» ألا وهي أن التسهيلات التي رافقت وترافق 
أموال السندات لا تلغيها. فهي في نهاية الأمرء لا تقدم كأموال سهلة. وذلك بالمعنى العميق 
والعلمي للكلمة. ومهما قيل في التسهيلات, إن لناحية فترة السداد أو لناحية نسبة الفائدة» فإِنّ 
مبدأ تقديمها كسندات واجبة السداد يعكس عاوضا مزدوجاً من اسرائيل واليهودية العالمية. 
فاليهودية العالمية» تُبقى لنفسها حق المطالبة بذلك: ولو بشكل غير مباشرء تعطي لنفسها حق 
السؤال عن كيفية انفاق المبالغ التي تقدمها. 


وبالمقابل» فإن اسرائيل حين تقوم بسداد. ولو نسبة من المبالغ المقدمة لها من اليهودية 
العالمية, فإنها توفر الاساس الموضوعي لعلاقة أكثر توازنا بينها ونين اليهودية العالمية. غنيٌ بعن 
الاشارة أن مدلول كلمة «توازن» التي استخدمناها تتجاوز الجانب المالي إلى عمق العلاقة 
النفسية المعقدة بين الطرفين. انها تذهب إلى حدود منح يهود العالم» شعورا متزايدا بأن 
ابوائل لكيه عن علنهن . انها في أسوأ الأحوال دائن محترم وإن كان يسرق الدين كما تبن 
الآن. 


يفرض ما تقدم اعادة التأكيد على الدافع والبعد السياسيين العميقين جداً وراء شراء 


(4؟) الرقم الاجمالي مستخرج من المصدر نفسه. ونلفت النظر إلى أن الرصيد المتراكم لسنوات الدين 
اليهودي سنة 14180 والذي سيظهر لاحقا فى الفصل الذي يتناول ميزان المدفوعات والديون الخارجية مختلف عن 
الرقم المثبت في هذا الفصل . محل الاختلاف أن رصيد سندات الدين عام 1484 يعود لكامل الفترة. في حين أن 
الرقم المذكور في هذا الفصل يقتصر على رصيد سندات الدين في فترة ١930‏ - 1440 فقط . 
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سندات الدين الاسرائيلي . فمن بين ارقام السنوات 6 218868 نلحظ ثلاثة أرقام نافرة 
صعوداً عما عداها . بين 19170-19764 نلحظ بروز الرقم الخاص بالعام /1971» وبين 191١‏ - 
نلحظ التمايز الشديد لرقم العام 1917/7 . أما بين 19175 - 19854ء فنلحظ شذوذ الرقم 
الخاص بالعام 2 ولا يحتاج الأمر إلى ذكاء لتكتشف استجابة اليهودية العالمية 
للتحديات السياسية والأمنية التى جابهت اسرائيل خلال السنوات المذكورة. إن هدفنا من وراء 
هذه النقطة لا يتجاوز سحاولة اعطاء البغد الحقيقى للعبة المباشر الذي تمثلة سندات الدين 
الاسرائيلي . 1 

وما كنا لنتوقف أمام هذه النقطة لولا أن هنالك من يرى ذلك العبء في الاطار الاقتصادي 
البارد. بل والبارد جدا لناحية دان سندات اسرائيل قابلة للاستهلاك من قبل المؤسسات الحاملة لهاء خلال 
إشعار مدته 4٠‏ يوماً على الرغم من أن مدتها غالباً ما تكون 6 عاماً . وهؤلاء الدائنون يمكنهم سحب سنداتهم 
بسرعة إذا لم يظهر في جو القلق العام على السيولة الاسرائيلية شكل من أشكال الضمان الامريكي أو لم تحدث 
زيادة في المساعدة الامريكية» "© . 


لو كانت العلاقة بين بنك على وشك الافلاس ومودعيه في بلد متخلف جداً. لربما 
تراكض المودعون مفاقمين الأزمة» ولكن أن يتقدم حملة سندات بحوالى ثلاثة مليارات ونصفت 
المليار دولار. مطالبين الحكومة الاسرائيلية بحسم سنداتهم خلال 46 يوماء وأياً كانت 
الظروف. فذلك احتمال يتجاوز البعد السياسى لعلاقة اسرائيل باليهودية العالمية التى تعطى 
أكثر مع زيادة الخطر المحدق باسرائيل, هذا إذا كان هناك من خطر. أكثر من ذلك. فإن 
أصحاب المنطق المشار إليه. وهم يذهبون في رياضة ذهنية» وفرضيات اقتصادية باردة جداء 
يتجاهلون حقيقة راسخة وهي أن بيع سندات الدين الاسرائيلي يصعد بثبات. لقد ارتفع من 
مستوى مئة مليون دولار سنوياً حتى 6 إلى "0٠0٠-٠‏ مليون سنوياً بين .1941/06-191١‏ 
ومع تجاوز عتبة ال 8٠٠‏ مليون دولار ليصل في عام 6 إلى 4 مليون دولار"" , 
وفي هذه الحال فإن قلق حملة السندات الاسرائيلية عندما يترجم بزيادة المباع منهاء دليل قويّ 
على أن قلق هؤلاء هو على اسرائيل نفسها وليس على سنداتهم . 


المساعدات: بلغت قيمة التبرعات التى قدمتها اليهودية العالمية لإسرائيل في الفترة 
١148068 --‏ . تسعة مليارات وه , 5/اه مليون دولار. وبذلك فهي أكبر مصدر للتبرعات بعد 


(15؟) بالنسبة إلى عام ل انظر : .م ,1/967 ..للطآ 
وبالنسبة إلى عام اول انظر: 03 .م ,1978 ..لتطآ 
وبالنسية إلى الأعوام وه1986. انظر: 01 - 2000 .مم ,196 ..لزا1 


(77) بالنسبة إلى الأعوام محولن ١لاوكل 198١‏ و1483.ء انظر: المصدر نفسه . 
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الولايات المتحدة الأمريكية. تدرجت قيمة المبالغ المدفوعة سنوياً من /١‏ مليون دولار سنة 
إلى 508 مليون دولار سنة 21946 مع ملاحظة أن قيمة التبرعات السنوية بين 1917/7 
و944860١‏ لم تقل عن 6 ملايين دولار سنوياً. ومنذ العام ١48١‏ بلغ الحد الادنى 014 مليون 
دولار سنويا. 

يلاحظ أثر الدافع السياسي وقوته في الزيادات الكبيرة التي لحقت بقيمة التبرعات اليهودية 
خلال السنوات 7١7( ١457‏ بالمائة من تبرعات عام )١1155‏ و/1471 7١١(‏ بالمائة من تبرعات 
عام 11١( 141١و )١1177‏ بالمائة من تبرعات عام )141 755١1(‏ بالمائة من تبرعات 
.2 أما حرب 2147 فكما يبدو غطيت مسبقاً إذ شهدت سنة 0١‏ قفزة هائلة في قيمة 
التبرعات يلغت 5 ١5‏ بالمائة مما كانت عليه سنة .١9448“‏ 


وفيما لو أضيف للتبرعات قيمة القروض - سندات الدين ‏ التى هى كما سبق أن أوضحنا 
تبرعات ولو مؤجلة. تكون اليهودية العالمية قد قدمت فى القترة 14 6خة! حوالى 5,لا١‏ 
مليار دولار تساوي حوالى ‏ 4 بالمائة من اجمالي الرساميل الني تدفقت على اسرائيل في الفترة 
آنفة الذكر. ثمة مسألة ‏ تستحق الاشارة في هذا المجال وهي استمرار تدفق مساعدات وقروض 
اليهودية العالمية» وبشكل متصاعد. حتى ولوتوافر مصدر جديد لتدفق الرساميل على اسرائيل . 
يصح الكلام السابق على فترة الخمسينات والتعويضات الألمانية. وعلى السبعينات وفتح 
الخزانة الأمريكية أمام اسرائيل. بكلمة موجزة. كان المصدر الجديد إضافة وليس بديلا لما 


ه00 


؛ - الدينامية الاقتصادية الشاملة التي انتجتها حرب ١94517‏ 

بداية لا بد من الاشارة إلى أن الاقتصاد الاسرائيلي عشية حرب 14177 كان يعيش أزمة 
بنيوية حادة ل . وكما أسلفناء فلقد تمكنت اسرائيل بفضل التدفق الاستثنائي للموارد البشرية 
والمالية» من تنفيذ برنامج تصنيعي كثيف. بحيث بدأت تعاني في العام 1977 من أزمة فيض 
انتاج وطاقة انتاجية عاطلة في الصناعة الاسرائيلية. في حينه شهدت اسرائيل أعلى نسبة بطالة 
في تاريخهاء فضلاً عن تدنّي نسبة نمو الناتج القومي بشكل خطير جداً. منذ ذلك التاريخ ‏ 
بدأت مشكلة ضيق السوق تصبح أكثر حدّة من أي وقت مضى . لقد كان من الطبيعي أن تسعى 
إسرائيل أول ما تسعى إلى توسيع سوقها الداخلية . وهوما تم لهاء سواء بفعل الزيادة الاستثنائية 
في عدد السكان والتي سبق لنا تناولها وبارتفاع مستوى المعيشة مع ما يستتبعه الأمر من زيادة 
حجم الطلب الداخلي على السلع. على الجانب الثاني كانت حرب 1437 حلا استثنائياء بل 
الحل الذي أخرج اسرائيل من أزمتها الاقتصادية البنيوية الحادة التي بدأت تعيشها منذ 1457 . 


(8؟) جميع الأرقام الواردة تحت هذا العنوان مأخوذة من الجدول الخاص بميزان المدفوعات. 
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مع أن حرب 214717 سواء على صعيد المقدمات أو النتائج. كانت حدثاً ضخماً وتاريخيا 
وأوسع وأكبر من الشأن الاقتصادي ككل. فقد كانت حدثا اقتصاديا استثنائيا من الدرجة الأولى 
8 + افق لحظة تاريخية» ربما من حجم ما حدث سنة 1444 , أصبح للاقتصاد الاسرائيلي 
محيطه التابع مع ما فيه من موارد بشرية ومادية وما يوفره من سوق استهلاكية . إن كان المجال لا 
يتسع لمناقشة موضوع المناطق المحتلة /1471» فإن ما يهمنا تناوله الآن هو تلك الجوانب ذات 
التأثير البنيوي فى الاقتصاد الاسرائيلى . وفى هذا المجال يمكن التمييز بين اثار مباشرة وأخرى 
غير مباشرة. - 00 

تتمثل الآثار البنيوية المباشرة في 

أ توسيع السوق الاسرائيلية بحيث أصبحت تمتد إلى سوق المناطق المحتلة /194731 
والتي كان يقيم فيها سنة /1471 عدد من السكان يساوي أكثر من 5 بالمائة من سكان اسرائيل 
سنة 571437 العام السابق للاحتلال. يمكن المجادلة حول الطاقة الاستهلاكية لهؤلاء قياساً 
يسكان إسرائيل. لكن. مهما كانت الطاقة الاستهلاكية لهؤلاء منخفضة. وهذا أمر مشكوك 
فيه. فإن توه سع السوق الاسرائيلية فجأة وبهذا الحجم » لا يمكن أن يوصف إلا بالحدث الاستثنائي 
الذي أتى ليشكل حلا لأزمة ذات طابع استثنائي كانت تعاني منها اسرائيل . 


وهنا يمكن التمييز بين توسع عاديٌ في ظروف عادية؛ وبين التوسع الذي حدث لناحية أنه 
لم يشكل زيادة كمية في حجم الصادرات فحسبء بل قيمة نوعية مستمدة من أزمة فيض الإنتاج 
التي كانت تعاني منها اسرائيل . وفيما تقدم لا نهدف إلى التقليل من أهمية حجم سوق المناطق 
المحتلة, التي كما سيتضح ة في القسم الخاص بذلكء, كانت وما زالت أكبر سوق منفردة 
للصادرات الاسرائيلية بعد سوق الولايات المتحدة الامريكية. جدير بالذكر أن فائض الميزان 
التجاري بين اسرائيل والمناطق المحتلة 14717 بلغ في الفترة بين 1974 - 1986 ما يزيد على 
أربعة مليارات دولار(” ©. 


ب اليد العاملة من المناطق المحتلة /1471: شهدت إسرائيل سنة ١977‏ أزمة بطالة 
هي الأكثر حدّة في تاريخهاء إن لم نقل إنها الأزمة الجدّية الوحيدة التي عرفتها. مع العام /1971 
ختفت الازمة. وبدأت اسرائيل في استيعاب اعداد متزايدة من قوة العمل العربية من المناطق 


(19) كان يقيم في الضفقة الغربية 048,5 ألف نسمة. وفي قطاع غزة وشمال سيناء /, 788 ألف نسمة. 
وفي الجولان ” آلاف و97 نسمة, أي ما يساوي 1 ,44 ألف نسمة يجب أن يضاف إليهم سكان القدس الشرقية 
التي ضمتها اسرائيل» والتي كان يقطنها حينذاك أكثر من ٠١‏ ألف نسمة . انظر: .593 .م ,1010..1968 
واستناداً إلى المصدر نفسه. ص ١17‏ كان عدد سكان اسرائيل عام /951ك2 لا ١,‏ مليون نسمة فقط 

(): الرقم مستخرج من: 710 .م ,7986 .نط1 
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المحتلة 1١9541‏ . تدرّج العدد الرسمي من 4 آلاف سنة 1119 إلى 7 ألفاً سنة 141١‏ إلى 01 
ألفاً سنة 19177 إلى '0/ ألفاً سنة 144١‏ و40 ألفاً سنة .©١194‏ لهذا العدد من قوة العمل 


العربية أهمية مزدوجة : كمية لا خلاف حولهاء ونوعية هي محل اهتمامنا في هذا القسم من 
الدراسة. 


تنبع هذه الأهمية من الأزمة البنيوية الحادة التي بدأت تشهدها قوة العمل اليهودية لناحية 
ارتفاع نسبة قوة العمل عالية التأهيل بينها. هنا يجب تذكر ما سبق أن عرضنا له في الفصلين 
السابقين لناحية تدفق عشرات الآلاف من المهندسين والفنيين على سوق العمل الاسرائيلية من 
نافذة الهجرة. وبموازاة ذلك كانت تتدفق من بوابة المناطق المحتلة 1١9717‏ عشرات الآلاف من 
اليد العاملة غير الفنية . ومع تعدد العوامل الفاعلة في إحداث التوازن في سوق العمل فإن ذلك لا 
يقلل البتة من الأهمية الحاسمة التى كانت لعمال المناطق المحتلة /194571 في إحداث التوازن 
المطلوب في تركيب القوة البشرية العاملة في الاقتصاد الاسرائيلي . ْ 

أمَا الآثارغير المباشرة والتي هي , ربماء أكثر عمقاً وأهمية من الآثار المباشرة المشار إليهاء 
فقد كانت الدينامية الشاملة التي أطلقتها حرب ١1717‏ في إسرائيل . لقد عزز انتصار ١951/‏ من 
الثقة السياسية والاقتصادية في اسرائيل» داخلياً انها . وقد كان للوضع الجديد مترتباته على 
أكثر من صعيدء بدءاً من مخططات اسرائيل وطموحاتهاء مرورا بالهجرة» وانتهاء بالرساميل 
المتدفقة. فى مختلف فصول هذه الدراسة سنتمكن من تلمس الاستدارة التي شهدتها مختلف 
الأمور بعد عام /14717 . لكن. ومهما كانت الأرقام معبّرة» فإنها لا تعر بدقة عن نوعية مترتبات 
حرب 14517 والدينامية الشاملة التي أطلقتها. وإذا صح الايجاز. فيمكن القول إن السؤال قبل 
7 : كان حول وجود اسرائيل ووجود اقتصاد وامتلاك صناعة . . . الخ . أما بعد ١95717‏ فأصبح 
السؤال المطروح : أيّ اسرائيل. وأيّ اقتصاد؟ وأي صناعة؟ 


- اسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة 
أ التعاون ما قبل ه91١‏ 


كانت علاقة اسرائيل مع دول أوروبا الغربية تاريخياً. علاقة استثنائية ومميزة وتحديداً مع 
كل من بريطانيا وألمانيا الاتحادية. ولقد سعت اسرائيل إلى الارتباط بالدول الأوروبية 
كمجموعة . وهوما كان لها من خلال اتفاقها الشهير مع السوق الأوروبية المشتركة عام 191/6 . 
يستمد ذلك الاتفاق اهميته. من توقيته الملائم لناحية أن شبح الأزمة الاقتصادية في اسرائيل كان 
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قد عاد ليطلٌ برأسه؛ وبدأت مشكلة السوق تطرح نفسها بشكل أكثر حدّة. 

أما الاعتبار الثاني فهو الحجم الذي تمثله السوق الأوروبية المشتركة» وييخاصة بعد 
الجمركية الموّحدة لدول المجموعة, وهذا يعني تخلّيها عن التسهيلات التى كانت تقدّمها 
للصادرات الاسرائيلية. ٠»‏ أو دفع المجموعة الأوروبية ككل لتقديم التسهيلات نفسها التي كانت 
0 بريطانيا لإسرائيل . الا الثالث. وهو -0 طبيعة 31 الموقع. والذي لم يكن 

تصاعدت علاقة اسرائيل مع السوق الاوروبية المشتركة ا محطات آخرها كان 
ال ما ١‏ “المحطلة الأولى ا الفافية 2 التي كانت «اتفاقية جارس لين غير 
الصناعية تعرفة جمركية ذات أفضلية بالنسبة لاسرائيل ولكن بحدود ٠١‏ وم ا يه 
الجمركية)(”" , 

وقعت سنة اتفاقية جديدة يسري مفعولها لمدة خمس سنوات. منحت الاتفاقية 
الجديدة. خفضا في التعرفة الجمركية بنسبة 5٠‏ بالمائة على السلع المصنعة في اسرائيل 
والمصدرة إلى السوق المشتركة. الخفض المشار إليه نوعان, "٠‏ بالمائة خفض فوريٌ» والبقية» 
أي ال ٠١‏ بالمائة. تقسم على الفترة الباقية بمعدل ه بالمائة سنويا. مما تقدم. استثنيت بعض 
السلع الصناعية» وكان الاستثناء على نوعين : 

١‏ حصلت بعض السلع التي اعتبرت حساسة على نسبة خفض متدنية تتراوح بين 5" بالماثة 
و58 بالمائة تبعا لنوع السلحة. 
" - استثنيت بعض السلع الصناعية من أي نسبة خفضء أبرز هذه السلع منتوجات صناعة 

الأغذية لأنها تضر بالسياسة الزراعية للسوق الأوروبية المشتركة ”© . 

بعد أن انضمت بريطانيا إلى السوق المشتركة. وأصبحت ملزمة بتوحيد تعرفتها الجمركية 
الخارجية مع التعرفة الموحدة للسوق المشتركة, وقّع بروتوكول جديد نص في شقه الأول على 
عدم تقيّد بريطانيا بالتعرفة الموحدة فيما يتعلق بوارداتها من اسرائيل» أي استمرار العمل بالتعرفة 
اببريطانية 0 من اسرائيل . أما لذ الاين من البروتوكول المذكور فقد 


(؟7) ريتشارد بومفرت وبنجامين تورين» اسرائيل والسوق الأوروبيسة المشتركة (توبنكين: الماتيا 
الاتحادية, 8) ص7١‏ 2 
(77) المصدر نفسهء ص .14-1١8‏ 
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جديدة بينهما( "2 وهوما حدث سنة 1981/2 . 

نصت تلك الاتفاقية على قيام السوق الأوروبية المشتركة بإعفاء صادرات اسرائيل 
الصناعية فورا من ٠١‏ بالمائة من الجمارك. وفي العام 1917 تعفى من ٠١‏ بالمائة إضافية. وفي 
تموز/ يوليو /ا/91١1‏ ترفيع الجمارك نهائياً. أما فيما يتعلق بالسلع الزراعية. وتحديدا 
الحمضيات. فقد وافقت السوق المشتركة على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة مم بالمائة. 


وهوما طالبت به اسرائيل» في حين كانت السوق المشتركة قد عرضت سابقاً نسبة تخفيض تبلغ 
٠‏ بالمائة فقط. ومقابل ذلك : 


- تقوم اسرائيل بتخفيض الرسوم الجمركية على ٠‏ بالمائة من الواردات الصناعية من 
السوق المشتركة شرظ أن يكو الخفض تنريجياء بحيث ترفع الجمارك كلياً مع العام 
٠‏ . الشرط الثاني : ان الواردات المشار إليها. هي تلك السلع الصناعية المستوردة من 
أوروبا والتي لا تتنافس مع المنتوجات الصناعية الاسرائيلية . على هذا تكون اسرائيل قد منحت 
سلع السوق أفضليات بالنسبة إلى الموردين التي وليس على حساب انتاجها المحلي . 

الفئة الثانية من السلع الصتاعية يبدأ - خفض الرسوم عليها سنة /ال2191 وترفع عنها 

الجمارك نهائياً سنة 2194/6 ولكن هذا البند كان له استثناء إذ اعطيت اسرائيل حق فرض إبقاء 
رسوم جمركية على بعض أنواع السلع المستوردة. وذلك للحفاظ على صناعتها المحلية. 
ويستمر هذا الحق حتى العام 8 موعل رذ ف اسرائيل ميغ خواجيزها العفوكة عن 
مستورداتها من السوق المشتركة . بذلك حصلت اسرائيل على فترة تكييف تتراوح بين ٠١‏ و ١١‏ 
عاماً . كانت اسرائيل قبل توقيع الاتفاق تعتبر أن عشر سنوات هي فترة تكيف طويلة جد ٠‏ فكيف 
الحال وقد أصبحت الفترة ١١‏ عاماً؟200 , 

فضلاً عن الامتيازات التسويقية ف وإن اتفاقية 141/5 على عكس الاتفاقيات السابقة بين اسرائيل 
والسوق المشتركة. تغطي مجالات التعاون التكنولوجي . تضمنت الاتفاقية نصا حول تبادل المعرفة وامكانية 
مشاركة اسرائيل فى النشاطات العلمية والتقنية المعقودة بين السوق الأوروبية المشتركة والدول الأخرى غير الأعضاء 
في السوق المشتركة» 57 . بذلك أصبحت اسرائيل تحصل على الخبرات العلمية لدول السوق» 
سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج . 


(75) المصدر نقفسه. ص .7٠١‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه؛ حسين أبو النمل. «أبعاد الاتفاقية الجديدة بين السوق الأوروبية المشتركة 
واسرائيل ؛ شؤون فلسطينية. العدد 4: (نيسان/ ابريل .)١191/5‏ ص 57 - 58.ءونشسرة مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ السنة 4. العندان ١7-1١‏ (1 و7١‏ حزيران/ يونيو ه/191). ص 53794 

(77) يومفرت». ص ١7ء‏ وأبو التمل. ض .5١‏ 


1: 


عند تقويمنا للأهمية التي كانت لاتفاقية 2191/0 لا بد من ملاحظة ثلاثة مستويات 
متداخخلة . الأول والأبسط. فتح أسواق المجموعة الأوروبية وتوابعها في اسيا وافريقيا أمام السلع 
الاسرائيلية. المستوى الثاني : فرصة التكيف الطويلة التى أعطيت للصناعة الاسرائيلية. 
المستوى الثالث: الشق العلمي» الذي وفر للسلع الاسرائيلية قدرة تنافسية من خلال حصول 
الصناعة الاسرائيلية على التقنية نفسها التي تحصل عليها السلع المنافسة . ونظراً لأن استيعاب 
المنجزات العلمية بحاجة لفترة طويلة» فقد أتت فترة التكيف الطويلة» لتشكل حلا لهذه 
المشكلة» فضلا عما توفره من حماية للصناعة الاسرائيلية وعلى الأخصء تلك الفروع الأكثر 
حساسية تجاه المنافسة الأجنبية . 


الآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على الاتفاق يمكننا معرفة النتائج العملية التي 
ترتبت عليه: على الصعيد العلمي. الذي بدأ العمل به سنة 191/8 كان للاتفاق نتائج جمة. 
يمكن الاستدلال عليها من خلال براءات الاختراع التي حصلت عليها إسرائيل من الخارج . 
حصلت اسرائيل من الخارج سنة 141 على 1877 براءة اختراع . وقد وصل العدد سنة ١1460‏ 
إلى يفةفا براءة اختراع. أي بزيادة سنوية تبلغ ك8 براءة اختراع جديدة20 , هذه الزيادة 
تساوي 5 بالمائة من اجمالي براءات الاختراع التي كانت تحصل عليها من الخارج سنة 
75 كذلك فإن هذه الزيادة السنوية أكبر من كل براءات الاختراع من انتاج اسرائيلي التي 
سجلت فى اسرائيل سنة 1480 والبالغة 74٠‏ براءة اختراع فقط0”©. وحين نتذكر مستوى 
التطور العلمي في اسرائيل» والعناية التي توليها للبحث العلمي, وأنها لا تستورد براءات 
الاختراع كيفما اتفق» يمكننا توقع الأهمية النوعية للبراءات المستوردة» إذ انها لا بد أن تكون 
أكثر تطوراً مما ينتج في اسرائيل0؟©. 

كان للاتفاق المذكور أثره الكبير على الصعيد التجاري» لناحية دوره في تسريع ونيرة نمو 
الصادرات بمعدل أكبر من وتيرة نمو الواردات . ارتفعت صادرات اسرائيل إلى السوق المشتركة 


[ففضة انظر: .630 .م ,1986 , .1010 , (مسعلمسمء[) كعتاكناها5 كه تتفععناظ لمتامع 

يجدر التنويه أن اسرائيل قد وقّعت في الفترة نفسها اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية . من هنا لا بد من التحفظ 
على أن اجمالي براءات الاختراع الاضافية كانت من دول السوق الأوروبية: وإن كنا نرجح أن غالبيتها من السوق» 
لناحية أن اسرائيل كانت تحصل على حاجتها من الولايات المتحدة الأمريكية: ولم تكن بحاجة إلى الاتفاقية كي 
تحصل على الخبرة التقنية المطلوية. 

(78) المصدر نفسه. 

(9") انظر الفصل الخاص بالصناعة الاسرائيلية» وكذلك الفصل الخاص بالبحث العلمي في اسرائيل. 
انظر أيضاً: العلم والتكنولوجيا في اسرائيل 14١‏ - 1441» اعداد سمير جبور (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينيةء »)١14487‏ وانطوان زحلانء العلم والتعليم العالي في اسرائيل ترجمة محمد صالح العالم (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ القاهرة: دار الهلال» .)1910١‏ 
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من 598 مليون دولار سنة 19/5 إلى مليارو ‏ , 416 مليون دولار سنة 21440 أي بنسبة زيادة 
تبلغ 17 بالمائة. خلال الفترة نفسها ارتفعت الواردات ب 87 بالمائة» إذ زادت من مليار 
و4485 مليون دولار إلى ثلاثة مليارات و 147,7 مليون دولار. بهذا تكون سرعة نمو الصادرات 
قد بلغت حوالى ضعفي وتيرة نمو الواردات9”؟). 

في ضوء ما تقدم. ليس من المبالغة القول إن الاتفاق المذكور كان استثنائياً في أهميته. 
وتصبح تلك الأهمية مزدوجة عند معرفة التحول النوعي في تركيب الصادرات الاسرائيلية للسوق 
الأوروبية المشتركة, إذ تمثل هذا التحول بزيادة الوزن النسبي للسلع الصناعية المتطورة. 
وهبوط نصيب الصادرات التقليدية (ألماس مصقول وحمضيات) من حوالى 1٠‏ بالمائة من 
صادرات اسرائيل للسوق المشتركة سنة ١91/5‏ إلى حوالى ١7‏ بالمائة فقط سنة 6م40198), 

كان للامتيازات التسويقية والتقنية التى وفرتها اتفاقية ١910‏ لإسرائيل» نتائجها الاستثنائية 
والبعيدة المدى. ربماء أكبر بكثير من ارتفاع رقم الصادرات أو براءات الاختراع المسجل . 
وتتمثل النتائج في أن الصناعة الاسرائيلية ككل قد بدأت مع الاتفاقية المذكورة. في دخول 
طور جديدء ارفع وأوسع من الطوز الذي دخلته مع انتهاء برنامج التعويضات الأول الذي كان 
برنامجاً تصنيعياً شاملا أو حرب ١94717‏ ومترتباتها الاقتصادية» وهي مسائل سوف نعرض لها في 
الفصول اللاحقة. 
5 - قروض وهبات وتسهيلات الولايات المتحدة 

تعزات علاقة اسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية» على قاعدة خصوصية علاقتها 
بالغرب الرأسمالي . ولا نضيف جديداً حين نعيد التذكير بأن الولايات المتحدة تعتبر اسرائيل 
كنا استراتيسياء ومسألة تمس الأمن القومي الأمريكي خاصة. وأمن العالم الرأسمالي عامة. 
تعرف اسرائيل حقيقة دورهاء وأهمية موقعهاء وتتصرف انطلاقاً من ذلك. وهكذا نشأت علاقة 
من مستوى جديد بين طرف لا تعوزه الموارد وآخر لا يمل الطلبات. لقد ارتقت العلاقة 5 
لارتقاء دور اسرائيل ووزنها ومخططاتها وأهدافهاء البعيدة والقريبة في آن معاً. كلّ ذلك في 
مسعى منها للتحول إلى دولة إقليمية عظمى. من خلال امتلاك الأدوات التي توفر لها تلك 
الصفة. 

على أرضية سياسية تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم. ولمدى زمني طويل شكلت الولايات 


)5١(‏ النسب مستتخرجة؛ ارقام الصادرات والواردات عام 1917/4 من: 
,199 .م ,1975 ,.لقط1 ,(مسعتدسدصع1) كعناأكناة)5 01 تتمعكناظ لدعامع) 
والأرقام الخاصة بالعام 219484 من: - 220 .وم ,1986 ,.لتطا] 


)21 النسب مستخرجة. وبالنسبة إلى تركيب الصادرات الاسرائيلية للعام 5 انظر: 
.3 - 202 .مم ,12975 , .نط1 
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المتحدة بالنسبة إلى اسرائيل مورداً استثنائياً وثابتء ذلك المورد الذي لا تعكس التحويلات المالية 
قيمته الحقيقية مهما كان حجم تدفقها كبيراً. وبشكل عام يمكن القول إن اسرائيل تحدّد 
طلباتهاء لتقوم الولايات المتحدة بتلبيتها. ولا يعني ذلك عدم المجادلة أحياناً في تلك 
الطلبات, ولكن المجادلة» كانت تنتهي بالاستجابة للطليات المقدمة. يمكن القول. إن 
المجادلة كانت تتم على أرضية تباين وجهات النظر على طريقة الإخراج . خلال السنو 
الأخيرة» قلت المجادلة, وهي إوخدتت» كانت تطرى سريها ولمصلحة اسرائيل . 


روقبع اانا التمسف النياسن العو اللدقةه وحف كاتحويكا فى“ الاطاز 
الاقتصادي. لأمكن الحديث على ثلاثة مستويات: الأول» المستوى التجاري وتسهيل تسويق 
الصادرات الاسرائيلية؛ المستوى الثاني . تدفق الموارد المالية؛ المستوى الثالث: تصدير 
التكنولوجيا المتطورة لاسرائيل. 

على الصعيد التجاري يمكن الإشارة إلى ثلاث مراحل: الأولى وتغطي فترة ما قبل 
0, حيث كانت الصادرات الإسرائيلية تتمتع بوضعية عادية في سوق الولايات المتحدة» 
ولم تكن من مشكلة, لناحية أنّ غالبية الصادرات الاسرائيلية كانت من السلع التقليدية» فضل 
عن حجمها المحدود. بدأت المرحلة الثانية سنة 191/0. حيث وقعت اتفاقية وصفت بأنتها «أهم 
بن كلك الاتفاقيا التي وقعت بين اسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة» وبأنها «وثيقة سخية ومتمادية»9 *؟ .ولقد 
نصت الاتفاقية على : 


أ - ضمان تزويد إسرائيل بصورة منتظمة. بالمواد الخام من الولايات المتحدة وتشجيع 
الشركات الأمريكية على إقامة مخازن للمواد الخام في إسرائيل لتستطيع جهات إسرائيلية أن 
تشتري مباشرة منتوجات مختلفة من الفائض الأمريكي الموجود في مستودعات الحكومة. . 
وستكون الأسعار مخفضة وبقروض بفائدة ١‏ بالمائة وبهذه الطريقة يمكن توفير بضع عشرات 
الملايين من الدولارات فى المشتريات بالقروض . لا يطبق الأمريكيون أي قيود قد تفرض على 
تصدير مواد غذائية 000 الولايات المتحدة. 


ب - ضم إسرائيل إلى قائمة المزوّدين للمنتوجات غير العسكرية التي تشتريها وزارة 
الدفاع الأمريكية من الخارج لوحداتها العاملة في أوروبا. كما ستحصل إسرائيل على مكانة 
مزوّد معتِمّد بالنسبة إلى مشتريات وزارة الدفاع في الولايات المتحدة نفسها. 


ع - اتخاذ الاجراءات لتشجيع الاستثمار الأمريكي في إسرائيل» وتسويق المنتوجات 


(57) يديعوت احرونوت,. 1975/5/15 . ذكرتها نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية, السنة ه. العددان 
١5,1١( 5-١‏ حزيران/ يونيو ه/91١).‏ ص 7775-75 
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الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وستعطي المؤسسة الأمريكية لتشجيع الاستثمارات الأمريكية 
فيما وراء البحارء ضمانات للمستثمرين الأمريكيين في اسرائيل . كذلك منع الاتفاق ازدواجية 
الضريبة بين الدولتين. 

د التعاون في مجال الأبحاث والتنمية الصناعية. حيث ستتخصّص الولايات المتحدة» 
مبالغ لا بأس بهالهذا الغرض وستقام لجان مشتركة يساهم فيها علماء معروفون من الدولتين. 
إضافة لما تقدم, ثمّة بنود تفصيلية أخرى, تعزز الرأي الذي كانت قد ذهبت إليه صحيفة 


«ايديعوت أحرونوت». إذ وصفت الاتفاق بأنه «وثيقة سخية ومتمادية»(1), 


كان لترجمة الاتفاقية نتائجها التي يمكن قياسها من خلال تطور صادرات اسرائيل 
ووارداتها من السوق الأمريكية. بيلغت صادرات إسرائيل للولايات المتحدة سنة 21984 ملياراً 
و58 مليون دولار. وأما الواردات فكانت ملياراً و7177 مليون دولار. على ذلك تكون نسبة 
تغطية الصادرات للواردات 5 ,47 بالمائة2؟2 مقابل 79,8 بالمائة سنة 2191/5 إذ كانت 
الصادرات في العام المذكور ٠٠١‏ مليون و51 ألف دولار والواردات 5 5/ مليون و١ ٠١‏ ألف 
دولار*؟». بذلك تكون نسبة تغطية الصادرات قد تضاعفت 7,؟ مرة خلال الفترة ١91/5‏ - 
4. في ضوء ارتفاع نسبة التغطية. يمكن القول ان تأثيرات الاتفاقية على الصعيد الرقمي 
كانت سنة 1485 بحدود 871,0 مليون دولارءهي قيمة الزيادة في الصادرات يقعل التسهيلات 
التي قدّمت. 

لقد بلغت الصادرات سنة 19/88. 01٠‏ بالمائة من قيمتها سنة 191/4 . وبالمقابل فقد 
بلغت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية سنة .١94/814‏ 550 بالمائة مما كانت عليه سنة 
من مقارنة الزيادة فى صادرات اسرائيل للولايات المتحدة. بتلك التى طرأت على 
صادرات اموايل لوق الأورية النعتر ة نكتشف أن اتفاقية اسرائيل مع الولايات المتحدة 
سنة 14175 كانت «فعلاً أهمّ من تلك التي وقعت بين اسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة؛» حسب تعبير 
صحيفة «يديعوت أحرونوت:69). 


بيدأت المرحلة الثالثة سنة ١48‏ مع توقيع وبدء سريان مفعول منطقة التجارة الحرة بين 
البلدين وبموجبها رفعت الحواجز ز الجمركية تقريبا بين البلدين. لوجع المجال امناو 1 
الاتفاقية المذكورة التى هي أكثر أهمية من الدلالات المباشرة للنصوص أو البنود التي 


(45) «نص الاتفاق بين اسرائيل والولايات المتحدة.» في : هارتس. 21470/0/77 ونشرت ترجمته 
في : نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية, السنة ه. العددان ١١‏ -؟1 (1و15 حزيران يونيو1910). ص 775 
إضضة 

(458) انظر: .229 - 228 .مم ,1985 , 1610 , (سع لمكي ل[) ناكأ اذ أ0 نتدععياظ أممامعت 

(05:) .9 - 198 .مم ,1975 ,110 


(57) يديعوت احرونوت. .1970/6/١6‏ 
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تضمنتها؟؛) , ولعل خير معبر عن حقيقة ة الأمر النتائج العملية التي تحققت التي يمكن 
تلمْسها من مقارنة تطور صادرات وواردات اسرائيل من السوق الأمريكية في العام ه4١‏ حيثث 
أصبحت الاتفاقية سارية المفعول مع العام 19184. ويوضح الجدول رقم )1١-75(‏ تطور 
صادرات اسرائيل ووارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية . 


الجدول رقم (7-5) 
صادرات وواردات اسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية فى العامين 
١988-61‏ (ملايين الدولارات) 


سنة ١9885‏ | سنة 1986 | نسبة 1946: 1١9485‏ 
(نسبة مئوية) 


نسية ة الصادرات إلى الواردات 
(نسبة مئوية) 


المصدر: 218-19 .مم ,2986 ..0ز1 


يبين ما تقدم اثر اتفاقية 1186 لناحية زيادة الرقم المطلق للصادرات الاسرائيلية خلال عام 
واحد ب 447 مليون دولار ولناحية رفع نسبة تغطية الصادرات لتبلغ ١77‏ بالمائة من الواردات. 
لكن. وعلى أهمية اتفاقية 1486., فيجب ألا تحجب الآثار الايجابية التى كانت لاتفاقية 
0 التي يصمٌ اعتبارها المقدمة التأسيسية لاتفاقية 6. ومع ان التطور الذي لحق 
بالصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأمر يكية بفعل الاتفاقات الموقعة بين الطرفين هو بمختلف 
المعايير.ء تطور فوق القدرة على التصديق. إن الأهمية الاستثنائية لتلك الاتفاقات كانت من 
موقعها في الدورة الاقتصادية لإسرائيل» لناحية انها تكفلت بمرحلة تصريف الإنتاج بعد أن 
تكفلت الرساميل الأمريكية برفع الطاقة الانتاجية نفسها. ما تقدم يجب أن يفهم في سياق الدور 
الأمريكي في الارتقاء بنوعية الانتاج. الأمر الذي ينقلنا إلى المستوى الثالث. 

العلاقات التكنولوجية بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: يشتمل هذا العنوان 
على العديد من المجالات التي لن نتوقف إلا أمام ما هو استثنائي منها وله أهمية خاصة ونوعية . 
نشير إلى هذا من ضمن اقتناع بأن التكنولوجيا الأمريكية هي في متناول يد اسرائيل سواء بحكم 
الاتفاقات العلمية» أو بحكم وسائل اسرائيل الملتوية التي تمكنها من الحصول حتى على 


(47) نص الاتفاقية مترجم هن قبل الأجهزة المختصة فق جامعة الدول العربية. نشر في : السفير. 
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التكنولوجيا الأمريكية التى يحظر لسبب أو لآخر الكشف عنها. يمكن الاستدلال على إسهام 
الولايات المتحدة في المجال التكنولوجي من خلال براءات الاختراع المنتجة في الخارج 
والمسجلة في اسرائيل. 

لعل الاسهام الأخطر للولايات المتحدة الأمريكية. هو تمكين اسرائيل من أهم صناعات 
العصرء إذ انتقلت اسرائيل بفضل مساعدة الولايات المتحدة من «عصر البحث النووي» إلى 
«العصر الصناعي النووي»(*؟) .مع أن لاسرائيل محاولاتها على هذا الصعيد. فمنذ الخمسيتات 
اقتصرت تلك الاهتمامات غالبا على الاستخدام الحربي ومجالات مدنية محدودة جداً. ٠‏ ومع 
تسلّم ريغان السلطة أطلق سراح مشاريع وطموحات اسرائيل باستخدام التكنولوجيا النووية في 
توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. يشير ما هو معلن إلى أن الولايات المتحدة ساعدت تقنيا 
وموّلت إقامة خمسة مفاعلات نووية ثنائية الغرض لتحلية المياه وانتاج الكهرباء . كانت كلفة ذلك 
المشروع سنة 1441. ١75‏ مليار دولار» على أن يجري تنفيذ المشروع برمته خلال خمسة 
أعوام . هذه المسألة سنناقشها تفصيلياً في الفصل الخاص بالبحث العلمي واستخدام 
التكنولوجيا النووية . 

الجانب المالي لعلاقة الولايات المتحدة واسرائيل: قبل تناول الشقٌّ الذي تتولاه 
الحكومة 00 مباشرة, لا بد من الاشارة إلى مصدرين آخرين: الأول. الجهات الدولية 
التي تقع بدرجة أو بأخرى تحت تأثير الولايات المتحدة. على سبيل المثال. صندوق النقد 
الدولي ومتفرعاته. فضلاً عن الأموال التي تتدفق من ألمانيا الاتحادية» التي لاشك أنها في أحد 
جوانبها المهمة نتيجة تأثير الولايات المتحدة. 

الثاني » الهيتات شبه الرسمية, أو الاقتصادية, أو الشعبية. يمكن الاشارة في هذا 
المجال. إلى الاستثمارات الأمريكية الخاصة. والتبرعات من يهود أمريكاء وكلاهما ما كان من 
الممكن أن يكونا علي الحجم الذي بلغاه. لولا التشجيع الرسمي المؤكد بتشريعات قانونية مثل 
اعتبار التبرعات إنفاقاً معفى من الضرائب» أو منع ازدواجية الضريبة. وقانون حماية الاستثمارات 
الأمريكية الذي يضمن الاستثمارات الأمريكية في اسرائيل0؟). 


الجانب الأهم هوذاك الذي تتولاه الحكومة الأمريكية رسمياً. الذي تميز بخمس سمات 
هي : ١-الثبات»‏ 5 تصاعد الحجمء » *- تزايد نسبة الهبات من مجمل التحويلات» 
3 - تدني نسبة مشتريات السلاح لصالح البنود الأخرى في الواردات. © تحرير نسب متزايدة 


(48) لمزيد من التفاصيلء انظر الفصل الخاص باستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء. 
(44) ستوفرء المساعدة الأميركية لاسرائيل : الرباط الحيوي. ص 1١-٠١‏ . انظر أيضاًء البند رقم (8) من 
الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. 
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من المساعدات الأمريكية من شرط انفاقها فى الولايات المتحدة نفسها. 


على الصعيد الأو ل. جرى التقيد بقاعدة. مفادها فصل المساعدات الاقتصادية عن 
المواقف السياسية. وقبول الولايات المتحدة برأي اسرائيل القائل. الاتفاق يكون حول القضايا 
الاستراتيجية وليس التكتيكية . 


على الصعيد الثاني يلاحظ أن المساعدات والقروض الأمريكية لإسرائيل والبالغة 
811 مليار دولار تشكل أكثر من نصف الرساميل التي تدفقت على إسرائيل خلال الفترة 
1480-6 والبالغة "1١‏ مليار دولار( '*». ما تقدم يجب أن يفهم في سياق أن معظم الأموال 
من مصدر أمريكي قد تدفق خلال الفترات المتأخرة . فخلال الفترة 181/١‏ - 1483 تدفق على 
اسرائيل 40 بالمائة من إجمالي القروض والمساعدات الأمريكية. حوالى نصف هذه الأموال 
قدّم لاسرائيل في الفترة المحدودة 1981 - 1486. 


حصيلة ما تقدم ارتفاع متوسط المبالغ المقدمة سنوياً لإسرائيل من 27 مليون دولار فى 
الفترة بين ١9350 - 19457١‏ إلى 4 مليون دولار في الفترة 1476-1975 إلى 49 مليون دولار 
في الفترة 141/١‏ - 1417/5 إلى ” , ؟ مليار دولار في الفترة 1977 - 148١‏ و4, 7 مليار دولار فى 
الفترة ١194810١‏ -1986. 


على الصعيد الثالث. أي تطور نسبة المساعدات من إجمالى القروض والمساعدات 
المقدمة من حكومة الولايات المتحدة لإسرائيل» فإن الذي يلاحظ هو التدنى المستمرّ فى حصة 
القروض لصالح ارتفاع نسبة المساعدات من جملة التحوييلات الأمريكية لإسر ل فلقد 
ارتفعت نسبة المساعدات من " بالمائة سنة ١4560‏ إلى 35717 بالمائة سنة ه/ا9١‏ إلى 7ه 
بالمائة سنة ١94٠١‏ و00 بالمائة سنة ١9805١‏ و27 بالمائة سنة ١4857‏ و08 بالمائة سنة ١94417‏ و١الا‏ 
بالمائة سنة ١9/85‏ و ٠١١‏ بالمائة سنة 21945*), 


جدير بالذكر أن المبالغ القديمة المسجلة كقروض عرضة للتحول إلى هيات وهذه مسألة 
اكوريا : نجد تأكيداً لما تقدم في ضالة المبالغ التي تسددها اسرائيل سنوياً لاستيفاء ء الديون 


(*0) تعتبر اسرائيل المبلغ المذكور أقل بكثير مما تستحق. وعلى سبيل المثال قال ارييل شارون في اجتماع 
لمجلس الوزراء: ان الولايات المتحدة الامريكية مدينة لاسرائيل ب ١‏ مليار دولار بسيب الخدمات التى قدمتها 
اسرائيل على الصعيد العسكري . اضاف شارون : ان دولة اسرائيل حصلت منذ انشائها على منح وقروض امريكية 
تقدر ب 7١‏ مليار دولار. وقد قدمنا مقابل ذلك خدمات فى مجال الأمن تقدر ب ٠٠١‏ مليار دولار. انظ السفير. 
28/1 نقلاً عن صحيفة داقار. فيما يتعلق بالمساعدات والقروض الامريكية وكذلك اجمالى التحويلات 
المالية من الخارجء انظر الفصل السادس. ١‏ 

)60١(‏ المصدر نفسه. 
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الامريكية المستحقة عليها . وعلى سبيل المثال. لدم امرادل 58 إلا ٠١١‏ ملايين 
دولار. وهو مبلغ يكاد يكون مساوياً للمبلغ الذي دفعته سنة 191/7. مع أن ديون اسرائيل سنة 
95 لا يمكن أن تقارن البتة مع حجم ديونها سنة 1417/7 . لاحقاً وفي الفصل الخاص بميزان 
المدفوعات, سيكون ممكنا ايضاح حقيقة الديون الامريكية ومقدار العبء الذي تمثله على 
اسرائيل. على أي حال, ومع العام 1483. ازالت الولايات المتحدة حتى العبء الدفتري 
الذي يمكن أن تشكله ديونها على إسرائيل فقامت باعتبار جميع المبالغ المقدمة من قبلها 
لاسرائيل مساعدات”5*). 

أما على الصعيد الرابع. أي العبء الأمني, فإن الذي يلاحظ. وعلى عكس ما يروج 
اعلاميا. ان نسبة واردات اسرائيل من السلاح. من اجمالي الواردات هي في انخفاض مستمر. 
فلقد هبطت نسبة واردات السلاح من 77,5 بالمائة من جملة واردات اسرائيل من السلع 
والخدمات سنة ١941/5‏ إلى ١757‏ بالمائة فقط في العامين 198٠١‏ و1986 . جدير بالذكر أن 
نسبة العامين ١44١‏ و1985 ليست شذوذاء لناحية أنها وصلت في بعض السنوات الأخرى إلى 
أقل من ٠١‏ بالمائة””"». ثمة ضرورة هنا للاشارة إلى أننا نسبنا الواردات الآمنية لجملة 
الواردات وذلك لاعتبار بسيط هو عدم تحديد مصدر الواردات الأمنية . وفي هذه الحال كان من 
الضروري نسبتها إلى اجمالي الواردات . وإذا كان من غير الممكن تحديد حجم العبء الأمني 
على واردات اسرائيل واستطر ادا أوجه انفاق المساعدات الامريكية, فإن ما تقدم يسمح لنا 
بالاستنتاج أن ثقل الفاتورة الامنية هو في هبوط. وبالمقابل فإن زيادة المساعدات الأمريكية 
تذهب وبنسب متمادية لتغطية أوجه الانفاق المدنية. 

الصعيد الخامسء لقد جرى العُرف أن تنفق المساعدات على شراء سلع من البلد 
الذي قدمها. في حين حصلت اسرائيل على حق إنفاق نسب متفاوتة من المساعدة خارج 
الولايات المتحدة وتحديداً في اسرائيل . إن ما تقدم يعني حرية أكبر لاسرائيل في شراء السلع 
والخدمات بالأموال الامريكية من غير الأسواق الأمريكية. جدير بالذكر أنْ ما تقدّم. شرع 
خصيصاً كى تتمكن اسرائيل من إنفاق نسبة من المساعدات الامريكية لتمويل الأبحاث العلمية 
داخل اسبرائل نفنها: الأمر الذي يجعل هذا النوع من التسهيلات أحد اشكال نقل التكنولوجيا 
إلى اسرائيل . 

على هامش ما تقدم ثمة ضرورة لتقديم بعض الايضاحات بهدف ازالة ما قد يعلق في 
الذهن من ادعاءات اعلامية تقلل من القيمة الفعلية/ الانتاجية للمساعدات والهبات الأمريكية 


فضف 20 - 196 .مم ,7986 ,.1010 ,(معلدعتصع3) 512115)1 01 يدعسساظ أمادء 0 
(37) المصدر نقسه. ص ١98-1١95‏ و .م ,1985 , .110 


المرتفعة التي تقدم لإسرائيل . ثمة من يقول بأن المساعدات والقروض الجديدة تنفق على خدمة 
القروض القديمة وفوائدها. هذا الادعاء لا مكان له في حيز الواقع. وفي تاريخ العلاقات 
الامريكية ‏ الإسرائيلية لم يقل رقم المساعدات والقروض الجديدة عن قيمة القروض القديمة 
المستحقة . أكثر من ذلك فإن القروض القديمة المسددة سنويا لم تشكل إلا نسبة متناقصة من 
المساعدات أو القروض الجديدة كل على حدة ولمَا كنا سنتناول هذه النقطة لاحقا فستكتفى فى 
هذا المجال بالاشارة إلى أن القروض المستحقة والتي قامت اسرائيل بسدادها سئة 1480 لم 
تبلغ إلا ٠‏ ملايين دولار أي بالمائة فقط من جملة المبالغ التي تدفقت من حكومة 
الولايات المتحدة على اسرائيل في العام المذكور والبالغة 741/0 مليون دولار(**2. من البديهي 
اعادة التأكيد على أن معطيات أيٍّ من سنوات البحث لا تشير إلى عكس الاستنتاج السابق. 

وأما الادعاء الثانى فيقول بن مصادر التمويل الأخرى قد جمّت أو تكاد. هذا الادعاء 
بدوره لا مكان له في حيّز الواقع . نجد تأكيداً لحكمنا هذا في أن أهم مصدرين آخرين وهما 
المساعدات الألمانية ومبيعات سندات الدَّيْن اليهودي ما زالا على حالهماء لا بل إن وتيرة 
نموهما في تصاعد. ما تقدّم لا يعني أن وزنهما النسبي لم يهبط. ولكن لم يكن ذلك بفعل 
تراجع قيمة التعويضات والسندات. بل لأن وتيرة نموهما كانت أبطأ من أن تلحق بالقفزات التي 
طرأت على المساعدات والقروض الامريكية لاسرائيل. 

وعلى سبيل المثال فلقد بلغت قيمة التعويضات الألمانية سنة 214486 5784 مليون دولار 
أي ١54‏ بالمائة من قيمة التعويضات المدفوعة سنة ١917١‏ والبالغة ٠١7,5‏ ملايين دولار. أما 
السندات اليهودية المباعة سنة ١4186‏ فقد كانت 0594 مليون دولار أي 775 بالمائة من قيمتها 
سنة ١4177١‏ والبالغة 777 مليون دولار. وبالمقايل. فقد بلغت المساعدات والقروض الامريكية 
سنة ./19. 817/0" مليون دولار أي ١١١‏ بالمائة من قيمتها سنة ,.141٠‏ التي كانت ١017‏ 
مليون دولار فقط(*"©. 

إن إسهام الولايات المتحدة. على صعيد التسهيلات التجارية وعلى صعيد التحويلات 
المالية» وأخيراً مساعدة اسرائيل على امتلاك واستخدام أكثر التقنيات تطوراً. وعلى رأسها 
التكنولوجيا النووية. كان الحدث الأكثر استثنائية من بين الموارد الاستثنائية التي تدفقت على 
اسرائيل . ولا نجافى الحقيقة لو قلنا إن لإسهامات الولايات المتحدة أهمية الهجرة التي تدفقت 
على اسرائيل من الخارج . وإذا كانت الهجرة تفسّر لنا وجود اسرائيل» فإن اسرائيل على ما هي 
الآن. لا يمكن تفسيرها خارج مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية. ان حجم ونوعية الموارد 
التي قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل. فضلا عن ثبات هذه الموارد واستمراريتهاء مكنت 


(05) المصدر نفسه. 
(00) أخذت جميع البيانات من الفصل السادس والخاص بميزان المدفوعات. 


وال 


اشراائل من أنا بتي مسططاتها البعيدة الماع> ى على أساس هذا الحجم من الموارد. على هذا 
الصعيد لا د تخشى اسرائيل مخاطر المستقبل. لناحية أن تلك المساعدات ترتكز على أساس 
سياسى يزداد صلابة . 


إن أيّ تقويم لإسهام الولايات المتحدة. يبقى ناقصاً ما لم يُنظر إليه في سياق التطور 
النظري الاستراتيجي الذي طرأ على الذهنية السياسية الحاكمة في اسرائيل. والذي ارتكز 
على إعادة صياغة النظرية الأمنية والاستراتيجية العليا الاسرائيلشة لناحية «كيف يمكن منح ده وله غيرة 
وضعيفة, من الناحية الكمية. كإسرائيل» قوة الدولة القوية والكبيرة» حسب عبير البروفسور يحزقيل درور. 
استاذ العلوم السياسية والادارة العامة في الجامعة العبرية» في بحث له عن امن اسرائيل في 
الثمانينات: سنتعرض له لاحقاً. 


في ضوء النتائج الفرعية المحددة التي ظهرت في جميع فصول الدراسة. يتحمل كاتب 
الدراسة عبهء الاستنتاج. ان كلام بروفسور درور كان للتنفيذ. إذ شهدت اسرائيل. وتحديدا 
بعد 1941/4 » اعادة نظر جذريةء أدتء فيما أدت إليه. إلى إعادة تخطيط شاملة لتتناسب ومسعى 
اسرائيل الجديد. انطلاقاً من إعادة الصياغة التي شهدتها نظريتها | الأمية رايع السدتها العلياه 
موقع الولايات المتحدة ة في هذه العملية الشاملة أنها تكفلت. ت. وبشكل رئيسي في التغطية المالية 
والعلمية لمشاريع اسرائيل بالتحول من دولة صغيرة وضعيفة من الناحية الكمية إلى دولة تمتلك 
قوة الدولة القوية والكبيرة. ما تقدم يفسح في المجال. لسؤال: ترى هل قادت مساعدات 
الولايات المتحدة إلى الانقلاب النظري - الاستراتيجي., أم كان الانقلاب هو الذي جر 
المساعدات؟ ما تقدم. لا يغلق الباب امام سؤال قد يكون أكثر أهمية: ترى هل الولايات 
المتحدة. بعيدة عن الانقلاب النظري - الاستراتيجي نفسه؟ 


في ختام هذا الفصل يمكن القول إن الموارد الاستثنائية التي تدفقت على إسرائيل من 
الخارج. هي التي جعلت من التجربة الاقتصادية لإسرائيل تجربة استثنائية بخاصة وأن الخارج 
كان يوفر العنصر الاستثنائي الضروري في المرحلة التاريخية الملائمة. في هذا المجال. لا 
ينكد العبر :قن الأهيزة من عتصير والتر لناحية أن أهمية هذا العنصر أو ذاك تستمد من 
الظروف والحاجات التي قام بتلبيتها في الوقت المناسب. 

وإذا كانتت المناطقي المحتلة /1 قد وفرت في ذلك العام وكذلك السوق الأوروبية 
المشتركة في هو حل لأزمة فيض الانتاج. فإن شرف خلق هذه الأزمة يعود لألمانيا 
الاتحادية الممولة والمسؤولة عن البرنامج الكثيف لتصنيع أسرائيل بين ١9407‏ و50 19., الذي 
نقل الصناعة الاسرائيلية من صناعة بدائية» بمعايير الصناعة القائمة حالياء إلى صناعة تقوم على 
أسس راسخة. تمكنها من التفكير بمجاراة أكثر النماذج الصناعية تطورا في العالم . لاحقا 

سنتبين إلى أيّ مدى تحول ذلك الطموح إلى واقع 


يل 


ما كان للبرنامج الصناعي الكثيف أن يتم بالصيغة التي جرى عليها. لولا الموارد البشرية 
الملائمة كما ونوعا التي تدفقت على اسرائيل بفعل الهجرة الكثيفة. التي تفسر حوالى نصف 
اجمالي الزيادة في عدد السكان. فى حين أنها كانت المصدر الرئيسى للزيادة السكانية. فى 
تلك السنوات التأسيسية الحاسمة. 00 أبار/ هاي و4 14 وتموز/ يليو 6ةن بين اعلان 
الدولة وبدء البرنامج التصنيعي . 

تستحق مجمل العناصر التي سبق تناولها صفة الاستثنائية انطلاقاً من الحجم الذي مثلته 
قياسا لما وفره الداخل من موارد شبيهة . لكن ذلك يجب أن يفهم بعيدا عن المنطق الذي يحيل 
كل شيء إلى الخارج والموارد التي تدفقت منه. فتلك الموارد اكتسبت قيمتها من خلال 
الدينامية الداخلية التى استطاعت أن تحسن استثمار الموارد المتاحة لصناعة تجربة سوف نقرأ 
تفاصيلها في الفصول اللاحقة. 


التضعل الكرايع 
المواره َاسْيَحْدَامَاتَهَا 


مدخل 

إن الموارد المتاحة وأوجه استخدامها هي أول» بل أهمء المواضيع يع التي يجب تناولما عند 
البحث في اقتصاد بلد ما. ى] هو معروف. وإذ يقال إن لكل نشاط اقتصادي هرا اليا إن 
التعرف على الموارد وأوجه استخدامها هوفي أن معاً تعرف على حجم الاداء الشامل لاقتصاد البلد 
المعني » ونوعيته . ويكتسب العنوان قيد البحث, أهمية مزدوجة إذ يتعلق الأمر باسرائيل لأكثر من 
اعتبار يخص التجربة الاسرائيلية والاسئلة العديدة المثارة حوفا. ولعل أول الأسئلة التي تطرح. 
هي تلك المتعلقة بالسياسة الاقتصادية. إن لناحية الهدف المطلوب أو لناحية وسائل تحقيقه . 


يقوم الجسم الأساسي لهذا الفصل على ثلاثة تحاور هي : حجم الموارد.ء ومصدرهاء وأوجه 
انفاقها . ويندرج في نطاق كل منها عد من النقاط ابرزها: تطور نسبة اسهام الناتج القومي ورصيد 
الاستيراد في توفير الموارد» ومن جاتب ثانٍ أوجه انفاقها وحصة كل من الاستهلاك بشقيه الخاص 
والحكومي العام. والرسملة المحلية من الموارد المتوافرة. يوفر ما تقدم جواباً على مسألتين تندرجان 
في نطاق الاستراتيجية الاقتصادية: الأولى» الحجم الذي يحتله المستقيل والتخطيط له في سياسة 
الانفاق وتوجيه الموارد. والثانية» حصة الداخل والخارج (الناتج القومي ورصيد الاستيراد) في 
توفير الموارد المتاحة . 

يستدعي البحث في حصة كل من الداخل والخارج في توفير الموارد المتاحة التوغل في 
التحولات التي شهدها تركيبها الداخلي. وإن كنا سنعالج رصيد الاستيراد في الفصل التالي 
والمخصص ليزان المدفوعات, فإن الفصل الحالي هو المكان المناسب لاختبار نجاح اسرائيل أو 
فشلها في تحقيق أهدافها. ويتأق هذا من خلال التدقيق في معدلات النمو التى حققتها القطاعات 
الاقتصادية المختلفة وتطور نسبة اسهامها في تكوين الناتج المحلي. من نافل القول إن تبدل الأوزان 


١ 


النسبية للقطاعات المختلفة إنما يعكس بدرجة أو بأخرى مقدار التركيز وبالتالي التطور الذي لحق 
هذا القطاع أوذاك. 

يستدعي ما تقدم استدراكين: الأول . ثمة حاجة ماسة للدخول في تفاصيل لا نستطيع 
دونها تجنب الدلالات الخاطتة التي قد تعطيها الأرقام الاجمالية. وعلى سبيل المثال تبدل الأوزان 
النسبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة أو ثباتها في تكوين الناتج القومي . ومن هنا أهمية البحث في 
سيب الثبات لأنّ ثمة ة فرقاشاسعا بين أن يكون سبب ذلك التدهور المتوازن أو النمو المتوازن أو 
الركود المتوازن. وعلى سبيل المثال أيضاً: قد يكون معدل التكوين الرأسمالي عالياً. ولكن دلالات 
ذلك تختلف في الجوهر تبعاً لنوعية التكوين الرأسمالي نفسه. إن لناحية توزيعه على الآلات وعلى 
الإنشاءات أو لناحية تقسيم الأخيرة بين مبان لأغراض اقتصادية وأخرى لأغراض سكنية ؛ أمّا 
الاستدرالك الثاني لحان بأهمية قراءة حمل التجربة ليس انطلاقاً من المعايير الكلاسيكية فحسب» 
بل في نطاق المدف انوي تحقيقه أيضاً. 

أولاً : السياسة الاقتصادية ‏ الفلسفة التنموية 

يقع بحث هذه النقطة أساساً في نطاق الاقتصاد السيامي, لأنه المجال الوحيد الذي يتسع 
لدراسة جملة العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية التى تحدد نوعية السياسة الاقتصادية المتبعة. وفي 
الحالة امحددة قيد البحث ثمة اتفاق على حضور السياسة بشكل كثيف جداً في القرارات والأهداف 
الاقتصادية. مما يعطي للنجاح أو الفشل. الصحيح أو الخطأ. مضموناً وبعداً يتجاوزان 
الاقتصادي إلى السياسي . ولعل ذلك هو السبب إوراء اقتران التجربة الاسرائيلية بصفة 
«الاسثنائية». يحتاج هذا المصطلح لاستدراكات : تجنبه معاني لاتمت إلى حقيقة حقيقة الأمر بصلة . 
إن الذي يجنبنا الوقوع في الخطأ هو قياس الحالة المحددة بالمعيار الصالح والمناسب لها وليس 
بأي معيار آخر. وبذلك فإننا لا نفترض ابتداع معايير تتجاوز المنطق الاقتصادي والقواعد 
العامة. على العكس من ذلك» فإن الشرط اللازم لسلامة المعيار هو في مقدار احترامه لجوهر 
القواعد العامة . 

فقد يكون المعيار مراعاة القواعد الكلاسيكية في حال تجربة عادية وقد يكون غير ذلك لناحية 
أن حالة استثنائية لا بد أن تحاكم انطلاقاً من معايير استثنائية ة. لكن, وفي الخال يفا فإن العبرة 
هي في مدى أنسجام الرغبات (الأهداف)/ السياسات مع القدرات (الادوات)/ الموارد المتوافرة . 
وإذ يقال عن خصوصية, واستثنائية. فإن الحديث يمس طرفي المعادلة» وحين تفرض السياسة 
أهدافا اقتصادية استثنائية. فهذا يعنى من جانب ثان. أن تتكفل السياسة بتوفير الموارد الاستثنائية 
اللازمة . وفي هذه الحالة, يأخذ «الاستثنائي» جوهر الكلاسيكي » لناحية أن المشكلة برمّتها هي في 
توفير التناسب بين الرغبة والقدرة» الهدف والوسيلة الموارد المستخدمة مع الموارد الموفرة . خلال 
هذا الفصل » خضوصضاء والدراسة عموم. سيكون ممكناً التعرف على مقدار نجاح اسرائيل في 
توفير التناسب المطلوب بين الأهداف المرجوة والوسائل المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف. 


لا 


في ضوء ما تقدم ثمة ضرورة للتعرف على على ثلاث حلقات أساسية هي : السياسة العليا التي 
ترسم بدورها الأهداف الاقتصادية, وكلاهما يحددان السياسة والوسائل المطلوبة لتحقيق الأهداف 
الموضوعة . ودون خروج عن الموضوع. فمن المفيد التساؤل حول ما إذا كانت وفرة الموارد همي الي 
رفعت سقف الأهداف الاقتصادية ومن ثم السياسية الممكن تحقيقها؟ أم أن الأهداف السياسية 
الطموحة هي الي فرضت بدورها أهدافاً اقتصادية 'طموحة. ومن ثم جرى البحث عن الموارد 
الكافية واللازمة؟ نطرح هذا التساؤّل لكي يبقى ماثلا في الذهن. دون أن نسعى إلى الإجابة عنه 
الآن. لأنه يقع خخارج مهام هذا الفصل والدراسة برمتها. انه أحد أبرز المواضيع / الأسئلة التي تقع 
في نطاق الاقتصاد السياسي الصرف . ومع ذلك فإننا نسمح لأنفسنا بالافتراض» أن ال 
اقتصادية طموحة جد يعني وبالدرجة نفسهاء وجود أهداف سياسية طموحة جداء والعكس 
١‏ 

ومع الأسف الشديد جداً » فإن السياسة الاقتصادية لاسرائيل ءٍ التي تحيط مها حجب كثيفة 
جداً من الغموض المفتعل. هي ومنذ عقود طويلة جداً» أكثر وضوحاً وافصاحاً عن نفسها من أن 
تترك مالا كبيراً ا للاجتهاد. تتلخص سياسة اسرائيل الاقتصادية بالتالي: وضع أهداف اقتصادية 
تتجاوز السقف الذي تسمح به موارد اسرائيل الخاصة. وسيلتها لسد الفجوة بين الطموحات 
والامكانات الخاصة استقدام مستوردات تزيد عن المصدرات”'؟. في نطاق هذا الثابت» ثدة تحول 
هو مضمون الأهداف والطموحات», سياسية كانت أو اقتصادية. وبكلمة أخرى. فإن ما يعتبر 
«طموحاً وأهدافاً صعبة المنال» في مرحلة معينة يصبح بعد انجازه نقطة البدء والمنطلق لأهداف 
وطموحات جديدة لكن من نوعية مختلفة . 

مقابل ذلك» فإن ارتقاء أهداف اسرائيل وطموحاتها يعني مزيداً من التوسع في استخدام 
الأسلوب الذي طالما اعتمدته. أي استقدام مستوردات تزيد عن المصدرات. لاحقاً سيكون 
ممكناً مناقشة دلالات تزايد العون الأجنبي لاسرائيل» لناحية أنه قد يعني زيادة «التبعية» وفقاً 
للمصطلحات الرائجة» وقد يعني العكس تماماء لناحية أن طموحات اسرائيل قد أصبحت أكبر. 
وفي الحالتين» فإن الكلمة الفصل هي للأهداف الموضوعة والنتائج > التي تحققت والأعياء 
المستقبلية المترتبة على السياسة التي مورست والوسيلة التي جرى اللجوء إليها لتوفير الموارد. 

يشير د. يوسف صاد يغ إلى دان سياسة الاقتصاد الاسرائيلٍ ترمي إلى تحقيق الكثير من الأهداف الصعبة 
المنال دون أن تكون للاقتصاد ا والموارد الكافية» وهي لذلك سياسة طموح تحاول تحقيق مقدار واسع من 
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والخطر الصهيونى. سلسلة الدراسات الفلسطينية. 73> (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ ؛ وزارة الدفاع 
الوطنى . الجيش اللبنانىء الآركان العامة, الشعبة الخامسة. .)١191/‏ ص 01١‏ "701 
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التنمية إلى جانب مقدار واسع من العدالة الاجتماعية ومقدار واسع من الحجرة والتسلح ("). هذه الأهداف الي 
وصفت بحق ف حقبة الستينات وأواسط السبعينات بأنها صعبة المنال تحولت إلى أهداف 
متواضعة قياساً بالأهداف التي بدأ السعي لها منذ ل أواسط السبعينات وخلال الثمانينات . لقدأ) 
تحديد الأهداف يجري انطلاقاً من الدعوة إلى «تصميم أمني ا - سياسي ينطوي على أصالة كبيرة في 
مستوى النظرية الأمنية القومية والاستراتيجية العلياه من أجل «منح دولة صغيرة وضعيفة 
من الناحية الكمية. كاسرائيل» قوة ة الدولة القوية والكبيرة وطابع دولة اقليمية عظمى:»29 , وذلك انطلاقاً من 
قناعة ب «الحاجة إلى الانتقال إلى مستوى استراتيجية الدول الكبرى»9؟) . 


إن تفكير اسرائيل بالانتقال إلى استراتيجية الدول الكبرى مهدف التحول إلى دولة اقليمية 
عظمى » ما كان ليكون لولا نقطة البداية الصلبة التي تحققت لهامع انجازها للمشاريع التي وصفت 
في حينه بالمشاري بع الطموح جداً . وما الآراء التي سبق ق تقد تقديمها إلا محصلة تحؤل عميق جداً في جملة 
المفاهيم الاستراتيجية التي تعمل أسراثيل كوجبهاء وحيرها نلف الدعوات لإعادة صياغة مفهوم 
الأمن القومي , وضرورة امتلاكه أبعاداً شاملة . 


أ- وثمة شرط ضروري للأمن القومي. حتى وإن لم يكن كافياً. هوقوة عسكرية تستند إلى قوة 
اقتصادية»(*2. وفي هذه الحال يأخذ مفهوم القوة طابعاً شاملاً» ومعه تكون القوة العسكرية حصيلة 
تضافر حملة العناصر الي تنبعث عنها القوة. وعلى رأسها البنية الاقتصادية - الصناعية» والبنية 
الاجتماعية ‏ العلمية ‏ السياسية . ودعلى مر الايام فإن قوتنا الاقتصادية مهمّة. إن قوتنا العسكرية ستتناسب 
طردياً مع قدرتنا على الابداع ومع تطوير البنية التحتية» ومع حجم المقدرة التكنولوجية والصناعية»29 . 


ب - لكن و «لكي تتقدم التكنولوجيا والصناعة في اليلد لا بد من استثمار موارده ولذلك «علينا السعي 
للحصول على أموال المساعدة الأميركية. أوجزء محترم منهاء لا على شكل منتوجات اميركية مصئعة» بل بشكل 
استثمار محلي . . . يجب أن نسعى كقضية مبدأ قومي , لكي يصبح جزء من المساعدة الأميركية بالنسبة إليتاء مهما 
تكن. مشروع مارشال بالنسبة إلى أوروبا. . . من الأفضل أن نناضل لاستثمار المساعدة الاميركية في اعادة بناء 
المجتمع. في تطوير الدولة وفي تقدمها بوسائل تقدم الصناعة»(© , 


جدير بالذكر أن الحديث السابق ورد في سياق حديث استراتيجي شامل يدور أساساً حول 
ضرورة امتلاك اسرائيل لمستوى معين من البنية اللاقتصادية والصناعية والتكنولوجية تمكنها من ولوج 


)7١(‏ القضية الفلسطينية والخطر الصهيونى.» ص ؟70. 

(*”) امن اسرائيل في الثمانينات. ترجمة القسم العبري. مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, [1985]).؛ ص 438. 

(5) المصدر نفسه. ص 816. 

(5) المصدر نقسهء ص 91١‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه. ص 10١‏ 97. 


ما يسمّى الثورة الصناعية الثانية. فضلا عن ذلك. فإن الاقتباس ‏ وجهة النظر ليس إلا مثلا لحالة 
عامة أضحت في النهاية وجهة نظر رسمية دخلت حيز التطبيق العمل بكل القوة التي تمتلكها الدولة 
في اسرائيل . وما كنا لنقدم هذا الاستدراك إلا تجنبا لاحتمال سوء فهم أو اعتقاد بأن سياسة توظيف 
المساعدات في مجال الاستثمار المحلي أساساًء سياسة مستجدة. إن الجديد الوحيد فيها هو 
نوعية التفكير والأهداف المطلوب تحقيقها 
ما فيا يتعلق بتوظيف الموارد الخارجية في التنمية الداخلية» فإن الجديد الوحيد فيهاء أيضاء 

هو التوسع في استخدامها تبعاً لتوسع حجم ونوعية المشاريع/ الأهداف المطلوب تحقيقها من 

ناحيةء وقبول «الخارج» بتوسيع حجم تقديماته لتتناسب وطموحات اسرائيل من ناحية أخرى . 


عدا ذلك فإنّ السياسة التمويلية محل الحديث قديمة وهي إحدى أبرز الظواهر التي سجلها في 
أواسظط الستينات د. يوسف صايغ اذ تحدِّثُ عن «تصميم المجتمع الاسرائيلي على تحقيق أهداف معينة 
تعجز الموارد المحلية المتاحة عن القيام بمتطلباتها. ال و ري بدون 
جهة والاستعمالات المبتغاة من الجهة الأخرى6(0. 
في ذلك الحين وتحوطاً من د. صايغ كي ١لا‏ تقوم استراتيجية العمل . . . على ركيزة فكرية خحاطثة 
تضعف بنيان الاستراتيجية بأكمل(؟) واستناداً إلى التجربة الحسية التي ببى عليها استنتاجه حذر قائل 
«صار العون الأجتبي بالنسبة لاسرائيل امنداداً للموارد المحلية تستطينع أن تعتمد البلاد عليه بشيء كشير من 
الاطمئنان. . . إن اسرائيل باتت تعتقد أنَّ العون الأجنبي لم يعد امراً قي حيز التكهن يحيط القلق بتدفقه. مما يحتم على 
المجتمع التصرف وكأن العون غير متوفر إلى أن يثبت العكس . إن اسرائيل باتت دون ريب تعيش - - ويشكل طبيعي 
مطمئن لا على قدر أموالها المحلية بل على قدر الموارد المحلية زائداً الرصيد الاستيرادي»( 23 . 
هذا الكلام الذي قيل في ضوء قراءة خبرات الفترة 48 ١5955-‏ هو السياسة الفعلية 
للحكومة الاسرائيلية الَتّى اعترفت في العام 1589 بلسان مدير عام وزارة التجارة والصناعة. رد 


على آراء طرحت حول مشكلة العجز في الميزان التجاري. إذ قال وإن الطريق لتخفيف ذلك العجز هو 
بتوسيعه بتكثيف النشاط الاقتصادي . إن نسبة عالية من الاستثمار تقود إلى نسبة عالية من النمو الاقتصادي وهذا 


سيؤدي إلى نتيجة فرعية ألا وهي تخفيض العجز التجاري»(١‏ 2 . 
الآن. تكوّن بين أيدينا حصيلة أكثر من 78 عاماًء يمكننا بناءً عليها أن نعرف مدى انطباق 


(8) صايغ, الاقتصاد الاسرائيلي.ء ص 801/7016 

(4) المصدر نفسه. ص 509. 

.7609 758 المصدر تفسه. ص‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر: .9 ,اعوط ««علمكيمء ل 
أنظر أيضاً. ملحق خاص بمناسبة «المؤتمر الاقتصادي الثالث لأصحاب الملايين اليهود»» في : نشرة مؤّسسة 
الدراسات الفلسطينية, ملحق العدد 4 ١١(‏ أيار/ مايو 194177). 
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الاستنتاجات المشار إليها والمستخرجة في ضوء الفترة الأولى. أي 1454-1454 على كامل 
الفترة محل البحث. 


ثانياً: الموارد المتاحة للاستعمال وأوجه استخدامها 


سنعرض تحت هذا العنوان «للموارد واستخداماتها». أي الناتج القومي القائم مضافاً إليه 
رصيد الاستيرادء أي فائض الواردات عن الصادرات. لنصل إلى جملة «الموارد المتاحة». ومن 
الناحية الأخرى سوف نعرض لأوجه الاستهلاك الخاص والعام والاستثمار العام والخاص 
واستهلاك رأس الملل العام والخاص لنصل إلى «جملة استخدامات الموارد». الجدول رقم (© - )١‏ 
يبين تطور الموارد واستخداماتها . 

يشير الجدول رقم ( - )١‏ إلى قدر من الثبات في توزيع الموارد المتاحة سواء لناحية 
المصدر أو لناحية أوجه الانفاق. وفيما يتعلق بمصدر الموارد يلاحظ أن نصيب رصيد الاستيراد 
في توفير الموارد المتاحة قد تراوح بين 71 بالمائة كحدّ أعلى و١‏ بالمائة كحدٌ أدنى. أما 
المتوسط العام لكامل الفترة فيبلغ 5 18 بالمائة. مقابل ذلك فقد تراوحت نسبة اسهام الناتج 
القومي في توفير الموارد. بين 47 بالمائة كحد أعلى و7/ بالمائة كحد أدنى . أما المتوسط العام 
لتمسية أسهام الناتج القومي خلال كامل الفترة فقد كان 8١57‏ بالمائة . 


١‏ - تذبذب اسهام الناتج القومي ورصيد الاستيراد في توفير الموارد 

كانت نسبة إسهام رصيد الاستيراد والناتج القومي في توفير الموارد مرنة. وباستثناء بضع 
سنوات نافرة صعوداً أو هبوطاً تراوحت نسبة رصيد الاستيراد من جملة الموارد المتاحة بين ٠‏ 
بالمائة كحد أدنى و76 بالمائة كحد أعلى , أي بمرونة تبلغ 8 درجات مئوية فقط. وفي هذه 
الحال. فإن المتوسط العام الأكثر تعبيرا عن واقع الأمر هو ٠١‏ بالمائة بوصفه نسبة اسهام رصيد 
الاستيراد في توفير الموارد. 

نكاد نقرأ في هبوط وارتفاع نسبة اسهام رصيد الاستيراد جملة الأحداث المالية والسياسية 
المهمة التي مرت على اسرائيل. وعلى سبيل المثال يلاحظ تصاعد نسبة رصيد الاستيراد في 
نوفير الموارد خلال فترة سريان اتفاق التعويضات الألماني الغربي لحكومة اسرائيل - اتفاق 
التعويضات الفردية ما زال ساريا ‏ لتصل إلى *" بالمائة ثم لتهبط بعد ذلك إلى ١7‏ بالمائة فقط 
في العام 1477 أي العام اللاحق لانتهاء العمل بالاتفاق المذكور. اضافة إلى ذلك يلاحظ أيضاً 
نصاعد نسبة الاستيراد إلى أعلى معدّل لها (7؟ بالمائة) في الأعوام “/191, 1917/5. 191/6 
وهي السنوات التي بدأ معها توسيع نطاق المساعدات الامريكية لاسرائيل. 


ومع أننا سنعود إلى هذه النقطة ثانية, فثمة ضرورة الآن لإزالة أي التباس قد ينشأ عن 
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جدول رقم (0-5) 
الموارد واستعمالاتها للفترة. ١946 ١96٠‏ 


ع 


(نسب مئوية) 


المصادر: النسب مستخرجة بالتسبة إلى الأعوام 1485-196٠‏ من: 
.9 - 178 .مم ,1985 راعه دآ إه أعماعطلة لدع ةاكلاعا5 , (حدعلدكددع [) كعتاكتتما5 01 تتدعكناظ لدجامعن 
وبالنسبة إلى عام 6 انظر: - 170 .مم ,2986 ,110 


ارتفاع نسبة إسهام رصيد الاستيراد من جملة الموارد خلال “ا/ 191‏ 2191/6 وهى هى الفترة التي 
شهدت حرب و١‏ وذيولها. إن الذي يزيل الالتباس هو قراءة نسب رصيد الاستيراد المرتفعة 
في الفترة المذكورة في ضوء ارتفاع نسبة ما خصص للتكوين الرأسمالي من الموارد خلال الفترة 
نجد تأكيداً للنقطة السابقة في العلاقة التبادلية بين مختلف أوجه الانفاق حيث يلاحظ أن 
ضغط الاستهلاك الخاص على العام أوالعام على الخاص هوعلى الغالب أكبر بكثير من الضغط 
الذي يتعرض له الانفاق الاستثماري في حال ارتفاع الاستهلاك العام أو الخاص. وعلى سبيل 
المثال لو أخذنا العام ١917/7‏ وهو العام الذي وصل فيه الانفاق الاستهلاكي العام أعلى مستوى له 
طيلة الفترة ١480 ١460٠‏ للاحظنا أن توزيع الموارد عام “141/7 مقارنة بالعام 14117 قد شهد 


التبدل التالى : 
أوجه الانفاق عام 19177 | عام 1917 | الزيادة أو النتقص 
نسية مئوية) |(نسبة مثوية) ]| (نسبة -- 


جملة الموارد المستعملة 
الانفاق الاستهلاكي الخاص 
الانفاق الاستهلاكي العام 
التكوين الرأسمالي 


اختلفت درجة المرونة في استخدام الموارد خلال كامل الفترة تبعاً لوجهة الاستخدام 
واختلاف الفترات. فلقد تراوحت نسبة الاستهلاك الخاص بين 57 بالمائة و5 بالمائة من جملة 
المواردء أي بمرونة تبلغ درجة مئوية . أما الاستهلاك العام فقد تراوح بين ”" بالمائة و0١‏ بالمائة 
أي بفارق يبلغ ١0‏ درجة مئوية» في حين بلغت درجة المرونة في التكوين الرأسمالي ١‏ درجة 
مئوية هي الفارق بين 57 بالمائة و17 بالمائة أعلى وأدنى نسبة بلغها التكوين الرأسمالي من جملة 
الموارد المستعملة . خلاصة القول إن حصة التكوين الرأسمالي من جملة الموارد المتاحة» كانت 
الأكثر ثباتاً بالقياس إلى أوجه الإنفاق الأخرى. 


تجدر الملاحظة أن التذيذب في توزيع الموارد أومصدر المواردء قد قل بدرجة كبيرة جداً 
فى السنوات الأخيرة. فخلال السنوات 19481 - 14860ء تذيذب الاستهلاك الخاص من جملة 
استعمال الموارد بمرونة تبلغ ٠‏ درجات مئوية مقابل مرونة تبلغ 14 درجة مثوية خلال كامل الفترة 
(1460- 1986). أما الاستهلاك العام فقد تذبذب ب ه درجات مئتوية مقابل ١7‏ درجة مئوية 
هي مقدار المرونة خلال كامل الفترة. أما مقدار المرونة في التكوين الرأسمالي في السنوات 


اليل 


الأخيرة» فكانت 4 درجات مئوية مقابل ١١‏ درجة مئوية هي مقدار المرونة خلال كامل الفترة. 
ولو انتقلنا إلى مصدر الموارد المستعملة للاحظنا أن مقدار المرونة في نسبة إسهام رصيد 
الاستيراد والناتج القومي خلال فترة 1١44١‏ 1986 كانت درجات مئوية ة فقط مقابل عشر 
درجات مئوية خلال الفترة 1186-196٠‏ . يشيرما تقدم بوضوح إلى تحسّن كبير جد في مقدار 
تحكم المخطط الإسرائيلي سواء في توفير الموارد أو في انفاقها. 


وكانت حصة التكوين الرأسمالي , وخلال كامل الفترة» الأقل تذيذباً والأكثر ثباتًء الأمر 
الذي يشير إلى تخصيص حصة ثابتة نسبياً من الموارد للتثمير. وهذه الحصة كانت آخر ما يمس 
في حال وجود عوامل استثنائية ضاغطة. ستتمكن لاحقاً من ملاحظة الصلة الوثيقة أيضاً بين 
التكوين الرأسمالي ورصيد الاستيرادء الذي لعب قوراً جابينا في تحديد حرية المخطط 
الإسرائيلي بتوزيع الموارد وفق أولويات مناسبة. 

ثمة ظاهرة تستحق التوقف وهي الاتجاه الميلي الهابط لنسبة رصيد الاستيراد من جملة 
المواردء وبالمقابل» الاتجاه الميلي الصاعد لنسبة اسهام الناتج القومي في توفير الموارد 
المتاحة. يمكن تفسير ذلك بأحد احتمالين :تاحرط سج رضي لاعت اد وس وبال ار 
زيادة حصة الناتج القومي . وإِمًا استمرار رصيد الاستيراد في تصاعده الكمي » إلآ أن ذلك لم 
يحفظ له وزنه الي السابق نظراً لأنّ وتيرة ة نمو الناتج القومي وإسهامه كانا أعلى بحيث ارتفع 
وزنه النسبي عن السابق في توفير الموارد. 


تنبع أهمية التمييز بين السببين المختلفين من أن الأول يعني تراجع رصيد الاستيراد في 
حين يعني الثاني استمرار نمو رصيد الاستيراد ولكن بالترافق مع نمو أكبر في الناتج المحلي. 
وبالتالي نسبة إسهام المصادر المحلية في توفير الموارد المطلوبة. واقع الأمر أن الاحتمال الثاني 
هوالذي حدث . نجد تأكيدا على ذلك في العلاقة العكسية بين تطور قيمة رصيد الاستيراد وبين 
تطور نسبة إسهام رصيد الاستيراد في تكوين الموارد المتاحة لإسرائيل والني يدلّنا عليها الجدول 
رقم (* -؟) التالي . 


يؤكد الجدول رقم (5 - )7١‏ على العلاقة العكسية بين تطور قيمة رصيد الاستيراد وبين 
تطور نسبته من الموارد المتاحة. الأمر الذي يمكننا من الاستنتاج بأن هبوط حصة رصيد 
الاستيراد لا يعود إلى تراجع قيمته. بل هو نتيجة زيادة اسهام الناتج المحلي» الشريك الثاني 
لرصيد الاستيراد فى تكوين الموارد المتاحة. وعلى أهمية ما تقدم » فإنه لا يعكس كامل الصورة 
لناحية أن الاستنتاج السابق لا بد أن يُنظر إليه في ضوء النمو الهائل الذي لحق برصيد الاستيراد. 
وكما يلاحظ من الجدول » يمكن تقسيم الفترة ١94659‏ 1986 تبعا للعلاقة بين حجم رصيد 
الاستيراد ونسبة إسهامه فى تكوين الموارد إلى فترتين : تغطي الأولى السنوات 1١916 -1465٠‏ 
وتغطي الثانية السنوات 191/5 - 1486 . 


1١١/ 


جدول رقم (؟ -؟) 
متوسط قيمة رصيد الاستيراد ومتوسط نسبة رصيد الاستيراد 
من المؤارد المتاحة فى الفترةء ١98.6 1١46٠‏ 


متوسط قيمة رصيد متوسط نسبة رصيد الاستيراد 
الاستيراد (ملايين الدولارات) من جملة الموارد المتاحة 
(نسبة مئوية) 


١5506 -166 
.موا‎ 196١ 
ا١والم_اوالا‎ 
الك لل‎ 
١946ه‎ 194١ 


المصادر: 
البيانات حول متوسط قيمة رصيد الاستيراد مستخرجة من الجدول رقم .)1١-6(‏ 
- البيانات حول متوسط نسبة رصيد الاستيراد من جملة الموارد المتاحة من الجدول رقم (5 .)١-‏ 


كانت العلاقة خلال الفترة الأولى طردية إذ ترافق ارتفاع حجم رصيد الاستيراد مع زيادة 
في وزنه النسبي من 18,5 بالمائة في بداية الفترة إلى 77,7 بالمائة من جملة الموارد المتاحة 
في نهاية الفترة المشار اليها. أما خلال الفترة الثانية فقد ساذت علاقة عكسية لناحية أن ارتفاع 
قيمة رصيد الاستيراد من 6 مليون دولار في بداية الفترة إلى 5077 مليون دولار في نهاية 
الفترة قد ترافق مع هبوط الوزن النسبي لرصيد الاستيراد من ؟ ,77 بالمائة إلى 18,8 بالماثة. 
وفي هذه الحال فإن رصيد الاستيراد في نهاية الفترة الذي كان يساوي 181 بالمائة من حجمه في 
بداية الفترة ةلم يتمكن من الاحتفاظ إلا ب "97 يالمائة منٍ وزنه النسبي في بداية الفترة. نعيد 
التذكير بأن للنسب محل الحديث مضموناً رقمياً عالياً جداً لناحية أن متوسط رصيد الاستيراد 
كان يتراوح بين 1,6 مليار دولار وه , ؛ مليار دولار سنويً”'©2. 

في ضوء ما تقدم نستطيع القول ان اسهام رصيد الاستيراد في تكوين الموارد المتاحة 
لاسرائيل ما زال مرتفعاًء وبالتالي فإن هبوط وزنه النسبي يعود إلى تحسن إسهام الموارد المحلية 
في تكوين الموارد المتاحة لإسرائيل. وفي هذه الحال إن النتيجة الأهم التي يمكن تسجيلها 
هي أن التوسع المستمر في الاقتصاد الاسرائيلي جعله أقل قابلية من السابق للتأثر بالخارج » مع 
ما للخارجء في الماضي والحاضرء من دور هائل ومتزايد في توفير الموارد لإسرائيل . 


)١7(‏ جميع الأرقام والنسب والمتوسطات الواردة آنفاً وغير المشار إلى مصدرها هي من الجدولين رقم 
(6-54) ورقم (-46). 


1١18 


ثمة ضرورة ة لإعادة التاكيد على أن هبوط الوزن النسبي لرصيد الاستيراد (اسهام الخارج) 

بفعل التوسع المستمر - واستطراداً الطاقة الانتاجية للاقتصاد الاسرائيلي يحب أن يدم انطلاقاً 

من أن الخارج نفقسة هو الذي كان 0000 أساساً عن التوسع محل البحث . وفي هذا المجال» 

لعله من قبيل التأكيد على البديهيات, القول بأن رصيد الاستيراد في عام معين هو بدرجة أو 
بأخرى. طاقة انتاجية محلية في العام التالي . 


" - ثقل العبء الأمني على الموارد المتاحة 
والناتج القومي ورصيد الاستيراد 


في البداية لا بد من الاستدراك لناحية أن معظم الجواب عن هذه المسألة توافر سابقاً. 
لقد اتضح ارتفاع حصة التكوين الرأسمالي من جملة الموارد المتاحة في كامل الفترة» وإن كان 
من ضغط جِدَّي على هذا الجانب أوذاك من جوانب الانفاق. فقد وقع بالأساس., وكما اتضح 
لنا » على الانفاق الاستهلاكي الخاص. إن العبرة ة ليست في حجم العبء ء الأمني فحسب» بل 
في حجم الموارد والقاعدة الاقتصادية التي عليها أن تتحمل كلفة الآفن أنضا.:وكلية أخرئ: 
يجب النظر إلى حجم العبء الأمني انطلاقاً من تطور حجم الموارد المتاحة . وفيما يلي يوضح 
الجدول رقم (5 - 7) تطور نسبة الانفاق الأمني من الموارد المتاحة للاستعمال والناتج القومي 
ونسبة المستوردات الأمنية من جملة الانفاق الأمني. كما يوضح الجدول رقم (5 - 4) نسبة 
الواردات الأمنية من إجمالي الواردات (سلع + خدمات) ومن الواردات السلعية. 


اللدل 


جدول رقم (؟ -؟) 


نسبة الانفاق الأمني من الموارد المتاحة. والناتج القومي. ونسبة المستوردات الامنية 


من جملة الإنفاق الأمني 


ملاحظة : جميع النسب مستخرجة . 
المصادر: 


البيانات في الخانتين رقم )١(‏ و(7) للأعوام 141/6 - 191/4 مأخوذة من: 


وبالنسبة إلى الأعوام ١986-198٠‏ من: 


البيانات في الخانتين رقم (0) و(1) للأعوام 19170 - 19174 مأخوذه من: 


وبالنسبة إلى الأعوام 1986-1948 من: 


أسعار 191/8 
أسعار ١91/8‏ 
أسعار 191/8 
أسعار 191/0 
أسعار 1944٠‏ 
أسعار 1944٠٠‏ 
أسعار 148.٠‏ 
أسعار 1924٠‏ 
أسعار 1944٠‏ 
أسعار 14/8٠‏ 


7 .م ,1982 ,نط1 
.م ,1986 .1510 
.م ,1982 .نط1 


.6 .م ,7986 , .10 


يظهر الجدولان رقم  5(‏ 7) ورقم ( - 4)» التناقص المستمر في حصة الإنفاق الأمني 
سواء من الموارد المتاحة للاستعمال أو من الناتج القومي أو من اجمالي الواردات أو من 
الواردات السلعية» فلقد هبط الانفاق الأمني من 55 بالمائة سنة 19170 إلى ٠١‏ بالمائة سنة 
148» إلى 18,5 بالمائة من جملة الموارد المتاحة سنة .1١94/6‏ وكذلك فقد هبطت نسبة 
الانفاق الأمني من 50" بالمائة سنة 194175 إلى 74 بالمائة سنة 148٠‏ و؟” بالمائة من الناتج 
القومي سنة 14486 . ترافق ما تقدم مع هبوط نسبة الواردات الأمنية من جملة الإنفاق الأمني 
الذي يتكون. كما هو معروف» من انفاق محلي واخر خارجي . ففي أوائل الفترة بلغت النسبة 
حوالى النصف ثم تدرجت هبوطاً لتتراوح بين حوالى ثلث وربع اجمالي الانفاق الأمني فقط. 


فيل 


جدول رقم (؟ -4) 
إجمالي الواردات؛ الواردات السلعية, الواردات الأمنية ونسبتها منهما 
(ملايين الدولارات) 


اجمالي الواردات |الواردات السلعية | الواردات الأمنية | نسبة الواردات نسبة الواردات 
الأمنية من الواردات 
السلعية 


(نسبة مئوية) 


المصادر: ‏ بالنسبة إلى عام 2197١‏ انظر: .78 - 177 .مم ,1972 .نط1 
بالنسبة إلى الأعوام - الاو انظر: .8 .م ,1978 ,.لتط1آ 
بالنسبة إلى عام 1417/8 انظر: .190 .م ,1982 ,نط1 
بالنسية إلى الأعوام 191/4 - 1486 : انظرء .6 .م ,1986 .نط1 


تظهر نتائج ما تقدم في هبوط نصيب الواردات الأمنية من اجمالى الواردات أو من الواردات 
السلعية فقط . وفيما يلي متوسط نسبة الواردات الأمنية من اجمالي الواردات والواردات السلعية . 
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متوسط نسية الواردات الأمنية 
من الواردات السلعية 
(نسبة مئوية) 


متوسط نسبة الواردات الأمنية 
(نسبة مثوية) 


هوا 
1١948٠١ ١91/5‏ 
١4ةا_ ١15886‏ 


على ذلك فإن متوسط الواردات الأمنية من اجمالى الواردات فى الفترة ١986 - ١948١‏ 
كان 0 بالمائة و4 بالمائة من متوسط الواردات الأمنية من اجمالى الواردات فى فترتى 1917١‏ - 
4 وه 1917‏ 1980 على التوالى . أما متوسط نسبة الواردات الأمنية من الواردات السلعية 
فقط في الفترة 1980-0 فكان 2ه بالمائة و88 بالمائة من المتوسط في فترتي ١917١‏ - 
وه99١  198٠0‏ على التوالي . وخلاصة القول إن ثقل الإنفاق الأمني في السنوات 
الخمس الأخيرة» قياساً بالسنوات الخمس التي سبقتهاء قد خف بدرجة توضحها لنا النسب 
المعطاة آنفاً . من نافل القول إن الاستنتاج السابق يتسع ليشمل عبء الإنفاق الأمني على 
اجمالي الموارد والناتج القومي والواردات. وعلى ذلك يمكن القول إن عبء الأمن قد تدنى 
سواء لناحية ضغطه على الموارد أو على ميزان المدفوعات. 


الثاً: نوعية التكوين الرأسمالي 


تبين لنا في الأقسام السابقة من هذا الفصل ان اسرائيل تخصص نسبة عالية من مواردها 
للتكوين الرأسمالي . ومع أن هذه النسبة هي ذات منحى مَيلي هابط. فإنها ما زالت مرتفعة 
بالقياس إلى ما هو مألوف. وعلى دلالات ارتفاع أو هبوط حصة التكوين الرأسمالي من الموارد 
المتاحة. فثمة أهمية خاصة للوقوف على نوعية التكوين الرأسمالي . في هذا القسم من الفصل 
سنتناول نوعية التكوين الرأسمالي على أربعة مستويات . الأول: توزيع التكوين الرأسمالي على 
القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ الثاني : التركيب الداخلي له لناحية تطور الوزن النسبي لكل 
من فرعي الآلات والانشاءات اللذين يشكلان عادة التكوين الرأسمالي ؛ الثالث: نظراً للأهمية 
التي تحتلها الإنشاءات إن لناحية وزنها النسبي , أو لناحية اتساع مضمونهاء واختلاف دلالات كل 
فرع من فروع الإنشاءات فقد كان لا بدّ من دراسة الوزن الذي تحتله كل من المباني للأغراض 
الإسكانية والمباني (الإنشاءات) المقامة لأغراض غير سكنية؛ أمَا المستوى الرابع فقد خصص 
لدراسة التكوين الرأسمالي في قطاع الصناعة, والأهمية التي لكل من المعدات والآلات 
وللمنشات (المباني). 


يفيل 


١‏ - تطور توزيع التكوين الرأسمالي على القطاعات الاقتصادية المختلفة 
تبدل نصيب القطاعات المختلفة من التكوين الرأسمالى من فترة لأخرى با لجا 
الاقتصادية العليا التي كانت تفرضها الدولة. تنبع قوة الفرض هذه من استناد سيطرة الدولة على 
القرار السياسي الى موارد اقتصادية هائلة. مكتتها من توجيه الاقتصاد. ومن ضمنه التثميرات» 
بما ينسجم واستراتيجيتها العليا التي تفرض بالتالي أولويات اقتصادية منسجمة وتلك 
الاستراتيجية . وفيما يلي الجدول رقم (: - ©0) الخاص بتطور نصيب القطاعات الاقتصادية 


المختلفة . 
جدول رقم (؛ -ه) 
توزيع التكوين الرأسمالي على القطاعات المختلفة للفترة., 1961 ١486‏ 
(نسب مئوية) 
بتاء وطائرات 1 برية أوخدمات 
١ 1 7*١ 1 4. 8.5‏ وم 
يكيل ١‏ 0 1.4 لك 
1 

2 :37 0 
8 #7 53 
. 80 مم .م 
ره 2« م 5 
١ 1.4‏ و لمم 
١ 1‏ ا 
هه ١‏ 3 
٠١, 3‏ 0 
4ه ٠‏ 
يكن 1 
حكن ٠١‏ 
اق ١‏ 
٠١ 1.1‏ 
١ 1.5‏ 
.ك1 ١‏ 
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المصادر: النسب مستخرجة. 


بالنسبة إلى الأعوام 1401 - 219176 انظر: - 158 .مم ,1973 ,نط1 
بالنسبة إلى العامين 19171 -191775ء انظر: .5 - 126 .مم ,1975 ,.لذطآ1 
بالنسبة إلى الأعوام 191/7 - 2191/4 انظر: 7 - 174 .هم ,1982 .1510 
- بالنسبة إلى الأعوام 148٠‏ - 21480 انظر: .7 .م ,7986 ..1610 


فدلا 


يوفر الجدول رقم (5 - 0) ملامح الأولويات الاقتصادية لاسرائيل طيلة الفترة ١965‏ - 
5 . كما ويمكن بسهولة ملاحظة التبدل الذي طرأ على الأهمية النسبية للقطاعات المختلفة في 
التكوين الرأسمالي في إسرائيل . كذلك يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 


الحضور القوي للقرار السياسي الاقتصادي المركزي في مختلف المراحل. وتحديداً في 
الفترات الأولى» وأكثر من ذلك وجود الخطة التى تضبط الأولويات. ويعكس التباين الحاد جداً في 
نصيب القطاعات المختلفة في بعض المراحل. حجم التوجيه وبالتالي التركيز على قطاع معين في 
مرحلة معينة, وانتقاله إلى قطاع اخر في مرحلة اخرى. 

يلاحظ. وتأكيداً لما تقدّم » الأهمية التي أعطيت لقطاع المياه في الأعوام ما قبل ١1940565‏ 
وحيث شكل أكبر قطاع منفرد إذ نال في العام غ6 مثلاء ١١7‏ بالمائة من اجمالي التكوين 
الرأسمالي . بقي قطاع المياه حتى العام ١977‏ يحتل موقعاً مها (, ه بالمائة). بعد ذلك. بدأ يحتل 
موقعاً متواضعاً هو على الغالب حوالى ١‏ بالمائة من اجمالي التكوين الرأسمالي . 


- خلال الفترة التي جرى بها تركيز على المياه» حظيت الزراعة باهتمام مشابه حيث احتلت 
وحتى العام 1405 الموقع الثاني. وبدأت في العام 19150 تحتل الموقع الأول بحيث صار نصيبها 
: , 16 بالمائة من اجمالي التكوين الرأسمالي. مع 1477 بدأت الزراعة تل الموقع الأول واستقر 
نصيبها في الفترة ١9476‏ 1986 على نسبة تتراوح بين 9 , © بالمائة و4 و” بالمائة من إجمالي التكوين 
الرأسمالي . 


مع العام 1177 بدأ نصيب الصناعة في التصاعد . ولكن الطفرة الهائلة تحققت بين ١18٠١‏ 
و94864١‏ حيث وصل نصيب الصناعة إلى 5 بالمائة من اجمالي التكوين الرأسمالي في نهاية هذه 
الفترة. نمو الصناعة بوتائر متسارعة جداً خلال العقد الآخير وبوتائر أقل تسارعاً في العقدين اللذين 
سبقاهء جعل منها القطاع الرائد بلا منازع في الاقتصاد الاسرائيلٍ. 


تلازم قطاع الزراعة وقطاع لمياه يكاد لا يشبهه الا تلازم قطاع الصناعة وقطاع الكهرياء . 
فقد حظي قطاع الكهرباء بنصيب ملفت للنظر في السنوات المبكرة جد والسنوات المتأخرة جداً على 
السواء. في حين احتل هامشاً اصغر خلال سنوات 1947١ - ١455‏ . كان يحتل سنة0 ٠,7019460‏ 
بالمائة من التكوين الرأسمالي في حين بقي نصيبه يتراوح بين ,”7 بالمائة و7 بالمائة طيلة الفترة 
.147١---٠‏ وعلى سبيل المقارنة كان نصيبه يبلغ 8 بالماثة من نصيب قطاع الزراعة. 
القطاع الأكبر حينذاك. فضلاً عن ذلك كانت الكهرباء تحتل 55 بالمائة من نصيب قطاعي 
الصناعة والبناء معا . والواضح أن الكهرباء.» شأنها شأن المياى. حظيت بأولوية استثمارية في 
السنوات الأولى نظراً ا هذين القطاعين في المرحلة التأسيسية التي كانت تمر بها إسرائيل 
حينذاك. ارتبط صعود الكهرباء ثانية في السنوات الأخيرة بالنمو الذي عرفه قطاع الصناعة. 
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الذي تزايد نصيبه من الكهرباء المستهلكة, وهذا ما سيتضح من خلال قراءة تطور نصيب 
القطاعات المختلفة من الكهرباء المستهلكة. 

ل لتداخل قطاع البناء مع ما عداه لا تظهر نتائجه إلا من خلال القطاعات الأخرى. 
تبعاً لنوع الإنشاءات. وما إذا كانت صناعية أو فندقية أوزراعية أوسكنية . ولذا فالنسبة التي تظهر 
ف الخدارل بوصفها عائدة لقطاع اليناء. تقتصر على المعدّات الي يجري استخدامها قٍ 
الإنشاءات . يمكن قياس النموقي قطاع البناء من خلال التراكم الرأسمالي في قطاعات التجارة 
والفنادق والإسكان وهي القطاعات التي تعتبر الزبون الأول لقطاع البناء. سيظهر الوزن الذي 
يحتله قطاع التجارة والفنادق من خلال مناقشتنا لنوعية البناء وبالتالي النمو الكبير الذي شهده 
القطاع الفندقي على صعيد المساحة المبنية وعدد الغرف التي أضيفت وعلى صعيد نوعية البناء 
المقام . ينطيق الأمر نفسه على قطاع الإسكان الذي احتل موقعاً مستقراً في خريطة توزيسع 
التكوين الرأسمالي في إسرائيل . 


- يعتبر نصيب قطاع الإسكان من التكوين الرأسمالي مؤشراً اجتماعياً مهماً. يحظى هذا 

القطاع. ومنذ .١147٠‏ بحوالى ثلث التكوين الرأسمالي في إسرائيل. وأ سهم اقتطاع هذه النسبة 
من إجمالي التكوين الرأسمالي لقطاع الإسكان, في جعل مستوى المعيشة مواكباً للنمو الذي شهده 

الاقتصاد ككل. بحيث لم يكن التكوين الرأسمالي الانتاجي على حساب التكوين الرأسمالي 
الاستهلاكي أو العكس . 

- يمكن اعتبار التطور الذي لحق بقطاع النقل مؤشراً مزدوج الدلالة» فهو من ناحية يعكس 
000 القطاع الحيوي. ومن ناحية أخرى يعكس. حاله حال قطاع الإسكان. تطوراً 

معيشياً مه يمكن الاستدلال عليه في النسبة التي بدأت تحتلها وسائل التق البرية التي بلغت سنة 
٠١ ١ 6‏ بالمائة من إجمالي التكوين الرأسمالي في إسرائيل . لاحقا وني الفصل الخاص بالأوضاع 
المعيشية سوف نلمس النتائج العملية لما تقدّم. خضوصاً لناحية القفزة الائلة التي شهدها تملك 
السيارات الخاصة في إسرائيل . 

- يظهر لنا قليل من التدقيق في الجدول السابق» أن توزيع التكوين الرأسمالي بين القطاعات 
المختلفة يتجه ومنذ حوالى عقد من الزمن من التذبذب الحادٌ والمبرّر نحو قدر من الثبات المرن . وف 
هذا النطاق». يجدر التنويه يأن نصيب الصناعة من التكوين الرأسمالي» قد تميّز بشكل عام 
بسمتين» الأولى : كان الأقل تذبذباً قياساً بما شهده نصيب القطاعات الأخرى؛ والثانية: 
المنحى الميلي الصاعد والذي أوصل حصة الصناعة إلى حوالى ربع التكوين الرأسمالي في 
إسرائيل . 


؟ -.تطوّر الوزن النسبي للآلات والإنشاءات من التكوين الرأسمالي 

شهد التركيب الداخلي للتكوين الرأسمالي في إسرائيل ككل عملية تبدّل لناحية توزيعه 
بين الإنشاءات والآلات ولناحية تطور حصة البناء لأغراض سكنية من بين التكوين الرأسمالي في 
قطاع الإنشاءات ككل والجدول رقم :5 -1) يوصح ذلك. 


جدول رقم (؛ -5) 
توزيع التكوين الرأسمالي بين الآلات والمباني. وتوزيع حصة البناء حسب الغرض من البتاء 
(نسب مئوية) 


نسسبة اليناء تسب الآلات 
من احمالي من احمالي 
التكوين الرأسمالي | التكوين الرأسمالي 


١15 


الملاحظات : 


0 الك جحترعة من 0 المعطاة 3 اعد لور 3 در 


الصادر : 

- بالنسبة إلى الأعوام 19461 21917١‏ انظر: .160 - 158 .مم ,1971 ,.قتط] 
- بالنسبة إلى العامين 19171 -14377. انظر: .60 - 1 .مم ,1975 ,.لتط] 
- بالنسبة إلى الأعوام 19177 - 2191/5 انظر: ,77 - 174 .هم ,1982 ,نط1 
- بالتسبة إلى الأعوام 194٠‏ 21886, انظر: 7 .م ,1986 ,لتط1 


يشير الجدول رقم (؟ -5) إلى حقيقتين مهمتين, الأولى : الاتجاه الصاعد لنسبة الآلات من 
اجمالي التكوين الرأسمالي في إسرائيل . من نافل القول إن ما تقدّم يعني حكماً هبوط الوزن النسبي 
للمباني والإنشاءات . وأما الحقيقة الثانية فهي تصاعد, ولومتذبذب. في نسبة المباني لأغراض 
سكنية من جملة الإنشاءات المقامة. هذا يقودنا إلى استنتاجين مكملين ومهمين في ان. الأوّل: 
الدلالات الإنتاجية لارتفاع حصة الآلات من اجمالي التكوين الرأسمالي ؛ والثاني : هو الدلاللات 
الاجتماعية لارتفاع نسبة المباني لأغراض سكنية من إجمالي المنشات المقامة. بكلمة موجزة تزداد 
الطاقة الإنتاجية وتتحسّن الأوضاع المعيشية في أن. هذه النقطة المنطقية سنبحث عن جواب عملي 
لماي 0 اللاحقة . 


“ - التكوين الرأسمالي في الصناعة 

تصاعدت حصة الصناعة لتبلغ سنة ١486‏ حوالى ربع إجمالي التكوين الرأسمالي» نجد 
تكملة لذلك في التبدل الداخلى الذي طرأ على حصة الصناعة لناحية ازدياد حصة الآلات من ٠‏ 
بالمائة في أوائل الخمسينات إلى ١٠م‏ بالمائة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات, لتستقر على 94٠‏ 
بالمائة من إجمالي التكوين الرأسمالي في الصناعة في النصف الأول من الثمانينات . يلاحظ في هذا 
المجال أن حصة المباني والإنشاءات والتي عرفت هبوطاً مستمراً في وزنها النسبي شهدت فترة نو 
وصل ذروته سنة ١191/0‏ وسنة 197/8 لتعود فتهبط ثانية مستقرة ة على نسية تبلغ حوالى ٠‏ بالمائة 
من إجمالي التكوين الرأسمالي في الصناعة. 


الفترة الني عادت فيها نسبة البناء للتضاعد 11799 -1181) هي الفترة نفسها التي شهدت 


فيها السياسة الاقتصادية,المنوه عنها انغا ل لناحية التوسع الأفقي والتوسع العمودي 
لاسب والدعرة 00 سياسية العا إنمائية جديدة . نشي رإلى ماتقام ترات لأ سوء 


تلك التي لنسبة الات ارهن الكزين اه ا 


١ لاا‎ 


جدول رقم (؟ -لا) 
التركيب الداخلي للتكوين الرأسمالي في الصناعة الاسرائيلية 
(19828-5)(نسب مئوية) 


5 36 


ذا 


المصادر : النسب مستخرجة : 


بالنسبة إلى الأعوام 5 الاق من: 16 - 160 .مم .7971 .لتحا 
بالنسبة إلى العامين 1817/1 -1917/7. من: .5 - 164 .مم ,1975 ..1010 
- بالنسية إلى الأعوام ١1“‏ - 194104. من: 176-177 .مم .1982 .10 
- بالنسبة إلى الأعوام -580ء من: 7 .م ,2986 ..للط1 


1١74 


لقد سبق لنا مناقشة المعطيات التي تضمّنها الجدول رقم (5 - 7) . ولو استعدنا أبرز ما فيه 
من مؤشرات لقلنا إنها الارتفاع الكبير جداً في حصة الآلات من التكوين الرأسمالي. وهذه 
بدورهاء تكملة لحقيقة اخرى سبق أن سجلها أحد الجداول, وهى ازدياد حصة الآلات والمعدات 
والآليات من مجمل التكوين الرأسمالي . ١‏ 


لكن» وعلى أهمية ما تقدّم , فإنه ليس إلا أحد وجهمي المسألة لناحية أن مضمون ارتفاع أو 
انخفاض حيييةه الآلات في التكوين الرأسمالي يتحدد في ضوء ارتفاع أو انخفاض التكوين 
الرأسمالي نفسه. وعلى سبيل المثال. فإن القيمة الفعلية لنسبة ما مرتفعة تتحدد انطلاقاً من 
الأساس الذي حسبت بناء عليه يه . ولذلك. فإن الاختبار الأخير الذي سنعرض له جملة الحخصص 
والنسب المختلفة وتطورها في مختلف السنوات هو في احتسابها على أساس ما تشكله من 
الناتج القومي . بهذّه الطريقة يمكن. قدر الإمكان. تجلب الانطباع غير الدقيق الذي يولده 
ارتفاع حصة الفرعين الذي ينسب إلى كل أساس متدنٍ والعكس بالعكس لناحية أن تدني حصة 
الفرعي يعوض بارتفاع حجم الكل الأساس الذي يجري الحساب بناء عليه. الجدول رقم 
:5 -8) يوضح ذلك. 


يؤكد الجدول رقم (4 - 8) أن المنحى اميل الهابط لنسبة التكوين الرأسمالي من الناتج 
القومي قد اقتصر أساساً على التكوين الرأسمالي في قطاع المباني. والانشاءات لجمييع 
الاستخدامات. وعلى العكس من ذلك» إن الآلات هموما والتكوين ن الرأسمالي فقي قطاع 
الصناعة وفيما يتعلق بالآلات الصناعية خصوصا. بقي لها الوزن نفسه. وبكلمة أصمّ : زادت 
حصتها من الناتج القومي . ولقد أوضح تطور نسبة التكوين الرأسمالي من الناتج القومي خلال 
العقد ,.١94806 ١91/5‏ حدوث زيادة حقيقية وخصوصاً في حصة الآلات الصناعية التي حصلت 
على 5,١‏ بالمائة من الناتج القومي سنة 65 أي ما يساوي ١١5‏ بالمائة و57 ١‏ بالمائة من نسبتها 
من الناتج القومي في العامين ١41/1‏ و41مو9١‏ على التوالي . على ذلك فإن مجمل حديثنا السابق عن 
ارتفاع حصة الصناعة عموما والآلات الصناعية خصوصا يتسع ليشمل نصيبها من الناتج القومي 
وليس التكوين الرأسمالي فقط. 
في هذا المجال. ثمة ضرورة لإيضاح مسألتين في غاية الأهمية هما: أ ضرورة فهم مضمون 
هبوط حصة الانشاءات» سواء لاغراض سكنية أو لأغراض غير سكنية» في سياق درجة الشيع 
العالية في الرساميل التي شهدها هذا القطاع . ب - إن معدل التكوين الرأسمالي» حتى في أدنى 
نسبة سجلها طيلة الفترة 16261 21480 يبقى عند درجة عالية جداً . نؤكد على ما تقدم. كي 
يبقى المضمون الفعلى لمصطلح «انخفاض» وما هنالك من مصطلحات ذات مدلول سلبي مائلة 
فى الذهن . فالمسألة نسبية» والحديث عنها يجري انطلاقاً من أن معدل التكوين الرأسمالي , أيا 
كانت أسيابهء هو خارج المألوف. 
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جدول رقم (؛ -8) 
نسبة التكوين الرأسمالي, التكوين الرأسمالي في الآلات. الإنشاءات . البناء 
البناء غير السكني , الصناعة.الآلات الصناعية من الناتج القومي 
(نسب مئوية) 


: جميع النسب مستخرجة من بيانات الجداول رقم (؛ -١)؛‏ (5 - 5).؛ (5 )١-‏ و( -7). 


السكني 


رابعاً: الناتج القومي: تطور معدلات النمو 

لوكان الحديث يجري حول اقتصاد آخرء لما أعطيت الأولوية في هذا الفصل لعناوين كالتى 
سبق تناولها بل للناتج القومي . لقد فرضت طريقة تركيب هذا الفصل الطبيعة الاستثنائية 
للاقتصاد الاسرائيلي. سواء لناحية الاسهام غير العادي للخارج في تأمين الموارد. أو لناحية 
السياسة الاقتصادية التي اتبعت . وفوق هذا وذاك العوامل السياسية وأ الأمنية التي تفعل فعلها ان في 
تأمين الموارد أو في أوجه انفاقها. وبشكل عام يمكن القول إن الخارج قد أسهم. وعلى مدى 
الفترة المنصرمة» في تأمين حجم متزايد من الموارد. كان يضاف إلى تزايد مشابه» ولو بوتيرة 
أعلى » في دور المصادر المحلية في توفير الموارد. 

ترافق ما تقدم مع هبوط مستمر في ضغط العبء الأمني. بالمعنى الضيق., على الموارد. أي أن 
اسرائيل خصصت نسباً متزايدة من مواردها للانفاق المدني بشقيه الاستهلاكي والتدموي. وكا 
لوحظ من خلال معطيات كامل الفترة كان الجانب التنموي هو الأقل تعرضاً للضغط في حال 
وجود ما يستدعي ذلك . تدفعنا المقدمات السابقة للافتراض بأن الناتج القومي قد تنامى بمعدللات 
تتناسب والظروف الملائمة التي أتيحت له. وييين الجدول رقم  5(‏ 4) معدلات النمو السنوي في 
الناتج القومي خلال الفترة قيد البحث . 


جدول رقم (؟ -4) 
النمو السنوي في الناتج القومي على أساس الأسعار الثابتة (أسعار )1١44٠١‏ 
للفترة»1960 ١9486‏ 
(نسب مئوية) 


م ,1986 , .لامآ 


إفرن 


يبين الجدول رقم (4 - 4) أكثر من حقيقة مهمة لعل ابرزها: التذبذب الحاد جداً في 
معدلاات النمو حيث تفاوتت بين "١‏ بالمائة و 7٠١‏ بالمائة (سئة ١46١‏ وسنة 19465) صعوداً 2 
وحصيلة سلبية سنة ١961‏ وسنة 7م94١‏ . ولا يعود التذبذب الحاد جداً لطول الفترة قيد البحث» 
واستطراداً احتمال تغير الظروف والشروط التي يعمل في ظلها الاقتصاد. على العكس من ذلك 
إن الصعود الخياليٍ » ثم النمو العادي. فالسلبي . فالصعود الخيالي ثانية كان يحدث خلال 
سنوات محدودة جداً. الاحظ أيضا أن معدّل النمو في الفترات الأخيرة بدأ يأخذ منحئ مَيْليا 
هابطأء وإن بقي مستقراً عند مستويات عالية. قياساً بمعدلات النموفي الاقتصادات المشابهة. 
لكنه متدنٍ بالمقارنة مع الطفرات التي حققها خلال معظم الفترة 1-5لا9١.‏ 


نجد في التذبذبات التي شهدها النمو السنوي للناتج القومي سلسلة الأحداث الكبيرة التي 
كان لها نتائجها المهمة في الاقتصاد الإسرائيلي. وبالإجمال نستطيع القول إن العوامل الخارجية 
المختلفة» كانت السبب الأسامي وراء ذلك. هنا 0 التمييز بين ثلاثئة أنواع من العوامل. 
الأول تدفق الموارد البشرية؛ والثاني. تدفق الموارد المالية ؛ والثالث» العوامل الأمنية . من نافل 
القول إن لبعض هذه العوامل اثاره الايجابية في حين كان للاخرى آثار سلبية . 


وعلى سبيل المثال لا تنفصل نسبة النمو الخرافية المتحققة في الفترة .1401١- ١454‏ عن 
الهجرة الواسعة التي تدفقت على اسرائيل خلال هذه السنوات» مضاعفة عدد السكان اليهود في 
فلسطين» مقارنة بما كان عليه في أواسط أيار/ مايو 1١45/4‏ . من نافل القول ان الهجرة لم تكن 
وحدها السبب الرئيسي وراء النموء بل كذلك الموارد التي خلفها عرب فلسطين, والتي لم تكن 
بحاجة لأكثر من يد عاملة لتشغيلها. » كي يزيد الناتج بنسبة الموارد البشرية المضافة/ البديلة عن 
قوة العمل التي جرى تهجيرها قسراً. 


لا تنفصل نسبةالنمو المتحققة سنة 15 ابالماثة ) عن بدء تدفق المساعدات الألمانية المنوه 
عنها انفاً . ففي حين تلقت اسرائيل من ألمانيا الاتحادية سنة 19401, 8 ٠*6‏ مليون دولار فقط. 
حصلت سنة 4 145 على 4 ,88 مليون دولار. وبقي الرقم يتصاعد سنوياً ليبلغ الذروة مع الأعوام 
1950-7 . خلال الفترة نفسها ارتفعت التحويلات من المؤسسات القومية من ٠,/ا4‏ مليون 
دولار سنة 1407 الى ”7 ,/ام مليون دولار سنة 14 هذا التوع من التحويلات. حاله حال 
المساعدات الألمانية» استمر في تصاعده تبعاً لتقدم الفترات. من جانب آخر بقيت المصادر الأخرى 
خلال الفترة ة نفسها على حاها كمورد للرساميل . عرف الناتج القومي خلال كامل هذه الفترة 


)١19160 - 1965(‏ نسب تمو عالية جد تراوحت بين 1 3 ولا بالمائة ويا 


وفي سنة 11754 بلغ معدل النمو ١7‏ بالمائة. ولقد كان العام المذكور منعطفاً مهما إذ بعد 
معدلاات 1 العالية جداً بين ١9605‏ و950١‏ تدنت السب بحيث .0 كت إلام بالألف 


سن 


4- 1417/7 ليحقق معدّلات نموعالية جداً تضاهي تلك المتحققة في أعوام 1905 
6: لقد بلغ معدل النموللأعوام 1977-4 وعلى التوالي : ١‏ بالمائة» ١٠‏ بالمائة» م 
بالمائة» ١١‏ بالمائة» ١"‏ بالمائة. 

شهدت فترة 1171-1474 » كسابقتها (5 140 - 1955) دفقاً رأسمالياً من الخارج ولكن 
بوتيرة أعلى من الفترة السابقة. فقد استمر تدفق أموال التعويضات الألمانية ليصل في العام 191/7 
مبلغ 747 مليون دولار أي حوالى مرة ونصف المرة من أعلى مبلغ وصله خلال الفترة ١484‏ - 
٠ 1036‏ بموازاة ذلك تزايدت مساعدات اليهودية العالمية» بوتيرة عالية جد لتصل ممع العام 
1 رقماً يتراوح بين أربعة وثلاثة أضعاف أعلى رقم وصلته مساعدات اليهودية العالمية في 
فترة ماقبل .1١9575‏ 

الجديد حقاً في فترة 1474 وما تلاها هو الاستثمارات التي تدفقت فقت على اسرائيل» والتي 
تراوحت بين "١‏ مليون دولار سنوياً وه +٠‏ ملايين دولار. لم يكن هذا البند غائباً في الفترات 
السابقة. ولكنه لم يكن يشكل إلآ نسبة متواضعة قياساً بتعويضات ألمانيا الاتحادية أو مساعدات 
اليهودية العالمية2"». وعلى ذلك فإِنْ مورداً يدا وكبيرا قد أضيف إلى الموارد السابقة التي لم 
تستمر فقط. بل تصاعد حجمها أيضاً . ونجد تأكيداً على ذلك في أن رصيد الاستيراد قد بلغ في 
الفترة الثانية حل الحديث ما يساوي أكثر من ضعفي أعلى رقم بلغه في الفترة الأولى (5 ١95‏ - 
660). 

قبل تناول الحقبة الأخيرة  197/7(‏ 1180) ثمة ضرورة لتسجيل بضع حقائق مستخلصة 
من تجربة 145٠‏ -1417. الأولى : هي الموقع الراسخ الذي احتله رصيد الاستيراد في عملية 
انمو التي شهنتها اسرائيل: وحيث يلاحظ شبهتلازم بين و الأول وتزايد ححجم الثاني ؛ الثانية : 
هي أن متوسط النموفي الفترة الثانية (1954 -1477) وإن كان مساوياً لمتوسط النموفي الفترة 
الأولى (1445- 1936) فإن دلالات النسبة المرتفعة في الفترة الثانية أعمق وأبعد لناحية أن ثمة 
فارقاً جوهرياً , بين الأساس الذي احتسب عليه معدّل النموفي الأولى. عنه في الثانية . إذوبعد ما 
يزيد على ست عشرة سنة من النموشبه المتواصل. وبالتالي توسع حجم ونوع البنية الاقتصادية 
لإسرائيل» من الطبيعي أن تتثاقل نسب النمو أو تحتاج لجهود وإمكانات أكبر للحفاظ على وتيرة 
النمو نفسها التي أمكن تحقيقها عند حجم أضيق ونوع أبسط؛ الثالثة: رغم ما تقدم. يلاحظ 
التوافق المنطقى بين المسائل. لناحية أنه من الطبيعي أن تفضي زيادة الموارد عن طريق رصيد 
الاستيراد مع تخصيص نسبة عالية من الموارد للاستثمار إلى زيادة معدلات النمو بوتيرة مشابهة . 


(17) بعد حرب حزيران/ يونيو 21471 بادرت اسرائيل إلى عقد مؤتمرات للاثرياء اليهود وقد ترتب على 
تلك المؤتمرات نتائج عملية مهمة جدا أبرزها تأمين الاستثمارات لاسرائيل ومساعدتها على تسويق منتوجاتها. 
لمزيد من التفاصيل. انظر: «المؤتمر الاقتصادي الثالث لأصحاب الملايين اليهود » المصدر نفسه. 


رضن 


أكدنا على البديهيات السابقة لأنه جرى في فترة 141/8 19486 خرق للقاعدة التي سادت 
طيلة الفترة 9٠9465١5-1/ا19‏ تقريباء وحيث حفق الناتج القومي معدلات نو عالية جدا كان من 
الطبيعي أن تتحقق في ضوء توافربل تحسن جملة الشروط المطلوبة . ومع ذلك فإن متوسط النموفي 
الفترة “ا/ 191‏ 151804 كان حوالى “ بالماثة سنوياً فقط . جدير بالذكر أن متوسط نمو السكان خلال 
الفترة ١9486 ١91/7‏ كان 7,7 بالمائة سنوياً 20 


صحيح أن معدّل نمو وسطي يبلغ ٠‏ بالمائة سنوياً هوفي المعايير العاديةٍ 
معدل مرتفع » إذ يبلغ ١٠‏ بالمائة من متوسط نمو السكان . لكن. ومع ذلك يبقي متدنياً قياساً 
بمعدلات النموفي سنوات 1995-0 . وهنا تكمن المفارقة. لناحية أن شروطاً أفضل أفضت 
إلى معدلات تنو أدنى . ولايملك المرء إل أنْ ينظر إلى التراجع الكبير في معدلاات التمو يعدا غذ 
التفسيرات السهلة التي قد يكون لها استنتاجات خاطئة . على هذا الصعيد. يجب استبعاد فرضيات 
سبق لنا دحضها أو اعتبارها سبباً صا حاً لتفسير الظاهرة حل الحديث . فضغط الانفاق الأمني هوفي 
تراجع مستمرء ومن جانب ثانٍ فإن إسرائيل ليست من الدول التي تستهلك النسبة الأكبر من 
مواردها المحلية والمستوردة» واستطراداً لذلك فَإِنَ ارتفاع حجم جم الموارد المتاحة لا يعني بالضرورة أن 
تكون لطا مترتباتة إنتاجية مستقبلية . هذه الفرضية مستبعدة لناحية أن حمل ما ورد سابقاً أظهر بأن 
حصة التكوين الرأسمالي من جملة الموارد المتاحة كانت عالية جداً وشبه ثابتة . في ضوء ما تقدم يمكن 
القول ١‏ السبب وراء معدلات النمو العادية عوامل عدة لعل أبرزها: 
- تثاقل معدلات النمو تبعاً لتوسّع الاقتصاد وتطوره. وفي هذه الحال لا يعود من مجال 
0 كالي قد يعرفها اقتصاد بلد ما في مراحل انتقالية ذات طابع أو تأثير بنيوي . وبكلمة 
أخرى : إن الطفرات دليل نمو ولكنها في آن معاً دليل تواضع درجة التطور والأساس الذي يجري 
بناءًٌ عليه قياس الأمور. 


ب - تراجع معدل التكوين الرأسمالي في الفترة 1918 - ١4805‏ والذي ترافق مع انخفاض 
أقل في نسبة الاستهلاك الحكومي والعام لصالح زيادة في الانفاق الاستهلاكي الخاص . 

ج - تزايد نسبة ذلك الجزء من التكوين الرأسمالي الذي لا مردود انتاجياً مباشراً له لناحية 
طابعه الاستهلاكي المعمّر. وني هذا السياق يمكن أن ندرج على سبيل اللمثال المباني المخصصة 
للاسكان. والتي لها نتائج تمس مستوى المعيشة. لكنها لا تشكل اضافة انتاجية. على عكس 
المباني والمنشآت المخصصة لأغراض غير سكنية. وعلى ذلك فنحن أمام حالة من الانفاق 
الترسملي الذي هو في الواقع انفاق استهلاكي معمر. 

د ينطبق ما تقدم على هذه النسبة أو تلك من التكوين الرأسمالي في المعدات والآلات التي 
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تندرج في نطاق التكوين الرأسمالي للمجتمع لكنها ليست ذات طابع انتاجي كما هو حال بعض 
وسائل النقل البرية» كالسيارات الخاصة وما في حكمها من وسائل نقل (طائرات أو قوارب 
للاستخدام الخاص). وعلى هذا فإنَ الحديث عن تكوّن رأسمالي في وسائل النقل البرية هو بشكل 
أساسي في «السيارات الخاصة» التي هي إنفاق رأسمالي ولكنه ذو طابع استهلاكي مديد2"*0. 


يؤكد ما تقدم أن اسرائيل قد أصبحت تخصص نسبة أكبر من موار رده للاتفاق الاستهلاكي 
الخاص. فضلا عن ذلك إن نسبة متزايدة من حصة التكوين الرأسمالي أصبحت توجه إلى 
تحسين مستوى المعيشة. وفي حالتي الإسكان أو السيارات الخاصة؛ نستطيع تلمس مضمون 
التحسن في مستوى المعيشة لناحية أنه قد أصبح يعني الإسكان الفاخر والسيارة الخاصة. من نافل 
القول إن هذا الاستنتاج لا يستند إلى المعطيات الخاصة بالتكوين الرأسمالي فحسب, بل إلى 
المعطيات المطابقة التي جرى التوصل إليها في فصلين لاحقين هما «البناء» و«الأوضاع الاجتماعية 
والمعيشية» أيضا. 

ه ‏ لأكثر من اعتبار نستطيع افتراض وجود تطورات جديدة تجري وسط درجة من التعتيم 
ليس من السهل وضع اليد على انعكاساتها لناحية أنها دون مردود انتاجي سريع وظاهر ومن 
المستوى نفسه الذي تمثله من التكوين الرأسمالي . ان خطورة النقطة قيد النقاش تتجاوز ظهور 
أوعدم ظهور مردود انتاجي لهذه النسبة أوتلك من التكوين الرأسمالي, إلى نوعية الانتاج نفسه 
والتي هي ذات قيمة استراتيجية ومستقبلية . لهذا يجب أن تضاف سياسة اسرائيل بإهلاك الآللات 
قبل الأوان وارتباط ذلك مع سباقها نحوعدم التخلف في مجال الآلات المتطورة, تكمن قيمة ما 
تقدم في التحول النوعي الذي تشهده بعض المجالات والذي لا نجد لهى 5 على الأقلء 
مترتبات مباشرة يمكن أن تنعكس بالدرجة نفسها على نسبة النمو في الناتج القومي مثلا. ٠.‏ من 
نافل القول إن تحوّلات كالتي سبق عرضهاء مكلفة بدرجة عالية جداً. وتحتاج إلى مبالغ باهظة . 

في ضوء ما تقدم يمكن القول بأن معدلات نمو الناتج القومي خلال العقد الأخير. تعود 
لأسباب مختلفة, أكثر عمقاً ودلالة من التفسيرات المتسرّعة التي قد تقدم . إنها تعود إلى تحول 
نوعي في إنفاق الموارد يهدف إلى إحداث قفرة نوعية في الأوضاع المعيشية والانتاجية على 
السواء. الأهم من ذلك تضاؤل مجالات التكون الرأسمالي ٠‏ وبالتالي فقد أصبحت سياسة 
الانفاق أكثر انتقائية وذات استهدافات نوعية أساسا. 

انطلاقاً مما تقدّم يستطيع الكاتب تحمّل عبء الاستنتاج بأن اسرائيل أمام معطيات 
موضوعية تنطلق منها لتحقيق أهداف طموحة جداً جديدة وتقع على مستوبين» يبدو أن اسرائيل 
لا تجد صعوبة في التوفيق بينهما. الأول دفع الأوضاع المعيشية نحو الأمام للاقتراب بسرعة من 
الوضع المعيشي في الدول التي تسعى للّحاق بها؛ والثاني: تحول نوعي ومستمر في بنيتها 


(16) بشأن التطور الذي لحق بوسائل النقل البرية» انظر: المصدر نفسهء ص 508 -55 و1559. 
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الصناعية والتكنولوجية وصولاً إلى وضعية البلدان الأكثر تطوراً. 

وعلى أهمية المستويات العالية من التكوين الرأسمالي المستمر منذ ١115٠‏ وحتى الآن. 
إن ما يوصف بمرحلة «التشبع الرأسمالي» لا علاقة له بالاقتصاد الاسرائيلي. على الأقل فى 
المدى المنظور. نشير إلى هذا اتطلاقاً من 9 أسرائيل لا تعدم وسيلة ملائمة لإنفاق الموارد. 
ففي كامل تاريخ اسرائيل الاقتصادي كانت الموارد نفسها تفرض/ تخلق أوجه إنفاقها. وفي 
الحقبة الراهنة. فإِنّ مشاريع طموحة جداً هي وحدها القادرة على امتصاص الموارد 
المتاحة . أكثر من ذلك من يستطيع القول إن المشاريع الطموحة ليست قيد التنفيذ. خصوصاً 
وأنه ليس هنالك من ضغط فعّال على إسرائيل يمنعها من سلوك الطريق الذي اتبعته. 

خامساً: التحولات الدّاخلية التى شهدها 
التركيب الداخلي للناتج المحلي 

ترافق التوسع الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي مع تحول نوعي مس مختلف القطاعات 
المكونة له. وفي هذه الحال فإن وضع اليد على التحولات البنيوية وذات الطابع النوعي هي من 
مهمة هذه الدراسة ككل. إذ نجدها فى الصناعة كما فى الزراعة وفى الصادرات كما فى 
الواردات . نشير إلى هذا على قاعدة أن التحولات النوعية تكون شاملة وعميقة» أو لا تكون. 
وعلى ذلك يقع الجواب الكامل على العنوان المطروح في نطاق أكثر من مستوى. فبعض 
الجواب نجده في هذا الفصل لناحية التبدل الذي طرأ على الوزن النسبي للقطاعات المختلفة 
المكونة للناتج المحلي والبعض الآخر من الجواب نجده في فصول أخرى حيث ستتناول 
التركيب الداخلي للقطاعات المختلفة . وبكلمة أخرى., ثمة أهمية لمعرفة تطور وزن الصناعة 


مثلاً ونسبة إسهامها في الناتج المحلي. ولكن الأكثر أهمية هو معرفة نوعية الصناعة لناحية 
الأوزان النسبية للفروع المختلفة مع ما يعكسه ذلك من خلاف في درجة التطور. 


وفي ضوء المعطيات المسجلة انفأء وخصوصاً لناحية وجود خطة تنمية شاملة ترتب عليها 
تخصيص القطاعات المختلفة بحاجتها من الرسملة» نستطيع الافتراض بأن احتمال تبِدّل 
الأوزان النسبية للقطاعات المختلفة بشكل دراماتيكى هو احتمال غير وارد. من نافل القول إن 
الحديث السابق الذي قد يفيد بشبه ثبات الأوزان النسبية للقطاعات المختلفة لا يعني على 
الاطلاق حالة من الركود الشامل قدر ما يعني حصول مختلف القطاعات على قوة دفع شبه 
متساوية مما مكنها من الاحتفاظ بموقعها في السباق الدائر بين القطاعات المختلفة . 

لا يعني ما تقدم عدم تبدّل الأوزان النسبية للقطاعات المختلفة من فترة لأحرى. ولكن 
صعود حصة هذا القطاع أو ذاك أو هبوطها يجب أن يُرى انطلاقاً من مقدار التطور الذي لحق 


الرن 


بالقطاعات الآأخرى محل المنافسة. وعلى سبيل المثال. فقد كان الانتاج الزراعي وبالمقادير 
الثابتة يساوي سنة ١١77 ١1486‏ بالمائة من الانتاج الزراعي سنة 2201948٠‏ وبالمقابل 
هبطت نسبة إسهام الزراعة إلى ١‏ , ه بالمائة من الناتج المحلي سنة 2919486 أي 87 بالمائة 
فقط من الوزن النسبي للزراعة سنة 118٠١‏ والذي كان 8,7 بالمائة من الناتج المحلي . خلاصة 
القول: إن نموحجم الزراعة ب ١77‏ بالمائة لم يقها خسارة ١8‏ بالمائة من وزنها النسبي . 

وبالمقابل ارتفع الوزن النسبي للصناعة ليبلغ سنة 51440 ,77 بالمائة من النائج 
المحلي أي 175,8 بالمائة من الوزن النسبي الذي كان للصناعة سنة 148٠‏ والبالغ ١17,١‏ 
بالمائة20. وفي ضوء تناولنا لتطور الوزن النسبي مقارنة بالنمو الفعلي الذي تحقق في قطاع 
الزراعة. نستطيع القول إن الزيادة الفعلية التي طرأت على قطاع الصناعة هي في واقع الأمر 
زيادتان: الأولى » وهي عبارة عن الزيادة الافتراضية التي تحققت في مختلف القطاعات بحيث 
احتفظت الصناعة سنة ١986‏ بالوزن النسبى الذي كان لها فى سنة الأساس؛ والثانية عبارة عن 
الزيادة التي مكنت قطاع الصناعة من زيادة وزنه النسبي بحيث أصبح سنة 1480 يساوي 
4 بالمائة مما كان عليه سنة .١194/٠١‏ وعلى ذلك فإن تبدل الأوزان النسبية للقطاعات 
المختلفة يجب الا يُرى انطلاقاً من تخلّف قطاع معين مقابل تقدم قطاع آخرء بل على قاعدة أن 
وتيرة نمو بعض القطاعات كانت أعلى مما هي عند الأخرى. 

ترافق الارتفاع الكبير في حصّة قطاع الصناعة مع تبدّل عميق جداً تمثّل في ارتفاع نسبة 
إسهام الفروع الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية والمهارة العالية كالإلكترونيات وما شابهها. 
وينطبق على الزراعة ما ينطبق على الصناعة سواء لناحية التنوع أو لناحية الكثافة الرأسمالية التي 
تحتاج إليها الزراعات المختلفة. جدير بالذكر أنْ نسبة الأراضي المروية قد زادت بين 
8 و986١‏ ب ١5,‏ بالمائة0*١)‏ وهوما يصمّ مؤشّراً لحجم النمو ولنوعية الزراعات محل 
الحديث. ونكتفى بهذا لأننا سنعود إلى هذه المسائل ثانية. حيث سنناقشها في الفصول 
المخفنة لها" 


سادساً: تطور سياسة توفير الموارد وإنفاقها 


فى ضوء المعطيات السابقة يمكن الاشارة إلى الثوابت التالية التى حكمت السياسة 
الاقتصادية طيلة الفترة منذ انشائها وحتى العام 19446 . 
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يخنلا 


الأول : : هو وضع أهداف ظموحة جد ومتصاعذة من اقترة لأخرى . ولهذا فإنَ لمصطلح 
«أهداف طموحة» مضموناً نسبياً يختلف من مرحلة لأخرى . وعلى ذلك فإن معايير النجاح أوالفشل 
لا بد أن تكون انطلاقاً من الهدف المحدد في فترة محددة وليس من أي شيء آخر. 

الثاني : استخدام الخارج في توفير موارد تكاد تكون نسبتها لجملة الموارد المتاحة ثابتة 
رغم طول الفترة. وعلى هذا الصعيد نذكر أن معطيات البحث عن الفترة حتى 19805 تؤكد ما 
أشرنا إليه مما سجله د. يوسف صايغ في ضوء بحثه لخبرات الأعوام 1951-8 إذقال: 
«صار العون الأجنبي بالنسبة لاسرائيل امتدادا للموارد المحلية. تستطيع البلاد أن تعتمد عليه بشيء كثير من 
الاطمئنان. . . . إن اسرائيل باتت تعتقد أن العون الأجنبي لم يعد امرا في حيز التكهن يحيط القلق بتدفقه. مما 
يحتم على اسيم التصرف وكأن العون غير متوهر إلى أن يثبت العكس . لا. إن اسرائيل باتت دون ريب تعيش - 
وبشكل طبيعي مطمئن ‏ لا على قدر اموالها المحلية. بل على قدر الموارد المحلية زائد الرصيد الاستيرادي( "2 . 

الثالث: عدم تصرف اسرائيل بالموارد المتدفقة من الخارج على أنها أموال سهلة 
المنال يجوز انفاقها كيفما اتفق أو أن تكون بديلاً للموارد المحلية. وعلى العكس من ذلك فقد 
عملت اسرائيل بموجب قاعدة مزدوجة: التخطيط وهي مطمئنة لاستمرار تدفق الموارد من 
الخارج, وبالمقايل» التصرف عند انفاق الموارد ككل أو تطوير الموارد المحلية, وكأن لا عوناً 
أجنبيا يأنيها بالمرّة. ولهذا » احتل الانفاق الترسملي ذلك الحيز الثابت من جملة الموارد. وإن كان 
من ضغط فعّال فقد كان يقع بالأساس على مجالات الإنفاق الأخرى. 

الرابع : احترام المخطط الإسرائيلي لقواعد الأولوية التاريخيةٍ والمنطقية عند الانفاق 
التنموي 5 بين أولويات عدة بحيث يكون الحل المرحلي نوعاً من التأسيس لحل بعيد 
المدى. وهنا ثمة ضرورة للتأكيد على تعدد الأولويات التى كانت تضغط بشكل متوازن على 
القرار الاقتصادي . فمن ناحية هنالك ضرورة مراعاة مشاريع (سياسة) التنمية لحاجات السكان 
المباشرة» أو لهدف التوزيع السكاني المتوازن على المناطق الجغرافية» ومن ناحية اخرى 
الضرورة الماسة لتوفير البنى التحتية اللازمة لأي مشاريع تيتقاية ذات طابع استراتيجي . هنا 
يمكن التذكير بالسخاء الذي حظي به قطاعا الماء والكهرباء في السنوات الأولى» ثم الزراعة 
والإنشاءات لت وفي مرحلة ثالثة انتقال التركيز إلى قطاع الصناعة . .. الخ. ما تقدم وفر 
لإسرائيل إمكانية الانتقال دون صعوبات كبيرة من طور الاعتماد على بنية ة زرأعية وصناعية 
متوسطة المستوى إلى مرحلة امتلكت معها صناعة في غاية التطور. 

على امش ما تقدم ثمة ضرورة لتأكيد حقيقتين: الأولى » ٠‏ إن مصطلح «تركيز» يجري 
استخدامه انطلاقاً من عدم تجاهل القطاعات الأخرى الأقل استقطاباً للاهتمام. وعلى ذلك 
فإن التركيز في هذه الحقبة» أو تلك. على قطاع أوراخر كان يجري من ضمن سياسة تنمية 
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متوازنة تسعى في المدى البعيد لعدم وجود فجوة بين تطو القطاعات المختلفة ؛ الحقيقة الثانية 
هي استحالة الفصل بين التنمية الاقتصادية واطارها الاجتماعي السياسي الشامل . نجد تأكيداً 
لهذه المسألة فيما سبق هن فصول وخصوصاً تطوير الموارد البشرية» كما سنجد ذلك في 
الفصول اللاحقة. لدى بحث سياسة الانماء الاجتماعي ‏ فضلاً عن هذا كله وعلى الرغم من 
أنه خارج مهام هذه الدراسة. في الإطار الإداري القانوني السياسي الذي تجري في نطاقه 
متجمل العملية: 


الخامس : : صمان مستوى معيشة مرتفع للسكان . وخيار اسرائيل على هذا الصعيد لم يكن 
حرا خصوصاً لناحية دور مستوى المعيشة في استجلاب المهاجرين ووقف» أو تشجيع» الهجرة 
المضادة . ومع أن إسرائيل لم تهمل هذا الأمر إذ راعت ضمان تحسين مستوى المعيشة بشكل 
مستمر» فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى ثابتين فرعيين على هذا الصعيد. 

- الا يطغى الجانب المعيشي ‏ الانفاق الاستهلاكي ‏ على ما عداه وهوما لاحظناه من 
خلال الضغط أولآ. عندما كانت تستدعي الضرورة ذلك. على الإنفاق الاستهلاكي الخاص 
وليس الانفاق الترسملي . 

- الإصرار على أن يكون الطريق لمستوى المعيشة المرتفع عبر رفع درجة الترسمل 
ومعدلات التنمية, وتبعاً لذلك, الانتاجية . وإذا كانت اسرائيل في فترة تاريخية معينة عاجزة عن 
تطبيق القاعدة المشار إليهاء إن جل جهودها انصبت للوصول إلى وضع يجري فيه ربط 
الانتاجية بالدخل وبمستوى المعيشة» وهوماد تحقق لهال ولو تلرنجيا, 


السادس : ضمان علاقة متوازنة يتين ضغط العامل المت والعامل التتموي . وعلى العكس 
من الانطباع السائد. في الماضيٍ وفي الحاضرء إن الذي يبدو معززا بالوقائع الرقمية. أن 
هاجس التنمية لم يكن أقلّ حضوراًء وإن كان أقلّ بريقاً. من الهاجس الأمني . وفي هذا المجال 
يمكن التمييز بين مرحلتين مهمتين جداً: 


- حيث كان المسعى لضمان حصة مناسبة من الموارد لكل من الأمن والتنمية» وتحقيقهما 
معاّدون تعسّف جدَّي من قبل واحدهما على الآخر. ولقد تميزت هذه المرحلة لأسباب مفهومة, 
بأولوية العامل الأمني في حال تضاربه مع ما عداه . وهنا نعيد التأكيد على عدم استخدام اسرائيل 
للذريعة الأمنية بشكل تعسفى وكيفما اتفق تجاه ما عداها من أوجه انفاق. 


- هي المرحلة التي دخلتها اسرائيل مع أوائل السبعينات» وحيث عملت على إحداث 
حاخل 0 الآذن والنتمية . و فياء القيرة أعيد تركيز منفهوم ف القومي وأعطي 


ا ا ا ل را ل 


خرن 


للإنفاق الأمني آثاراً تنموية مهمّة. وللإنفاق التنموي مترتبات أمنية من الدرجة نفسهاء وبذلك 
يمكن تتحفيق 1ك هن هداق فى آنه ومعه يمكن أن نيدل شه مهمة من إشكالية التضارت بين 
الأمن والتنمية . 1 

وإذا ما أوجزنا ملامح المرحلة الأولى بأتها ضمان عدالة توزيع الموارد بحيث يجري 
استيراد السلاح والآلات ذات الاستخدام المدني من ضمن أولوية العامل الأمني فإِن الأساس 
الذي استندت إليه المرحلة الثانية هو: لماذا لا يجري استيراد» أو تطويرء التكنولوجيا التي 
تمكن اسرائيل من انتاج الآلات الأمنية والمدنية معاً. وفي هذه الحال دخلت اسرائيل في طور 
. السعي لتحقيق المفهوم الشامل للأمن لناحية أن تكون القوة الأمنية (العسكرية) حصيلة بنية 
صناعية تكنولوجية علمية شاملة. وإن جاز لنا الحديث في هذا المجال عن أولويات. فقد 
أصبحت الأولوية للتنمية وفق المفهوم الشامل والجديد والصحيح . وإذا كنا قد تحفّظنا على 
استخدام مصطلح «أولوية» في معرض الحديث عن هذه المرحلة. فلاعتبار موضوعي هو عدم 
دقة الحديث بأولويات في ظل علاقة تبادلية وثيقة جداً بين العناصر محل التكامل/ التفاعل 
والتنافس في أن معاً. 


السابع : العمل وفقاً لاستراتيجية شاملة تشكل رأس هرم سلسلة من الاستراتيجيات 
الفرغية والمخضة في هذا الفجال أوداك. وإذ نستخدم مصطلح «استراتيجية» بدلا من «خطط 
فرعية» فلما للأول من مدلول ب يفيد احترام الأولويات والثوابت المقترن بدقة التخطيط والتنفيدذ. 
اقترنت هذه الثوابت جميعاًء مع ثابت دائم هو الممارسة وفق طريقة مرنة تعيد ترتيب الأولويات 
في كل مرحلة وأثر كل تطور مهم بشكل يعطي الحياة للأهداف والوسائل ولا يبقيها خارج 
التحولات والمستجدات . 


العصيصلالمافن 


مكيران المندفوعامتك 


في الفصل السابق كنا قد عرضنا جزئياً لموضوع هذا الفصل, أي الاسهام الكبير للخارج 
في توفير الموارد لاسرائيل. وقد لاحظنا ذلك من خلال ارتفاع نسبة رصيد الاستيراد من جملة 
الموارد المتاحة لاسرائيل خلال الفترة ١1486 - ١9465٠‏ . وإذا كانت مهمّة الفصل السابق البحث 
في كيفية تدبير الموارد واستخدامهاء فإنْ مهمة الفصل الحالى هى التدقيق فى حقيقة العبء 
المستقبلي الملقى على اسرائيل لقاء الموارد الهائلة التي تدفقت عليها. - 


يضعنا ما تقدم في موضوع الديون الخارجية مع ما حولها من «أحاديث» متشعبة يمكن 
الخروج منها بالتدقيق في حجم الديون الفعلية وتركيبها الداخلي لناحية توزيعها تبعاً للجهة 
الدائنة والمدينة ‏ دولة أو قطاع خاص - وما إذا كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل . من نافل 
القول إن الحديث عن الديون الخارجية يستدعي البحث مسبقا في توزيع اجمالي التحويلات 
إلى تحويلات غير قابلة للسداد كالمساعدات والتبرعات. وأخرى قابلة للسداد كالقروض 
وسندات الدين الاسرائيلي» وهي التي تقع على اسرائيل مسؤولية سدادهاء ولو نظرياً على 
الأقل. 


وإذ نؤكد على ضرورة قراءة هذا الفصل انطلاقاً من المعطيات التي سبق تسجيلها في 
الفصل الرابع »فإننا نرى من الضروري تناول صورة ميزان المدفوعات, الديون الخارجية» بل 
ومجمل التجربة كما تقدمها وسائل الإعلام .وإذ نعرض لهذا العنوان فذلك لأكثر من اعتبار ليس 
أقلها محاولة عقد مقارنة بين الحقيقة الفعلية و«الحقيقة» الاعلامية, مع ما لذلك من دلاللات. 
نظراً لأنَ الأمر يتعلق بمسائل غاية في الأهمية» وتصل مخاطر الخطأ محل الحديث إلى حدود 
بعيدة مع تورط أشخاص وجهات متخصصة. بعضها عن حسن نيةء في الترويج له. 
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أولا: ميزان المدفوعات بين العلم والاعلام 
كان موضوع هذا الفصل. على الدواي معرض نقاش واراء متباعدة فرضت على الأذهان 
رة سلبية عن الاقتصاد الإسرائيلي عدوم : وميزان المدفوعات خصوط. وليست اسرائيل 
و الأول حيث تتعاطى وسائل الاعلام مع سلبيات الاقتصاد. ولكن من النادر أن تشارك 
في حملة كهذه صحف المعارضة وصحف الموالين وتتفق في الرأي وسائل الاعلام في ل 
والخارج في ان. مما فرض «انطباعاً اقتصاديأ» قد يكون أكثر رسوخاً في ذهن الرأي العام من 
الحقيقة الفعلية. 


من غير الممكن لحملة بالحجم الذي كانت عليه الحملة الاعلامية وبالنتائج 0 
والمدة الطويلة التي استغرقتهاء أن تتم إلا 0 رسمية. وبكلمة أدق» سياسة إعلامية د 
للحكومة الإسرائيلية أياً كانت تلك الحكومة. نشير إلى ما تقدم. وفي ل 
أمكن استخلاصها من خلال الوقائع التي سنقدمهاء ألا وهي أن مصدر كل المعلومات الخاطئة 
والمتداولة جهات رسمية اسرائيلية . 

هذه السياسة كان قد لاحظها سنة 4 د . يوسف صايغ الذي وصف دوافعها قائلا: : دإن 
اسرائيل ستظل باستمرار تقوم بخلق , أو استغلال» الأزمات لتأمين تدفق الموارد الخارجية اللازمة لها»!"» . أكك بعد 
ذلك بعشر سنوات تقريباً أستاذ آخر الرأي نفسه إذ وصف المعلومات التي توردها اسرائيل عن 
اقتصادها بأنها «غامضةهو ومثيرة للاضطراب» وأن«المطبوعات الرسمية. . . تهدف بوضوح بواسطة هذه الدعاية 
إلى خلق مناخ ملائم من أجل المحافظة على المساعدة الضرورية وتكثيفهاء("2 . جدير بالذكر أنذلك الكاتب 
كان ع وأا صادراً عن جهات دولية لها وزنها ”© . 

نماذج من إعادة إنتاج الخطأ وتعميمه: لا يمكن الاستهانة بحملة مصدرها على الغالب 
مسؤولون اسرائيليون. ثم ترددها وسائل الاعلام لتصبح مادة «علمية» تقدَّم بناء عليهاء أخطر 
الاستنتاجات. فمجلة «الفورين افيرز» مثلاء تنشر حوارا فكرياً متبادلً بين عدد من الأسماء 
المعروفة في الحياة السياسية الأمريكية. أحدها جورج بول المساعد الاسبق لوزير الخارجية 
الامريكى. الذي يقول فيما يقول «تزداد الدول العربية غنى بينما تقف اسرائيل على حافة الافلاس». 
زيماء لأهنة الحوار 'تشرت «السقيرء ماد الحوار عترجمة فى منفيخة الرائه مضيفة للحقالات 
اعتباراً زائد]29) , ١‏ 


)١(‏ يوسف صايغ. الاقتصاد الاسرائيلي. ط ١‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. 
7) ص /7ا0". 

(1) انظر: «الاقتصاد الاسرائيلي. ٠‏ تفسير ابراهيم عويس. في : شؤون فلسطينية. العدد 74 (حزيران/ 
يونيو 84/ا91١)‏ . ص 297 . 

(7) المصذر نفسه. 

.1981/9/1١8 السفير.‎ ):( 


1: 


جدير بالذكر أن اسرائيل في العام المعني كانت تملك أرصدة بالعملة الأجنبية لم تبلغها 

في أي من الأعوام التي سبقت . فضلآً عن ذلك» فإن ديونها القصيرة الأجل كانت في ذلك لعام 

صفرأًة». ولم يكن العام المذكور شذوذا قلثلاث سنوات سابقة أيضاً كانت ديون اسرائيل 
ةَ قصيرة الأجل صفراًة" © . 


حين يدخل الخطأ العلمي حيّز التداول. يخضع لميكانيكية خاصة تجعله يتحرك ككرة 
الثلج التي تزداد ضخامة تبعاً للقوة الدافعة لهاء فكيف إذا كان الخطأ العلمي هذا يلبي رغبة ] 
انيه غوية: من مستوى أن العدو في وضع سيّء وإنه على وشك الافلاس والانهيار! مثالا على 
ما تقدم. نشير إلى «رحلة» إحدى الدراسات بين محطات مختلفة لتستقر أخيراً فى محطة لبنانية - 


بروقسورء وصف بأنه «أستاذ زائر لدى جامعة الاقتصاد ولدى الاكاديمية الدبلوماسية في فييناء وكان سابقاً 
استاذا في جامعة هارفارد» وهو يعتبر أحد كبار الخبراء الامريكيين بشؤون الاقتصاد والنفط المتعلقة بالشرق 
الاوسط:9"© نشر في كانون الثاني / يناير ١14147‏ دراسة له عن «معهد الشرق الأوسط» فى واشنطن 
بالولايات المتحدة الامريكية. خلال العام نفسه. اعادت المؤسسة الفلسطينية الأهم في مجال 
البحث العلمي نشر الدراسة بالعربية(؟». من على هذه المنابر يقول الكاتب فيما يقول عن متاعب 
اسرائيل المالية : «إن أكثر من 4 مليارات دولار من الموارد المالية الجديدة ‏ وربما ما يساوي ١7‏ ملياردولار - 
سيكون مطلوباً خلال السنة القادمة للحفاظ على مظاهر القدرة على إيفاء الديون»(١)‏ 


يجب تسديد 4 ١1‏ ملياردولار خلال عام واحد. . رغم أن الرقم المتداول لاجمالي الديون 
الخارجية لسنة ١185‏ كان يدور حول 8 ملياردولاروفقاً لبعض المصادرة١‏ 0 في ححين ترفعه 
مصادر اخرى إلى أكثر من / ١‏ ملياردولارمنذ آذار/ مارس 22227481. أي أن الديون كانت سنة 


)2( 7 .م ,1982 ,أععجدا زه عه 7اعطق, أمعناذةاما5 , (تمعلافكي[) متاكتلة)5 أه يمعسسظ لمت 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(/) توماس ر. ستوفرء المساعدة الامريكية لاسرائيل: الرباط الحيوى. أوراق مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. 7١‏ (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1487). انظر التعريف على الصفحة الأخيرة من 
الغلاف ‏ 

(3) .20 ركع ص22 ممعااه:ط© أكدط ع1:001/! تضقنا أعاالا ع1 ناعه مدا 16 410 .5 .نا رعع]أسهاذ .خآ ممصمط]1 

.(1983 ,عا لاتاكمآ أكدط 541001 :.) ١12آ‏ ,ممأوستطكة /8ا) 24 

(9) الدراسة المذكورة في الهامش رقم (7) نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 

)١1١(‏ ستوفرء المساعدة الامريكية لاسرائيل : الرباط الحيوي. ص 18. (النسخة العربية). 

)١١(‏ الرقم أعلنه حاكم المصرف المركرزي في اسرائيل . نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونشر في : النهار. 
0000 

: الرقم نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن احصاءات نشرها المكتب المركزي للاخضافف ونشر في‎ )١15( 
.1981/6/١١ السفير.‎ 


١5ه‎ 


احوقك2ق أكبرب ؟ , مليارات دولارمما (ستكون) عليه سنة 1١945‏ 58ظ وبموجب تقديرات أخرى 
كانت الديون اا مليار دولار(""2 ارتفعت بعد أربعة أيام فقط إلى 35> مليار1 ١ك‏ وتعود لتهبط 
إلى ١54‏ مليار دولارء ثم تتصاعد ثانية إلى 77,4 مليار دولار2'*2 و/ا؟ مليار دولار '2. وهكذا 
دواليك. 


وعلى ما يبدو فإن مصدر معلومات استاذ الاقتصاد ما كان قد أعلنه ناطق باسم وزارة المالية 
الاسرائيلية عن أن الحكومة خصصت ١07‏ مليار شاقل ‏ 8,10 مليار دولار ‏ لإيفاء ديون مترتبة 
على الدولة إلى الخارج”""2: وفقاً لمصدر مالي اسرائيلي أيضاً. لكن وقبل ذلك بأقل من شهرء 
كانت الموازنة نفسها تبلغ ١‏ مليار دولار وسوف تخصص هذه الموازنة كما هو الحال منذ عشرة 
أعوام بنداً لسداد الديون . وطبقاً للمشروع فإن نسبة الأموال المخصصة لتسديد الديون الخارجية 
ستبلغ 78 بالماثة ئة من الموازنة «أي أربعةمليارات و”7/7“7 مليون دولار»(*" . 

حين جرى تضخيم الحقيقة عشر مرات: 4 - ١1‏ مليار دولار أم 8,1 مليارات دولار» أم 
,4 مليارات دولارء أيها هو الرقم الصحيح للمبالغ المطلوبة والمخصصة لسداد الديون في 
العام نفسه؟ إذا كانت النسبة المشار إليها تتكرر منذ عشر سنوات نجد أنفسنا أمام رقم لا يمت 


.1987/1١/15 الرقم نقلته وكالة «رويتره عن اعلان صادر عن البنك المركزي. نشر في : النهار.‎ )١1( 
والجدير بالذكر أن الديون المشار إليها هي حتى حزيران/ يونيو 14487 فقط.‎ 

)١14(‏ ورد الرقم في دراسة اعدها «خبير الشؤون الاسرائيلية؛ في جريدة السفير نقلا عن مصادر عبرية. انظر 
السفير. .19487/٠١١/١8‏ 

(15) المصدر نفسه. . انظر بعد 74 سطراً من الرقم الأول الذي اعطي مع تفصيلية جديدة وهي أن هذه هي 
«ديوك الدولة». ما تبقى إذاً هي ديون القطاع الخاصض الح لتى أوصلها خبير السفير إلى عشرة مليارات في حين أن 
الديون الفعلية على القطاع الخاص كانت ذلك العام ثلاثة مليارات و78١1‏ مليون دولار فقط. انظر: 

.م.9385( ..لملط1 . لسع ادكنمعع[) دع 1 أكا512 أن نادعساظ لم6 

وبناء على المصدر نفسه. كان اجمالي ديون اسرائيل عام 8.1947 18,7 مليار دولار. والرقم 55,5 مليار دولار» 
ذكرته وكالة الاسوشيتد برس في تحليل لها نقلا عن معاريف. وأعادت نشر الرقم جريدة السفير. .1987/1١١/١‏ 

(10) نقل الرقم عن الصحافة الاسرائيلية محرر الشؤون الاسرائيلية في : السفير. *1987/15/5., الذي 
أبلغنا وفقاً لمصادره العبرية أن فوائد الديون تبلغ 5 - د مليارات دولار سنويا . على هذا تكون اسرائيل قد دفعت بين 
بالمائة و9١‏ بالمائة فوائد على القروض 1 يي أعلى من أعلى فائدة عرفها السوق الدولي . فكيف الحال والفوائد 
مخقوضة؟ الديون التي دكرها محرر السفير هي أكثر بتسعة مليارات من الرقم الحقيقي لديون اسرائيل عام ١4417‏ 
والبالغة وف الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية ١18.7‏ مليار دولار في حين بلغ الر 0 قم المتداول اعلامياً ‏ ,7 مليارا 
أي أكثر ب 3٠‏ بالمائة فى الدين الحقيقى . 

(17) نقلت الخبر «رويتره عن داطق باسم وزارة المالية الاسرائيلية بعد جلسة لمجلس الوزراء الاسرائيلٍ وافق 
فيها علل مشروع الموازنة التي قدمت له. انظر. في: السقير. .١1985/5/5١‏ 1 

(4م السفير 000000-0-006 نقلت الحبر عن وكالتي «رديتر» و«أب» ء وكالة الصحافة الفرنسية. وهذه 
بدورها نقلته عى مصادر رسمية اسرائيلية . 


بصلة لإجمالي المساعدات والقروض التي تدفقت على اسرائيل منذ 1444 . لنفترض جدلا أن 
ذلك صحيح, ولكن الديون. ما زالت على حالها بل تزيد من عام لآخر. كيف يكون هذا 
واسرائيل تسدد منذ عشر سنوات ,5 مليارات دولار وفقا لمصدر مالى اسرائيلى», ولا,م 
مليارات دولا روققا لمضدومان اسرافان أخن اومن ١84‏ ملياركرن. وفقاً لمصيرتان؟ 
لاحقاً سنتبين أن الأرقام الننااقة لأ نت بفلة لها بلدضة اسرائيل من ديون» ولا بما كان عليها 
من ديون خارجية»ء قصيرة الأمد. أو طويلة الأمد. على القطاع الخاص أو الحكومة . 

إن تناولنا للأوهام التي تنشرها مصادر اعلامية رسمية اسرائيلية» لم يكن لإيضاح مسألة 
تتعلق بميزان المدفوعات ودقة هذا الرقم أوذاك أوعدم دقته فقط. بل لابراز مخاطر المنهج الذي 
تجرى بناءً عليه الكتابة عن اسرائيل وقضاياها فى مختلف المجالات وعلى الأخص الكتابة 
العربية, فهذه لا تكتفي بتضخيم إسرائيل لمشاكلهاء بل تعيد تضخيمها وبطريقة لا عقلانية 
تصل إلى درجة الفضيحة7؟"©. في ضوء ما تقدّم؛ يمكن القول إن تناول وضع اسرائيل 
الاقتصادي عموماء وميزان المدفوعات خصوصا يستدعي أن نقطع بشكل حاسم البيانات 
الدعاوية» أيا كان هدفها أو مصدرهاء وأن نقرأها بدرجة عالية من الشك وعدم اليقينء إذا أردنا 
عدم الوقوع في أحابيل الحملات الاعلامية والانطباعات الخاطئة التي تسعى إلى ترويجها. 
الجدول رقم (5 )١-‏ يتضمن تطور ميزان المدفوعات الاسرائيلي خلال الفترة .١9806 ١126٠‏ 


(19) الطرائف في هذا المجال لا تعد ولا تحصى . على سبيل المثال: موجودات اسرائيل بالعملة الأجنبية 
عام 6 والبالغة عشرة مليارات و55 مليون دولار أوردتها جهة «معادية» لاسرائيل على أنها ومطلوبات من 
اسرائيل. ..2. احيانا كانت الأخطاء تخضع لعملية «إعادة انتاج». وذكرت دراسة غير منشورة عن اسرائيل» حظيت 
بإشراف علمي وسياسي ء أن 7١‏ بالمائة من اسهم شركة «تاديران» الاسرائيلية تعود لمساهمين أمريكيين. هذه 
الشركة كما هو معروف هي أهم شركة في صناعة الالكترونيات أكبر فروع الصناعة الاسرائيلية . وبالعودة إلى مصدر 
النسبة الذي هو مرجع صادر عن مؤسسة بحثية فلسطينية, هي واحدة من أهم وأشهر ' مؤسسات بحثية فلسطينية 
معروفة ومهمة. اتضح أن المرجع الصادر عن هذه المؤسسة يقول ب 5٠‏ بالمائة فقط من الاسهم. وبعد التدقيق 
اتضح أن نسبة ال 0٠‏ بالمائة بدورها مضخمة, لأن المصدر الذي استندت اليه تحدث عن 8 بالمائة فقط . انظر: 
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ملحق العدد ؟ (17 كانون الثاني/ يناير 191/7). وهكذا أصبحت ال 706 
بالماثة» 50 بالماثة ثم ١‏ بالمائة. وفي حين كانت تجري عملية اعادة انتاج؛ لنسبة الملكية الأمريكية لتصل بها 
إلى ١‏ بالماثئة (الضعف فقط) من اسهم شركة «تاديران» كانت تجري عملية معاكسة تماماء فوفقا لمصدر رابع هو 
عبارة عن دراسة جديدة ترجمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية» قامت اسرائيل باسترداد ملكية 0" بالمائة من 
الاسهم والتي كانت تعود للامريكيين. لمزيد من التفاصيلء انظر: يورام بيري وامنون نويباخ» المجمع 
العسكري ‏ الصناعي في اسرائيل: دراسة استطلاعية, مراجعة وتقديم يزيد صايغ» سلسلة الدراسات. ”7 
(نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)١1980‏ تاريخ المقدمة: 1980/1/15 ص 19. 


1١ /ا‎ 


١548 


جدول رقم (ه )١-‏ 


ميزان المدفوعات الاسرائيلي خلال الفترة. ٠‏ ه94١‏ 


(ملايين الدولارات) 


ات ا[ ا 


رصيد الاستيراد 

أ استيراد السلع والخدمات 
منها: واردات أمنية 

ب - تصدير السلع والخدمات 

ج ء رصيد الاستيراد (أ + ب) 


تمويل رصيد الاستيراد 
أ صافي المقبوضات من التحاويل دون مقابل: 
تحويلات من حكومات (عدا التعويضات الألمائية) 
- التعويضات الألمانية لاسرائيل: 
١‏ نعويضات للحكومة الاسرائيلية 
 "‏ نعويضات شخصية للافراد 
- التحويلات النقدية الخاصة 
- التحويلات من المؤسسات القومية 
التحويلات العينية 
المعونة الفنية من الأمم المتحدة 


المقبوضات الصافية من انتقال الرساميل 
ج - حقوق السحب الخاص من صندوق الثقد الدولي 
د السهو والخطأ (نفذات غير مسجلة) 
ه ‏ جملة تمويل رصيد الاستيراد (+ ب + ج + د) 


لذ ته اتح لحن لتنا لاط 


وا 


اخيل 


]ا 


رصيد الاستيراد 
| استيراد السلع والخدمات 
منها: واردات أمنية 
ناد تصدير السلع والخدمات 
3 رصيد الاستيراد (] + ب) 
تمويل رصيد الاستيراد 
أ صافي المقبوضات من التحاويل دون مقابل: 
- نحويلات من حكومات (عدا التعويضات الألمانية) 
التعويضات الألمانية لاسرائيل: 
١‏ - نعويضات للحكومة الاسرائيلية 
 "‏ تعويضات شخصية للأفراد 
التحويلاث النقدية الخاصة 
التحويلات من المؤسسات القومية 
التحويلات العينية 
المعونة الفنية من الأمم المتحدة 


ب - المقبوضات الصافية من انتفال الرساميل 
ج- حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي 
د السهو والخطأ (نفذات غير مسججلة) 


350 جملة تمويل رصيد الاستيراد (أ + ب + ج + د) 


انح 


3 


| 


001 


لع 


لحن لتك الت تنه ننه اتح 


ات 


6 


١ 


تابع جدول رقم (ه )١-‏ 


إت ‏ 0[ [م[ك ||[ | إعت ]ع | 


رصبد الاستيراد 
استبراد السلع والحدمات 
منها . واردات أمنية 
-5 تصدير السلع والخدمات 
ج- رصيد الاستيراد (أ + ب) 


نمويل رصبد الاستبراد 
أ صاني المقبوضات من التحاويل دون مقابل: 
تحويلات من حكومات (عدا التعويضات الألمانية) 
التعويضات الالمائية لاسر ائيل : 
١‏ تعويضات للحكومة الاسر ائيلية 
١‏ - تعويضات شخصية للأفراد 
التحويلات التقدبة الخاصة 
التحويلات من المؤسسات القومية 
التحويلات العينية 
المعونة الفنية من الأمم المتحدة 


ب - المفبوضات الصافية من انتقال الرساميل 
3 - حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي 
د السهو والخطأ (نعذات غير مسحلة) لوك 


ه ‏ حملة تمويل رصيد الاستيراد (1- ب + ج + د) لحضفنا 


ملاحظة : (. . ) هذه الاشارة تعبي أن الرقم غير متوافر. 


ا١الاؤأ4‎ 


١م‎ 
"111 


4 وا 

١14 
حرق سل‎ 
51 لكان اسلين‎ 


المصادر: 


- بالنسبة إلى الأعوام -1458. انظر: يوسف صايغء الاقتصاد الاسرائيلي. ط » (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث» كك6ؤل). 
5 بالنسية إلى العام مكول انظر: 
.95 - 194 .مم ,967[ ,أعن دكا زه اع هع اعطة لأمعفاكطلهاك , (مرع لمكم [) معتاكتاه51 أه بدعسسا8 لمعادمء© 


- بالنسبة إلى العام /1401. انظر: .187 - 186 .مم ,1968 ,.قتط1 
- بالنسبة إلى العامين 1974 -1454. انظر: .195 - 194 .هم ,1970 ,.1510 
- بالنسبة إلى العام »1917١‏ انظر: .179 - 178 .هم ,1972 .نط1 
- بالنسبة إلى الأعوام 191/1 -//21918 انظر: .199 - 198 .مم ,71978 ,0ز15 
- بالنسبة إلى العام 191/8 انظر: - 190 .مم ,7982 ,.قاط1 
- بالنسبة إلى الأعوام 191/8 - 2144806 انظر: ,197 - 196 .م ,1986 ,للط1 


ثانيا: رصيد الاستيراد 

بلغ إجمالي رصيد الاستيراد خلال فترة ٠‏ 110 -19486ء 5١‏ مليار دولار. هذا المبلغ, ٠‏ يمل 

حجم الرساميل التي تدفقت من الخارج» ويبين أيضاً حجم إسهام رصيد الاستيراد في توفير الموارد 
لاسرائيل . في هذا المجال ثمة ضرورة لاعادة التذكير بأن رصيد الاستيراد اسهم طيلة |الفترة 
---148068 في تكوين حوالى حمس الموارد المتاحة . يكاد رصيد الاستيراد أن يكون معبراً بدقة 
عن سلسلة الأحداث الاقتصادية والأمنية والسياسية العامة التي مرت على اسرائيل. ففيه نقرأ 
المنعططف الذي دخله مع اتفاق التعويضات الآلماني. . والقفزة التي عرفتها مساعدات اليهودية العالمية 
لإسرائيل عقب حرب 18317 أخيرا وَليس آخرا نشاهد بالأرقام أثر فتح الخزانة الأمريكية على 
مصراعيها لدعم اسرائيل. فحتى العام 197٠‏ بقي رصيد الاستيراد دون عتبة ال 1٠١‏ مليون 
دولار سنوياء التي دخلها مع العام ١197١‏ ليغادرها ثانية إلى عتبة ال 5٠6٠‏ مليون دولار مع 
4 ؛, ودخل في العام ١4154‏ مرحلة ال 7٠٠١‏ مليون دولار. ومع العام 191١‏ تجاوز بدرجة 
كبيرة سقف المليار دولار 000 يمكن اعتبار سنة 1917/7 وما بعدها مرحلة قائمة بذاتها» حيث 
تراوح رصيد الاستيراد بين مليارين ونصف المليار دولار. وخمسة مليارات دولار» أو أقل قليلاء 
منتوياً: 

في هذا المجال فإن الأمر الذي يستحق التوقف عنده هو أسباب ودلالات التحول الذي 
بدأ مع العام 21917 والذي عرف رصيداً استيرادي بلغ مليون دولار» أي أكثر من ضعفي 
رصيد الاستيراد عام ١917‏ . في حينه قُسّر الأمر أمنيً. ولكن الذي حدث أن رصيد الاستيراد 
سنة 191/7 لم 1 استثنائيا بل أصبح يشكل الحد الأدنى لرصيد الاستيراد في السنوات 
اللاحقة. بكلمة أخرى: على أهمية حرب 219199 إل أنها لا تصلح أساساً كافياً لتفسير 
التصاعد المستمر الذي شهده رصيد الاستيراد وميزان المدفوعات طيلة الفترة 191/7 ١9886‏ . 
فذلك يعود. وكما سبق أن أوضحناء إلى عوامل أوسع بكثير من العامل الأمني , بالمعنى الضيق 
للكلمة. 


١هأ‎ 


١‏ - تمويل رصيد الاستيراد 
ثمة أشكال مختلفة لتمويل رصيد الاستيراد. لعل أبرزها المساعدات والتبرعات» أو ما 
يعرف بالتحويلات دون مقابل. أو التحويلات غير القابلة للاسترداد. من نافل القول إن ما عدا 
ذلك يعتبر في حكم القروضء ولو شكلاً على الأقلّ. وفيها يل يوضّح الجدول رقم (0 -1) تطور 
نسبة التحويلات دون مقابل من حملة رصيد الاستيراد. 
جدول رقم (ه -١؟)‏ 
نسبة التحويلات دون مقايل (غير القابلة للاسترداد) من جملة التحويلات 
للفترق.٠196‏ - ١946‏ 


[ كت [ماضة | نه [حوضة | 


ملاحظة : النسب مستخرجة من البيانات الواردة في الجدول رقم (0 .)١-‏ 


يوضح الجدول رقم (0 - 1) أن /١‏ بالمائة من الرساميل التي تدفقت على اسرائيل في الفترة 
1480-6 كانت عبارة عن تحويلات غير قابلة للسداد. أي أنها لا تلقي على اسرائيل أي 
أعباء مستقبلية . وباستثناء سنوات محدودة جداً لم تكن نسبة التحويلات دون مقابل بعيدة عن 
المتوسط العام المستخرج /١(‏ بالمائة) الأمر الذي يشير إلى شبه ثبات حصة التحويلات دون مقابل 
من إجمالي التحويلات في مختلف أعوام البحث. ونشير إلى هذه المسألة بهدف إعادة التأكيد على ما 


١ 


سبق تسجيله لناحية اطمئنان اسرائيل إلى ثبات المعونات الخارجية. بل. وقابليتها ‏ أي المعونات - 
للزيادة وعدم الانخفاض لمواكبة حاجات اسرائيل المستجدّة سواء أكانت طارئة (أمن) أم 


من اللافت للنظر أن بعض السنوات ومنها العام .194. عرف تحويلات دون مقابل تزيد 
عن رصيد الاستيراد. وعلى سبيل المثال بلغت التحويلات دون مقابل 00٠7٠١‏ مليون دولار» أي 
مايزيد ب ٠١48‏ مليون دولار عن مقدار العجز في رصيد الاستيراد سنة 1446 . من البديهي أن 
لتوافر مبلغ كالمشار إليهء دلالات ومعاني تستحقّ السؤال حول وجهة انفاق هذا الفائض» وما إذا 
كان قد وٌجْه للاستثمار في الخارج. 
” - مصدر التحويلات المالية دون مقابل 

توجد خمسة مصادر للمساعدات ‏ لسهولة الاستخدام سوف نستعمل تعبير (مساعدات) 
كرديف لمصطلح (التحويلات دون مقايل) ‏ هذه المصادر هي : ١‏ - تحويلات من حكومات» وهي 
بنسبة ساحقة من الولايات المتحدة الامريكية. ١‏ تعويضات ألمانيا الاتحادية.  "‏ تحويلات 
نقدية خاصة. ؛ ‏ تحويلات من المؤسسات القومية ‏ أي مساعدات اليهودية العالمية. 
تحويلات من مصادر أخرى. ويتضمن الجدول رقم )١  5(‏ نسبة كل من المصادر المشار 
إليها في المساعدات التي تدفقت على اسرائيل. 


جدول رقم (ه -”) 
توزيع المساعدات التى تلقتها اسرائيل حسب مصادرها للفترة. 6٠‏ ه94١‏ 
(نسب مئوية) 


١ وك‎ 


15ت 001 1903 5001 انلكا الخ نكال 


0 مشتق والنسب مستخرجة من بيانات الجدول رقم (5 )١-‏ 

- تحويلات من حكومات عدا ألمانيا هو العنوان الذي تندرج في نطاقه التحويلات من الولايات المتحدة 
الامريكية, الدولة الوحيدة التي تقدم مساعدات مالية وبشكل مباشر لإسراثيل . أي استثناء لا يشكل نفياً للقاعدة 
السابقة» فضلا عن أنه لا يشكل قيمة تذكر. 
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بداية لا بد من تنبيه القارىء إلى ضرورة التذكر دائماً بن هبوط أو زيادة حصة هذا المصدر 
أوذاك يجب أن تقرأ انطلاقاً من الار: تفاع المذهل الذي لحق بإجمالي المساعدات التي بلغت سنة 
6 مثلا ١‏ بالمائةء» و5787 بالمائة و١8/‏ بالمائة ولاه ١‏ بالمائة من حجم المساعدات 
في الأعوام ١98٠‏ وها19 و1970 و1450 على التوالي. انطلاقاً من هذا الاستدراك يمكن 
الاشارة إلى الأهمية النسبية للمصادر المختلفة التي كانت كالتالي : 

- كانت الأهمية النسبية المطلقة طيلة فترة ما قبل 1917» للمساعدات الألمانية التى 
أسهمت ب 4ه بالمائة كحد أعلى و7, 7 بالمائة كحد أدنى من إجمالى المساعدات التى 
قدّمت لإسرائيل. خلال معظم الفترة كانت النسبة تميل إلى الحد الأعلى . ١‏ 

- خلال الفترة الأولى أيضاً أسهمت التحويلات من المؤسسات القومية بحصة عالية من 
المساعدات المقدمة. تليها في الأهمية. بل وتسبقها احياناً. التحويلات النقدية الخاصة. 
باستثناء الأعوام ١‏ 14079 و1907 و1904 و1901 لم تبلغ «المساعدات من حكومات» 
إلا نتيئة متواصمة قلت هلد العام 150 وحين العام إلى 5,؟ بالمائة أو أقل من جملة 
التحويلات دون مقابل. جدير بالذكر أن النسبة في معظم الفترة محل الحديث (195717- 
0 كانت حوالى ١‏ بالمائة وأحياناً كانت سلبية . 


تبدّل الوضع راباعلق عقب مع العام 19177 إذ قفزت «المساعدات من حكومات» إلى 
”" بالمائة من جملة التحويلات دون مقابل أي حوالى سبعة أضعاف الوزن النسبي الذي كان لها 
سنة 1417/7 . تصاعدت في السنوات اللاحقة نسبة اسهام «التحويلات من حكومات» لتصل إلى 
نصف إجمالي المساعدات في العام :915 و5ل بالمائة منها سئة 19/86 . 

احتلت التحويلات من المؤسسات القومية وطيلة كامل الفترة تقريباً الموقع الثاني 
كمصدر للمساعدات. تفاوتت نسبة إسهامها بين حوالى ربع وعشر التحويلات دون مقابل. 
استمرت خلال هذه الفترة أيضاً التعويضات الألمانية التي هبط وزنها النسبي مع أن قيمتها 
المطلقة زادت. أعلى رقم وصلته التعويضات الألمانية كان عام 148٠١‏ وقد بلغ 418 مليون 
دولار مقابل 7١+‏ مليون دولار سنة "191 . 

إن ما تقدم حول توفير مصدر جديد للمساعدات لا يعني اقفال باب المصادر الأخرى. 
وعلى سبيل المثال. فإن بدء التعويضات الألمانية الاسرائيل كان إضافة لا تمنع استمرار اليهودية 
العالمية في الاستنفار موقرة لاسرائيل مبلغاً سنوياً متزايداً بلغ في العقد الأخير أكثر من نصف 
مليار دولار سنوياً في المتوسط . كما أن فتح باب الخزانة الأمريكية على مصراعيه أمام اسرائيل 
مع العام 191/7. لم يكن سوى إضافة لا تمنع استمرارية المصادر التقليدية الأخرى من تقديم 
المساعدات لها. وقطعاً لافتراض شائع بأن اتفاق التعويضات الألماني قد أصبح من الماضي 
نعيد التذكير بأنْ ما يتراوح بين 558 مليون دولار و7177 مليون دولار ما زال يتدفق ستوياً من 


١6ه‎ 


ألمانيا الاتحادية على اسرائيل . 

فيما يلي جدول يعطينا صورة عن الأهمية النسبية للمصادر المختلفة في تأمين 
المساعدات لاسرائيل . ثمة ضرورة للاشارة إلى أنه استبدل عنوان «تحويلات من حكومات - 
عدا ألمانيا الاتحادية» ب «تحويلات من الولايات المتحدة)» نظراً لأنها المقصودة بالعنوان المشار 
إليه . وإن كان من تحويلات من حكومات اخرى, فهي زهيدة ولا تكاد تذكر. 

جدول رقم ٠(‏ -4) 
حجم ونسبة إسهام المصادر المختلفة في التبرعات التي قدمت لاسرائيل 
في الفترة» 1480-146٠‏ مرتبة حسب أهميتها 


قيمة ة المبلغ نسبة موي 5 
(ملابين الدولار ات 


ملاحظة : مستخرج من مصادر الجدول رقم (5 )١-‏ 


ثالثا: الديون الخارجية 


تبين لنا في القسم الخاص بميزان المدفوعات أن رصيد الاستيراد قد بلغ في الفترة 
1986-2 ١5مليار‏ دولار. وان ١‏ بالمائة من رصيد الاستيراد قد غطي بالتحويلات دون 
مقابل. والحال هذه فإن العبء الافتراضي لرصيد الاستيراد قد هبط بالنسبة المشار إليها انفاً. 
هذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة في الأذهان ونحن نتحدث عن ديون اسرائيل الخارجية. وإذ 
نؤكد على الحقيقة السابقة. فلكي لا ننسى وسط الألاعيب الاعلامية عن عبء الديون الخارجية 
لاسرائيل. أن الآأخيرة قد تحررت سلفاً من ١‏ بالمائة من العبء المفترض أن يقع عليها من 
جراء توسعها الهائل في الاعتماد على رصيد الاستيراد. إذاً فإن نقطة البدء في مناقشة موضوع 
الديون الخارجية. هي أن الديون المتبقية لا تبلغ إلا 74 بالمائة فقط من الديون الخارجية 
المفترض أن تكون عليها. 


كه1 


ودون خروج عن الموضوع ثمة نقطة حاسمة أخرى لا بد من تناولها وهي : وضع اسرائيل 
لاسا كر بو ا ا 
مديونية في العالم . محل الخلاف أن المسألة ليست رقم الديون فحسب. بل: ١‏ - نسبتها من 
الرساميل المتدفقة. ؟ ‏ مقدار إسهامها في التنمية وفقاً لشروط البلد المتلقي وليس مصدر 
الرساميل. 7- نسبة الفوائد وشروط السداد عسومها لناحية هدف الجهة مصدر الرساميل 
وهويتها. 5 - نجد ترجمة ما تقدم في : أ) حجم القاعدة الاقتصادية التي بنيت ونوعيتها. ب) 
القدرة على إيفاء الديون. اج( القدرة على الحصول على مزيد من الديون. لا لسداد الديون 
القديمة بعد جدولتها وأحياناً لتخطية فوائدها فقط. ٠‏ بل لتمويل مشاريع تنموية جديدة أيضاً بعد أن 
يكون باب المشاريع السابقة والديون التي ترتبت عليها قد أغلق. على ذلك. فإن رقم 
العديؤية لبن انا منورداً وإلا تحول الاقتصاد إلى حساب. فاستيراد الرساميل قد يكون بداية 
حلقة جهنمية من التبعية. وقد يكون عاملاً حاسماً في التنمية. 


١‏ - تطور الموجودات والمطلوبات وصافى الديون الخارجية 


يوضح الجدول رقم  5(‏ 3) تطور صافي الديون الخارجية. إجمالي الموجودات بالعملة 
الأجنبية. إجمالي المطلوبات. نسبة الموجودات للمطلوبات. ديون الدولة. الديون طويلة 
الأجل على الدولة ونسبتها من اجمالي ديون الدولة. سندات الدين الاسرائيلى ونسبتها من 
اجمالي ديون الدولة . 1 1 


في غمرة التداول الاعلامي اليومى لشؤون اسرائيل الاقتصادية. وعلى الأخص ديونها 
الخارجية “بلاحط الخلية النستز بين وإجماق المطاريات بالعملة الأجنيةة ووالديوة 
الخارجية؛. وهو خلط غير بريء لأنه يحاول وتحت ستار العلمية الزائفة أن يضخم من رقم 
مديونية اسرائيل» إذ يسقط موجودات اسرائيل بالعملة الأجنبية ويتجنب الحديث عن صافي 
الديون الخارجية . أكثر من ذلك. من غير السهل علينا أن نتقبل بحسن نية تداول جهات رسمية 
وعلمية؛ اسرائيلية وعالمية وعربية» لأرقام خاطئة عن مديونية إسرائيل» رغم وجود معلومات 
إحصائية سنوية رسمية» ومتيسرة للجميع . ولو تجاوزنا ما تقدّم فثمة مشكلة أخرى هي التركيز 
الشديد على الأرقام المطلقة لمديونية اسرائيل وتزايدها من هذا الرقم إلى ذاك, في هذه السنة أو 
تلك. وما كنا لتتوقف. ولأكثر من مرة. أمام هذه النقطة بالذات لولا أن مترتيات الوضع المشار 
إليه. كانت قلب الصورة رأساً على عقب. 


إن دلالات زيادة الالتزامات الخارجية يجب أن ثرى انطلاقاً من التطور الذي لحق 
بالأصول والموجودات إلى ما هتالك من مؤشرات . . ومن أجل ذلك فسنعرض لتطور صافي 
الديون والموجودات والالتزامات انطلاقاً من قاعدة ثابتة كي يسهل علينا قياس التطور النسبي 


/ا1 


جدول رقم ( - ه) 
اجمالي المطلوبات والموجودات وصافي المطلوبات بالعملة الأجنبية. ديون الحكومة. 
الديون طويلة الأجل على الحكومة. سندات الدين الاسرائيلى. والتسب فيما بينها 
(ملايين الدولارات؛ والنسب المئوية) . 


المصدر: .3 - 202 .حزم ,7986 .1510 
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لكل منهما. بافتراض أن العام 141/4 كان - 2٠٠١‏ فلقد تطورت الأمور بعد عقد من الزمن 
بحيث أصبحت كالتالى : 


3 اه تر 
1 8 
1 ونا 
يلاحظ من خلال ما تقدم أن وتيرة : نمو المطلوبات بالعملة الأجنبية خلال الفترة 191/0 - 
6 كانت أدنى من وتيرة د نمو الموجودات . . ومع أن الفارق ليس كبيراً إل أنه يصمّ دليلاً كافياً 
للقول بأن الوضع سنة ١486‏ كان أفضل مما كان عليه سنة 2141/0 أو على الأقل لم يسر نحو 
الأسوأ كما تصر وسائل الإعلام ومّن في حكمها. أكثر من ذلك. فإن النسبة بين المطلوبات 
والموجودات في السنوات الأخيرة هي أفضل مما كانت عليه في 147١‏ أو 1417١‏ مثلا. وكقاعدة 


عامة. يلاحظ أن اسرائيل تحرص ومنذ ١47٠‏ -حيث تتوافر لدينا معلومات عنها ‏ على أن تساوي 
موجوداتها بالعملة الأجنبية: وكحد أدنى ثلث المطلوبات منها بالعملة الأجنبية . 

لكن. وعلى أهمية وجود تناسب معين بين الموجودات والمطلوبات. فإن العبرة هي في 
استهدافات التناسب المطلوبء لناحية أن القيمة الفعلية للموجودات هي في مقدار تلبيتها 
للأعباء المطلوب مواجهتها . والحال هذى فالعبرة ليست في اجمالي أو صافي الديون فحسب. 
بل في ذلك الجزء ء من الديون أو الالتزامات التي على الموجودات أن تكيمها أيقيا: وفي هذا 
الصدد ثمة أهمية خاصة لتركيب الديون الخارجية. لناحية توزيعها بين ديون طويلة الأجل 
وأخرى قصيرة الأجل, وما يفرضه كل وضع من سياسة مختلفة. 


- الديون الخارجية حسب الحهة المدينة. والدائنة, ومدة المديونية 
تتوزع التزامات اسرائيل بالعملة الأجنبية» التي بلغت سنة 194486. "١,١‏ مليار دولار 
على ثلاث جهات: 

أ- ١١‏ مليار دولار هي عبارة عن الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك الاسرائيلية التجارية. 
ونحن وإن كنا لا نملك معيارا يمكننا بناءً عليه الحكم حول دلالات وجود هذا القدر من الودائع 
بالعملة الأجنبية فى دولة كإسرائيل» فلا يفوتنا التذكير بأن إسرائيل تحرم على حملة جنسيتها 
وضع أرصدة لهم بالعملة الأجنبية خارج إسرائيل. في مطلق الأحوال. فإن المبلغ الموجود 
كودائع: وإن سجَل كمطلوبات» فهو ليس بالديون الخارجية وفق المدلول العلمي المتعارف 
عليه للمصطلح المذكور. 
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- القطاع الخاص غير المصرفي وقد كان مديئاً بثلاثة ملياراتٍ و77 مليون دولار. 
ينقسم هذا المبلغ إلى :0 بالمائة ديوناً طويلة الأجل ولغ بالمائة ديوناً قصيرة الأجل ١,8(‏ 
مليار دولار و”,١‏ مليار دولار). لا تتوافر معلومات كافية حول أوجه إنفاق هذه الديون. وإن 
كانت طبيعة تركيبهاء تشير إلى وجهتها الاستثمارية. 


جِ - الديون على الحكومة وتبلغ 16 ملياراً و5481 مليون دولار. وسنركز حديثنا حول هذا 
المبلغ لأكثر من اعتبارء ليس أقلّها أن مسؤولية الحكومة تنحصر تقريباً في هذا المبلغ . تبلغ 
نسبة ديون الحكومة 0١,4‏ بالمائة من اجمالى التزامات اسرائيل الخارجية سنة 14480., مقابل 
بالمائة سنة 19170 و7, 77 بالمائة سنة 1917١‏ 

تنقسم ديون الحكومة إلى ديون طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل . تراوحت نسبة الديون 
طويلة الأجل طيلة الفترة ١97٠‏ 1486 بين ٠٠١‏ بالماثة و44 بالمائة من إجمالي ديون 
الحكومة . والحال هذه فإن الحديث عن ديون على حكومة اسرائيل هو في واقع الأمر حديث 
عن ديون طويلة الأجل . . تتوزع هذه تبعاً للجهة الدائنة على قسمين أساسيين هما: 

سندات الدين اليهودي وقد بلغ رصيدها المتراكم سنة 2.1486 ثلاثة مليارات و17 
مليون دولار» أي 7 بالمائة من الديون طويلة الأجل على الحكومة و؟ ,77 بالمائة من إجمالى 
الديون على الحكومة . ْ 

- ديون طويلة الأجل لمصادر حكومية في الخارج وقد بلغت سنة 1480» ١١‏ ملياراً 
و4417 مليون دولار. نظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي عملياً مصدر الديون طويلة الأجل 
أو الغالبية الساحقة منهاء كما يؤكد الجدول اللاحقء فإِن الحديث عن ديون طويلة الأجل على 
اسرائيل هو في واقع الأمر حديث عن مديونية إسرائيل تجاه اليهودية العالمية والولايات المتحدة 
الامريكية. وهذا الأمر سنتناوله من صمن مستويين» الأول سياسي - اقتصادي » والشاني 
اقتصادي مجرد. وكي لا نخرج عن الموضوع فستكتفي بإثبات حقيقة سياسية مستخرجة من 
الجداول السابقة أو اللاحقة, ألا وهي القفزات الهائلة التي حققها بيع السندات أو المساعدات 
أو القروض المقدمة لإسرائيل في أعوام محدّدة شهدت خلالها إسرائيل أحذانا انحة نهذ 
كالأعوام /1951, لاو "1918 . 

الثاني » قراءة العلاقة التناسبية بين السندات المباعة والسندات المحسومة؛ بين القروض 
الجديدة المقدمة والقروض القديمة المسدّدة في العام نفسه لنلاحظ مقدار مسؤولية اسرائيل عن 
سداد السندات التي باعتها أو القروض التي حصلت عليها. وفيما يلي الجدول رقم (5 -5) 
الذي يوضح ذلك: 


حمل 


جدول رقم (ه -6) 
القروض والمساعدات السنوية التي تلقتها اسرائيل سنوياً من الولايات المتحدة الامريكية, والمبالغ 
السنوية التي سدّدتها اسرائيل من القروض القديمة. والسندات الجديدة المباعة. والسندات 
المحسومة والنسبة بينهما. ونسبة السندات للقروض ونسبة السندات المحسومة للقروض 
المسددة سنويا للفترة. 1١91/١‏ - 1486 
(بملايين الدولارات) 


الملاحظات : 


- البيانات في الخانة رقم )١(‏ من هذا الجدول أخذت من الجدول رقم (0 )١-‏ الخاص بميزان المدفوعات . 


المصادر: 
- بالنسبة إلى الأعوام 0ل/او1ء انظر: .3 - 202 .مم ,1978 ,.لأطآ 
بالنسبة إلى الأعوام ١919/5‏ 14480ء انظر: - 200 .م ,1986 ,.1510 
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أ سندات الدين اليهودي : حول اك ردم 

يبين لنا الجدول رقم (0 -8) أن قيمة سندات الدين الاسرائيلٍ المحسومة خلال الفترة 
الا19- 1١986‏ بلغت ثلائة مليارات 11/5 مليون دولاره أي 58,6 بالمائة من قيمة السندات 
المباعة خلال الفترة نفسهاء والبالغة ستة مليارات و7845 مليون دولار. ومن مراجعة جميع سنوات 
الفترة قيد البحثء. يلاحظ أن السندات الجديدة المباعة لم تقل ولوفي عام واحد عن السندات التي 
أن أوان حسمها. على العكس من ذلك,. كان يتوافر لإسرائيل مبلغ. » متفاوت القيمة من عام 
لآخرء يمكن الاستدلال عليه بالفائض الذي بلغ. وعلى سبيل المثال بملايين الدولارات ١68:‏ 
ول41١‏ و17 و7١71‏ مليون دولار للأعوام 1447 و1981 و1985 و1980 على التوالي. 


في ضوء ما تقدم يمكننا القول بانعدام العبء الفعلي للديون المترتبة على سندات الدين» 
القديم منها أو الجديدء فمشروع بيع السندات يتكفل بتحمّل أعباء نفسه إن لناحية سداد قيمة 
السندات التي استحقّت, أو لناحية توفير فائض كالذي سبقت الاشارة إليه. على هذا فإن 
الحديث عن ديون طويلة الأجل فعليّة هوعن أقل من ١١‏ مليار دولارء هي قيمة المبلغ المتبقي 
من ديون طويلة الأجل على الحكومة بعد إسقاط سندات الدين اليهودي . 


ب - ديون الحكومة طويلة الأجل. عدا سئدات الدين 

قبل الحديث عن تطور القروض. وبالتالي الديون طويلة الأجل, لا بد من إلقاء الضوء على 
تطور عملية مهمة أخرى هي المساعدات الامريكية لإسرائيل» وذلك لاعتبار عمل هو ارتباط 
حركة القروض الامريكية بحركة المساعدات بحيث نجد أنفسنا أمام تصاعد المبلغ الذي تتلقاه 
اسرائيل من الولايات المتحدة. ولكن مع تبدّل مستمر في نسبة توزيعه بين «ديون» و«مساعدات». 

تطوّر إجمالي المبلغ المدفوع سنوياً (مساعدات وقروض) من الولايات المتحدة عبر مراحل 
عدة لم يتجاوز في العام 61 ال ١84‏ مليون دولار» قفز إلى 07" مليون دولار في عام 191/7 
وبلغ في عام 1١‏ أكثر من مليار دولار سنوياء وتاررمع 110/1 عتبة المليار ونصف الليار دولار 
ويا وتخطى مع 1 الملياري خولا ىن متوياء وفي ف 198٠‏ بلغ مليارين وثلاثة أرباع المليار 
دولار» ومع 4-- 1980 دق عتبة الأربعة مليارات هولان: 

بقيت المساعدات حتى العام 1417/1 تشكل نسبة ضئيلة قياساً بالقروض . وبعد ذلك بيدأت 
نسبتها في التحسن بحيث إن جميع المبالغ المقدمة من الولايات المتحدة الامريكية لإسرائيل سنة 
6 كانت عبارة عن هبات . وبشكل عام يمكن الحديث عن تزايد الأموال الأمريكية المتدفقة 
على إسرائيل في الفترة ١91/7‏ - 1980 بحوالى ثلاثة عشر ضعفاء وفي نطاق هذا التصاعد. كانت 
حصة المساعدات منها تزداد تباعاً لتصل مع العام 1180 مائة بالمائة من اجمالي المبالغ المقدمة 
لإسرائيل من الولايات المتحدة الامريكية. 


كد 


رابعا: اجمالي مساعدات وقروض الولايات المتحدة 
لإسرائيل في الفترة ١986 191/١‏ 

بلغت قيمة القروض التي تلقتها إسرائيل من الولايات المتحدة في الفترة (0980-1917/1 ١7‏ 
مليار دولار. وأما القروض القديمة المستحقة التي سددتها فبلغت مليارين و7913 مليون دولارء أي 
4 بالمائة من القروض الجديدة التي تسلّمتها. جدير بالذكر أن النسبة الإجمالية المذكورة هي 
متومئط البنين سئوية عديدة ومتاوتة ب[ اويدف شب الفروضن' القدعة المسلكة 13 1 
و5١‏ بالمائة من القروض السنوية الجديدة. أما أعلى مبلغ سدّدته إسرائيل سنوياً فكان 5*7 
مليون دولار في العام 141/37 . ومن الطبيعي أن تستمر قيمة القروض المسددة في التصاعد بعد العام 
9137 نظراً لأنْ اسرائيل لم تنفك عن تلقي القروضك الخديلة» ولآن عزيدا من الأعوام كان يعني 
مزيداً من استحقاق القروض. وبالتالي المبالغ المفترض سدادها. 


لكن الذي حدث هو هبوط متدرج في قيمة المبالغ المسدّدة سنوياً بحيث لم تبلغ إل ٠٠١‏ 
ملايين دولار سنة ١94826‏ . وهنا يصح التساؤل: : هل يُعقل أن تدفع حكومة اسرائيل سنة 1949 
وحين بلغت ديونها ١1‏ ملياراً و0437 مليون دولار» مبلغ ٠‏ ملايين دولار سدادا لقروضها القديمة 
(4 بالألف من الديون المتراكمة) في حين كانت تدفع سلة 4 مثالا 5 مليون دولار سداداً 
للقروض القديمة (5," بالمائة) مع أن رصيد ديونها المتراكمة حتى ذلك العام كان ملياراً و4 6م 
ملايين دولار فقط؟ وهل يعقل أيضاً ألا #خصص في السنوات الأخيرة إلآ حوالى ١5‏ بالمائة قٍ 
المتوسط من القروض الجديدة لسداد القروض القديمة » في حين وصلت النسبة إلى 4" بالمائة سنة 
7 و47 بالمائة سنة ١917/5‏ و75 بالمائة سنة /ا/1941؟ 


وعلى تدن الأرقام والنسب التي تمثلها القروض المسدّدة من القروض الجديدة, إلا أن هذا 
ليس كل ما يمكن أن يقال لناحية أن العبء لا يقع على القروض الامريكية الجديدة فقط. بل على 
مجمل التدفق المالي من الولايات المتحدة إلى اسرائيل» بما في ذلك المساعدات . نشير إلى ما تقدم لأن 
جوهر البحث هوثي حجم الأعباء (سداد القروض) قياساً بالتسهيلات التي لا تقد تقتصر على القروض 
الجديدة فقط. بل على المساعدات أيضاً. وفيما يلي صورة عن عبء القروض المسددة قياساً 
بالقروض الجديدة. ولإجمالي الأموال الأمريكية التي تدفقت على اسرائيل (قروض + مساعدات) . 

في ضوء ما تقدم, وأياً كان المعيار» نسباً أو ارقاماً مطلقة, على قاعدة إجمالي التحويلات أو 
القروض فقطء فإن العبء السنوي الذي تتحمله اسرائيل لسداد ديونها المتراكمة. هو عبء لاا 
يذكر. انه ليس إلا عملية سداد رمزي» إذ لا يساوي إلا سدس أدنى نسبة فائدة يمكن أن تحتسب 
عادة على الديون. فلو افترضنا أن على اسرائيل أن تدفع فائدة سنوية تبلغ خمسة بالمائة من قروضها 
سنة 1986 لكان عليها أن تدفع ٠‏ مليون دولار مع أنها لم تدقع إلا ٠١١‏ ملايين دولار. وفي 
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الجدول رقم (5 - /7) 
نسبة القروض المسددة من القروض الجديدة ومن القروضص والمساعدات الامريكية الجديدة 
المقدّمة إلى اسرائيل سنوياً خلال الفترة, ١9486 ١917/١‏ 

(نسب مئوية) 
نسبة القروض المسددة إلى | نسية القروض المسددة إلى 
القروض الجديدة سنوياً | إجمالي التحاويل سنوياً 


المصدر: مستخرج من الجداول رقم (5 .)1-2(-)١-‏ 


هذه الحالة فإن اسرائيل لا تسدد أقساطاً مستحقة أو فائدة متوجبة. 

وعندما اخترنا © بالمائة كنسية فائدة افتراضية على الديون المتراكمة كان في الذهن نسبة 
الفوائد الي تدفعها اسرائيل على سندات الدّين اليهودي . وفي هذا المجال. ثمة ضرورة للاشارة 
إلى العبء الذي تمثله سندات الدين اليهودي المستحقة مقارنة بالعبء الذي تمثله الديون 
المستحقة. كقاعدة مطلقة. وباستثناء عام واحد هو العام /ا141. فإن قيمة المبالغ السنوية التي 
دفعتها اسرائيل لحسم السندات اليهودية واجية السداد. كانت أكبر» وبما لا يقاس. من المبالغ 
السنوية التي كانت تدفعها لسداد القروض الامريكية المستحقة عليها. يصح هذا الكلام على 
الستينات كما على السبعينات والثمانينات. ففي العام ١185‏ مثلا دفعت إسرائيل ٠١١‏ ملايين 
دولار سدادا لقروض أمريكية. أي أقل من ثلث المبلغ الذي خصصته في العام نفسه لسداد قيمة 


سندات هبودية مستحقة والبالغ رضنا مليون دولار. 


أما الصورة الاجمالية عن كامل الفترة فقد كانت كالتاللي: دفعت اسرائيل ثلاثة مليارات 
و1177 مليون دولار لسداد السندات اليهودية المستحقة. أي ما يساوي ١1١‏ بالمائة من المبالغ التي 
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دفعت لسداد القروض المستحقة على اسرائيل للولايات المتحدة» والبالغة 7,8 مليار دولار. على 
الجانب الآخر. فإن عائد بيع السندات الجديدة كان ” مليارات و58 مليون دولارء أي 58 بالمائة 
من قيمة القروض الجديدة التي حصلت عليها خلال الفترة نفسها والبالغة ١7‏ ملياراً و5 ملايين 
دولار. وفي هذه الحال. فإِنَ توزيع الاعباء والدخل بين السندات والقروض كان كما يلي: 


دخل القروض والسندات الجديدة قروض جديدة سندات جديدة 
٠‏ بالمائة 5 بالمائة 4" بالمائة 
أعباء القروض والسئدات القديمة المستحقة قروض مستحقة سندات مستحقة 
٠‏ بالمائة 8" بالمائة 7 بالمائة 


في ضوء ما تقدم. فإن اسرائيل» كانت تخصص 004 بالمائة من دخل السندات الجديدة 
لتغطية السندات المستحقة في حين أنها لم تخصص إلا ١4‏ بلمائة من القروض الجديدة لاستهلاك 
القروض القديمة . وني هذه الحال فإن العبء النسبى الذي تتحمله اسرائيل تجاه قروض الولايات 
المتحدة لا يساوي إلا ثلث العبء النسبي الذي تلقيه السندات القديمة المستحقة على السندات 
الحديدة المباعة . 1 

إن التطور الحاسم على هذا الصعيد هو المنعطف الذي دخلته قروض الولايات المتحدة 
لاسرائيل مع العام 1445. حيث لم يسجل أيّ مبلغ جديد كين واعتبرت جميع المبالغ التي 
قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل بمثابة مساعدات. جدير بالذكر أن مساعدات العام محلاء 
والبالغة ثلاثة مليارات و6175 مليون دولار تزيد ب 7737 مليون دولارعن المساعدات والقروض معأ 
التي تلقتها اسرائيل من الولايات المتحدة سنة 14985 والبالغة ثلاثة مليارات وم١٠‏ ملايين 
دولار. وعلى ذلك فنحن أمام زيادة سنوية تبلغ حوالى ١5‏ بالمائة. في هذا المجال نعيد التذكير بأن 
قيمة القروض القديمة المسددة سنة 14/6.ء لم تكن تساوي إلا 84 بالمائة من مثيلتها سنة ١9484‏ . 
وعلى ذلك فنحن أمام تطور مركب على ثلاثة مستويات: ١‏ زيادة اجمالي المبالغ المقدمة من 
الولايات المتحدة لاسرائيل. ١‏ هبوط نسبة القروض من اجمالي المبالغ المتدفقة لدرجة التلاثي . 
“" - تراجع قيمة القروض المستحقة . 


خامساً: صاني المبالغ التي تلقتها اسرائيل 
من الولايات المتحدة ١986-196٠‏ 


نظراً لأهمية مساعدات وقروض اسرائيل من الولايات المتحدة. فلا بد من تقديم صورة 
اجمالية عن صافي هذه المبالغ , أي المساعدات والقروض الجديدة ناقصاً القروض القديمة المسددة. 
ويوضح الجدول رقم (5 -8) ذلك. 
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جدول رقم (ه -8) 


اجمالي وصاني القروض والمساعدات التي تلقتها اسرائيل من الولايات المتحدة الامريكية 

خلال الفترة» ١986-146٠‏ (ملايين الدولارات) 
السنة اجمالي القروض | القروضص | صافي القروض 
والمساعدات المسددة والمساعدات 
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تابع بجدول رقم (ه -8) 


2 0111-7 


المصادر: 

- بالنسبة إلى الأعوام 1457-140٠‏ مستخرجة من: صايغ» الاقتصاد الاسرائيلي. جدول رقم (07. 

بالنسبة إلى العامين 1957 21478 مستخرجة من: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني» سلسلة 
الدراسات الفلسطينية» 4" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ وزارة الدفاع الوطنيء الجيش اللبناني» 
الأركان العامة الشعبة الخامسة, “/141). ص 78 جدول رقم (5). 


- بالنسبة إلى العامين 19564 -2014353 انظر: 
.5 .م ,1967 , .1010 ,(ممع تدس ل) عمتاكتاة)5 أه تتحععياظ أدستمءت 


- بالنسبة إلى العام /1971» انظر: .18 .م ,1968 .نط1 
بالنسبة إلى العامين ١94784‏ -1914ء انظر: .15 .م ,1970 ,نط1 
- بالنسبة إلى الأعوام 1937١‏ - 1917/0 انظر: .3 لمة ,198 .مم ,1978 .نط1 
بالنسبة إلى الأعوام 191 1480؛ انظر: قهة ,196 .مم ,1986 ,.لتط] 


يوفر لنا الجدول رقم (5 -8) صورة إجمالية عن حجم المساعدات والقروض التي 
تلقتها اسرائيل من الولايات المتحدة الامريكية في الفترة 1414٠‏ 1480 . لكن. وعلى ضخامة 
الرقم الاجمالي والبالغ "١,5‏ مليار دولارء فإنه لا يعكس كامل اسهام الولايات المتحدة في 
تمويل مشاريع اسرائيل. هنا ثمة أهمية حاسمة لثلاث مسائل. دون تذكرها لا يمكن أن تستقيم 
الأمور أو تفهم على حقيقتها. 


إن كي التى وفرتها الولايات المتحدة لاسرائيل. وعلى عكس كل ما يروج» ذات 
استهدافات تنموية اساسا وليس لتغطية حاجات أمنية وفق المفهوم الضيق للأمن فقط 
فالولايات المتحدة, لا تقدم لإسرائيل مايساعدها على امتلاك مظهر القوق أي الطاقة 
العسكرية فحسب. بل ما يوفر لها كل مكونات القوة وعناصر الأمن القومي الشامل. وفي هذا 
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المجال فإنه من قبيل إثبات البديهيات القول. بأن توفير الدبابة لاسرائيل أقل خطورة من 
مساعدتها على امتلاك مصنع دبابات. وهذا بدوره. ,أقل أهمية من امتلاك بنية صناعية 
وتكنولوجية من دونها ما كان لمصنع الدبابات أن يوجد اصلاً. يرتقي إلى مستوى الكارثة الوطنية» 
استمرار المفهوم اعد والسطحي.ء الذي ب يعتبر أنّ امتلاك توفير السلاح أكثر أهمية من تمكين 
اسرائيل من الحضيّ تُدماء وبشكل موسّع معدّق في مخططاتها التنموية. 


- على ضخامة الرقم الاجمالي أو الصافي. للمساعدات والقروض أو لكليهما معاً. فإنه 
لا يعكس إلا أحد وجوه الحقيقة. فثمّة وجوه أخرى لا تقل أهمية. وهنا يمكن الإشارة إلى 
بعضها: أ) ليس بالضرورة أن تعكس الأرقام المعلنة كامل الحقيقة, لناحية أنَّ ثمة مساعدات 
تأخحذ طابعاً سرياً. ب) ثمة تسهيلات متنوعة ذات مردود اقتصادي هائل. ولا يمكن أن نعثر لها 
على أثر في أرقام المساعدات أو القروض . وعلى سبيل المثال. التسهيلات التجارية التي تقدمها 
الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاق «منطقة التجارة الحرة» للصادرات الاسرائيلية» وإن 
كنا قد عالجنا هذه النقطة في أكثر من فصل فثمة حاجة لاستعادة ملخص النتائج التي كانت لتلك 
الاتفاقية . لقد كانت صورة صادرات وواردات اسرائيل من الولايات المتحدة في العامين ١9/84‏ 
و485١‏ . العام السابق واللاحق لتوقيع الاتفاقية المذكورة, وبملايين الدولارات كما يلي( 2: 


السنة 1585 46 إنسبة 195868 إلى 1١54814‏ 
(نسبة مئوية) 
3 "1 
5 518155 
نسية الصادرات للواردات (نسية مئوية)[ 97.5 يفن 


في ضوء ما تقدم. فإنْ حصيلة التسهيلات التجارية؛ كانت زيادة الصادرات الاسرائيلية 
وخلال عام واحد ب 4777 مليون دولار. هذا المبلغ يجب أن يضاف للرقم الذي أظهره 
الجدول رقم (5 - 2) بوصفه الزيادة في حجم المساعدات الامريكية سنة 1١985‏ قياساً بالعام 
:18 والبالغ 17 مليون دولار. على ذلك فنحن أمام زيادة ظاهرة ومباشرة وتتمثل بالقفزة في 
رقم المساعدات. وأخرى غير مياشرة تبلغ ” بالمائة من الزيادة المباشرةء وهي حصيلة 
التسهيلات التجارية . حين نضء المساعدات التنموية في سياق التسهيلات التسويقية. نكون 
أمام مشاركة أمريكية في كامل الدق رة الاقتصادية لاسر اثيل (تثمير - تصريف منتوجات - إعادة 


[فقة انظر : .219 - 218 .مم ,1986 ,.لنط1 ,لمع لمكم ل) 51251 1ه يمفعسسظ لمتادء) 
والنسب مستخرجة. 9 - 218 


1١548 


تثمير). والحال هذه فالولايات المتحدة لا تشارك في إيجاد حل لنقص الرساميل بل لفائض 
الإنتاج أيضا . 
صحيح أن الأرقام الإجمالية محل الحديث» تدفقت خلال فترة طويلة (3 عاماً) بحيث 
نكون أمام متوسط سنويٌ بلغ 88٠‏ مليون دولار. ولكن هذا المتوسطء مضِئَّلء لناحية أن 
الغالبية الساحقة من الأموال الامريكية تدفقت خلال العقد الأخير وعلى الأخص السنوات 
الأخيرة. فيما يلي صورة التطور الذي حدث كما يظهره الجدول رقم (0 - 8). 
الجدول رقم (© -9) 
المتوسط السنوي للرساميل الامريكية التي تدفقت على إسرائيل 
ونصيب الفترات المختلفة من الرساميل المقدمة 
خلال الفترة . 1١988 -1١98٠‏ 


نسبة الرساميل | قيمة الرساميل | المتوسط السنوي 
(نسية مئوية) | (مليون دولار) إ(مليون دولار) 
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الفترة 


١482-5 


١1466--- 
لا لدت لاحل‎ 
1561551١ 
55ةا -ءلاوا‎ 
الأوا_ موا‎ 
١948٠١ كل16_‎ 
١1586 او41١‎ 


ملاحظة : المتوسطات والنسب مستخرجة . 
المصدر: مستخرج من الجدول رقم (8-6). 


في ضوء ما تقدم يمكن القولء بن الأهداف التي سعت إليها إسرائيل» والوسائل التي 
لجأت اليها في الفترة »١4375 - ١45٠‏ هي من ناحية الجوهرء الأهداف والوسائل نفسها التي 
استخدمتها بين ١1765‏ و1985 . وإذ نقول الأهداف نفسهاء فالمقصود الأهداف الطموح صعبة 
المنال. التي هي أكبر من الموارد المحلية لإسرائيل . ولذا لجأت إلى الأسلوب نفسه. أي رصيد 
الاستيراد لسدّ الفجوة بين الأهداف المطلوبة والامكانات المحلية المتاحة. سواء فيا يتعلق 
بالأهداف أو الوسائل. فلقد كانت على اتساع يتزايد من فترة لأخرى. 

أعطت وفرة الموارد للمخطط الاسرائيلي درجة عالية من الحرية والقدرة على التخطيط 
والتوفيق بين الأولويات المتنافسة على الموارد المتاحة. وقد تم ذلك من ضمن: احترام 
الأولويات. ولكن دون ضغط أكثر مما يجب على ما اعتبر في هذه الحقبة أو تلك أولوية من 


159 


الدرجة الثانية . وإذ جاز الحديث عن أولوية مطلقة ودائمة» فيصحّ على التنمية التي كانت حصّتها 
من الموارد. الأقل تعرّضاً للضغط حال بروز ظروف تفرض ذلك. في نطاق ما تقدم يمكننا 

الحديث عن الأهمية الخاصة والمستمرة التي أعطيت لقطاع الصناعة. الذي اعطى بالمقابل 
نتائج تنسجم وما حظي به من اهتمام . 

جرى تمويل رصيد الاستيراد عبر المساعدات والقروض التي قدمتها اليهودية العالمية 
وهذه الدولة الامبريالية أو تلك. في هذا المجال تكتسب المساعدات الألمانية الغربية أهمية 
مزدوجة» لناحية توقيتها الذي كان في المرحلة التأسيسية من عمر إسرائيل» ولشاحية الحجم 
الهائل الذي كان لتلك المساعدات. ومع استمرار أموال اليهودية العالمية وألمانيا الاتحادية 
بالتدفق وبكثافة. فتحت أبواب الخزانة الأمريكية على مصراعيها أمام إسرائيل. في البداية 
تدفقت الأموال الأمريكية كقروض,. ولكنها سرعان ما كانت تتحول في معظمها إلى مساعدات . 
وبشكل 4 يمكن الحديث عن تزايد لحل في حجم الرساميلٍ الوه + المكدفية على 
كر تخصيصه من مبالغ لاستهلاك القروض القديمة. 

ومع أن ١‏ بالمائة من جملة الرساميل التي تدفقت على إسرائيل بين ١486 1946٠‏ كان 
عبارة عن مساعدات. فإن المبلغ المتبقي (59 بالماثة) لا يشكّل أي عبء مستقيلي جدّي على 
اسرائيل» يصح هذا الاستنتاج على ديون إسرائيل تجاه حملة سندات الدّين اليهودي. وبدرجة 
أكبر على ديون الولايات المتحدة ة على اسرائيل. في ضوء ماتقدّم فإِنْ لحرا ادل خجم اليم 
الذي تمثّله ديون ! سرائيل الخارجية بل حول سلامة إطلاق صفة «ديون؛ على ما تلقته اسرائيل من 
الخارج تحت هذا الاسم . وفضلاً عن هذا وذاك, فإِنْ ما يجب أن يبقى ماثلاً في الذهن. ليبس 
نسية الاعباء أو حجمها فقطء بل أيضاًء الانجازات التي حققتها اسرائيل مقابل ما تبقى من 


أعياء. حقيقية كانت أم وهمية. 


ل 


الفصْل الحَادس 
السياسّة العلميّة والبحث اليل 
وَالحكولوجيا الووبّة 


أولاً : السياسة والتجربة العلمية قبل ١954/‏ 


أولت اسرائيل ومن قبلها الحركة الصهيونية أهمية كبرى لموضوع العلم . ولا نبالغ لو قلنا 
أن السياسة العلمية هي أحد ثلاثة مفاتيح لفهم التجربة الاسرائيلية والصهيونية . سوف نتناول في 
هذا الفصل السياسة العلمية بعد أن تناولنا في فصول سابقة المفتاحين الآخرين وهما: : تدفق الموارد 
البشرية عالية التأهيل. والرساميل من الخارج. وإذ نخصص فصلا لموضوع «العلم» فيهدف 
التأكيد على الطابع الاجتماعي الشامل للعلم في اسرائيل» ليس لناحية أنه حصيلة عملية شاملة 
فحسب, بل لأنه كان السبب الرئيسي وراء عملية التطور الشاملة التي شهدتها اسرائيل أيضاً ٠‏ لا 
يعني ما تقدم القفز فوق بداهة العلاقة التبادلية بين تطور العلم وتطور محالات اللحياة الأخرى. قدر 
ما يعني التأكيد على أن العلم ولأسباب خاصة بالتجربة محل الحديث,. كان متقدما عما عداه. 
وبالتالي كان يلعب دور الفعل في العلاقة التبادلية بينه وبين غيره من مجالات . 


في مختلف مراحل المشروع الصهيوني., ولأسباب خارج مهام هذا البحث. كان البناء 
يتم من فوق» يصح الحديث على المشروع السياسي كما على المشروع العلمي . ونجد تأكيداً 
لماتقدم في أن المشروع العلمي للصهيونية بدأ في وقت مبكر جداًء بل وربما في وقت لم يكن 
المشروع السياسي نفسه قد تبلور بعد. وقد جاء أول اقترا د سس الع مووي في فط 
من أستاذ للرياضيات في جامعة هايدلبرغ (ألمانيا). . . على شكل رسالة قصيرة في الجريدة 
العبرية التي كانت تصدر في سان بطرسبرغ وذلك بتاريخ .2©201883/57/1٠١‏ 


النراسات الفلسطينية؛ القاهرة: دار الهلال. :)141١‏ ص 7984 . 


رفن 


ولقد تتالت الدعوات من شخصيات صههونية لها وزن أكاديمي مرموق. لعل أبرزها حاييم 
وايزمن الذي نشر سنة 19*17 بالتعاون مع آخرين من جامعات فيينا وزيوريخ كتيبا بعنوان «الكلية 
اليهودية الأولى)2"7. لقيت هذه الدعوات وغيرها قبول الهيئات الصهيونية. وأكثر من ذلك. 
حظى بالموافقة رأي معين دون غيره حول رسالة الجامعة المقترحة ودورهاء فقد كان وايزمن 
بحكم تأثره بالمدرسة الألمانية ينادي بعاسيس عدة معافر عالية للأبحات من مدرسة 
للدراسات العليا. . . ولقد كسب وايزمن مناظرته. . . بخصوص المعهد اليهودي الذي ينبغي 
انشاؤه في فلسطين, فاتخذت الحركة الصهيونية من ارائه في الموضوع سياسة تسير على هداها. وقد 
كان هذا يعني أن الجامعة المقترحة ستبدأ من القمة مع ما يستلزم ذلك من توفير التسهيلات الكافية 
وحشد هيئة تدريس ذات مؤهلات عالية2 . 

وقد لا يكون لتعابير من طراز «المدرسة الألمانية» و«البدء من القمة» قوة الدلالة التى 
نقصدها ما لم نضعها في سياق المناخ السائد في حينه والتطور العاصف الذي شهده التطور 
العلمي ودور الجامعات في القرن التاسع عشر. لم يكن ذلك التطور بعيدا عن تنامي الوظيفة 
السياسية والعسكرية للعلمء مع ار زدياد حدّة الصراعات في أوروياء وتحديدا بين فرنسا وبريطانيا 
القوتين العظميين تقليدياً في اك وألمانيا القوة الصاعدة والباحثة عن وحدتها وهويتها 
والطامحة فى أن للنفوذ والهيمنة . وإذ انتهت الأمور إلى الانتصار الألمانى الساحق على فرنسا 
في فقد قيل حينذاك وإن الجامعات الألمانية هي التي كسبت الحرب»(*) . ا جانب ثانٍ كان أثر 
ال هزيمة الفرنسية على التعليم العالي في فرنسا كبيرا إذ وإن حرب 187١‏ قد زودت حركة إصلاح الجامعات 
بقوة دفع عظيمة20) . 

في ظل هذا المناخ كانت دعوة بعض القادة الصهيونيين لإيلاء المسألة العلمية وفق تصور 
معين» أهمية لواحي ادس الخطط الرامية إلى تأسرى جامعة يهودية في قلطي كانت تعتب عل 
الدوام أمراً مهما يجب تحفيقه قبل أي استقرار في فلسطين على نطاق واسع 0( كك ولقد ساعد على تكريس 
هذه القناعة فضللاً عن المناخ العام السائد المشار إليه انفاء الموقع المقرر الذي احتله في قيادة 


الحركة الصهيونية الاكاديميون الصهيونيون من خريجي المدرسة الألمانية أو 000 


والحال هد نستطيع القول إن المعنى العملى ل «البدء من القمة» هو «البدء من نقطة 
متقدمة», وذلك بالاستناد إلى خبرات القيمين على إنشاء المشروع العلمي الصهيوني . وبمعنى 
آخرء فإنَ المدى الزمني الصالح للحديث عن جامعة يهودية ليس العام 1887 تاريخ الدعوة 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(*) المصدر نقسهء ص ١81١‏ . 
(5) المصدر نفسه. ص ١97/‏ . 
(0) المصدر نفسه 

(1) المصدر نفسه. ص 71918 . 


ةى,7ى 


لذلك كما سبقت الإشارة. ولا 4 تاريخ وضع حجر الأساس للجامعة العبرية ولا 19578 
تاريخ افتتاحها. وعلى أهمية ذلك فالأمر أبعد من ذلك بكثيرء أنه يعود إلى نقطة لا يمكن 
تحديدها بدقة لأنها لست إلا أحد تشعبات التحولاات العميقة التي تتالت فصول على بنية 
الجامعات الأوروبية ودورها. حيث تكون أولئك الذين تولوا لاحقاً أمير المشروع العلمي 
والسياسي للصهيونية . 

تكمن أهمية السياسة العلمية في ما لها من مترتبات عملية بعيدة المدي, ولا نغالي لو قلنا 
إن وضع المؤسسة العلمية في إسرائيل الآنء تمدّد اص في السياسة الي اتبعت أواخر القرن 
الماضي . ف دما لم يبدأ المعهد العلمي من القَمّة على هذا النحوى فإنه نادرأ ما يستطيع أن يصبح جامعة بمعنى 
الكلمة في يوم من الأيام. فالبداية من القاع بمجموعة من الطلاب ثم محاولة التطور على أفضل نحو تسمح به 
الظروف والموارد المتاحة المحدودة قد تؤدي في غضون سنوات قليلة إلى نوع من العقلية والسياسة العلمية قد لا 
يمكن التخلص من نقائصه في مئات من الأعوام . إن البدء بانشاء المعهد العلمي من القمة لأمر بالغ الأهمية وذلك 
لأن البحث العلمي والرصانة العلمية هما قلب المعهد ودماغه:("؟ , 

التجربة العلمية العملية قبل 19544 : على أرضية ما تقدم و «خلال فترة الانتداب البريطاني 
انشئت البنية التحتية التي نما منها العلم الاسرائيلي الحديث. فقد أقيمت الجامعة العبرية في القدس. والتخنيون 
في حيفاء ومحطة الأبحاث الزراعية في رحوفوت. ومعهد وايزمن, وعدد صغير من المؤسسات البحثية والمختيرات 
التي أقامتها حكومة الانتداب والصناعة التابعة للقطاع الخاص. . . قبيل انتهاء سلطة الانتداب البريطاني. وفي 
ذروة الحرب العالمية عينت الحكومة مجلساً للأبحاث العلمية والصناعية . وكانت مهمة ة المجلس الأساسية ربط 
الطاقة العلمية بالجهد الحربي. بيد أن هذا المجلس بقي قائماً بعد انتهاء الحرب أيضاء وشكل تموذجاً أولياً 
للمعالجة الرسمية لقضايا العلم والتكنولوجيا»(” . 


إن قراءة» ولو سريعة. لتجربة ما قبل 154 تشير إلى النتائج التطبيقية المهمة التي كانت 
لإقامة المؤسسات العلمية الصهيونية من جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث. على مسار المشروع 
الصهيوني واستعداداته لإعلان الدولة. واذا كان يكفي التذكير بما سبق تسجيله في الفصل الأول 
من هذه الدراسة عن الاستخدام الكثيف للعلم في مجال الزراعة وما ععداها من قطاعات 
مدنية(2, فإن ما يستحق التنويه هو الدور المهم جداً الذي لعبته المؤسسة العلمية في المجال 
الأمني . وتشير المصادر الصهيونية إلى دان بداية اشراك رجال العلم في عمل (الهاغاناه) وخخصوصاً في انتاج 
السلاح, ترجع إلى نباية الثلاثينات. وفي الأربعينات انضمت إلى الفريق القديم من المهندسين والكيميائيين 


(/7) المصدر نفسه.ء ص ١8١‏ . 

(8) العلم والتكنولوجيا في اسرائيلء -148٠‏ 21981 اعداد سمير جبور (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. 545 ). ص 5. 

)0( انظر: يوسف صايغ ‏ الاقتصاد الاسرائيلٍ. ط؟ (بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث» 
7) ص 4م ١4)او‏ 
كته 77 111 ها ععترع ع غ1 أماععج أله عةاعع لاوط كإن دوع ناحلاى 1260710771 , معلصنق] مان كمد جا تومءه1] 010دد1 
.م ,(1938 رعستاععلوط 106 نإعوعع م طكاو لا عط 01 عاأداتاكمآ طععدععع] عتمموممظ1 :حاحك إء1) 1937 4ه 1936 
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قوى شابّة. وفي سنة 21445 انشىء ما يمكن وصفه بلجنة رجال العلم. . . شارك فيها علماء من الجامعة العبرية 
في القدس ومن التخنيون في حيفا». 

ومع بدء تولي د. بن غوريون شؤون الهاغاناه رصد أول المخصصات لأغراض البحث 
العلنى المريط بالازز» .+ رركي اتدل على كك مد لات نه وا متلقة ٠.‏ وني 
بداية آذار/ مارس 1458., أنشكت الوحدة العلمية وأشرك فيها عشرات من الفيزيائيين 
والكيميائيين العاملين في الجامعة العبرية والتخنيون في حيفا ومعهد وايزمن وطلابهم . وكلفت 
الوحدة الاهتمام ب (اجراء أبحاث علمية في المجال العسكري. والقيام باختبارات ميدانية 
لنتائج الأبحاث العسكرية. وتدريب وحدات على أنواع الأسلحة والذخيرة لتصبح كل واحدة 
منها وحدة علمية» والمساعدة فى إنشاء صناعة عسكرية والاتصال بالصناعة القائمة) كما نص 
على ذلك الأمر الخاص بإنشاء «الوحدة العلمية»(١2.‏ وبناء عليه «أنشئت قاعدة علمية مركزية في 
مزرعة فاغنر العلمية بالقرب من تل أبيب بإدارة البروفسور راتنر. . . رئيس الوحدة العلمية»1١2‏ . 

كما تشير المصادر الصهيونية إلى الدور الذي لعبته اللجنة العلمية المركزية فى حرب 
وتؤكد ذلك بأمثلة عديدة لا مجال لعرضها أو امكانية التحقق منها. وما يهمّنا من المسألة 
برمّتهاء تلك الأمور التي سحبت نفسها على المستقبل. ولعل أبرزها تعميد الأهمية النظرية 
للمؤسسة العلمية بالتجربة العملية» وتكريس تلك العلاقة الوثيقة بين المؤسستين العلمية 
والأمنية . وفوق هذا وذاك تعامل المؤسسة الأمنية مع المؤسسة العلمية بوصفها أولوية من الدرجة 
الأولى. وني هذه الحال. يمكن القول إن علاقة صحيحة ووثيقة قد أرسيت بين المؤسستين. ومن 
ضمن هذه العلاقة يجدر التنويه بالأهمية الحاسمة التي للعامل الأمني في حياة اسرائيل. ولأسباب 
سبق عرضها وبقيت مستمرة بعد 21١954‏ شكل العامل الأمني رافعة مهمة للبحث العلمي . 
وبكلمة أدق. إذا أردنا البحث في سبب نجاح أي من المؤسستين الأمنية والعلمية» فإِنْ نجاح 
إحداهما هوفيا قدّمته الأخرى لما. 


ثانياً: السياسة والتجربة العلمية بعد 1944: 
الخيار النوعي الشامل أو التفوق في ماهية التفكير والتخطيط 


عند الحديث عن تجربة ما بعد 1444 من الضروري التمييز بين السياسة العلمية التي لم 
يطرأ عليها تبدّل جوهري . والتجربة العلمية التي تطورت وفق تفاعل السياسة القديمة والعوامل 


)٠١(‏ حرب فلسطين» ١41417‏ - 145448 : الرواية الاسرائيلية الرسمية: ترجمه عن العبرية أحمد خليفة ؛ تقديم 
وليد الخالدي, وت رجمة سمير جبور» سلسلة الدراسات. 50 (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛» »)١485‏ 
ص .4١١‏ 
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نا 


الجديدة والمستجدّة. في هذه الحقبة أو تلك. لقد طرأ تبدّل جوهري أخذ مظاهر شبّى لعل 
ابرزها نشوء الدولة» ونوعية الأهداف المطلوب تحقيقها. وحجم ونوعية الموارد البشرية 
المتوافرة إن من الداخل أو من الخارج. والتحولات الاقتصادية. والاعتبارات الأمنية . وفضلاٌ 
عن هذا كلهى تداخل العوامل الداخلية والخارجية . هذه التحولات محل البحث التى تغطى 
بضعة عقود, لا بد أن تعالج على مستويين : الأول والأبسط, التحولات الكمية التي غطت أساساً 
العقدين الأولين التاليين لاقامة الدولة. والتحولات النوعية التي طرأت على مختلف المجالات 
0 الكبير في الاستراتيجية لل ساليل الال الأهداف ا 
التعليم والبحث» 0 شخصياً المجلس العلمي ‏ الذي 0 0 » ومن أبرز 0 تطور العلي 
والتكنولوجيا في اسرائيل (. . .) تعيين المجلس العلمي وإقامة المعهد الجيولوجي سنة 21١48454‏ اقامة مختبر 
الفيزياء الاسرائيلي سسنة »190٠‏ تعيين لجنة الطاقة النووية سنة 1407. اقامة جامعة بارايلان ويناء أول حاسب 
الكتروني (كمبيوتر) في إسرائيل في معهد وايزمن سنة 5ه أقامة جامعة تل أييب سنة كه356 تعيين مجلس 
التعليم العالي وإقامة معهد ابحاث النقب سنة 21964 تعيين المجلس القومي للبحوث والتنمية بدلاً من المجلس 
العلمي سنة 1464ء إنشاء الأكاديمية الوطنية للعلوم وإقامة جامعة بن غوريون في التقب سنة 2197057 إنشاء جامعة 
حيفا وإنشاء مركز الأبحاث الصناعية وإقامة شركة أبحاث البحار والبحيرات سنة 0501955) , 


دوفي الامكان أن نستنتج من جدول هذه الأحداث. وهوغير متكامل» أن مرحلة بناء البنية المؤسسية للعلوم 
تركزت - في الأساس - - في الخمسينات واستمرت حتي متتصف الستينات (. . .) النمو السريع استمر خلال 
السبعينات أيضاً إلا أنه منذ منتصف الستينات وما بعد تمثل في الأساس - - في ترسيخ المؤسسات القائمة وتوسيعها 
وفي تغييرات تنظيمية بعيدة المدى. وخصوصاً في إقامة اجهزة رسمية لتطوير البحوث والتنمية. وتركز نشاط 
الحكومة حتى منتصف العقد الماضي [الستينات] في توسيع البئية البحثية . “+ وكرطن قليل من الاهتمام » ا 
للمسائل المتعلقة بسياسة البحث (. 5 1116 جنات حول ون للقاكر الرسدى خوك كارا لمم 
والتكتولوجيا عندما أَلّقَتَ أول مرة لجنة وزارية للشؤون العلمية والتكنولوجية» عندما عينت في أعقابها ‏ سنة 
7- لجنة تنظيم البحوث الحكومية وإدارتها برئاسة البروفسور افرايم كتسلسكي» "2 . جدير بالذكر أن 
هذا الشخص نفسهء كان أحد أبرز أعضاء الحلقة الضيقة من العلماء ء التي أشرفت على الوحدة 
العلمية انفة الذكر التي انشئت في الأربعينات2'*0. وهو نفسه أيضاً الذي تولى منصب رئيس 


دولة اسرائيل تحت اسم افرايم كتسير بعد أن بدل اسمه غير العبري . 


«بعد أن تبنت الحكومة توصيات اللجنة في سنة 1١9784‏ [أي بعد حرب ]١477‏ وبدء تنفيذها حتى اليوم فإنها 
أذت إلى تغبيرات كبيرة في أنماط النشاط الحكومي في مجال البحث والتثمية وفي بنية النشاط البحثي في الدولة 
بأسرها(. . .) وقد تطورت بوتيرة سريعة مجالات تكنولوجية ذات أهمية فومية, مثل تحلية المياه. وتطورت 
العلاقات العلمية يدول أجنبية.» وضعت اتفاقات للتعاون العلمي مع كثير منها. وتم تطوير خدمات المعلومات 
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يفنا 


العلمية والتكنولوجية وتحسينها وأقيمت أجهزة رسمية للعناية بالطاقة البشرية والعلمية وخصوصاً استيعاب 
المهاجرين العلماء»(6 ى 5 


لا يكتمل الحديث دون تناول التحولات الاقتصادية في الفترات اللاحقة وعلى الل 
شهدته الصناعة والموارد البشرية عالية التأهيل التي تزايدت نسبتها سواء بين السكان ككل أو بين 
المهاجرين الجدد والدينامية الشاملة التي أطلقتها حرب 21951 وأخبيرا | التبدل الجذري الذي 
لحق بالاستراتيجية العليا لإسرائيل . ويمكننا أن نوجز ما تقدم بعنوانين هما: العوامل الموضوعية 
التي بدأت تستند اليها التجربة العلمية. والأهداف المتوخحاة من وراء استخدام العلم. وبفعل 
الاعتبارين السابقين بدأ العلم يأخذ طابعاً اجتماعياً شاملا أكثر فأكثر. 


بدأت فى التبلور مع منتصف السبعينات دعوات لإعادة النظر في طبيعة الأهداف 
المطلوت تحقيقها والوسائل 0 لذلك» ولعل أخطرها كان الدعوة إلى تغيير كامل في 
كبيرة ف مستوى النظرية الأمنية 0 والاستراتيجية العليا القومية يدف «تحويل القوة العسكرية 
إلى انجازات سياسية»وذلك من اجل «منح دولة صغيرة وضعيفة من الناحية الكمية» » كاسرائيل» قوة الدولة القوية 
والكبيرة». وهذأ وضع لا توفره فقط «الطاقة المحتملة لوسائل القتال التي تمتلكها اسرائيل على 
الفنك2277 لأن قيمة التفوق في احد العناصر رهن تناسبه مع ما عداه من عوامل» «ذلك أن 
السلسلة كما هو معلوم, ليست أقوى من الحلقة الضعيفة فيها. ومن هنا تنبع الحيوية البالغة لمتانة كل حلقة وقوتها 
وفعاليتهاء(307) , 


تتفق الآراء على أن الحلقة المركزية هي . ضمان التفوق النوعي في مختلف المجالاات 
ل دأن التفوق في ماهية التفكير والتخطيط الأمني قادر على تعويض التدني في كثير من مصادر القوى 
الأخرى)(6١2.‏ إن التخطيط الأمنى. من وجهة نظر علمية أوسع وأشمل من الجوانب العسكرية 
والاستخباراتية» لأن قوة الدولة الكبيرة والقوية ليست في الطاقة المحتملة لوسائل القتال على 
الفققك. بل في الطاقة المحتملة لكل حلقات السلسلة بما في ذلك الاقتصاد. وبالتالي 
الصناعة, لأن السلسلة كما هو معلوم ليست أقوى من الحلقة الضعيفة فيها. 1 

وفي نقاش جرى في الكنيست حول وضع التعليم العالي والبحث العلمي. جرى تحديد 
الأطراف وحلقات السلسلة على لسان أحد الأعضاء البارزين الذي قال «لقد قرأت في الصحاقة عن 
اقتراح طرحه أحد كبار الصناعيين باغلاق جميع الدوائر في الجامعات» ما عدا تلك التي تعالج الأمور العملية. في 


.5-0 ص‎ .19841-١194٠ العلم والتكنولوجيا في اسرائيل.‎ )1١( 

)١1(‏ انظر: يحزقيل درورء «استعداد فكري لمستقبل الأمن.» في : أمن اسرائيل في الثمانينات» ترجمة القسم 
العبري. مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, »))1١48٠‏ ص 828. 

54 انظر: اهرون ياريف. «العمق الاستراتيجى : وجهة نظر اسرائيلية ؛ في: المصدر نفسه. ص‎ )١7( 

(18) دروره المصدر تفسه. ص 45-487 1 


74 


حين ان تاريخ العلوم قد أثبت أن معظم النتائج ذات الغايات المحددة ناجم بالذات عن البحوث التي تبدوظاهرياً 
وكأنها من دون غاية» أي العلم لمجرد العلم» ولكنها تؤدي الى نتائج لم تكن مستهدفة في الأساس» وختم حديثه 
قائلا : «لا يجوز تجاهل حقيقة أن الفصل بين مجالات التخصص «العملية» وغير العملية غير مقبول من ناحية 
فكرية وحضارية»(09) . 
يُبرز لنا ما تقدم الأهمية التي تعلقها اسرائيل على الخيار العلمي الشامل بوصفه الركيزة 
التي تقو عليها الاستراتيجية في مختلف المجالات .بكلمة أخرى» إن امتلاك ناصية التكنولوجيا 
ليبن انا هد شؤون الاقتصاد أو الصناعة فحسبء بل إحدى أولويات الدولة ومسؤولياتها. لأنها 
هي التي تحدد الاستراتيجية العليا والأهداف الواجب تحقيقهاء وبالتالي فإن مسؤوليتها أيضاً 
و التفوق النوعي . الشرط اللازم لترجمة النظرية افعالاً . 


يوفر ما تقدم تفسيراً لأكثر من ظاهرة كانت محل التباس. ولعل الحقيقة الأولى التي 
يجب تأكيدها هي أنْ التوجه المشار إليه انعكس على مختلف مجاللات المجتمع » ولا تعوزنا 
الأمثلة على هذا الصعيد, إذ نلمس نتائجه في الزراعة كما في الكهرباء والمياه. ولأن القطاع 
الأكثر قدرة على استيعاب منجزات العلم والبحث العلمي هو الصناعة, فإن اثارتلك المنجزات 
أكثر بروزاً في هذا القطاع من غيره. 

في سياق ما تقدم يمكننا أن نضع تمييز قطاع دون آخر أو فرع أكثر من غيره» ولكنه تمييز 
مسيطر عليه بحيث لا يؤدي إلى وهن فى هذه الحلقة أو تلك من حلقات السلسلة. وعلى هذا 
الصعيد يمكن الاشارة إلى اعتبارات موضوعية جرى احترامها من قبل المخطط الإسرائيلي في 
حقبة تاريخية أخرى. هذه الاعتبارات الموضوعية التى فرضت إعطاء الأولوية للزراعة والمياه 
على حساب الصناعة في حقبة تاريخية معينة» هي نفسها التي دفعت اسرائيل لصناعة القنبلة 
الذرية قبل أن تخطو جديا في مجال صناعة الأسلحة التقليدية . 

أسهمت الدقة في بلورة الأهداف الاستراتيجية والأهداف المباشرة الواجب محقيقها في 
وضوح الخطة التي جرى تنفيذهاء وبالتالي جرى ضبط توزيع المواردء وعلى رأسها الموارد العلمية» 
بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة التي نشأت بينها علاقة تبادليّة بحيث أمكن لكل قطاع أو فرع 
اقتصادي أن يحصد ثمار المنجزات التي جرى تحقيقها فيا عداه من قطاعات . تحققت هذه النتيجة 
بفعل أربعة عوامل هي : 

- الاقتناع بأنه لا يوجد شيء غير مهم . ولا يعني ذلك أن جميع العناصر متساوية الأهمية؛ 
ولكن ما هو غير مهم بذاتهء مهم بفعل علاقته مع ما عداه. فثمة حلقة مركزية» ولكن مهما بلغت 
أهميتها فإنها لا تتجاوز أهمية السلسلة ككل. وحيث يكون دور الحلقة الأضعف حاسما. 


(19) انظر خطاب أيا ايبان بالكتيست حول «وضع التعليم العالي والبحث العلمي في اسرائيل» » في: العلم 
والتكنولوجيا في اسرائيل. 1 - امول ص 70 -/37 . 


أخنا 


- تجاوز العقل السياسي فى اسرائيل للرأي القائل. بأن أهمية أخذ العناصر يجب أن 
تكون بالضرورة على حساب الأهمية المعطاة لما عداه: وما لم تُعْطَ لكل عنصرء من ضمن 
دوره» ومنطقه أهمية مطلقة. فستكون هنالك حلقات مفككة ولا يمكنها أن تشكل سلسلة قوية 
ومتكاملة التي هي الشرط اللازم لتحقيق الهدف المطلوب. 

تخطيط الدولة للسياسة التعليمية» وتحديداً التعليم العاللي والبحث العلمي بما يمكنها من 
تخصيص كل قطاع أو فرع بحاجته من الموارد البشرية والمالية. ارتبط نجاحها على هذا الصعيد . 
بنضج قيم العمل المستمدة من الأهمية المطلقة لكل فرع أو قطاع وبالتالي العمل الذي يؤدى في 
نطاقه. 

- نظراً لأنّ المؤسسات العلمية أو الفروع الاقتصادية المولجة بالبحث العلمي هي أساساً تلك 
التابعة للدولة» فقد جرى تجاوز الوضعية التقليدية المعروفة لناحية أن المنافسة بين الشركات ودافع 
الربح السريع والمباشر هما العاملان الحاسمان في موضوع البحث العلمي. إلى مستوى جديد 
كلياء ألا وهو تمكين الدولة ككلّ من تحقيق أهدافها العليا بعيدة المدى. ومحاولة التنافس المتكاقء 
في محالات معينة مع أكثر الدول تطوراً. 


ثالثا: أدوات اسرائيل لتحقيق خيارها الاستراتيجي الحديد 

لا يتسع المجال لمناقشة قدرة إسرائيل على الخوض في هذا السياق» ولكن ذلك لا يمنعنا من 
الإشارة إلى دلالات الطرف الذي اختارته اسرائيل مجالا لمقارنة نفسها به. وبكلمة أخرى. فإن 
معيار فشل إسرائيل أو نجاحها الجزئي أو الكامل, هويان صعن تناناً . فمجرد قبول اسرائيل 
بالعمل بناء عليه هو شأن يستدعي منا التوقف مليّاً لإعادة النظر في طريقة فهم ما تدّعيه اسرائيل 
لنفسها من فشل أو نجاح. إن إعادة النظر هذه هي مفتاحنا لفهم الازدواجية والتضارب بين 
انتصار إسرائيل حتى الآن على الفريق ى العربي » والفشل الذي لا تمل الحديث عنه . فشل ونجاح 
لأنبا في نقطة متقدمة على الفريق العربي. ولكن تلك النقطة المتقدمة هي في آن معأ متخلفة عن 
المدف الذي تسعى إلى بلوغه. أي الوصول إلى موقع أكثر الدول الصناعية تطوراً. 

لم يكن توججه اسرائيل نحو الخيار العلمي الشامل » شأناً نظرياً مجرّداً لا سند له في الواقع 
ففي أحد وجوهه كان يعكس حالة موضوعية. جعلت من ذلك الخيار ضرورة لا مناص منها . لا 
شك أنْ أبرز العوامل هو أن إسرائيل تعاني من خلل كبير جداً على الصعيد الكمّي » ولا يمكتها أن 
توازنه إل من خلال النوعية . من نافل القول أن نؤكد حقيقة معروفة عن أنْ قيمة الكمّ تتحدّد في 
نهاية الأمر من خلال درجة تفعيله وتحويله نوعياً. 


من الأسباب التى دفعت إسرائيل للأخذ بخيارها العلمى محل الحديث. كانت الموارد 
البشرية عالية التأهيل التي توافرت بكثافة أكبر من طاقة اسرائيل الاقتصادية حينذاك على 


لكلا 


الاستيعاب . هذه المشكلة المستمرة منذ الثلاثينات وحتى الآنء أمكن لإسرائيل أن تحلها جزئياً من 
خلال تشغيل العرب الذين وفروا لها حاجتها من اليد العاملة غير الفنية . 


لقد مكنها ذلك من تحقيق التناسب المطلوب في العملية الإنتاجية بين العمل الفني 
(اليهودي) والعمل غير الفني (العربي). هذه المعادلة» وإن كانت مقبولة في حدود معينة من وجهة 
النظر الصهيونية» فإِنْ أكثر من اعتبار أمني وسياسي وديمغراني وايديولوجي يمنع اسرائيل من المضيّ 
فيها إلى ما لا نهاية . فمزيد من اليد العاملة اليهودية الفنية كان يعنى استيعاب المزيد من اليد العاملة 
العربية» وهوما لا يلائمها. لذاء ولاستيعاب المزيد من اليهود دون أن يترتب على ذلك استيعاب 
مزيد من العرب» قامت اسرائيل بتبديل التركيب الداخلى لاقتصادهاء وتحديداً الصناعة» لناحية 
التوجه أكثر فأكثر نحو الفروع كثيفة المهارة التي تحتاج إلى نسبة أكبر من اليد العاملة الماهرة» ونسبة 
أقل من اليد العاملة غير الماهرة. 

تكامل العامل السابق مع عامل آخر لا يقلّ أهمية هوعدم تناسب حجم الموارد الطبيعية مع 
مشاريع اسرائيل وطموحاتها. إنها ذلك النموذج من ن الدول الذي يستورد المواد الخام» يصنعها. 
ثم يُعيد تصديرها. لهذا الاعتبار» سعت نحو تلك الصناعات التي تشكل المواد الخام فيها أقل 
نسبة من قيمة المنتوج النهائي ‏ في حين أن معظم القيمة تعود إلى القيمة المضافة بفعل العمل . 

فرض تنويع الاقتصاد وتوسيع حجمه على اسرائيل الاندماج أكثر فأكثر في السوق الدولية» 
وقد عقدت من أجل ذلك سلسلة اتفاقات سبق عرضها. لكن» وعلى أهمية توفير تسهيلات 
تسويقية» فإن ذلك لا يكفي لأن المسألة رهن القدرة على توفير شروط الاندماج في السوق الدولية 
المفتوحة أمامها. وحين يكون خيار إسرائيل صناعياً وحين يكون عليها أن تنافس السلع الصناعية 


المنتتجة في أورويا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية. إن في أسواق هذه الدول تقفسهل أو 


في أسواق دول العالم الثالث» فلا بد أن تكون السلعة الاسرائيلية من نوعية تنافسية ملائمة. 

تكتسب هذه المسألة أبعاداً خطيرة بالنسبة إلى اسرائيل التي ستكون مضطرة وقريباً جداً. 
إلى رفع حواجزها الجمركية أمام وارداتها من أورويا الغربية والولايات المتحدة . بكلمة أخرى» 
إنها ليست أمام تحدّ واحد هو اختراق اسواق الآخرين» بل أيضاً أمام تحدّ أكثر خطورة هو 
الاحتفاظ بنسبة ملائمة من سوقها الداخلي. وفي ظل اضطرارها بموجب الاتفاقات التجارية 
الموقعة بينها وبين الخارج على رفع الحواجز الجمركية» فليس من وسيلة أمامها سوى التصرف 
بإمكانات تنافسية حتى في سوقها الداخلي . 

إن الخيار النوعي الشاملء الذي يعني «التفوق في ماهية التفكير والتخطيط الأمني» 
وال «قادر على تعويض التدتي في كثير من مصادر القوة الأخرى؛ لم يكن الجواب على شأن من شؤون 
الاستراتيجية العليا فحسبء» بل أيضاً الجواب الملائم على شؤون تفصيلية تتعلق بنوعية الموارد 
البشرية» الموارد الطبيعية, » حجم الانتاج ومشاكل التسويق إذ «تواجه إسرائيل قيوداً لا علاج لها في 
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جميع النواحي الكمية والمادية» لكن أمامها فرص كبيرة على صعيدي النوعية والفكر. ونظراً إلى ما تعانيه اسرائيل 
من ضالة في الثروة المادية. وفي عدد السكان ومصادر النفط والتمويل سعينا دائما لتقويم هذا الميزان المتداعي 
بتعبئة كل الثروات الكامنة في المعرفة والعلم. فوجودنا كله موضوع في الميزان القائم بين الكمية العربية والنوعية 
اليهودية»('"2). ثمة وجهة نظر مشابهة تقول «دولتنا قليلة السكان وشحيحة الموارد الطبيعية. ولهذا يتحتم 
علينا التفوق في التوجيه والفكر»( "2 . 

أما كبير العلماء فى وزارة التجارة والصناعة فيرى أن هنالك مشكلة «ضالة الثروات الطبيعية 
المحلية» و «السوق الاسرائيلية الصغيرة وإغلاق أسواق الدول المجاورة أمامنا» و «القيود التي تواجهها الصناعة 
الاسرائيلية على صعيد منافسة شركات ضخمة ذات شهرة واسعة وطاقة كبيرة» و «من جهة أخرى فإن اسرائيل تتمتع 
بميزة نسبية على صعيد الطاقة البشرية الغنية بالخبرة». بناء عليه» يرى كبير العلماء «إن الصناعات الكثيفة العلم- 
التي تقوم أساسا على تطوير منتوجات اصلية ذات قيمة مضاقة عالية هي المصدر الاسام لاستيعاب هذاالمستودع من 
الأدمغة) . وفضلٌ عن ذلك فمن رأيه إعطاء الأولوية ل والصناعات القائمة على الكثافة العلمية بدلا من 
الصناعات التي تعتمد على كثافة رؤوس الأموال. . . وتوجيه الصناعة نحو التصدير(””2. أما على المستوى 
الصحافى فثمة من أعتبر أن «النعمة الكامنة في مشكلة دولة اسرائيل هي افتقارها الى الثروات الطبيعية 
ووضعها الأمنى . . . . اللذان. . . اضطراها إلى تطوير صادرات كثيفة التكنولوجياو(""© . 


رابعا: التعاون العلمي مع الخارج 
على هذا الصعيد «يجب التمبيز بين ثلاثة أنواع من العلاقات بين الجهاز العلمي التكنولوجي في اسرائيل 
وبين الجهاز القائم في العام الأكبر وهي : ١‏ علاقات مهنية بين علماء ومؤسسات بحثية في دول مختلفة . ١‏ تمويل 
البحث والتنمية ف إسرائيل من صناديق أبحاث ف الخارج .  ”‏ علاقات علمية وتكنولوجية ضمن إطار اتفاقات بين 
الدول»(*"2. وكذلك وفي الامكان اعتبار العلماء اليهود في العالم. الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف قوة احتياطية 
لدولة اسرائيل» وهم قادرون على مساعدتها في تقدّمها العلمي والتكنولوجي:(”") . 
يتمثل النوع الأول من العلاقات في تبادل الاساتذة الجامعيين الذين يمنحون سنوات اجازة ودعوة 
أساتذة ضيوف من مؤسسات التعليم العاليء وعقد مؤتمرات وندوات دولية وما شابه ذلك . وتنبع أهمية هذه العلاقات 
من كونها تفسح المجال أمام العالم المحلي ليتبادل المعلومات مع زملائه في جميع انحاء العالم ويشارك في مناقشات علمية 
حول ما يستجد في مجال أبحائه»2"7. كذلك «تشترك اسرائيل في أغلب المؤتمرات العلمية ذات المستوى الرفيع التي 
تعقد في الخارج ‏ وقد جاءت الثانية بعد الولايات المتحدة في ترتيب الدول التي شاركت في المؤتمرات العلمية بين 1١406‏ 
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ذل 


و1476 (.. .) وشاركت في 5847 مؤتمراً واجتماعاً أجريت خلال هذه المدة» 239 , 

أما النوع الثاني من العلاقات «.. . فقد تطور كثيراً بفضل ما تتمتع به المؤسسات البحثية في اسرائيل 
والعلماء الاسرائيليون من سمعة طيبة (. . .) استطاع العلياء الاسرائيليون (. . . ) اثارة اهتمام صناديق البحوث في 
الخارج بأعماههم العلمية والحصول منها على هبات لتمويل ابحاثهم. لكن قفزة في هذا المجال حدثت في الستينات 
عندما أخذت حكومة الولايات المتحدة تستغل فائض الأموال الاسرائيلية الذي تراكم لديها لتمويل أبحاث في اسرائيل 
(...) استخدم صمن اطار البرنامج مئات الباحثين, معظمهم من الجامعات واخرون من معاهد البحوث 
والمؤسسات الأخرى(*") , 


وأما النوع الثالث فقد تمثل في الاتفاقات الموقعة بين الحكومات. ومعظم هذه الاتفاقات 
ثنائى بيندولتين . وتشتمل الاتفاقات. بصورة عامة. على تبادل الباحشين والندوات والدورات 
المشتركة, وحتى برامج بحثية مشتركة بين باحثين من البلدين الموقعين. هناك أيضاً اتفاقات بين 
أكثر من دولتين» تتعلق يصورة خاصة بموضوعات تتطلب توظيفات مالية كبيرة ف انشاء بنية تحتية 
واجهزة بحثية . وهذه تعجز عنها دول صغيرة وحتى متوسطة(51) . ودكانت فرنسا رائدة التعاون العلمي 
مع اسرائيل» إذ اتخذت في الاتفاق الثقافي الذي وقع بين الدولتين سنة 8 » ترتييات التعاون العلمي . وتوجد 
الوم اتفاقات سارية المفعول وترتيبات للتعاون العلمي والتكنولوجيا مع نحو ٠١‏ دولة (. . .) معظم اتفاقيات 
التعاون العلمي والتكنولوجي بين اسرائيل والدول الأخرى وقع خلال العقد الأخير في أعقاب اقامة مكتب العلاقات 
العلمية في المجلس القومي للبحوث والتنمية سنة 19438 (. . .) العلاقات العلمية الأكثر كثافة قائمة مع المانيا 
الغربية ثم تأتي من بعدها فرنسا ويلجيكاء(” " . 


وفي الإمكان الاطلاع على حجم النشاطات المترتبة على اتفاقات التعاون العلمي 
والتكنولوجي وتنوعها من خلال المعطيات التالية : : «سافر من اسرائيل وحضر إليها نحو ٠٠١١‏ باحث منذ 
سنة 1417/7 [وحتى سنة /ا/141] ضمن اطار هذه الاتفاقات. وتعقد في كل سنة ٠١‏ 15 ندوة مشتركة . . . كما يوجد 


اليم  ]111[‏ نحو 0٠‏ برنامجاً حثيا مشتركا بين علماء اسراثييين وآخرين من البلاد المشتركة في توقيع هذه 
الاتفاقات»( "©2. ولا يتضمن العرض السابق» التحول النوعى الذي طرأ على صعيد علاقات 
إسرائيل العلمية مع الخارج. فهنالك الاتفاقية العلمية الموقعة بين إسرائيل والسوق الأوروبية 
المشتركة. بذلك. أصبح تحت تصرف إسرائيل مجمل المنجزات العلمية الجماعية لدول المجموعة 
الأوروبية بعد أن كانت قبل ذلك تقتصر تقتصر على اتفاقات ثنائية محدودة مع بعض دول المجموعة. 


ولعل التطور العلمي الأكثر أهمية. هو الذي نتج عن تطور العلاقات الاسرائيلية الأمريكية 
في المجال العلمي . في البداية» كانت الولايات المتحدة تقدم هبات (منحاً) لتمويل ابحاث بعض 


(717) انظر: محمد خيري بنونة» «بعض الملامح البارزة للتقدم العلمي والتكنولوجي في اسرائيل»» شؤون 
فلسطينية العدد 1١4‏ (آب/ أغسطس 1917/7), ص5١7094-7.‏ 

(18) العلم والتكنولوجيا قي اسرائيل» ١٠194-١1441.ء‏ المصدر نفسه. ص 14 . 
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زنكلا 


العلماء الاسرائيليين . «لكن قفزة في هذا المجال حدثت مع بداية الستينات عندما أخذت حكومة الولايات المتحدة 
تستغل فائض الأموال الاسرائيلية الذي تراكم لديها لتمويل أبحاث في اسرائيل». المرحلة الثانية كانت «اقامة 
صناديق للبحوث مزدوجة الجنسية» ولقد «انشىء الصندوق القومي الامريكي ‏ الاسرائيلي للبحوث العلمية سنة 
4 (.. .) في مستهل سنة 19414 بدأ عمل صندوق قومي مزدوج للبحوث الصناعية الإسرائيلية ‏ الأمريكية 
(. . .) كما سيبدأ قريباً عمل صندوق قومي مشترك للبحوث الزراعية» "© . 

وبعد ذلك أتى اشتراك إسرائيل في المشروع الامريكي المعروف يحرب النجوم . تنبع أهمية 
هذا الاشتراك من ضخامة المشروع مالياً وعلمياً. إن الجانب المالي» ربما هو الأقل أهمية مقارنة بم 
عداه من جوانب . فهنالك أولاً» الاعتراف الامريكي الصريح بتقدم الأبحاث العلمية في اسرائيل 
لدرجة تمكنها من المساهمة في أخطر المشاريع العلمية التي عرفها العالم حتى الآن؛ الجانب 
الثاني هو فتح خرّان التكنولوجيا الامريكية أمام إسرائيل. 

همّنا في هذا المجال الإشارة إلى حقيقة أنْ مشاركة اسرائيل في مشروع حرب النجوم ليست 
رمزية. فإضافتها لم تكن لاعتبارات سياسية دعائية في محاولة من الولايات المتحدة لتوسيع نطاق 
المشاركين في مشروع حرب النجوم, بعد التردد الذي لفّمواقف أكثر من دولةغربية تجاه المشاركة 
في المشروع المشار إليه . وعلى أهمية هذا الاعتبار» فإن مشاركة إسرائيل كانت لامتلاكها ما تقدّمه 
على هذا الصعيد. وتحديداً في مجال الصواريخ متوسطة المدى. ومن هنا فإنه لا يجوز إغفال دلالات 
تقديم إسرائيل ١١١‏ مشروعاً بحثياً لبرنامج حرب النجوم . الأمر الذي يشير إلى أنْ اسرائيل كانت 
قد قطعت شوطاً بعيداً في هذا المجال. وقبل أن تنضمٌ رسمياً للى مشروع حرب النجوم9" . 


خامسا: تطوّر نصيب البحث والتطوير العلمي من الناتج القومي 

تمثل اهتمام اسرائيل بالبحث والتطوير بتخصيص حصة ملائمة من الناتج القومي لإنفاقها 
على مجالات البحث والتطوير المختلفة . ولقد ارتفعت النسبة من 7 ,7 بالماثة إلى 7,7 بالمائة 
إلى 7,8 بالماثة إلى ٠"‏ بالماثة من الناتج القومي في السنوات 19177 -/1917 و1981 - 1987 
و1947 - 148 و1941 - 1484 على التوالي2»0. وعلى ذلك يكون الوزن النسبي لحصة 
البحث والتطوير من الناتج القومي قد بلغ سنة 194457 ١75 1١985‏ بالمائة مما كان عليه سنة 
1917/5 . 

جدير بالذكر أن تطوّر الوزن النسبي المشار إليه آنفاًء لا يعكس التطور الذي لحق بالناتج 
القومي نفسه خلال الفترة محل البحث . فلقد بلغت قيمة المبالغ المرصودة للبحث العلمي 


(7") المصدر نفسه.ء ص .1١60-5١5‏ 
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148: 


وبالأسعار الثابتة سنة 1١9481‏ - 14885ء 15١0‏ بالمائة من قيمتها سنة 1917/5 -/00191/8), في 
مطلق الأحوال» وسواء أخذنا نسبة النمو الأولى أو الثانية» نسبة البحث والتطوير من الناتج 
القومي سنة 197/5 - /ا/191 أو سنة “1441 - 1484ء فإنها تبقى نسبة غالية جداء تضاهي » بل 
ربما هي أفضل نسبة بين دول العالم كافة. 

تكتسب المعطيات انفة الذكر أهمية إضافية إذ نشير إلى أن النسبة الأكبر من الموارد المالية 
المخصصة للبحث والتطوير تذهب إلى المجالات العلمية ذات الطابع التطبيقي . وبكلمة أدق 
فروع معينة هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء. التي تحظى بثلثي موازنة البحث والتطوير 
العلمي . أما نصيب جميع الفروع التطبيقية فقد تراوحت في الفترة ف ليف بين 860 
بالمائة و40 بالمائة سس إجمالي موازنة البحث والتطوير 9 جاذير بالذكر أن فترة 191١‏ 
46 لا تشكل شذوذاً عما كان سائداً في الفترة السابقة لها "© . 


سادساً: تطوّر عدد براءات الاختراع المسجلة سنوياً 


ترتّب على ما تقدّم ارتفاع كبير جداً في عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل ومن 
إنتاج اسرائيلي من 7٠١‏ براءات اختراع سنة 1444 إلى /4٠‏ براءة اختراع سنة 1446, (77/5 
بالمائة) . وهو ما يشير إلى النقطة المتقدمة التى كانت عليها المؤسسة البحثية منذ البداية» وإلى 
التطور الكبير الذي عرفته خلال الفترة 1444 - 1186 . ويظهر أثر التعاون العلمي مع الخارج 
في ارتفاع عدد براءات الاختراع الأجنبية المسجلة في إسرائيل سنويا وخلال الفترة نفسها من 
8 براءة الى /71/ا7 براءة (/7177 بالمائة)(5©, 


سابعاً: استخدام العقول والحواسب الالكترونية 
رغم قيام اسرائيل ببناء أول حاسب الكتروني في وقت مبكر من الخمسينات فإن استفادتها 
من الثورة الإلكترونية لم تبدأ على نطاق واسع إلا في السبعينات. ويعود ذلك إلى عوامل 
موضوعية منها: )١(‏ القفزة الواسعة التي شهدها استخدام الالكترونيات في العالم؛ 
)١(‏ التحول النوعى الذي طرأ على تفكير المؤسسة الرسمية والأكاديمية في إسرائيل لناحية 
التوجه نحو الصناعات القائمة على العلم وكثافة المهارة؛ (5) النموٌ الذي شهدته المؤسسات 
المختلفة. من اقتصادية وأمنية» بشكل أصبح معه استخدام الكمبيوتر حاجة ماسةء وتتوافر له 


(5) المصدر نفسه. 

(") انظر: المصدر نفسه.» ص؟57. 

(7) انظر: زحلان» العلم والتعليم العالي في اسرائيلء ص 15. اذ يشير الى ان ما انفقته اسرائيل على 
البحث والتطور العلمي بلغ عام 1970 ١,54‏ بالمائة من الناتج القومي . 

إنيارة .630 .م ,1986 , .نآ ,(سءلمسدمع1) كعناعتاة)5 6ه تحععناظ لمستمعن) 
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البنية التحتية الملائمة والقادرة على الاستفادة منه. فيما يلي الجدول رقم (7 )١-‏ الذي يوضح 
ذلك . 


جدول رقم )١-5(‏ 
تطور عدد العقول الالكترونية المستخدمة وطاقتها في الفترة. ١98٠-1956‏ 


هك كنه كه 


طاقة الذاكرة على | متوسط طاقة الذاكرة في 
0 (كيلويايت) |الجهاز الواحد (كيلوبايت) 


الملاحظات : 


- الكيلوبايت هو وحدة قياس الذاكرة في الحواسب الالكترونية. 
-لم تتوافر معلومات بعد عام 18 . 
المصادر. 
بالنسبة إلى الأعوام 19476- 2197١‏ انظر: 
.456 .م ,1972 ,آعه كا 0 اع اعوط شر أمءخ !3121 , (صع لدكسع [) 51215165 01 يادعسرظ لقفمءت 
- بالنسبة إلى الأعوام 1915 - ٠148ء‏ انظر: 2982 ,.لتط1 
انظر بالنسبة إلى عدد الأجهزة.ء ص 57١‏ - 777 وبالنسبة إلى طاقتها الاستيعابيةء ص 71/7 . 


يشير الجدول رقم (5 )١-‏ إلى القفزات الاستثنائية التي شهدها استخدام العقول 
الالكترونية بين ١975‏ و٠98١‏ إذ تضاعف العدد بحوالى 44 مرة. تحققت معظم الزيادة المشار 
إليها في السنوات 194178 - ,.148٠‏ وعلى الأخص العام 6 . تشير كل الدلائل إلى أن 
استخدام الالكترون قد شهد مع العام .148١‏ منعطفا منعطفا نوعياً مهما . ولا يعكس النمو المشار 
إليهء الذي يمكن وصفه بالنموغير المألوف كامل الصورة. فقد ترافق ذلك مع تحول في نوعية 
العقول الالكترونية والتي تقوم من خلال طاقة الذاكرة على الاستيعاب. 

علماً بأن الزيادة في الطاقة الاستيعابية لم تكن بفعل الزيادة في عدد العقول الإلكترونية 


اليل 


فقطء بل بفعل نوعية الأجهزة المستخدمة حديئاً أيضاًء وهو ما يتبين من خلال ارتفاع متوسط 
طاقة الذاكرة في العقل الإلكتروني الواحد. من ٠‏ ألف بايت سنة 1917/5 إلى 189,17 ألف 
بايت في المتوسط سنة 1١98٠‏ . تتكرر في جميعٍ السلاسل الاحصائية الصادرة بعد ١98٠‏ 
بيانات العام فقط. ذلك التوقف ليطن بريكاء انه تغييب مقصود للمعلومات حول هذ! 
الموضوع التقطيز نون! . في ضوء وتائر النمو التي سبق تسجيلها. ٠‏ وفي ضوء استمرار السياسة 
العلمية نفسها يمكن الافتراض بأن اسرائيل تمكنت منذ ١98٠١‏ وحتى الآن من مضاعفة عدد 
العقول الالكترونية المستخدمة لديها ونوعيتهاء ولأكثر من مر" , 


ثامناً: البحث العلمي في مجال الطاقة النووية 


لأكثر من اعتبار علمي وأمني واقتصادي حظيت الطاقة النووية باهتمام إسرائيل الكبير. 
ويعود ذلك إلى الاهتمام الشيكر بدور العلوم ععرناء والذي يرجع لبدايات نشاط الحركة 
الصهيونية. بعد قيام الدولة. أصبح العامل الأمني أول. وفي مراحل لاحقة. العامل 
الاقتصادي. الرافعة التي حملت مشروع اسرائيل النووي إلى الأمام . قبل تناول الموضوع ثمة 
ضرورة للتأكيد على أن حدود تناولنا لموضوع الطاقة النووية. هو ما يقع في نطاق الموضوع 
الأساسي للدراسة ككل . 

لكن» ولاعتبارات تتعلق بطبيعة العنوان قيد البحث, فمن المستحيل الفصل الدقيق بين 
أهداف مدنيّة وأخرى أمنية يمكن أن تتوصل إليها اسرائيل من وراء جهودها فى مجال البحث 
النووي . وعلى عكس ما هو متداول لناحية أن البحوث في المجال الأمني هي التي قادت 
خازات في المجال المدنيّء فإن جهودها في المجال الثاني أصبحت جسر عبور صوب 

تحقيق أهدافها النووية الأمنية . على أي حال. ودون الدخول في جدل مبكر حول مسائل ثانوية. 
يمكننا أن نوجز أهداف اسرائيل النووية فيمايلي : )١(‏ الحصول على سلاح نووي ؛ )١(‏ استخدام 
الطاقة النووية في المجال الاقتصادي وعلى الأخص توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. في 
السنوات الأولى. وكحد أقصى العقد الأول الذي تلا قيام دولة اسرائيل كان اللهدف الأول 
مسيطراً. بعد ذلك بدأ الهدف الثاني يمثل أهمية لا تقل عن تلك المعطاة ة للهدف الأول. 

«تألفت لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية في ١7‏ حزيران/ يونيو ١905‏ ضمن اطار وزارة الدفاع. . 
ترأسها الدكتور بيرغمان. رئيس فرع البحث والتخطيط. الذي كان قد اكتشف اليورانيوم في النقب 1 
والمدير العلمي في حينه لمعهد وايزمن. وأحد العاملين مع وايزمن والمقربين إليه . وكان في اللجنة خمسة أعضاء 
آخرين (من بينهم) الدكتور دوستروفسكي . . . الذي تولى سنة 1457 رئاسة لجنة الطاقة الذرية؛ أما المهمات التي 


(54) انظر: ندوة «دور الحواسب الالكترونية في اسرائيل»؛ هارتس 148711/17. ونشرت أيضاً في : 
العلم والتكنولوجيا في اسرائيل: -148٠‏ 219481 ص 1717 و173. 
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عينت للجنة فهي مايلي : ا - تقديم المشورة الى الحكومة في الأولويات والخطط الطويلة الأجل الهادفة إلى تنمية 
البحث التووي وتطويره. ب الاشراف على تنفيذ الخطط التي تتم الموافقة عليها رسمياً. مج - تمثيل اسرائيل في 
المؤسسات العلمية الأجنبية التي لها علاقات بها وفي المنظمات الدولية التي تعمل في البحث النووي وفي 
تطويرهع(”1), 

حددت لجنة الطاقة الذرية أهدافها الرئيسية بما يلى : «اكتشاف امكانات الحصول على المعادن 
ذات الفاعلية الإشعاعية لصناعة انتاج اليورانيوم والتوصل إلى عملية لإنتاج الماء الثقيل على الأسس التي وضعها 
الدكتور دوستر وفسكي في معهد وايزمن»(47), 


على أهمية دلالات تشكيل لجنة الطاقة الذرية في ذلك الوقت المبكر فثمة دلالة اخرى 
مهمة هي طبيعة الأسماء التي تولّت المسؤولية. فالدكتور بيرغمان هو أحد اعضاء «لجنة رجال 
العلم» التي تشكلت سنة 6971450». وأما د. دوستروفسكي فقد سبق له العمل على تطوير 
عملية لإنتاج الماء الثقيل خلال عمله في جامعة لندن57؟». من جانب ثانٍ تشير صفات الأعضاء 
ومنجزاتهم قبل تعيينهم إلى أن خطوات كثيرة كان قد تم انجازها قبل قيام اللجنة سنة 19601 . 
ولعل أبرز تلك الخطوات. فضلاً عما تقدم, قيام وزارة الدفاع قبل مرور عام على إقامة اللجنة. 
«ابجمع عدد من العلماء الشباب أرسلوا إلى الخارج للتخصص . . . وقد عاد خمسة من هؤلاء في العامين 1940517 
و465١...‏ وقد أسست بعد وصولهم رأساء دائرة للفيزياء نوريا ل متها رادرطن! في هذا المعهد كانت قد 
عبتت في أوائل احلل دائرة للبحث في النظائر قامت. . . . ببحث مركر في حقول. كحقل استغلال اليورانيوم 
المنخفض الدرجة. وتخصيب الماء الثقيل . اليا د اليروفسور دوستروفسكي . . . أن يطور عملية 
لإنتاج الماء الثقيل لا تعتمد على القوة الكهربائية. . . لقد زادت هذه العملية الأمل في إيجاد بديل منافس للماء 
الثقيل الذي كان يجري انتاجه في النروج بواسطة القوة الكهربائية وفي القضاء على الاحتكار التروجي في ذلك 
الحين»(4) , 


١8 فؤاد جابرء الأسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل. ترجمة زهدي جار الله. سلسلة الدراسات»‎ )5١( 
نقلاً عن حديث لإرنست بيرغمان» رئيس لحنة‎ 20106 ١55 (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية الاؤا). ص‎ 
.1404/11/137/ الطاقة الذرية في اسرائيل الذي أذيع في‎ 

لاحقاء وفي معرض الاشارة إلى هذا المصدر. ستشير أيضاًء وعند اللزوم » إلى المصدر الذي اسار نه مته 
جابر المعلومات التي أوردها. لك ل شام م ىب كب ترا ين الذي قد يكون أفضل دراسة وثائقية 

تحليلية بالعربية حول الموضوع . بل أيضاًء لأهمية المصادر التي استند إليهاء انظرأيضاً . زحلان» العلم والتعليم 
العالي في اسرائيل» بس 31-55 

. (عن حديث بيرغمان)‎ 7١ جايرء المصدر نفسه. ص‎ )8١( 

(41) حرب فلسطينء 1447 -1448: الرواية الاسرائيلية الرسمية, ص 4٠١‏ . 

(47) جابرء المصدر نفسه. ص 4؟ (عن حديث بيرغمان). انظر أيضا: ستيفن غرين» الانحياز: علاقات 
أميركا السرية بإسرائيل» ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية» سلسلة الدراسات الفلسطينية. 7١‏ (نيقشوسيا: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1446). ص ١1ء‏ وزحلان, العلم والتعليم العالي في اسرائيل» ص .7١‏ 

(55) المصدر نفسه. 


ها 


التعاون الودي مع رت 0 المتحدة الريك 


فحسب» بل كلت بالشية إلهاووقةويحة مهام ترق فاق لمان الفونسي 0000 
في حقل الذرة في النصف الأول من سنة 1١9621‏ . وفي ضوء المعلومات المتوافرة عن الامكانات 
النووية لكل من اسرائيل وفرنسا في تلك الفترة» يفكن نبي الرأي القائل بن التعاون الفرنسي - 
الاسرائيلي ما كان ليقو م لولم تكن لدى كل طرف ما يستطيع تقديمه للآخر. وإن انجازات 
الاسرائيليين فيما يتعلق باستخراج واستخدام الماء الثقيل واليورانيوم وهما المادتان الأكثر لزوماً 
لأي مشروع نووي «جعل. . . الاتفاق مع اسرائيلٍ جذاب للفرنسيين (وبالمقابل) أناح لإسرائيل» أولا, 
الحصضول على ثروة من العولدالمعايات أنئية» وثانياتدريب العلماء والفنين الاسرائيين في منشت ت أكثر تطوراً 
وتعقيدا من منشآتها. . . وبكلمة أخرى. . . هيأ التعاون فرصة السير نحو برنامج متقدم نسبياً بخطى اسرع من معظم 
البلدان الأخحرى(*؟) , 

أما الاتفاقية الثانية فقد وقعت في تموز/ يوليو 06 مع الولايات المتحدة: «وقد نصت 
على تبادل واسع للمعلومات المتعلقة بمفاعلات البحث ؛ الذري واستعمالهاء وعلى مد اسرائيل بستة كيلوغرامات 

من اليورانيوم 776 المخصب بنسبة ٠١‏ في المائة, وأعطيت إسرائيل في الوقت نفسه حق شراء مفاعل صغير 

للبحث الذري من صنع الولايات المتحدة مع مساهمة أمريكية (في) ثمنه. وقدمت مكتبة فنية د تحتوي على "66٠١٠‏ 
تقرير عن البحث والتطوير الذريين من تقارير لجنة الطاقة الذرية الأمريكية ونحو 45 مجلّداً عن النظرية النووية 
وخلاصات لتقارير ومقالات»(؟) . 

«وبموجب الاتفاق السابق حصل حوالي ١‏ اسرائيلياً على فرصة الاشتراك في دورات دراسة أشرفت عليها 
لجنة الطاقة الذرية الأمريكية أو زيارة منشات مختلفة تابعة للجنة الطاقة الذرية الامريكية. لكن الانجاز الأهم كان 
إسهام الولايات المتحدة الامريكية في إقامة مفاعل ناحل سوريك الذي كانت طاقته في الأصل ألف كيلووات, إلا 
أنه صمم لتصل طاقته إلى خمسة الاف كيلووات. وقد انتهى العمل به في أيار/ مايو 145 وبدأ المفاعل عمله في 
7 حزيران/ يونيومن السنة نفسها. . . ويعمل المفاعل بوقود هو مزيج من اليورانيوم المخصّب والألمنيوم تقدمه 
الولايات المتحدة بموجب اتفاقية ١460‏ التي نصت على تزويد اسرائيل بستة كيلوغرامات من اليورانيوم 570 
المخصّب بنسبة ٠١‏ في المائة». 


وقد عدلت الاتفاقية في 4 بحيث أصبحت تنص على زيادة درجة تخصيب 
اليورانيوم المقدم لاسرائيل إلى درجة أن في المائق. كما زيدتٍ الكمية المقدمة إلى عشرة 
كيلوغرامات . وكذلك تضمن التعديل ضمانات حراسة شاملة فضلاً عن نص يعبّر عن الاهتمام 


(55) جابرء المصدر نفسه. ص 179 "١‏ . 

(1) المصدر نفسه. ص 77 - 4 نقلً عن : 5 ,عام 1 7/00 برل 
انظر أيضاً: أسعد عبد الرحمنء المساعدات الامريكية والألمانية الغربية لاسرائيل. سلسلة حقائق وأرقامء» + 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. .)١437‏ ص 55» وغرينء الانحياز: علاقات أميركا 
السرية بإسرائيلء ص .١1١‏ 


امال 


بتحويل مبكر لهذه الحراسة (المراقبة) إلى وكالة الطاقة الذربة الدولية. وقد حدث ذلك في سنة 
8 موعد تجديد الاتفاقية الامريكية ‏ الاسرائيلية. وبعد أخذٍ ورد طويلين وافقت اسرائيل 
على قيام وكالة الطاقة الذرية الدولية بالمراقية. ووقعت الاتفاقية بينهما سنة ه56 . بعد ذلك 
بسنة واحدة وقعت اتفاقية جديدة عدلت الاتفاقية القديمة ووسعتها إذ نصت على تقديم + كخم 
يورانيوم بدلاً من عشرة كيلوغرامات وزيادة نسبة التخصيب إلى أكثر من *4 بالماثة . ويضاف إلى 
هذا موافقة أمريكا على النظر في بناء مشترك لمعمل كبير لتحلية مياه البحر بالطاقة النووية في 
اسرائيل49) , 

ع أن حجم وطريقة عمل الوقود المسة 0 في مفاعل ل سوريك يعززان» ونو 
1 الضرورية لصناعة أسلحة ذرية. إن «قيمة مفاعل ناحل سوريك» تن وعهة نط مساكرية؛ كونه 
مركزاً لتدريب العلماء والفنيين» وللبحث النووي وتطويرو(58) , خضورضا وان جهود اسرائيل في هذا 
المجال لم تنحصر في المفاعل المذكور. الذي لم يكن إلا جرّءا بسيطاء مع أنه مهم من 
نشاطات أخرى مكملة . 

وفضللاٌ عن جهود اسرائيل نفسهاء حظيت اسرائيل من الخارج على خبرات مهمة 
جداء لعلّ أبرزها كان من المانيا الاتحادية التي طورت طريقة أبسط وأقل كلفة لتخصيب 
اليورانيوم 770 بشكل يسمح باستخدامه في الأسلحة النووية. وكذلك مساعدة بريطانيا 
لاسرائيل على بناء ما يسمى «المختبرات الحامية. . . لإجراء الأبحاث على المواد الاشعاعية التي ينتجها 
المفاعل وتداولها»(؟*». وعلى الأهمية الذاتية لهذه الخبرات أو المنشآت فإِنْ قيمتها الفعلية تنبع من 
تكاملها مع الجهود الأخرى التي كان يضطلع بها مركز «ديمونا». 

على أرضية التعاون الفرنسي ‏ الاسرائيلي في المجال النووي تم التوصل بين الطرفين 
سنة 115177 إلى اتفاق لبناء مفاعل نووي عرف باسم مفاعل «ديمونا». الذي تبلغ طاقته 75 ألف 
كيلووات حراري . مقابل 5 الاف كيلووات هي طاقة مفاعل ناحل سوريك. فضلاعن ذلك وعن 
اختلافات فنية جوهرية أخرى. يتميز مفاعل ديمونا بأنه لا يخضع لآي رقابة فرنسية» على عكسٍ 
مفاعل ناحل سوريك. جدير بالذكر أن البرنامج الفرنسي لصناعة سلاح نووي الذي كان جارياً 


على قدم وساق كان قد انتهى إلى النجاح في الفترة نفسها التي كان العمل على انشاء مفاعل 
ديمونا خلالها قائماً(”©. 


(41) انظر: جابرء المصدر نفسه. ص 9 5٠‏ ؛ عبد الرحمن, المصدر نفسه. ص 55 -55.» وغرين» 
المصدر نفسه. ص 17١‏ و1720 . 

(58) جابرء المصدر نفسه. ص 4١‏ . 

(54) المصدر نفسه. ص 08. 

(00) غرينء الانحياز: علاقات أميركا السرية باسرائيل» ص 755 . 


بحلا 


ولعله من قبيل تكرار المسائل المعروفة أن نشير إلى أن مفاعل ديمونا خصوصاً والجهود 
الاسرائيلية في مجال البحث عموماً. كانت ذات استهدافات أمنية لا شك حولها. وقد تختلف 
الآراء حول عدد القنابيل الذرية التي تملكها اسرائيل أوتستطيع انتاجهاء وعما إذا كانت قد قامت 
فعلا بتركيب هذه القنابل أم لاء ولكن المسألة التى لا خلاف حولها هي أن التكنولوجيا النووية 
العسكرية في متناول يد اسرائيل» وأن تصنيع أو عدم تصنيع قنبلة ذرية هو رهن القرار السياسي 
بذلك. 

وإذ نتبنى الحد الأقصى من الاستنتاجات السابقة: فلأكثر من اعتبارء ليس أقلها أن 
محفزات اسرائيل لامتلاك الخيار النووي لم تتبدل. سواء لناحية الاعتبار الاستراتيجي الكامن 
وراء ذلك الخيار» أو لناحية الشروط المادية التي تكفل لها تحقيقه. فهي لم تدّخر جهداً لحشد 
إمكاناتها في الداخل» ومن جانب ثانٍ حاولت بنجاح تجاوز أي عقبات قد توضع في طريق 
حصولها على ما تحتاج إليه من الخارج . وإذا كانت فرنسا قد وضعت كل امكاناتها تحت تصرف 
اسرائيل» فإن دور الولايات المتحدة كان شبيها في الجوهر وإن اختلف في الشكل . 

صحيح أن ما قدمته الولايات المتحدة رسمياً لاسرائيل كان مهمّاً جداً وعلى مختلف 
الصعد ولكن ذلك لا يقلل من أهمية ما كان يجري بموازاة ذلك من جهد غير رسمى هدفه 
التحايل على القوانين الامريكية الصريحة بهذا الشأن . فبالتزامن مع بدء فرنسا بناء مفاعل ديمونا 
(1467) أقيمت في بنسلقانيا بالولايات المتحدة الامريكية 5 «المواد والمعدات النووية» 
وكان الهدف المعلن للشركة في قوانين انشائها : «انتاج وبيع وتصليح ومتاجرة واجراء البحوث المتعلقة 
بأنواع الملكيات الخاصة كافة. بما في ذلك من دون حصر ‏ وقود المفاعلات النووية»(! © , 


بقي أن نشير إلى أن مؤسسي الشركة الثلاثة سبق لهم العمل في لجنة الطاقة الذرية 
الامريكية, واحدهم زلمان شابيروه كما يدل اسمه كان وفنا امريكاء وعمل لمدة سبع سنين 
في معمل تابع للجنة 9 , وبحكم طبيعة عمل الشركة وصفة مؤسسيهاء ؛ كانت تحصل على 
تقارير من ا الذي يجب اتلافه بعد قراءته)79 “» وعلى عقود لمعالجة الوقود النووي لاستخراج 
المادة النووية التي يحب أن تعاد بعد ذلك إلى لجنة الطاقة الذرية الأمريكية*'). 

ودون دخول في تفاصيل حول ملابسات عمل الشركة والتحقيقات التي قامت بها لجنة 
الطاقة الذرية الأمريكية؛ فإن الحصيلة كانت أن الشركة المذكورة وعلى مدى ست سئوات 


. ١787 المصدر نفسه. ص‎ )0١( 
. ١78 المصدر نفسه. ص‎ )01( 
.١51١ المصدر نفسهء ص‎ )07( 
 ١77/ المصدر نفسه.ء ص‎ )25( 
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اليورانيوم الغني الصالح للأسلحة,(00©. وتقدر الكمية التي «اعتبرت مفقودة ولم تستطع الشركة 
تحديد مصيرهاء( ”)دما بين 17/4 و7370 كيلوغراماً من اليورانيوم الغني »2090 , لادراك أهمية الكمية. نعيد 
التذكير بأن ما قدمته الولايات المتحدة من يورانيوم. فسا بناء للاتفاق الأول مع اسرائيل في 
6 كان عبارة عن ستة كيلوغرامات رفعت إلى عشرة كيلوغرامات بموجب اتفاق ١11454‏ وإلى 
* كيلوغراما بناء على اتفاقية 621935). 

بقي أن نشير أيضاً إلى أن مكافأة لجنة الطاقة الذرية الامريكية للشركة المذكورة على 
اهمالها كان دان عادت هذه اللجنة فاختارت الشركة لمنحها أكبر عقد على الاطلاق لمعالجة البلوتونيوم حصلت 
عليه أية شركة امريكية خاصة»(2”5. وقبل هذا بقليل» كان أحد اعضاء فريق التفتيش التابع للجنة 
الحكومية قد ترك منصبه والتحق بالشركة . الأطرف من ذلك. أنه اشترك وأ ل 
في اجتماع للجنة المذكورة بوصفه أحد أعضاء فريق التفتيش على الشركة التي كان قد صار في 
عداد موظفيها!0”") , 

ولكن هل هذا هو كل شيء؟ قطعاً لا. فما إن بدأ أمر شركة المواد والمعدات النووية 
يصبح مكشوفا أكثر مما يجب. ولريما في سنة 1١94703‏ تحديداً وبدأت شركة صغيرة قرب بتسبرغ 
بتحويل اليورانيوم الغني إلى اسرائيل:017». على أي حال» وإن كان ما تقدم لا يغطي بالضرورة جميع 
الاشكال والأساليب الملتية التي جات إليها سئب للحصول على ما تحتاجه من مصادر نووية 
عبر طرق غير شرعية» فإنه ب يصح دليلاً على أن ذلك النشاط ما كان ليتم لولا تواطؤ الجهات 
الامريكية. بغعض النظر عن 5 التواطؤ وحجمه والجهة التي سمحت به. 

خلاصة القول إن اسرائيل قد تمكنت من توفير مستلزمات خيارها بامتلاك التكنولوجيا 
النووية» وقد اجتمعت لديها الرغبة والقدرة. بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد تضافر الداخل 
والخارج في توفير المستلزمات المطلوبة من خبرة ومواد. سواء بصيغة قانونية أو غير قانونية. 
بحجة الاستخدام السلمي أو الحربي. كل ذلك في عمل بعيد المدى, متناسق الحلقات 
والأبعاد. 


(60) المصدر تفسه. ص78١.‏ 
(07) المصدر نقسهء ص ١89‏ . 

(/اه) المصدر نفسه. 

(08) المصدر نفسه. ص ١8١‏ . 

(09) المصدر نفسه. ص 1١546‏ . 

)1١(‏ المصدر نفسه. 

.147 المصدر نقفسه. ص‎ )١١1( 
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١‏ - استخدام الطاقة النووية في توليد الكهر باء وتحلية المياه 


كان الموضوع قيد البحث محل اهتمام اسرائيل منذ ثلاثة عقود من الزمن على الأقل. 
وثمة اشارات قوية على أن اسرائيل كانت تعلق منذ ه16 أمالاً كبيرة على تحقيق نجاح في هذا 
المجال. وفي ضوء البيانات المتوافرة» فإن جهود اسرائيل الجدية على هذا الصعيد بدأت فى 
منتصف الستينات» وهي الفترة التي تقاطعت بها جملة عوامل دفعت بالهدف المذكور إلى موقع 
الأولوية . وهذه العوامل هي : 


- وصول جهود اسرائيل النووية الى نقطة متقدمة جداً. سواء لناحية البنية التحتية والعلمية 
والبشرية التي وفرتها في الداخل» أو لناحية العلاقة الوثيقة التي أقامتها مع الخارجء بغض النظر 
عن صيغتها. وفر لها هذا الوضع جملة مسائل كانت تدفع برمّتها صوب إبداء مزيد من الاهتمام 
بالمجالات المدنية. وإن كان من صعوية للتوفيق بين متطلبات الأمن والتنمية المدنية في 
السابق١‏ فقد أصبح بإمكانها بعد عقد كثيف من النشاط في المجال النووي تخصيص كل جانب 
بما يحتاج إليه من جهد وموارد. 


- ترتب على نموعدد السكانء والتوسع الاقتصادي افقياً ونوعياًء تزايد الحاجة لمصادر 
الطاقة وللمياه» خَصَوْضا وان استغلال اسرائيل لمصادر المياه كان قد قارب حدوده القصوى. 
من جاتب ثانٍ. فإن التوسع الصناعي الذي شهدته. خصوصاً في النصف الأول من الستينات» 
كان يعني طلباً متزايداً على الطاقة. وقد كان الحل الأنسب من وجهة نظر اسرائيل اعتماد الطاقة 
النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في آن معاً. 


- الصراع الحاد الذي عرفته الحياة السياسية في اسرائيل خلال الستينات الذي. وإن 
اتخذ عنواناً له الخلاف بين بن غوريون وخصومه. كان في الجوهر اعادة تنظيم للعلاقة بين 
المدنيين والعسكريين الذين طالما القوا بظلهم على الحياة السياسية في اسرائيل لأسباب شتى . 
فخلال المدة المنصرمة نمت البنية التحتية بشكل لم يعد يتناسب والطريقة السابقة في ادارة 
الدولة حيث كانت المؤسسة الأمنية» ربماء أكبر من الدولة نفسها. فى الستينات انقلب المدنيون 
على العسكريين وبدلاً من اسزاتيق» الجيشن الذي له دولة» ضحت اسرائيل قولة لهاجيش. 


على أرضية التحولات السابقة أصبح الجهاز الأمني ومشاريعه مستوعباً أكثر فأكثر من قبل 
الدولة ومخططاتها الشاملة. وما تقدم. لا يعني تراجع الأهداف أو المشاريع الأمنية» قدر ما 
يعني حصول الجوانب والاعتبارات المدنية على أولوية مناسبة . في هذا السياق يمكتنا أن نضع 
التبدل الذي طرأ على البنية لتنظيمية للبحث العلمي عموماً والبحث العلمي في المجال النووي 
خصوصاً. قفي سئة 1436 أَلّفت «لجنة وزارية للشؤون العلمية والتكتولوجية» وبناء على 
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توصياتها عُيّنت سنة 1157 «لجنة تنظيم البحوث الحكومية وادارتها» ”© . 


شملت عملية اعادة التنظيم» ؛ لجنة الطاقة الذرية التي أصبحت تابعة لرئاسة الوزراء. ورفع 
عدد اعضائها إلى سبعة عشر عضواً يعينهم رئيس الوزراء شخصياً. . . وتتألف اللجنة من أربع 
لجان فرعية استشارية هي : لجنة الأبحاث, لجنة التربية وتدريب الطاقة البشرية» لجنة الكهرباء 
والماءء ولجنة استعمال النظائر المشْعّة. . . أما مديرها العام فهو البروفسور اسرائيل 
دوستروفسكي 217. وفي هذه الحال فَإِنّ اعادة التنظيم محل الحديث,. كانت عملية شاملة مست 
المجال العلمي ككل. يما فيه مجال البحث النووي » وبكلمة أخرى «إن السياسة النووية أصبحت 
أحسن اندماجاً في تخطيط البلد السياسي ‏ العسكري,(؟") , 

في ذلك الوقت-9575١‏ - «كان رئيس الوزارة مسؤولاً مباشرة عن المفاوضات مع الولايات المتحدة 
حول تحلية مياه البحر بالطاقة النووية. . . أهم المشاريع الطويلة المدى في الحقل الذري»(9١2.‏ جدير بالذكر 
أن رئيس الوزراء كان ومنذ 1954 مسؤولاً مباشرة عن مشروع تحلية المياه» وقد حظي 
باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة في بناء مثل هذا المصنع. . . وخلال زيارة أشكول 
لواشنطن في أيار/ مايو 5 .1١45‏ قررت المكرتعان زتعا هاما عراك لاحقاً ب «دراسة كايزر» 
نسبة للشركة التي كلفت بإعداد دراسة لصالح الهيئة الامريكية ‏ الاسرائيلية المشتركة المنبثقة 
عن اجتماع أشكول ‏ جونسون سنة ١9715‏ بعنوان: «دراسة الامكانات الهندسية والاقتصادية 
لمصنع اسرائيلي ثنائي الغرض ينتج القوة الكهربائية ويقوم بتحلية الماءو'©. 

«أظهرت الدراسة أن الممكن تقنياً إنشاء مصنع ثنائي الغرض طاقته الانتناجية 7٠١‏ ميغاواط من القوة 


الكهربائية القابلة للبيع و١٠٠‏ مليون غالون يومياً من الماء الذي نزعت ملوحته. .. وقد وضعت في سنة ١9571/‏ 
خطط اضافية لزيادة انتاج القوة الكهربائية إلى 7٠٠١‏ ميغاواط("0) , 


منذ ذلك الحين بدأ المشروع يأخد آيغادا اقتصادية سياسية متعنفة: فمن ثالخية» كانت 
مساعدة الولايات المتحدة الاقتصادية والفنية» ضرورة لا غنى عنهاء ومن ناحية أخرى بدأت 
الولايات المتحدة في التلكؤ يسبب «عدم استجابة اسرائيل للاصرار الأمريكي على وضع برنامجها 
النووي تحت المراقبة الفعلية» مقابل مساعدتها على المصنع الثنائي الغرض المقترح:(21. بقي أن نشير 
إلى أن اسرائيل» وبفعل مترتبات حرب 145717. أصبحت في وضع تفاوضي أفضل لناحية ما 


(؟1) العلم والتكنولوجيا في اسرائيل. .1981-١9448٠‏ ص 60. 
(<7) انظر: جابرء الأسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل.» ص 57 . 
(54) المصدر نقسهء ص .5١‏ 

(10) المصدر نفسه. 

(17) المصدر نقسهء ص /1١-1١٠١‏ 

(707) المصدر نفسه. ص الا. 

.5 المصدر نفسهء ص‎ )١8( 
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ا ا المناطق المحتلة /3169541. وتبعاً لذلك فقط خحف. ولو 
مؤقتاء ضغط حاجتها للمفاعلات الثنائية 


وبقيت المشكلة نفسها في العهود اللاحقة: ربط المساهمة الامريكية فى المفاعلات 

الثنائية بانضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. هذا الشرط خرق مرتين: 
الأولى في الأيام الأخيرة لحكومة جونسون الذي تقدم في نهاية عهده. وبكلمة أدقء الأيام 
الأخيرة» منه» بمشروع قرار للكونغرس. يطلب منه تفويض حكومة الولايات المتحدة بتقديم 
المساعدات الفنية والاقتصادية لاقامة المفاعل ثنائي الغرض دون أن يشترط انضمام اسرائيل إلى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولقد أوقف نيكسون بعد وصوله للسلطة. المشروع 
المقتر 090" , 

2 

تكرر الأمر نفسه مع نيكسون الذي عاد فوافق في الفترة الأخيرة من ولايته على ما سبق أن 
وافق عليه جونسون. ولكن هذا الاتفاق جمد من قبل ادارة كارتر التي «قيدت تصدير التكنولوجيا 
النووية» ووضعت قيوداً مادية» مثل انضمام المستورد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» والسيطرة الكاملة 
[عن طريق الرقابة المستمرة] على جميع المنشات النووية للمستورد» وبالنسبة إلى اسرائيل وحتى على 
مفاعل ديمونة إلى غير ذلك(" , 

في موازاة جهود اسرائيل مع الخارج, لم تتوقف نزم الجهود المبذولة فليا : فضلاً عن 
ذلك. ثمة دلائل قوية على أن اسرائيل لم تهمل امكانية الاعتماد على مصادر غير الولايات 
المتحدة لتنفيذ مشروع حيوي له أهمية من الدرجة الأولى بالنسبة إليها. وذلك نظراً إلى وضع 
الطاقة في اسرائيل» إذ ان ٠٠١‏ بالمائة تقريباً من مصادر الطاقة مستورد. وفي ضوء وضع المياه 
الصعب» إذ إن ٠٠‏ بالمائة من الطاقة المائية مستخدم 3 «سنضطر إلى الاعتماد في المستقبل على 
مفاعلات طاقة نووية وتحلية مياه نووية. 5 على ذلك من ل أنه سيكون هناك حاجة إلى بناء نحوثلث 
المحطات الجديدة وحتى نصفها كمحطات ثنائية الأغراض لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وكإعداد لهذه المرحلة 
يجري منذ اليوم في اسرائيل تصميم بناء وحدة تحلية مياه طاقتها ٠١‏ ملايين غالون يومياً حسب حديث أستاذ 
الهندسة النووية في التخنيون ورئيس دائرة الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية في مركز البحوث النووية بناحل 
سوريك ورئيس الجمعية الاسرائيلية للعلوم النووية("© , 


وجد الموصوع قيد النقاش دفعة قوية في الاجتماع الذي عقده علماء الذرة الاسرائيليون 


في بثر السبع ء أواخر 14 الى باق بن احهاه عمل اللجت التي شكلنها اسرايل» برانة 


)294 انظر: المصدر نفسه. ص 75 
)٠١(‏ انظر: العلم والتكنولوجيا ني اسرائيل» 148٠١‏ -19441, ص 188 . 
زلقة المصدر نفسه. ص 1١176‏ -1415. 
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المفاعل الأكثر ملاءمة لظروف اسرائيل واحتياجاتهاء وعلى الأخص المفاضلة بين ثلاثة 
احتمالات: شراء مفاعل نووي من مصدر أمريكي . أو مفاعل نووي من تصميم كندي. 
والاحتمال الأخير كان تصنيع المفاعل محليا. فى هذه الحقبة؛ ساد الاعتقاد ب دأن اسرائيل ستنتقل 
من عصر البحث النووي في مفاعلي ناحل سوريك وديمونا إلى العصر الصناعي النووي2"9. تجدر الاشارة 
إلى أنه قد استبعد الاحتمال الثالث لأسباب فنية ومالية وزمنية9؟” , 


فى هذه الفترة عادت الجهود الداخلية والخارجية للتضافر من جديد نظراً لوصول ريغان 
إلى السلطة والنقلة التي شهدتها العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية في عصره. ففي حين كانت 
الادارة السابقة تصر على ربط مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل في المجال قيد البحث 
بقبول اسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» فإن «إدارة ريغان قررت اجراء 
تغيير جذري في هذه السياسة (و) الرئيس ريغان لم يعلن فقط تشجيعه لاقامة محطة ذرية جديدة لتوليد الطاقةء بل 
ذكر أيضاً أنه سيشجع اقامة مفاعلات متقدمة من نوع المفاعلات السريعة»(؟") , 


في هذا السياق يمكننا أن نضع ما كشف النقاب عنه. إِبَانَ زيارة وزير الخارجية 
الاسرائيلي للولايات المتحدةء لناحية «ان ادارة الرئيس ريغان أبلغت مسؤولين اسرائيليين استعدادها 
لتمويل اقامة خمسة مفاعلات نووية ثنائية الغرض: لتحلية المياه وانتاج الكهرباء. ويبلغ الحجم الاجمالي لهذه 
المشاريع ملياردولار. وفي موازاة ذلك سيزيد الامريكيون ححجم مساعداتهم المدنية لاسراثيل . ومن المتوقع أن 
يستغرق بناء هذه المفاعلات خمسة أعوام»(*"2©. جدير بالذكر أن الحديث المشار إليه كان في الربع 
الأول من العام ١ىموا.‏ 

نجد مصداقية لما تقدم من مراقبة تطور المساعدات والقروض الامريكية المقدمة 
لاسرائيل. حيث يلاحظ حدوث قفزة هائلة على مستويين: الأول الرقم المطلق لصافي المبالغ 
المقدمة الذي تطور من ٠١١١‏ إلى 75147 إلى 7585 إلى 7774 مليون دولار للأعوام ١9857‏ 
و941١‏ و1985 و1986 على التوالي ؛ الثاني » نسية المبالغ المقدمة كمساعدات 
من اجمالي المبالغ المقدمة. التي تصاعدت خلال السنوات المذكورة من 7ه بالمائة إلى 04 . 
بالمائة إلى /١‏ بالماثة إلى ٠٠١‏ بالمائة2©"9. 

جدير بالذكر أن مصطلح مفاعل نووي يحمل مشموناً واسعا تجذا: فقد يعني مفاعلا 
ضخماً يكفي ما يولده من طاقة كهربائية بلدا بأكمله أو مدينة كبييرة» وقد يعني ذلك النوع 
المستخدم في السفن والغواصات النووية. . . الخ من الأنواع المختلفة. سواء لناحية الحجم 


(17) المصدر نفسهء ص 778 . 

(7/) المصدر نفسه. ص 170 .١55-‏ 

(5/) المصدر نقفسه.ء ص .١5١‏ 

(7/0) المصدر نقسهء ص ؟57١.‏ 

(77) النسب مستخرجة من الفصل السادس» الجدول رقم (9-5). 


ال 


والطاقة, أو لناحية الوقود المستخدم وطريقة التبريد. وفوق هذا وذاك. المدة اللازمة لبناء 
المفاعل, وهي مسألة تخضع لجملة اعتبارات منها: الدراسات التمهيدية» البنية التحتية 
والبشرية المطلوبة» الخبرة في المجال المحدد, حداثة المفاعل» والموارد المالية 

ومهما كانت العوامل المشار إليها ملائمة» كما هو الحال في اسرائيل ف إن بناء مفاعل نووي 
يستغرق بين م سنوات و١٠‏ سنوات» وفقاً لوجهة نظر البروفسور يفتاح ”© . وهذا الحديث لا يستقيم 
وحديث آخر عن أن الولايات المتحدة ستمول خمسة مفاعلات نووية ثنائية الغرض: لتحلية 
المياه وإنتاج الكهرياءء وأن المدة المتوقعة لبناء هذه المفاعلات هي خمسة اعوام 8" , 


وعلى ما يبدو فإن المفاعل محل الحديث الأول. هوغير المفاعل محل الحديث الثاني . 
فالأول ضخم وذو طابع استراتيجي بعيد المدى ولا يتناقض مع النوع الثاني الذي سبق ذكره أي 
«المفاعلات السريعة». التي تلبي الحاجات الآنية لإسرائيل دون أن يعني ذلك عدم إقامة 
المفاعل الضخم محل الحديث الأول. جدير بالذكر أن البروفسور يفتاح. الذي يلعب دوراً مهماً 


ورئيسياً على كل من الصعيد البحثي والتخطيطي والتنفيذي في المجال النووي الاسرائيلي هو 
الذي «دألّف كتاباً يعتبر مرجعاً في المفاعلات السريعة»(295 , 


جدين بالذكر أبيفا أنه ومن بين جميع الأفكار التي يقوم عليها عمل المفاعلات النووية 
المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية» فإن فكرة عمل «المفاعلات السريعة» هي الأقرب إلى 
الفكرة المستخدمة في القنبلة النووية(”. 


اسرائيل والاستقلال في جال التكنولوجيا النووية 


لأكثر من اعتبار تحرص اسرائيل على إبقاء نشاطاتها في المجال النووي ضمن اقصى قدر 
ممكن من السرية ومن عدم الاعتماد على الخارج. وإذا كان من الصعب عليها. ولاعتبارات 
شتى » الاستغناء عن معونة الخارج لبناء المفاعل» فقد سعت لأن يكون المفاعل محل الاختيار 
من النوع الذي يمكن تشغيله بواسطة موارد محلية. وفي الواقع » كان خيارها بين نموذجين: 
احدهما يعمل باليورا انيوم المكثف. والثاني باليورانيوم العادي. وإذا ما اعتمدت اسرائيل 
النموذج الأول. فهذا د يعني أنها ستستورد اليورانيوم المخصب من الخارج. على ذلك ف «إن 
محطة طاقة نووية ة تل باليورانيوم المكثف مرهونة بالاعتماد السياسي على الآخرين بصورة أو بأخرى»( 0 


(1/7) العلم والتكنولوجيا في اسرائيل» 14١‏ - 1441 ص *14. 
(98) المصدر نفسهء ص 157 . 

(84/,) جابرء الأسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل» ص 05. 
(80) المصدر نفسهء ص 45. 

(81) العلم والتكتولوجيا في اسرائيل: 194٠١‏ - 141 ص 147 
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وأمّا الأخذ بالنموذج الثاني أي بناء مفاعل يعمل باليورانيوم الطبيعي فإنه ديجعلك توفر على 
نفسك الاعتماد على ارادة مزودي اليورانيوم المكثف أو على عدم ارادتهم»(؟*). حسب تعبير رئيس فريق 
التخطيط لإقامة محطة نووية في شركة الكهرباء الإسرائيلية. 

بدء استخراج اليورانيوم على نطاق واسع من الفوسفات: أما البروفسور يفتاح سالف 
الذكر فيرى بأنه «لدى إقامة محطات نووية في اسرائيل لا بد من دراسة ما يمكن أن يكون عليه العنصر الاسرائيلٍ في 
تصميم الأجهزة وبنائها وتجهيزها من الناحيتين التقنية والاقتصادية. والمقصود زيادة هذا العنصر ‏ قدر الإمكان من 
دون التخلي عن المصداقية والسلامة ومستوى التوعية والتقيد بالجدول الزمني . ينبغي العمل لجعل هذا العنصر يشكل 
٠‏ من التكلفة الشاملة بالنسبة إلى أول محطة طاقة نووية. وبعد استيراد أول شحنة من الوقود النووي. فإن انتاج 
الوقود الذي يقوم على ما يبدو على فلورايد اليورانيوم المكنف يجب أن يتم في البلد9؟8) , 

لذاء ووفقاً للمصدر نفسه فإن «استخراج اليورانيوم من الفوسفات في روتام» هو أحد 
«وخمسة مشاريع هندسية كبرى تتعلق بالطاقة» وتواجهها اسرائيل9؟"». بعد ذلك بحوالى شهرين 
أي في 1١‏ تموز/ يولي و1141 صرّح المدير العام لشركة النقب للفوسفات قائلا دسيتم البدء في المستقبل 
القريب بانتاج اليورانيوم في منشات تقام في سهل روتام جنوبي شرقي بثر السبع. وسيوفر اليورانيوم الذي يرمُع إنتاجه 
من مواد خام مرافقة لأملاح الفوسفات. نصف كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة نووية لتوليد الطاقة الكهر بائية من 
الطراز الذي تخطط اسرائيل لبنائه. . . أما الطريقة التي سينتج اليورانيوم بواسطتها فمعروفة جيداً وتستخدم في عدد 
من الدول بما فيها الولايات المتحدةء(**) , 

قفزة هائلة في استخراج الفوسفات: إن لحجة الحديث السابق القاطعة في مضمونها لناحية 
قرار استخراج اليورانيوم من الفوسفات. هي مائعة في| يتعلّق بالمدى الزمني أو التوقيت المطلوب . 
وفي هذا المجال لن نستنتج ج الكثير استناداً إلى الأسلوب المعروف عن اسرائيل» إذ تعلن عادة بعد أن 
حر اند لسلس عونا در لين الاح ة بل سنستند إلى الوقائع العلمية الصالحة أكثر من 
غيرها لاستنتاجات صلية . فمنذ ١1548‏ كانت اسرائيل قد جردت مصادرها من الفوسفات وما 
تحتوي عليه من يورانيوم. وني السنوات الأولى من الخمسينات (قبل 1407) كانت قد طورت 
طريقة جديدة لمعالجة خام اليورانيوم المنخفض المرتبة كالفوسفات. ولقد كانت هذه المسألة أحد 
أبرز أسباب الاهتمام الفرنسي بالجهود الإسرائيلية في هذا المجال. جدير بالذكر أنه ومن بين 78 
طناً هي أول شحنة من معدن الوراايزم حصات ابيا امال اتتغيل متاعل جهرونا فإد ل 
أطنان أنتجت محليا من قوسفنات البحر الميت30*, وردا عن سؤال يمكن أن يُطرح لناحية دافع 
اسرائيل من وراء شراء اليورانيوم من الخارج وما يرافق ذلك من متاعب ما دامت تستطيع صنعه 


(87) المصدر نفسه. 

(87) المصدر نفسه. ص /ا37١‏ . 

(85) المصدر نقسة. ص 179-178 . 

(85) المصدر نفسه. ص ١56‏ . 

(87) انظر: جابر. الأسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل. ص ل١٠.‏ 
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: محلياء الجوات أن تكاليف الإنتاج سنة ١471‏ كانت باهظة. «إنها تبلغ عشرة أضعاف سعر طن 
الورانيوم في السوق العالمية:7؟8 . يؤكد ما تقدم أن مشروع «روتام» بدأ من نقطة فنية متقدّمة جدأء 
تصلح إطاراً مناسباً لمراقبة التطور الذي لحق بإنتاج اسرائيل من مادة الفوسفات خلال الفترة 
-١‏ 14860ء التي يدلّنا عليها الجدول رقم (5 - ؟) التالي : 


جدول رقم (1-5) 
إنتاج اسرائيل من الفوسفات في الفترة. او ه586١‏ 
(الاف الأطنان والنسب المثوية: )٠١١ - ١91/5‏ 


المصادر: 

- بالنسبة إلى العام ١/191ء‏ انظر: .408 .م .1972 .نط1 
- بالنسبة إلى الأعوام 1١91/0‏ -/ا/191» انظر: 2 .م ,1978 ,نط1 
- بالنسبة إلى الأعوام 191/8 - 6٠148ء‏ انظر: .6 .م ,1981 ,.ل11 
- بالنسبة إلى الأعوام ١440١‏ - 21484 انظر: 41 .م ,7985 .110 
- بالنسبة إلى العام 1/0 انظر: .م ,1986 ,نط1 


يُظهر الجدول رقم (7- ؟) طبيعة المنعطف الذي دخله إنتاج اسرائيل من الفوسفات سنة 
1117 فمقابل تراجع المنتج من الفوسفات سنة 917/5١عن‏ المستوى الذي كان عليه سنة ١41/١‏ 
(4 بالمائة) تضاعف 7 تقريباً خلال العام /ا/1417» وأمًا سنة 191/8 فبلغ حوالى ثلاثة أضعاف ما كان 
عليه سنة 141/7 . وقد وصل أعلى معدل له سنة 148 إذ بلغ حوالى أربعة أضعاف ما كان عليه 
سنة 147/5 . أمَا بين ١98٠‏ و1980 فقد استقرٌ الإنتاج السنوي على حوالى مليوني طن سنوياً. 

إن قراءة سياسية لأحداث العامين 1917/5 و/ا1917 ربما تقدم لنا التفسير الصحيح للمنعطف 
الذي حدث . وتقول المصادر الاسرائيلية: في تلك الاثناء انتخب جيمي كارتر رئيسا «ووعد ناخبيه 


(87) المصدر نفسهء ص .١١8‏ 
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بتجميد إنتاج مفاعلات الطاقة النووية» فتوقف كل شيء.(848). ولهذا أصبح خيار اسرائيل الوحيد . 
في ضوء قرارها 0 المضيّ قدماً بالاستناد إلى قدراتها الذاتية . في ضوء 
ماتقدم نستطيع أن ن نستنتج أن تاريخ بدء العمل في مشروع «روتام» لا يعود لتاريخ الحديث العلني 
المشار إليه انفاء بل إلى سنة /ا21917 المنعطف الذي دخله إنتاج اسرائيل من الفوسفات. 

وإذا كانت مستلزمات العمل في «روتام» تفسر ما حدث بعد 2»1981 فليس من سبب 
مختلف يمكن أن يفسر ما حدث من قفزة بين لا/191 و14480. وني ضوء انتاج اسرائيل من 
الفوسفات سنة باعتباره يمثل حاجة اسرائيل من هذه المادة لأغراض مدنية؛ فإننا نستطيع 
الافتراض بأن ما زاد عن ذلك من انتاج الفوسفات في السنوات 1917/7 وصاعدا استخدم في 
استخراج اليورانيوم . 

لكن ماذا عن كلفة اليورانيوم المنتتج في اسرائيلء التي بلغت سنة 14507١عشرة‏ أضعاف سعر 
طن اليورانيوم في السوق العالمية؟ كان ذلك سنة 219505 فوفقاً للمصدر نفسه «لا ريب أن البحث 
المستمر منذ ذلك الوقت. في بلد لديه علماء كثيرون قد أدى إِلْ تحسينات خفضت تلك التكاليف الباهظة . . . ثم إن 
للاقتصاد ني التكاليف بزيادة الانتاج علاقة بهذا الأمرء لأنه كلما زاد انتاج اليورانيوم نقصت كلفة الطن منه . وتتضح 
أهمية وجود مورد كبير من الوقود أيضا في علاقته بتوسع البرنامج النووي في النباية» ذلك التوسع الذي يجب أن نتوقعه 
إذا تم الاختيار العسكري أو إذا تقرر استعمال القوة الذرية للأغراض الصناعيةء(45) , 

وحين يتعلق الأمر بإسرائيل» فإن الحديث عن الكلفة والمردود لا يجوز أن يدور على المستوى 
الاقتصادي فقط. وبمعزل عن البعد الأمني والسيامي للموضوع. فاليورانيوم لا يتحول بعد 
استخدامه كوقود في مفاعلات انتاج الطاقة إلى مادة عديمة القيمة» بل إلى مخزون له قيمة عسكرية 
خطيرة. وهذا الملخرون عارة عن عنصر غن موجود في الطبيعة ولكنه ينع عن احتراق اليورانيوم 
الطبيعي في المفاعل ويسمى «البلوتونيوم 4774, عصب أي سلاح نووي . 

إنَّ ما يهمنا من مجمل النقطة قيد البحث هو إمكانية «الحصول على غزون من البلوتونيوم كمنتوج 
جانبي من محطات إنتاج القوة الكهربائية التي تحتاج إليها اسرائيل حاجة شديدة بغض النظر عن الاعتبارات 
العسكرية. وذلك من أجل توفير الطاقة الكهربائية لصناعتها والماء للتطوير والزراعة('21. وبالمعنى المشار إليه 
فإن مشاريع اسرائيل لاستخدام الطاقة النووية سلميّاً في أحد وجوههاء ليست إلا نافذة تعود منها 
ثانية إلى برنامجها الأصلي : امتلاك سلاح ذري . 

في فصول لاحقة سنحاول البحث عن حقيقة جهود اسرائيل لتملّك مزيد من الأسلحة 
النووية» من خلال البحث في مقدار تطور خطواتها على صعيد استخدام الطاقة النووية في توليد 
الكهرباء وتحلية المياه» وهذا مبرر كافب للقيام بقراءة متأنيّة لأي تطورات ملفتة للنظر شهدها قطاعا 
الكهرباء والماء في اسرائيل . 

(88) العلم والتكنولوجيا ني اسرائيل» ,1941-194٠‏ ص 154. 

(89) جابر المصدر نفسه. ص59١٠١‏ و8١11‏ 


(40) المصدر نفسه. ص 97. 


١ لي‎ 


الحدك الكتابع 
3 7 | مر بره 
قطداع الكهباء 


لا خلاف على أهمية الكهرباء في حياة أي بلد. كما أنه لا خلاف أيضاً على الدلالات 
العميقة لتدني أو ارتفاع مستوى الاستهلاك من الكهرباء . فضلا عن ذلك فهذا القطاع هو نقطة 
تلاقي تطور أو تخلف مختلف مجالات الحياة. على أهمية ما تقدم. فإن لكلفة الطاقة المنتجة 
والمستهلكة أهميتها البالغة لما لها من أثر كبير في رفع كلفة انتاج السلع أو خفضهاء مع ما لذلك 
من دور في تحديد القدرة التنافسية للسلع المنتجة. يأخذ هذا العامل في حالة اسرائيل اعتباراً 
زائدا بسبب عمق اندماج اسرائيل في السوق الدولية وما يفرضه ذلك من ضرورة العمل في ظل 
شروط وتكاليف إنتاج غير بعيدة عن شروط انتاج السلع الأجنبية محل المنافسة وتكاليفها. 

تكتسب الطاقة الكهربائية في اسرائيل أهمية اضافية نظراً لتقاطعها مع موضوع المياىى 
لناحية أن اسرائيل قد استثمرت تقريبا جميع المصادر المائية المتاحة لهاء بما في ذلك مصادر 
المياه في المناطق المحتلة 1957177. ولا تنحصر المشكلة على هذا الصعيد في كلفة الانتاج 
فحسبء. بل تمس العملبة الانتاجية نفسها لناحية أن عنصر المياهء هو أحد العوامل التى لا غنى 
عنها في قطاع الزراعة؛ كما أن أهميته في شتى مجالات الحياة ليست محل خلاف. على ذلك 
ليس أمام اسرائيل غير اللجوء إلى تحلية مياه البحرء وهذا مشروع يتوقف تنفيذه على توافر الطاقة 
بكلفة اقتصادية ملائمة. 


شهد قطاع الكهرباء فى الفترة 1١986 196٠‏ و عالياً دا تمكل في ارتفاع مقدار 
الكهرباء المنتجة والمباعة فعلاء من 514 مليون كيلووات سنة 115٠‏ إلى ١1‏ ملياراً و54 مليون 
كيلووات سنة 1486.ء أي أنها تضاعفت 74 مرة. أما المتوسط السنوي بالنسبة إلى الفرد الواحد. 
فقد ارتفع من 18,7 كيلووات سنة إلى ثلاثة آلاف و178١‏ كيلووات سنة 1486 ؛ أي أن 


ارخا 


متوسط نصيب الفرد من الكهرباء كان سنة 148 أكثر من تسعة أضعاف متوسط نصيب الفرد في 
العام .2١20146 ٠‏ وجدير بالذكر أن معظم الزيادة محل الحديث تحققت في الفترة */191- 21980 
وعلى الأخص سنوات .١15980-58‏ 


استهلاك الكهر باء : يقدم متوسط استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى الفرد الواحد صورة اجمالية 
عن حجم التطور الذي لحق بهذا القطاع. ولكنّ ذلك غير كاف لأنه لا يظهر كما يجب طبيعة 
التطور الذي حدث. فالمتوسطات الاجمالية هي في الواقع حصيلة متوسطات عدة يعكس بعضها 
تور اجتماعياً والآخر له مدلول اقتصادي أو صناعي . . . الخ . تفاوت تطور متوسط استهلاك 
الكهرباء م لاختلاف القطاع المعني. ولو اعتبرنا عام سنة أساس تكون الصورة سئة 
١4‏ قياساً بالعام 10 كالتالي : 


١‏ اجمالي الطاقة الكهربائية لاجمالي عدد السكان: ١7١8‏ بالمائة. 
" - الطاقة الكهربائية المستهلكة في القطاع المنزلي لعدد المشتركين: ١0١‏ بالمائة. 
الطاقة الكهربائية المستهلكة في القطاع الصناعى للعمال الصناعيين: 186 بالمائة9) . 
يظهر ما تقدم أن وتيرة نمو قطاع الصناعة كانت أعلى من وتيرة نمو نصيب القطاع 
المنزلي . ومع ما لذلك من دلالات. فإنه لا يعكس تطور الوزن النسبي وحجم نصيب القطاعات 
المختلفة من الكهرياء الذي يظهره الجدول رقم )١-0(‏ التالي : 


قطاع الصناعة هو أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية في اسرائيل إذ بلغت حصته 77 بالمائة 
من اجمالي الكهرباء المستهلكة سنة 6.. ويليه في الأهمية القطاع المنزلي (0؟ بالمائة) ثم 
قطاع التجارة (77 بالمائة) وثم قطاع المياه (16 بالمائ هو اخخيرا قطاع الزراعة (5 ا 
وبشكل عام يمكن القول إن هنالك. ومنذ 197١‏ قدر من الثبات في توزيع الكهرباء على 
القطاعات المختلفة. وكان نصيب قطاعات الزراعة والصناعة الأكثر استقرارا. أما المنحى 
الميلي الهابط فكان من نصيب القطاع المنزليء في حين كان نصيب دك التجارة ذا منحى 
معاكس. وكان نصيب قطاع المياه هو الأكثر والأشد تذيذيا وقد تميز فى الفترة الأولى بارتفاع 
نصيبه من اجمالي الطاقة الكهربائية. ثم هبط نصيبهوعاود الصعود ثانية في عملية مستمرة من 
الصعود والهبوط . ولقد نبع الاهتمام بنصيب قطاع المياه من الكهرباء من حساسية موضوع المياه 
وتقاطعه مع موضوعات أخرى سبق أن أشرنا إليها . 


)١(‏ السب مستخرجة من : ]0 اعهناقطك أمععةكها5 ,(مسعلدسسع[) منتاكناة)5 04 بمعسظ لامع 
.403 ل0صة 26 .جم ,1986 ,أعه :15 
(1) الطاقة الانتاجية الفائضة مستخرجة من: .403 .م ,1986 .1510 


زوام'' زووع' 0 «وع' ال > الل صم بي وتم - 


موسي ايف 0 لمم بجي جومم : 
[وام"' زوون' ل' :62 اطاط اطمبا ففصم هجوتم - 
83113] 08310 0 15!1815!ك؟ (] 85512 ]هتنا ) ' 5!(0(5[إدهز 135/1507 0[ [3045ز' [ملع' ١0‏ واج" “تلمح أطم لكسعة جعي جوم - 
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اطلام > للم نوكس ضر روطس شوم ل بصي اممو مووي مقس أو 
( -ىم) لمع معد 


ولقد كان من اللافت للنظر ارتفاع حصة قطاع المياه من الكهرباء من ناحية المبدأ. إذ 
بلغت حوالى نصف حصة الصناعة وحوالى ثلثي حصة الاستهلاك المنزلي من الكهرباء سنة 
0. يستوقفنا كذلك حجم الزيادة التي لحقت بحصة المياه من الكهرباء في الفترة الأخيرة . 
فقد بلغت 014 مليون كيلووات في فترة -194٠١‏ 1986 مقابل ١57‏ مليون كيلووات في فترة 
198٠ 00‏ و47١1‏ مليون كيلووات في فترة 11٠‏ - 14170 جدير بالذكر أيضاً أن معظم 
الزيادة محل الحديث ث تمت خلال السنوات ١4/81١‏ و985١‏ ا المياه 
ب 479144 و١٠٠7‏ مليون كيلووات وهو ما يساوي 4: بالمائة و١‏ بالمائة و١7‏ بالمائة 
اجمالي الزيادة في استهلاك وانتاج الكهرباء خلال السنوات المذكورة على التوالي . 

وإن كنا نلفت النظر إلى دلالات الأعوام ١48١‏ و1985 و1985 لناحية أنها تمثل السنة 
الأولى والسنة الأخيرة من الفترة الرئاسية الأولى لريغان, والسنة الأولى من ولايته الثانية.» فلا 
يفوتنا التذكير بالآمال التي علقتها اسراثيل على وعود وتعهدات ريغان بتوفير المساعدات المالية 
والفنية اللازمة لتمكين اسرائيل من المضي قدماً في مجال الحصول على مفاعلات نووية لتوليد 
الطاقة وتحلية مياه البحر. لكن» وقبل المضيّ في الاستنتاجء ثمة ضرورة لتناول نقطة مهمة هي 
مصادر توليد الطاقة كما تعلنها اسرائيل . 


000 اط رفخم اللعجرى والغاز الطليغئن 
والشمس . ويلاحظ من خلال مقارنة الوزن النسبي لكل من المصادر الأربعة أن تبدلاً ملفتاً للنظر 
قد حدث خلال سنة 14487 . وهذا التبدل ناتج عن اعتماد مصدر جديد بدل النفط لتوليد 
الكهرباء . 

ترتب على ما تقدم هبوط متدرج في نسبة اسهام الفيول أويل. وبالمقابل ارتفاع نسبة 
اسهام المصدر البديل (الجديد) الذي تقول الاحصاءات الاسرائيلية أنه الفحم الحجري . وفيما 
يلي يوضح الجدول رقم (17- ؟) تطور حجم اجمالي الوقود المحفية ونسبة اسهام النفط 
والفحم الحجري في توليد أهم مصادر الطاقة إلى الكهرباءء مع ملاحظة أن كمية الفحم 
الحجري مقدّرة على أساس ما تعادله من أطنان نفطية. 


يضعنا الجدول رقم )١1-17(‏ في صورة التطور النوعي الذي شهده إنتاج الكهرباء في 
اسرائيل خلال الفترة ١9445‏ - 21806 وحيث أصبح الفحم مسؤولاً عن توليد أكثر من نصف 
الكهرباء المستهلكة في اسرائيل سنة 1420 مقابل مسؤوليته عن أقل من الخمس سنة 198 
وعن لا شيء تقريباً قبل ذلك . وعلى دلالات نسب الهبوط أو الارتفاع » فإن قيمتها تزداد إذ نضعها 


لاوا 


جدول رقم 57-؟1) 


إجمالي الوقود المستخدم في توليئٍ الكهرباء ونسبة اسهام الفيول أويل والفحم 
(آلاف الأطئان من التفط أو ما يعادلها) 


المصادر: 
- بالنسبة إلى العام 144805ء انظر: .483 لسة 480 .مم ,1983 . .لزط] 
- بالنسبة إلى الفترة» 1987 - 1486. انظر: .403 لصة 400 .مم ,986 ...لم1 


في سياق التطور الكبير الذي لحق بإنتاج الطاقة الكهربائية في اسرائيل» الذي زاد بين ١9481‏ 
و1984 مليارين و75 مليون كيلووات جديد أي 7 , ٠١‏ بالمائة. 

في ضوء التبدل الذي طرأء وعلى افتراض استمرار وتيرة الإحلال مستقبلاٌ على ما كانت 
عليه في الفترة 7- 1480 فإننا نتوقع الاستغناء عن النفط كمصدر لتوليد الكهرباء في 
النصف الثاني من العقد الحالي . والحال هذه سواء بالاستناد إلى الوضع السائد سنة 1445 أو 
اا فإننا نستطيع القول إننا أمام عملية نوعية مهمة جداً. سواء لناحية حجم 

تم أو لناحية المصدر البديل الذي جرى اعتماده. وفوق هذا وذاك كلفة المصدر الجديد لتوليد 
00 

الاعتماد على مفاعلات تعمل بالفحم لم يقتصر على المفاعلات الجديدة المقامة بعد 
١‏ فحسبء بل شمل استبدال نسبة كبيرة جداً من المفاعلات القديمة أيضاً. لهذاء فنحن 
أمام عملية مركبةء وجهها الأول تلبية زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية يعد 21941 0 
الثاني احتلال نسب متزايدة من الحاجات التي كانت تلبيها قبل 1487 المفاعلات التي تعمل بالفيول 
أويل. 

حصيلة ما تقدم هي أن الوضع سنة 1480 بالمقارنة مع 144١‏ كان كالتالي: )١(‏ لَبَى 
الفحم الحجري الزيادة في الطلب المتحقق بين 1181 و1980 والبالغة مليارين و70 مليون 
كيلووات؛(؟) إضافة إلى ذلك جرى انتاج ‏ مليارات و017/8 مليون كيلووات أخرى بواسطة 


إيخينا 


الفحمء وهذه الكمية من الكهرباء تساوي ١‏ بالمائة من الطاقة الكهربائية المنتجة سنة ١1940١‏ . 
بكلمة أخرى» أصبح الفحم الحجري بديلاً للنفط على صعيدين : الأول» تلبية الزيادة فى 
الطلب؛ والثانى. احتلال مساحة متزايدة من الجزء الذي كان يشكله النفط فى توليد الكهرباء 
سنة 1441. وعلى عكس أيٍّ استنتاج خاطىء يمكن الخروج به فقد حدث ذلك دون أيّ 
ضغط على الطاقة الاحتياطية التي لم تقل في أي عام عن ٠١‏ بالمانة ين احمائ الطاقة 
الانتاجية9». أي استنشاج يمكن أن نخرج به من وراء الحديث السابق الذي يشير إلى : 
)١(‏ الإحلال الشامل للمفاعلات الجديدة مكان المفاعلات القديمة؛ (؟) النمو السنوي 
والمتدرج في الطاقة الاجمالية للمولدات؛ بشكل سمح بوجود طاقة انتاجية فائضة بشكل متزايد 
رغم النمو الذي شهده انتاج واستهلاك الكهرباء خلال الفترة نفسها؟ 

يمكن القول في ضوء ما تقدم إن اسرائيل لم تبن محطة واحدة أي) كان تححمهاء ولمرة 
واحدة. لوكان الأمر كذلك», التزايدت الطاقة الانتاجية القصوى مرة واحدة. وفي الوقت نفسه 
هبطت نسبة الاحتياط تدريجياً تبعاً لارتفاع نسبة التشغيل . على العكس من ذلك. فلقد قامت 
اسرائيل ببناء أكثر من محطة في أكثر من وقت وفي أكثر من مكان. وهو ما سمح بزيادة الطاقة 
الانتاجية وفي الوقت ذاته الاحتفاظ بنسبة الاحتياط نفسها التي كانت متوافرة دائماء أي حوالى 
٠١‏ بالماثة من الطاقة الانتاجية القصوى. 

ينسجم ما تقدم مع ما شهده قطاع المياه في اسرائيل من زيادة كبيرة» سواء لناحية كمية 
المياه المنتجة أو لناحية زيادة نصيب هذا القطاع من الكهرباء المستهلكة خلال الفترة قيد 
البحث. وإذا كان من الصعب فهم الزيادة في كمية المياه بمعزل عن مشاريع إسرائيل لاستخدام 
التكنولوجيا فى تحلية المياه» فمن المستحيل تحقيق ذلك دون توافر الطاقة الرخيصة بشكل 
يجعل استخدامها في تحلية المياه ذا جدوى اقتصادية. وفي هذه الحال فإن السؤال الذي 
يفرض نفسه هو: منذ متى كان استخراج الكهرباء أو الطاقة بالاعتماد على على الفحم الحجري 
رخيصاً إلى فرج ضح باد انه في تخلية الما هذا السؤال, الذي قد يكون الأكثر أهمية, 
لا بد أن يؤجّل الجواب عننه قليلاً وحتى ننتهي من استكمال مناقشة بعض العناوين الضرورية . 


١‏ - مصدر الطاقة: الفحم الحجري أم الطاقة النووية 
فضللاً عن حجم التبدل فإنَ مصدر الطاقة البديل هو من الأهمية بحيث يستدعي التوقف 
مليأء و الو ال و و 


5 .480 .م ,2983 ,.1510 


لولا حجم العملية التي تمس قطاع الكهرباء مع ما له من أهمية في اسرائيل» والتناقض بين 
تراجع اسرائيل نحو الفحم الحجري وبين جميع المقدمات التي كانت تشير إلى ان اسرائيل 
تستعد جديا وعلى مختلف الصعد لدخول عصر التكنولوجيا النووية . 

إن الجواب عن أسئلة مطروحة هنا وهناك لا بد أن يتم انطلاقاً من أن موضوع الكهرباء 
في اسرائيل يقع في نطاق السياسة العليا للدولة. وبالتالي لا يتحدد أمره في ضوء المعيار 
الاقتصادي فقط. بل انطلاقاً من اعتبارات أمنية وسداسية شن ايضاً. ويكلمة اخرى لا يتحدد 
الجواب حول هوية المصدر الجديد الذي اعتمدته اسرائيل في ضوء مؤشرات ودلائل تفصيلية 
مهمة فحسب. يل انطلاقاً من مسألة أكثر شمولاً وصلابة. وهي الاستراتيجية الشاملة للدولة, 
ومدى انسجام تطورات قطاع الكهرباء أوما عداه مع تلك الاستراتيجية» وإذا كان اللجوء إلى 
حلول مؤقتة لا تنسجم والاستراتيجية المعمول بها لاعتبارات معيئة» أمرأً مسموحاً أومفهوماً فإن 
هذا الافتراض غير وارد البتة بخاصة حين يمس معظم الطاقة الكهربائية في اسرائيل . 

تتحدد سياسة اسرائيل تجاه موضوع الكهرباء انطلاقاً من الاعتبارات التالية: )١(‏ المعايير 
الفنية التقليدية التي تأخذها أيّ دولة بعين الاعتبار؛ )7١(‏ تقليل الاعتماد على الخارج خصوصاً 
فيما يتعلق بامدادات الوقود لضمان أكبر قدر من الاستقلالية لقطاع له أهمية قطاع الكهرباء؛ 
(؟) انسجام سياستها في مجال الكهرباء وتقاطعها مع توجهاتها الأمنية والاقتصادية العامة. 


ولو وضعنا النقطة الأولى جانباً لأنها بديهية» فإنّ الجواب عن النقطة الثانية تحدد سابقاًء 
لناحية أن قدرة اسرائيل على توفير اليورانيوم من مصادرها الداخلية هي أفضل بما لا يقاس من 
قدرتها على توفير أيّ مصدر آخر من مصادر توليد الطاقة . ولا يفوتنا في هذا المجال. التذكير 
بجهود اسرائيل المتزايدة بت اليورانيوم وتخصيبه مكلا . وبغض النظر عن الحدود التي 
بلغتهاء يبقى المستقبل مفتوحاً أمامها بالكامل. ولعل النقطة الأخيرة هي الأهم بل ربما هي 
العامل الحاسم . 


قاط جهود اسرائيل لاستخدام الطاقة النووية في المجالات المدنية مع جهود اخرى 
بذلتها سابقاً للحصول على سلاح نووي. وعلى هذا الصعيد لن تكتفي اسرائيل بتوظيف 
جهودها القديمة في المجال الأمني لمصلحة المجال المدني فحسبء بل سيّمكنها أيضاً إعادة 
استخدام جهودها «المدنية؛ من أجل مزيد من تطوير قدرتها العسكرية النووية. نعيد التذكير بأن 
استخدام الطاقة النووية في المجالين عا لا يؤثر على توفير الجهود فقط. بل على خفض 
الكلفة أيضاً . من جانب آخر يمكن لإسرائيل اتخاذ جهودها النووية ذات الطابع السلمي غطاءً 
ملائماً لجهودها في المجال الأمئي الذي يستطيع » وكما سبق أن ذكرناء المضي من النقطة التي 
وصلت إليها الجهود المدنية سواء فيما يتعلق بالأبحاث أو بالوقود (البلوتونيوم) الذي ليس إلا 
مرحلة ثانية» لمرحلة أولى هي احتراق اليورانيوم في المفاعلات النووية التي تستخدم لتوليد 


الما 


الكهرياء وغيرها من المجالاات ذات الطابع المدني الصرف. 


وبالمعنى المشار إليه» فإن قبول الرأي القائل بتراجع اسرائيل إلى عصر استخدام الفحم 
الحجري لتوليد الكهرباء. يعني بدرجة أو بأخرى. قبولاً بالرأي القائل إن مشروع اسرائيل 
النووي ككل هوفي طور التجميد » أوفي أحسن الأحوال التباطؤء وهوما يتناقض تماماً مع أبسط 
أوليات الاستراتيجية الاسرائيلية . ومع تأكيدنا على العلاقة الوثيقة بين نشاط اسرائيل النووي في 
المجالين المدني والأمني , فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود علاقة طردية دائمة . 

وفي حدود ما تقدم يسمح الكاتب لنفسه بالاستنتاج أن موقف اسرائيل على هذا الصعيد 
يتحدّد انطلاقاً من أن أيّ حديث حتى ولوكان عن الجانب المدني من مشروع اسرائيل النووي . 
لا بد أن يشكل حافراً قوياً جداً للفت الأنظار أكثر فأكثر إلى مجمل مشروع اسرائيل النووي . 
واستطراداً. فإن اسرائيل إذ تتكتم على ما حققته في المجال المدني فلاعتبار يتعلق بجهودها 
النووية في المجال الأمني . 

لا تقوم الاستنتاجات السابقة على أساس المحاكمة المنطقية للمسائل فحسب. بل 
استناداً إلى مؤشرات عامة تتعلق بالسياسة العليا لإسرائيل» ومؤشرات خاصة بالموضوع قيد 
البحث أيضاً . ومهما كانت عملية التمويه متقنة فذلك لا يمنع احتمال وقوع خطأ هنا أو هناك 
مما يسمح بلفت النظر إلى أن شيئاً جدياً يتم في الخفاء ولا يعلن عنه بطريقة صحيحة . نشير إلى 
هذا وفي الذهن الاضطراب الشديد الذي عرفته الاحصاءات الاسرائيلية الخاصة بالفترة 
والعنوان قيد البحث. وتحديدا منذ العام ١487‏ الذي شهد عملية التحول نحو مصدر بديل 
للنفط من أجل توليد الطاقة الكهربائية. 


5 التلاعب في الاحصاءات لإخفاء الواردات من اليورانيوم 

بداية ثمة ضرورة للاشارة إلى بعض المسائل الفنية الاحصائية التي لا غنى عنها لتوضيح 
المسائل قيد النقاش . تتمتع الاحصاءات الاسرائيلية بدرجة عالية من الدقة والاتقان. وبالتالي 
فإِنَ أي تلاعب عرضة للانكشاف بسهولة أكثر مما لوكان الأمريتعلق باحصاءات غير متقنة ومليئة 
بالفوضى . ونظراً الأنها دورية» فمن السهل مراقبة أي تحوير أو تبديل بأثر رجعي . وفي حال 
كهذاء ليس صعباً التمييز بين تعديلات طفيفة ومنطقية» وتعديلات جوهرية لا يمكن المرور عليها 
مرور الكرام . 

وبما أن الاحصاءات الاسرائيلية شاملة فهي تفسح في المجال لمراقبة قطاع معين من 
خلال تطور قطاع آخر. وعلى سبيل المثال. فإن توفير دليل نفي أو تأكيد على تطور الانتاجية» 
يكون من خلال مراقبة تطور الاستهلاك الداخلى أو تطور الميزان التجاري . كما أن زيادة وزن 
الصناعة أو تراجعه كقطاع اقتصادي داخلي. لا بد أن ينعكس على تركيب الصادرات أو 


حلا 


الواردات. وفي الحالة قيد البحث,. فإن الحديث عن تحول نحو الفحم الحجري في 0 
الكهرباء. يدفعنا فور إلى البحث عن الفحم الحجري في الصناعة الاستخراجية وإن لم نجده قفي 
الواردات من مصادر الطاقة. وإذ يقال إنها استوردت في هذه السنة أو تلك مئات الآلاف ص 
الأطنان الإضافية» فإننا نفترض أن نجد تعبيراً لذلك في حركة الشحن, سواء لناحية التطور الذي 
لحق بحجم الشحنات أو عدد السفن. 

ثمة مسائل فنية تتعلّق بتصنيف البيانات المختلفة . وما يهمنا منها هو الواردات من مصادر 
الطاقة القابلة للاستيراد والتيى هي : )١(‏ اليورانيوم؛ (؟) الفحم الحجري؛ (7) النفط؛ 
(5) الغاز؛ (0) الطاقة الكهربائية ‏ ربط شبكة اليلد المعني بشبكة بلد اخر مجاور؛ 
(1) الخشب. ولو استبعدنا المصدرين الأخيرين» فإن المصادر الأربعة الأولى هي ما تستورده 
اسرائيل من الخارج . ونظراً الحساسية البند الأول» فإن التصنيف الموضوع من قبل الآمم المتحدة 
للتجارة الخارجية» لا يشير إليه وإن كان يسمح باستخراجه. 

تقسم الواردات إلى مجموعة من الأبواب الرئيسية» كما يقسم كل ياب إلى مجموعة من 
البنود الفرعية بحسب الواردات المختلفة. والتي تصنف تحت باب واحد. ويحمل الباب 
الخاص بإجمالي الواردات من مصادر الطاقة رقم (7). وأما بنوده التفصيلية فهي : ١:7‏ مغفل. 
1:1 فحم حجري» 7:7 نفطء “4:1 غاز. وفي هذه الحال فإن معرفة قيمة الرقم الإجمالي 
وقيمة ة الأرقام التفصيلية الثلاثة الأخيرة تسمح باستخراج قيمة البند المغفل. أي اليورانيوم . أمًا 
إذا كانت قيمة الواردات من البند المغفل صفراً فإن مجموع البنود التفصيلية الثلائة» أي الفحم 
والنفط والغاز يساوي الرقم الإجمالي . 

7 بين مصدرين احصائيين. وبين اليورانيوم والفحم الحجري: من البديهي أن 
يكون الحديث عن العام 21987 انطلاقاً من المصدر الاحصائي الرسمي الخاص بالعام 
المذكور أي الكتاب السنوي للاحصاءات الاسرائيلية رقم 25 والذي صحح بأثر رجعي من 
خلال المصادر الاحصائية التي صدرت لاحقاً. بناءً على ما ورد في الكتاب الاحصائي رقم 
(75) استخدمت اسرائيل في توليد الكهرباء سنة 19145 فحماً حجرياً يعادل ؟ , 0ه ألف طن 
نفط. أي حوالى 888 ألف طن فحم حجري7». 


بموازاة ما تقدم أظهر لنا المصدر الاحصائي نفسه أن اسرائيل لم تستخرج في العام 
المذكور أي كمية من الفحم الحجري, وإن المادة المنجمية التي شهد انتاجها تصاعدا كبيرا 


(5) انظر: المصدر نفسه. و ,403 .م ,1986 ,.لذط] 
حيث البيانات عن اجمالي الطاقة الكهربائية» وحصة الفيول أويل والفحم الحجري وما يعادله كمية الفحم 
الحجري من اطنان نفطية» أي 17 طن فحم حجري لكل طن فيول أويل . 


حلصا 


جداء قبيل أو بعد 1447»ء كانت الفوسفات7*». ولهذا ينحصر الحديث في الفحم المستورد. 
لكن. وبالعودة إلى وارداتٍ أسرائيل من مصادر الطاقة وبالاستناد إلى المصدر الاحصائي نفسه. 
اتضح أنها استوردت فحماً عجوي تبلغ قيمته ٠5١‏ ألف دولار فقط7(). والحال هذهء فإن 
وارداتها من الفحم الحجري سنة 1487 لا تفسّر لنا مصدر الفحم الحجري التي يقول الكتاب 
الاحصائي نفسه انها استخدمته في توليد الكهرباء والمقدر ب 888 ألف طن فحم حجري . 

وقطعاً لأيّ افتراض بأنّ اسرائيل» ربماء استخدمت سنة 1487 فحماً حجرياً سبق لها 
استيراده. نشير إلى أن قيمة واردات اسرائيل من الفحم الحجري سنة 118٠١‏ و1981» كانت 
8, * مليون دولار وا, ٠‏ مليون دولار فقط على التوالي(». ويلاحظ من مراقبة تطور حجم 
البضائع ‏ باستثناء النفط ‏ التي أفرغت في الموانىء الاسرائيلية أن العام ١445‏ لم يشهد زيادة 
غير عادية. أكثر من ذلك. فقد كان حجم البضائع المفرغة في العامين ١418١‏ و1987 دون 
المستوى الذي بلغه حجم البضائع سنة 0191/4 


الواردات الجديدة: : يورانيوم وليست فحماً حجرياً : من مقارنة القيمة الإجمالية لواردات 
اسرائيل من مصادر الطاقة عام ١445‏ والبالغة ملياراً و5 4١‏ مليوناً و١٠٠٠‏ ألف دولار2؟» بواردات 
اسرائيل من» )١(‏ الفحم الحجري ومشتقاته و(؟) النفط ومشتقاته و(؟) الغاز الطبيعي 
ومشتقاته. ته والبالغة ملياراً و59 مليون دولار فقط(١١2.‏ يتضح أن ثمة مصدراً رابعاً مغفلا مسؤولا 
عن الفارق بين الرقمين الإجمالييّن فحل البحث» » وتبلغ قيمته 5 0 ليون و ٠‏ ألف دولار. 

وبالعودة إلى سئوات سابقة بقة اتضح أن الفجوة ة محل الحديث» أي الفارق بين اجمالي 


واردات اسرائيل من الطاقة (الأرر بعة بنود) وإجمالي وارداتها من الفحم الحجري والنفط والغاز 
ومشتقاتها كانت قائمة أيضاً سنة ١987‏ إذ بلغت قيمة المصدر الرابع المغفل ذلك العام 15 , 


(0) تطور انتاج الفوسفات وبالاف الأطنان كالتالي : 1417/6 287 الف طن؛ 2198 7707 الاف طن؛ 


7١550 5‏ ألف طن . انظر: .3 .م ,1986 .نط1 

ومن المهم أن نشير إلى أن القفزة الكبرى في انتاج الفوسفات حدثت في العامين /191 - 194178 إِذ بلغ الانتاج من 

الفوسفات عام 191/8 حوالى ضعف الكمية المتتجة عام 14170 . انظر: .436 .م ,1981 ,.لز1 
((© .0 .م ,1983 ,.لأط1 
(/) المصدر نفسه . 


(8) المصدر نفسه. ص 54٠‏ بلغ حجم البضائع المفرغة في الموانىء الاسرائيلية وبالاف الأطنان للأعوام 
1988-٠‏ على التوالى: 0557 و8٠٠7‏ و778. أمَا في العام 141/4 فقد كان 71/85 ألف طن. انظر: 
١‏ .484 .م ,7980 ,110 

آل .3 .م ,1983 ,نط1 


[صرلة المصدر نفسهة. ص 00 


نض 


مليوناً و٠5‏ ألف دولار'١).‏ 


نظراً لأهمية دلالات الفجوة محل البحث والمستمدة من أهمية البند الرابع المغفل» جرى 
التدقيق في تركيب واردات اسرائيل من مصادر الطاقة في الفترة 1410 - 140 » حيث تبين أن 
الفجوة بين إجمالي الواردات من مصادر الطاقة وبين الواردات من الفحم والنفط والغاز فقط ف 
الفترة المذكورة كانت إمّا غير موجودة كلياً» وإمّا في حدود ضثيلة جداً قد نجد تفسيراً لها في تدوير 
الآ قام الخاصة بالبنود التفصيلية أو الرقم الاجمالي 52" , 


في ضوء ما تقدّم. وبالاستناد إلى الإحصاءات الرسمية نفسهاء يمكن القول إن واردات 
اسرائيل من مصادر الطاقة كانت حتى العام 14 تقتصر على الفحم الحجري والنفط والغاز 
فقط . وبعد ذلك بدأ استيراد مادة جديدة رابعة بلغت قيمتها ه , 76 مليون دولار و؟ و 65 مليون 
دولار في العامين 1940١‏ و1487 على التوالي . وفضلاً عن هذا وذاك فإن الأعاج المنجمي في 
الداخل. أو الواردات من الفحم الحجري». لاتفسّر إطلاقاً ادّعاء اسرائيل بأن هبوط كمية ونسبة 
النفط المستخدم ونسبته في توليد الكهرباء يعود للتحول إلى الفحم الحجري كبديل عن النفط. 


توسيع أم تصحيح الخطا؟ كنا نتحدث فيا تقدم عن العام ١47‏ قي ضوء الكتاب 
السنوي للاحصاء الاسرائيلي رقم 74 المكرس لمعطيات العام 1187 والأعوام التي سبقته . أما 
الآن فإن الحديث عن العام سيكون انطلاقاً من الكتاب السنوي للإحصاء الإسرائيلي رقم 
ماقا المكرس لمعطيات العام 18 والأعوام التي سبقته بما فيها عام -. فكيف كان العام 
1187 وفقاً للمصدر الجديد مقارنة بالعام نفسه ولكن بناء على مصدر مختلف؟ 


لقد تضمن المصدر الإحصائي الجديد مزيداً من الشروحات الكلامية» ولكن المعلومات 
الرقمية أصبحت مختصرة أكثرى الأمر الذي زاد المسائل المبهمة إبهاماً. وفيما يتعلق بواردات 
اسرائيل من مصادر الطاقة حدث ما يلي: : كانت الاحصاءات في السابق تشير إلى الرقم 
الاجمالي للواردات من مصادر الطاقة الذي يحمل الرقم الرمزي الرئيسي (7). وبعد أن تقفز 
فوق ١:7"‏ تشير إلى قيمة البنود التفصيلية المتبقية» أي 7:3 (فحم) و" : ٠‏ (نفط) ولا: 5 (غاز(؟"2. 
ولعل ذلك ما سمح لنا بمعرفة البند المغفل» أي اليورانيوم» لناحية أنه حصيلة الفرق بين الرقم 
الاجمالي والبنود التفصيلية الثلاثة . 


110. 7986, 14لا و 77و .1 .م‎ 217٠١ انظر: المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
انظر: .218 .م ,1984 ,.لزطآ‎ )17 
حيث أسقط لأول مرة من الاحصاءات الرسمية الفحم الحجري . وللمقارنة» أنظر: .0 .م ,2983 ,نط1‎ 


ونيا 


أمَا بعد 1417» وبدلاً من توضيح ماهية البند الأول المغفل أي ": ١‏ ء زادت الأمر إبهاماً 
إذ أسقطت أيضاً البند : : ؟ والخاص بوارداتها من الفحم الحجري , واكتفت بإيراد الرقم الاجمالي 
لوارداتها من مصادر الطاقة وتفاصيل وارداتها من البندين الفرعيين ( : **) و(”: 5) أي النفط والغاز 
فقط. وفي هذه الحال لم يعد ممكناً معرفة قيمة البند )١:(‏ بمعزل عن قيمة البند 79:؟) أو 
العكس47'). 

ولقد كان الإغفال الجديد مثارتساؤل. لناحية أن إسرائيل كانت تذكر بشكل مستقل البيانات 
الخاصةبوا ارداتهامن الفحم الحجري . حين كانت قيمة هذه السلعة تبلغ أقل من مليون دولارثم بدأت 
تدمج وارداتها من الفحم الحجري مع وارداتها من ينود أخرى حين أصبحت قيمة الفحم المستورد 
مئات الملايين من الدولارات. وبعد أن صارمسؤولا. كما تذعي » عن توليد نسب متزايدة من الطاقة 
وصلت لأكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في العام 6 أكثر من ذلك فقد خصصت 
وبشكل ثابت بنداً مستقلاٌ لوارداتها من الغاز(© : 5) والذي لم تبلغ قيمته سنة ١441‏ و180١‏ على 
سبيل المثال إلا ٠٠١‏ ألف دولارو١ ٠١‏ ألفدولارعلى التوالي» » في حين حذف البند الخاص بالفحم 
الحجري. مع أن قيمته الافتراضية ومنذ العام 14/17 تزيد عن ٠٠١‏ مليون دولار. 


فضاكدٌ عمًا تقدم فقد طال التبديل حجم الشحنات المفرغة في الموانىء الاسرائيلية 
والخاصة بالعام ١44.5‏ . فوفقاً للمصدر الأول بلغ حجمها 714 ألف طن . ولكن وفقاً للمصدر 
الثاني ارتفع حجمها إلى 7777 ألف طنء أي بزيادة تبلغ .48 ألف طن . وأما حركة السفن سنة 
7 فكانت ٠١8‏ عملية دخول وخروج وفقاً للمصدر الأول و70١7‏ عملية وفقاً للمصدر 
الثانى 00 , 


ويفسر المصدر الجديد سبب التعديل عبر ملاحظة تقول «منذ 1487 أصبحت الاحصاءات 
تتضمن شحنات الفحم الحجري المفرغة في ميناء الخضيرة23010. وقد كان من السهل قبول التفسير 
السابق لو كان الأمر يتعلق بارتفاع حجم الشحنات سنة ١487‏ بشكل غير طبيعي قياسا بالعام 
0١‏ ولكن الخلاف هو بين 1187 و(1187) بين الاحصاءات (والاحصاءات) نفسها. وإن 
ميناء الخضيرة الغره ضحت امت الشري ا ررنا باستثناء النفط في جميع الحالات ‏ 
كانت مشمولة في المصدرين وفق ما يدّعيان . فكل منهما يؤكد أنه يضم حركة السفن عدا ناقلات 
النفط وحمولتها من البضائع والركاب في الموانىء الاسرائيلية - إنه يشتمل أيضا على «الحركة بين 


)١5(‏ يعود ذلك لتوافر الرقم الاجمالي والذي هو حصيلة البنود التفصيلية الأربعة في حين لا تعطي 
الاحصاءات الا قيمة البندين المغفلين» أي الفحم الحجري واليورانيوم . 
(16) قارن البيانات الورادة في : 3 .م ,1984 ,لذط1 


)١1(‏ المصدر نفسه. 
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الموانىء الاسرائيلية وبعضها البعض»("() . 


وفي أحسن الأحوال» فإننا أمام عملية تكّم جرى الافصاح عنها بعد عام على وقوعها. 
تكتم لناحية طبيعة الشحنات الاضافية والتي تبين أنها «فحم» ولناحية عدد السفن ولناحية ميناء 
التفريغ الذي هو ميناء الخضيرة. بكلمة أخرع .ووفقاً للاحصاءات نفسهاء فإن سيب التبدل 
إضافة ميناء الخضيرة الذي لم يكن متضمُّناً في السابق. ولكن ما إن نقبل هذا التفسير حتقى 
نكتشف أنه يعاني من الثغرات. فحسب الاحصاءات الاسرائيلية» نتج الفارق في حجم 
الشحنات وعدد السفن عن إضافة ميناء الخضيرة. مما يعنى أن نصيب الموانىء الأخرى من 
الشحنات أو السفن يجب أن يبقى على ما هوعليه؛ أياً كان المصدر. ولكنّ الذي حدث هوأن 
4 حركة سفن فقط من أصل ١17‏ حركة سفن إضافية هى التى ادُعى أنها توجهت إلى ميناء 
التفضيرةة تويداء عليه اتدل نصيت نيناذ اشدود وإبلات من حركة القن انعا لنندل مصدر 
المعلومات. 


والحال هذه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ترى ما السبب وراء تكتم إسرائيل ثم 
افصاحها عن موضوع «الفحم الحجري»؟ وهل من سبب يدعو إلى ذلك؟ وهل للفحم الحجري 
أهمية استراتيجية تعلو على أهمية الطاقة الكهربائية والنفط. ومن هنا كان تكتمها على الأول 
وإفصاحها عن الآخرين؟ أكثر من ذلك. فإن الاحصاءات الاسرائيلية وهي توحي للقارىء بأنها 
تتكتم حول موضوع الفحم الحجري, تقدم له بالقياس لوارداتها من النفط بيانات إضافية حول 
حجم الشحنات المفرغة. وعدد السفن وميناء التفريغ . وفضلا عن ذلك فإن ما يلفت النظر هو 
تحؤل التكتم الشديد إلى إفصاح شديد عن الموضوع نفسه للعام نفسه. وعن تضمينها 
للإحصاءات الخاصة بذلك» معلومات عن حجم الشحنات وعدد السفن وميناء التفريغ وفي 
الوقت نفسه حذف البند الخاص الذي يبين بشكل مستقل قيمة واردات اسرائيل من الفحم 
الحجري . ترى هل أصبح سعر السلعة أهم وأخنطر من طبيعتها؟ 


هل جنوب افريقيا مصدر اليورانيوم؟ إن أيّ حديث عن «تكتم اسرائيل حول وارداتها من 
الفحم الحجري» لا بد أن يذهب بذهن البعض إلى جنوب افريقياء لناحية أنها مصدر الفحم 
الحجري وأن تجنب اسرائيل الحديث عن علاقتها بها قد يكون السبب وراء التكتم والإرباك 
الذي حدث. ودون الدخول في تفاصيل لا لزوم لهاء وعلى عكس الانطباع السائد. افإن 
علاقات اسرائيل بجنوب افريقيا ليست هرا . وجميع السلاسل الاحصائية الصادرة وها عن 
اسرائيل تشير إلى صادراتها ووارداتها من جنوب افريقياء سواء لسنة 1487 أو ما قبلها أو ما 


(17) انظر: هوامش رقم )١(‏ و(؟) اسفل الصفحة في : .40 .م ,1983 . .نط1 


"1 


بعدها . فضلاً عن ذلك. ا د ا اي دار 
تمثل رقماً مرتفعاً إذ بلغت وارداتها سنة 219447 157088 مليون دولار. أي /1م بالمائة 
اجمالي واردات اسرائيل من القارة الافريقية ككل» التي كانت ١41,8‏ مليون 5 


كما أن اسرائيل لا تخفي التصاعد المستمر في علاقاتها مع جنوب افريقيا. فالاحصاءات 
الرسمية نفسها تظهر ان قيمة وارداتها من جنوب افريقيا سنة 1486 كانت ١75,17‏ مليون 
دولار. أي “9 بالمائة من اجمالي وارداتها من القارة الافريقية ككلء وكانت سنة 21480 
18171 مليون دولار("" © . على ذلك, وما دامت اسرائيل تعلن وبشكل دائم الأرقام الخاصة 
بتجارتها مع جنوب افريقياء فإن مصلحة اسرائيل هي في القول ان الفحم الحجري وليس أي 
مادة أخرى هو ما تستورده من جنوب افريقيا. 


وإذا كان من مسألة تتكتّم اسرائيل حولهاء خصوصاً فيما يتعلق بتجارتها مع جنوب 
افريقياء فهي المسائل ذات الطابع الأمني . وعلى وجه الخصوص تعاونها في المجال 
النووي . وما نشير إليه ليس جديداً ذ فمن أصل أول شحنة وقود لمفاعل ديمونا البالغة 5 طناً 
من مادة اليورانيوم » حصلت اسرائيل على ٠‏ أطنان من جنوب افريقيا( 0 ووفقاً للمصدر 
نفسه «تم الحصول على اليورانيوم من جنوب افريقيا بواسطة وكالة الطاقة الذرية الدولية التي لا تفرض الحراسة 
على تحويل اليورانيوم الطبيعي إذا كانت الكمية لا تزيد على ٠١‏ أطنانء('"2 وبالتالي «لا يلغي هذا إمكان 
تعامل اسرائيل مع جنوب افريقيا مباشرة»9" "2 . 


يعود الحديث السابق إلى ما قبل حوالى ربع قرن, الأمر الذي يؤكد أكثر من حقيقة في أن 
عا . :فمن ناحية. يشير إلى العمق الزمني الصالح للحديث عن علاقات اسرائيل النووية مع 
جنوب افريقيا. ومن ناحية أخرى إلى جركنا سكن أنا نقتم كل مهدا للاحرى على من 
الصعيد. ٠‏ واستطراداً وجود ما يجب اخفاؤه والتكتم عليه أيضاً. فضلاً عن هذا وذاك» وفي ظل 
استمرار العلاقة بين الطرفين» من الطبيعى الافتراض أنْ نمو العلاقة قد واكب تطور مشاريعهما 
الذرية. وبكلمة اخرى, يمكن اتخاذ تطور المشروع النووي لأحدهما معياراً صالحاً لقياس 
تطور المشروع النووي للطرف الثاني , والعكس بالعكس. 


جدير بالذكر أن جنوب افريقيا دخلت سنة 1484 عصر استخدام الطاقة النووية في توليد 


(18) النسب مستخرجة من: المصدر نفسه. ص 7178 . 

(194) .18 .م ,1986 ..لذط1آ 

)٠١(‏ فؤاد جابر. الأسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل. سلسلة الدراسات». 78 (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, .)191/١‏ ص 9 .٠١‏ 

.١١/ المصدر نفسه. ص‎ )7١1( 

)١1(‏ المصدر نفسه. 


ملفا 


الكهرباء. وقد انتجت في كل من العامين 19815 و1980 وبواسطة الطريقة المذكورة ثلاثة 
مليارات و4750 مليون كيلووات سنوي""؟. وكذلك فهي من كبار منتجي مادة اليورانيوم إذ كانت 
سنة 1480 مسؤولة عن حوالى ربع انتاج العالم من المادة المذكورة©2). 

يطرح ما تقدم مفارقة مزدوجة: جنوب افريقيا الأغنى بالمصادر الطبيعية وتحديداً الفحم 
الحجري. الأقل تقدما في مجال التكنولوجيا النووية بالمقارنة مع اسرائيل» تتحول من الفيول 
أويل إلى التكنولوجيا النووية» في حين أن اسرائيل التي ل تملك ثروة منجمية. والأكثر تطوراً 
لي ل ل 

بقي أن : اها إلى أن واردات اسرائيل من جنوب افريقيا دخلت مع العام ١9447‏ 
مستوى ددا إذ لحت 7 مليون دولارء أي بزيادة تبلغ 57,7 مليون دولار عن العام 
0 (55 بالمائة). أما بعد ذلك فقد استقرت ا ولثلاث سنوات متصلة على المستوى 
الذي كانت عليه سنة 51945'). وقطعاً لأي سوء فهم. فإن المصدر الاحصائي نفسه. أيّ 
الكتاب السنوي للإحصاء رقم (75) والخاص بالعام ١487‏ الذي ذكر أن واردات اسرائيل من 
جنوب افريقيا سنة 11407 كانت أكثر ب ,77 مليون دولار عما كانت عليه سئة 2194/0١‏ هونفسه 
الذي ذكر أيضاً أن واردات اسرائيل من الفحم الحجري في العام المذكور كانت تساوي ٠١‏ 
ألف دولار فقط92") . 


ثالثا: التكنولوجيا النووية في الاستراتيجية الشاملة لإسرائيل 

نظرا لخطورة وأهمية أي استنتاج أو معلومات حول تطور مشروع اسرائيل النووي. 
ودون رغبة في الإثقال على القارىء بل من أجل تسهيل إيصال الفكرة لهء ثمة حاجة لإعادة 
ترحيع الحفاني الجرنة المخاترة و ذبن رصع لال الغيلة الداخل» الوليقة قَهُ بين مسائل قد 
لا يلاحظها البعض 00 لذلك» سنيدأ من المسائل الأبسط والأبعد فالأعقد والأقرب . 


تقوم بين اسرائيل وجنوب افريقيا علاقة علنية وقديمة وواسعة وصلبة لناحية ارتكازها على 


(7”) وأممطممءلا معتعناماى ترومعط رستداكة لدكه؟ لمعتومدمعط لقممتادمععامآ أه امعسماعمدمع1 
407 - 380 .مم ,(1987 ركمها)ةل! لعانهنا ءارولا بوعء1؟) 1985 
)7١8(‏ المصدر نفسه.ء ص 575. 
(76) بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعامين ١9845‏ 14865ء انظر: 
9 - 218 .مم ,1986 ,.1010 ,(سسعتدسيمع1[) كعناكت)ةا5 أه بتمععنظ لممامعن 


بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعامين 194415 -14417ء انظر: ,7 - 226 .وم ,1984 ,.0ن1 
وبالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعامين ٠1481-198ء‏ انظر: .5 - 214 .هم ,1982 .نط1 
(7١؟)‏ بالتسبة إلى الواردات من جنوب افريقياء انظر: ,228 .م ,7983 ,نآ 


وبالنسبة إلى قيمة الواردات من الفحم الحجري» انظر: المصدر نقفسه. ص لحف 
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أكثر من اعتبار سياسي وايديولوجي . سعت الدولتان. وللسبب نفسه تقريباً إلى امتلاك ناصية 
التكنولوجيا النووية ‏ المدنية والحربية معاً- وإذا كانت اسرائيل أو جنوب افريقيا لا تعلنان أمراً ذا 
قيمة عن أوجه تعاونهما وامتلاكهما أو عدم امتلاكهما لسلاح نووي» فإن ما هو محل اتفاق أن 
أساس التعاون بينهما هو المجال النوويء وإن كلا منهما قدمت للأخرى خدمات جُلَى على 
هذا الصعيد. كما أنه محل اتفاق أبضاء أن مساعي الدولتين لامتلاك سلاح نووي هي في 
مراحل متقدمة جداً » كي لا نقول ناجزة. وإذا كان تعاونهما الوثيق وتناسب درجة تطور كل من 
الدولتين في المجال الأمنى هو محل اتفاق. فليس من قبيل الافتراض المجرد القول بتضافر 
وتناسب جهودهما في مجال الاستخدام المدني للطاقة النووية. 

مع ذلك. وفي حين كانت جنوب افريقياء وهي الدولة الغنية بالفحم الحجري. 
تدخل على نطاق واسع مجال استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. كانت إسرائيل تعلن 
عودتها لاستخدام الفحم الحجري في توليد الكهرباء. وقد ترافق هذامع تلاعب في 
الإحصاءات الاسرائيلية» اتسع ليشمل كل ما يمكن أن يوفر دليل على استخدام اسرائيل 
للتكنولوجيا النووية في توليد الكهرباء أو استيراد اليورانيوم اللازم لذلك. 


جاء التلاعب في الاحصاءات متأخراً بحيث لم يستطع ولووفق أدنى الشروط أن يصحح 
بأثر رجعي ما سبق أن أثبت في الإحصاءات الرسمية وهوما مكننا من ملاحظة وجود واردات من 
مادة اليورانيوم . من جانب ثانٍ. فإن جهود اسرائيل لاستخرا اج .اليورانيوم من الفوسفات وتشبيع 
اليورانيوم المستخرج . هي جهود معلنة وقديمة . ومن نافل اقول إن استخراج اليورانيوم وتشبيعه 
مسألة من التعقيد والتطور بحيث تحتاج إلى تكاليف باهظة ومدة زمنية يجب أن ثلحظ لأنها هي 
التي قد تفسر لنا صحة القول بأن اسرائيل تبذل جهوداً فعلية لاستخراج اليورانيوم وتشبيعه في 
الداخل . كما قد تفسّر في الوقت نفسه استيراد اسرائيل لليورانيوم من الخارج . 


نظراً لتشابك استخدام الطاقة النووية في المجالين الأمني والمدني معاً. يصمّ اعتبار 
تطور احدهما مقياساً لتطور الآخر في ظل شروط متوافرة لاسرائيل . كما أن تقاطع الجهود في 
المجالين عا توق تجهوداً علمية هائلة. فضللاً عن أنه يخفض من الكلفة الاقتصادية للسلاح 
النووي أو الطاقة الكهربائية المستخرجة من مصدر نووي. وفي هذه الحال إن سبب 3-7 
اسرائيل عن الاعتراف باستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء؛ إنما هو بدافع عدم تقديم ما 
يصح مؤشراً على مصير مشروعها الأصلي. أي امتلاك سلاح نووي . نشير إلى ذلك من ضمن 
حقيقة معروفة؛ وهي استخدام الكثير من الدول لمولّدات تعمل بالطاقة النووية دون أن تجد 
حرجا في إعلان ذلك. وإذ تتكتم اسرائيل على استخدامها الطاقة النووية في توليد الكهرباء 
فلإدراكها أن ثمة فارقاً نوعياً بين امتلاك المولدات فقط وامتلاك المولدات التكنولوجية النووية في 
أن ععاء كما هو حال اسرائيل ولك فنخدود هذا من الدول. 
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يوفر لنا ما تقدم تفسيراً لمسألتين معأ الأولى تتعلق ب بتعتيم اسرائيل على مشروع فرعي كي 
تحجب الأضواء عا هو أصلٍ وأكثر أهمية. أما الثانية فهي الكلفة الرخيصة جداً للطاقة المنتجة 
بواسطة المصدر الجديد قياساً بالكهرباء المنتجة من خلال مفاعلات تعمل بالنفط . وهوما يفسر لنا 
استخدام الطاقة الكهربائية في تحلية المياه. لاحقاً وفي الفصل الخاص بالمياه ستتناول التطور الذي 
الحق باستهلاك المياه في اسرائيل الذي لا تفسير له الا تحلية المياه. 

لا تكتمل دلالات النقطة الأخيرة ما لم تفهم في سياق حجم وأوجه استخدام المياه 
المنتجة بواسطة هذه الطريقة» إذ يبلغ حجم المياه مئات الملايين من الأمتار المكعبة» وأن 
تستخدم وعلى نطاق واسع. في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعة, فذلك دليل قاطع على 
أن كلفة الطاقة المستخدمة في العملية رخيصة بدرجة لا تتوافر إلا من خلال استخدام الطاقة 
النووية. وما كنا لنضع هذا الاستدراك لولا وجود احتمال التباس بين حالة اسرائيل» وحالات 
أخرى حيث توجد ضرورات ماسّة تفرض تحلية المياه حتى ولو كانت كلفة الطاقة عالية واستخدم 
فيها الفيول أويل» كما هو شأن بعض الدول الغنية جداً بالنفط. التي لا تتوافر فيها مياه كافية حتى 
للاستخدام المنزلي . 

يجب أن يفهم ما تقدم في سياق سياسة الاحلال الشامل للمصدر الجديد مكان المصدر 
التقليدي لتوليد الكهرباء مما يخرج التطور محل الحديث من احتمال الوضع الاضطراري إلى 
مستوى تخطيطي واستراتيجي أعمق وأبعد هدفاً وأكثر ارتباطاً بالاستراتيجية الاسرائيلية. وهذه 
بدورها موزعة على استراتيجيات فرعية عدة تبعاً لتعدد المجالات محل الاستهداف . وإذ تنقسم 
الاستراتيجية على الصعيد التطبيقي إلى شقين, امني ومدني , فإن الجواب على شقها الأول هو 
امتلاك السلاح النووي . وأما شقها الثاني» أي المدني فركيزته الصناعة الاسرائيلية المطالبة 
بدور متزايد في اقتصاد مخطط له أن ب يصبح أكبر» كماً ونوعاً وذا قدرة تصديرية عالية. 

وفي حالة اسرائيل» لا يرتبط ذلك بتلبية تزايد الطلب على الطاقة فحسب. بل على كلفة 
الطاقة نفسها أيضاً ٠‏ وعلىٍ ذلك فلا خيار سوى استخدام التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة. فهذه 
لا توفر لإسرائيل» مصدراً بديلا ' ورخيصاً فحسبء بل تجعل الاقتصاد الاسرائيلي يعمل في 


ظروف وشروط إنتاج أكثر تناسياً مع ظروف وشروط الانتاج في الدول التي تسعى اسرائيل 
لمحاكاتها . 


وكما يلاحظ من خلال مجمل ما تقدم. كان التعامل مع الموضوع ككل من ضمن 
مستويين متداخلين شكلاً ضابطاً لأيّ شطط في التحليل والاستنتاج» فالرقم الخاص بواقعة أو 
بموضوع معين كان يحاكم انطلاقاً من مقدار انسجامه وتناسبه مع ما عداه. فالكل يكمل ما يعجز 
الجزء عن إظهاره, وتوافر الاجزاء والعناصر الجزئية يعطينا الصورة الشاملة. والحال هذهء فإن 
أيّ تلاعب أو خروج كبير عن النسق العام والمنطقي الذي تقوم عليه الوحدة الداخلية للمسائل 


338 


يمكن أن يقود إلى كشف تلاعب أكبر. 


وني كل مراحل البحث , كرما هو شأن أي عمل فإن الجزئي يقود إلى الكلي والكليٍ يتحول 
إلى جزئي حين نضعه في إطار أكبر. وفي الحال قيد البحث. فإِنَ الناظم الأكبر للموضوع برمته هو 
الاستراتيجية الشاملة التي تنظم العلاقة الكلية الداخلية للاسترا اتيجيات الفرعية من أمنية وهدنية . 
وإذا كان من الواجب التروي في تقديم استنتاجات مهمة جد وإن كانت فرعية. فإن الواجب 
والصحيح أبغاء قراءة وتوة توقع المدى الذي جرى الوصول إليه على صعيد المسائل الفرعية انطلاقاً 
من الحصيلة الاجمالية التي انتهت إليها الأمور. 

والحصيلة الإجمالية متعددة الوجوه والجوانب. نجد أبرز ملامحها في استراتيجيات 
العمل الفرعية. وامكلرذا الاستراتيجية الشاملة» والأخيرة تلخقص نفسها بإفصاح شديد في 
السياسة العليا للدولة المعنية. وعلى هذا الصعيد. فإن الضرورة شديدة جدا لإعادة التذكير 

بسعي إسرائيل للعمل باستراتيجية الدول الكبرى وبأنها تهدف للتحول إلى دولة اقليمية كبرى. 
3 كان هذا هو هدف اسرائيل. فإِنَ أدواتها لتحقيق ذلك معروفة. وفي المجالين 2 القوة 
العسكرية والاقتصادية ‏ فإن التكنولوجيا النووية هي خيار اسرائيل الوحيد المتناسب مع أوضاعها 
الذاتية الراهنة. وبهذاء لا تجيب اسرائيل عن تحدّ راهن فحسبء. بل تحاول استياق احتمال 
تفعيل القوى العربية الكامنة أيضاً. 


برض 


الفصَملالكامن 
فطاعات ]انوا راق والإنكاءات 


أولاً : قطاع المياه 


تنبع أهمية المياه من الدور الذي تلعبه في مختلف جوانب الحياة . فضللً عن ذلك فثمة 
عوامل أخرى للقي ورا حاسماً في تحديد مقدار الاهتمام المععطى لها. ولعل أبرز هذه 
العوامل : )١(‏ حجم موارد المياه وما إذا كان البلد المعني غنياً أو فقيراً مع ما تحمله هذه 
التعابير من مفهوم نسبي تبعاً لأساس المقارنة ومقدار التطور وبالتالي الاستغلال السليم للموارد 
المائية المتاحة ؛؟ (؟) التطور الاقتصادي الاجتماعي الذي لمك كور مهما في خفض الحاجة 
للمياه أو رفعها. وللاعتبارين معا يمكن القول بأن لموضوع المياه في إسرائيل أهمية خاصة 
حذاء ومتزايدة من فترة لأخرى. 


١9 5/ -الصهيونية وموضوع المياه قبل‎ ١ 

أولت الحركة الصهيونية. اريخا موضوع المياه الأهمية التي يستحقها. فثمة وقائع 
نشير إلى جهود صهيونية مبكرة. لاستكشاف امكانات فلسطين المائية. كذلك «ركز الزعماء 
الصهيونيون. . . ضغوطهم على الحلفاء الغربيين لتوسيع الحدود الشمالية لفلسطين بحيث تشمل كافة الأراضي 
التي تنبع منها روافد الأردن والأراضي و . ولئن فشلوا يومدذاك في ادخال أراضي هذا النهر 
ضمن حدود فلسطين» فإنهم تمكنوا. . من أن يُدخلوا فيها مساحات هامة من الأراضي السورية القريبة من يانياس 
واليرموك والمحيطة ببحيرة طبريا وكذلك بعض القرى والأراضي اللبنانية القريبة من الحاصباني0"؟ , 


أما خلال فترة الانتداب فقد عملت الحركة الصهيونية في اتجاهين : الأول وهو «الحصول 


)١(‏ صبحي كحالة, المشكلة المائية في اسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي ‏ الاسرائيقٍ. طاث3 أوراق 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 4 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 19487): ص8. 


إزففا 


من الحكومة البريطانية على كل ما كانوا حريصين على استثماره من الامتيازات المائية لصالح المشاريع التي كانوا 
يخططون لتنفيذها في المستقبل . . . (ومنها). . . الامتياز الذي أعطي لشركة روتنبرغ اليهودية عام 14/7 لاستثمار 
مياه نهري الأردن واليرموك في نقطة تلاقيهما. . . لتوليد الطاقة الكهربائية طيلة مدة سبعين عاما. (وكذلك) 
الامتيازات التي أعطيت لشركات يهودية ة لاستثمار أهم الأنهار الداخلية في فلسطين. . . وقد حرص اليهود طيلة فترة 
الانتداب على ألا تتجاوز مشاريعهم المنفذة لاستثمار مياه هذه الأخبار حدود تأمين مياه الشرب فقط للمناطق 
المحيطة بها. ولكن. ما كادت الدولة الاسرائيلية تقوم. . . حتى بدأت الشركات صاحبة الامتياز بتنفيذ خططها 
المعدة لاستثمار مياه هذه الأنبانه597) . 

نجد تأكيداً لذلك في أن المساحة المروية في فلسطين منذ بداية الثلاثينات وحتى ١144‏ 
بقيت شبه ثابتة9». لكن, وما إن أعلن عن قيام اسرائيل حتى بدأت المساحات المروية في 
التصاعد تبعاً للبدء في تنفيذ الخطط المعلة ضائقا: وقد بدأت النتاذ ئج في الظهور وبشكل 
متسارع . كما سيتبين لاحقاً. 


٠‏ - تطور كمية المياه المستهلكة بين ١954‏ و1985 

يمكن الإشارة إلى أكثر من مرحلة مر بها تطور حجم استهلاك المياه. في كل واحدة منها 
اعتمد على مصادر مائية جديدة. يوضح الجدول رقم (8 - )١‏ تطور كمية المياه المستخرجة. 

بدايةً» ثمة ضرورة لتسجيل بضع حقائق قد تساعد على تحليل أفضل للجدول السابق . 
وتتملق أولى هذه الحقائق بالتقديرات المختلفة حول الثروة امائية. فالحد الأقصى لتقديرات 
حكومة الانتداب كان يقف عند حد ١0٠١‏ مليون متر مكعب من المياه0؟». ووفقا لدراسات 
اجريت بين 14505 و1400 فإن الحد الأقصى وفقاً للمصادر الاسرائيلية كان ١86٠‏ مليون متر 
مكعب من المياه0*». أما التقديرات المعطاة لمصادر المياه داخل منطقة الاحتلال 19148 فقد 
تراوحت وفقاً للمصادر الاسرائيلية أيضاء بين ١7٠١‏ ملايين متر مكعب و160١‏ مليون متر 
مكعب, منها حوالى © بالمائة أي حوالى 6١‏ مليون متر مكعب, عبارة عن مياه مجارير مكررة 
ومستعادة0) . 


(؟) المصدر نفسه. ص 7 

(*) انظر: النظام الاقتصادي في فلسطين» تحرير سعيد حمادة. سلسلة العلوم الاجتماعية» ١١‏ (بيروت: 
الجامعة الاميركية في بيروتء. منشورات كلية العلوم والآداب . 1418): ص 154 ؛ يوسف صايغ. الاقتصاد 
الاسرائيلى. ط ؟ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث. 1957). ص الاء وسامي هداوي. 
احصاء القرى 1444 : تصنيف للأراضى والمساحات المملوكة فى فلسطين (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية, 
مركز الأبحاث, 0191١‏ ص 28784 ١‏ : 

(4) كحالة. المشكلة المائية في اسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي الاسرائيلي» ص 8. 

(0) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. ص 4. وأوري ديفيس [واخرون]. السياسة المائية لاسرائيل. ط ١‏ (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. 1983). ص 7 


نارف 


جدول رقم )١-4(‏ 
تطور كمية المياه المستخرجة في الفترة ١486 - 1444 ٠‏ 


النمو في كمية المياه (نسب مثوية) 


000- 1١هودح‎ 


,ر(واخر الانتداب) 
؟156-_ ١5164‏ 
١565-6‏ 
1١161 - 54‏ 


١5655 14 
١956-5 
١9651 5958 
ا١وؤا/١-‎ 146 
ا١والثك‎ 151/6 
لاوا‎  اوا/ه‎ 
198١-15 
ا١987-154١‎ 
١588-14 
1١1/87 -14 
١584-1١98 
1١5868 - 1485 
ا١ةى4ك‎ ١و4‎ 


ملاحظة : لا تتوافر في المصادر الاحصائية المتاحة أيّ بيانات عن كمية المياه في الفترق 1958-1957 . 
المصادر: 
- بالنسبة إلى العام 1444» انظر: صبحي كحالة, المشكلة المائية في اسرائيل وانعكاساتها على الصراع 
العربي ‏ الاسرائثيلي. أوراق مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 4 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
كورؤوليل ص 3 
- بالنسبة إلى الفترة 1926١‏ -14675» انظر: 
.64 .م ,1957 - 1936 ,أهء 15١‏ [ه عوطم أمءة كالما , (صع امكيدع[) كعناذذ) 512 كه نحعكاظ لمجامعت 


بالنسبة إلى الفترقء 219417١ -1١9408‏ انظر: .6 .م ,1973 ,نط1 
- بالنسبة إلى الفترةء 191/6 14486» انظر: .404 .م ,1986 .لم1 
بالنسبة إلى الغترةق ١46‏ - كحمقلكء انظر: 987 ,..لن1 


ذكرتها: دافار. 11417/1٠١/78‏ وترجمتها:نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية, العدد ١١‏ (تشرين الثاتي/ توفمبر 
/41)ء ص 47/4. 
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ولو استبعدنا المياه المستعادة (المكررة). فإن الحد الأقصى لمصادر المياه الطبيعية في 
إسرائيل نفسها يتراوح مأ بين 167٠١‏ و010١‏ مليون متر مكعب. وهو رقم ليس بعيداً عن كمية 
المياه المستخرجة سنة ١975‏ 1456 والبالغة ١794‏ مليون متر مكعب. ووفقاً للمصادر 
الإسرائيلية فإن هذه تشكل حوالى ٠‏ بالمائة من اجمالي مصادرها المائية التي يمكن تقديرها 
على ذلك بحوالى 7غ 1١‏ مليون متر مكعب(". من نافل القول إن استخراج 16١‏ بالمائة من 
المصادر المائية ثية المتاحة مسألة مستحيلة فنياً وعلمياً لما لها من آثار مستقبلية ضارة جداً على 
الثروة المائية نفسها. 


أحذت انذفاعة اسرائيل لمحاولة توفير مصادر جديدة للمياه اتجاهين : الأول التوسع بجو 
مصادر مائية خاروع حدودهالء والثاني محاولة المضي قدماً في مشاريع تحلية مياه البحر. وتاكيداً 
لذلك الاهتمام ا رئيس الوزراء شخضياء أمر ملف تحلية المياه. حدثت في هذه الفترة 
أيضاًء الاستدارة في مشروع إسرائيل النووي حيث أصبحت من أولوياته المعلنة استخدام الذرة 
في تحلية المياه وتوليد الطاقة . 


في ضوء ما تقدم. نستطيع تسجيل الحقيقتين التاليتين: الأولى أن مستوى استخراج المياه 
في موسم 1174 - 1170 هو الأكثر منطقيّة باعتباره يمثل كمية المياه التي تستطيع إسرائيل ومن 
ضمن مراعاة القواعد الفنية السليمة والمطلوبة»استخراجها داخل حدود ٠١1471‏ الثانية. تفكير 
إسرائيل جديا بالسطو على مصادر مياه جديدة خارج حدود 214717 وهي المسألة التي بلغت 
ذروتها سنة 1454ء لتتالى افصولاً حتى 17 حيث استولت. فيما استولت عليه على مصادر 
مياه جديدة. وبموازاة الحل. ؛ التوسعي ‏ العسكري فى 1955 أو 14717»ء كان الخيار العلمي 
مفتوحاً على مصراعيه. في إطار هذه الخلفية سوف نجري قراءة في الجدول السابق . 

مر استخراج المياه واستهلاكها في اسرائيل بأربع مراحل: )١(‏ مستوى ١,7‏ مليار متر 
مكعب سنويا . (1) مستوى 0 ١١‏ مليار متر مكعب سنوياً. (1) مستوى ١,7‏ مليار مثتر مكعب 
سنويا() مستوى ملياري متر مكعب سنوياً. يمكن أن نعزو ما حدث بين 1454 و1430 إلى 
تطوير اسرائيل للموارد المائية المتاحة في حدود 14717 . مع ملاحظة أن معظم الزيادة قد تحقق 
في الفترة ١408 - ١95/4‏ حيث ارتفعت الكمية 478 مليون متر مكعب جديد, وبالمقابل فإن 
الزيادة في كمية المياه خلال السنوات ١1484‏ 1450 لم تكن إلا 00 مليون متر مكعب جديد . 
إن زيادة كمية المياه المستخرجة بين ١9064‏ و1910 ب 05 مليون متر مكعب فقط. رغم ارتفاع 
التكوين الرأسمالي خلال تلك الحقبة. دليل على وصول استغلال مصادر المياه سنة 21456 
إلى اقصى الدرجات . وعلى أهمية استخراج هه مليون متر مكعب جديد من المياه فإنها لا 


فهة .م ,1973 ,أعه كا زه اعد«اعطة. أمعزنو نماك , (معادسعع[) مناكناا5 أه ندععاظ أممتموع © 


جروا 


تشكل أكثر من تطوير متحدود للمصادر التي كانت قائمة سنة ١9404‏ . في ضوء محدودية الزيادة 
رغم طول الفترة نسبياً وعدم توافر أرقام عن إنتاج المياه واستهلاكها سنة /19471» نرجح احتمال 
أن يكون إنتاج المياه واستهلاكها سنة /1471 عند مستواه سنة 1470» لأن من عجز عن تطوير 
موارد المياه بين ١1654‏ و1450١.,‏ من المستحيل أن يقعل الشيء الكثير بين 19577 و19737. 
يؤكد هذا الاستنتا- شبه ثبات المساحة المروية في سنوات 195704-/60195717). 


يدفعنا الحديث السابق إلى إعادة النظر فى المراحل التى سبق أن اعتبرناها المحطات 
التي مرت بها عملية استخراج المياه في اسرائيل. إعادة نظرء لناحية أن كمية المياه المستخرجة 
عشية حرب 19571 هي مساوية أو قريبة من كمية المياه المستخرجة سنة 14765 . وبالتالى فإن 
مرحلة 1974-1430 تقتصر عملياً على فترة /1431 - 1434 ؛ وليس على 1414-1450 كما 
سبق وذكرنا. يُؤْهَلنا مجمل ما تقدم للقول إن كمية المياه المستجدة بعد 19717 والبالغة /0+ 
مليون متر مكعب جديد, أي حوالى نصف كمية المياه التى استهلكتها اسرائيل قبل سنة ٠19517‏ 
إنما كانت يفعل موارد مائية جديدة» توافرت لها بعد 1651 . وهنا من الضروري التمبيزيين أكثر 
من سبب استجد بعد 14717 . فالمناطق المحتلة 14317, لا تقدم لنا إلا تفسيراً جزئياً فقط 
للتطور الذي حدث . فكمية المياه المستهلكة فى اسرائيل وحدهاء ودون أن يؤخذ بعين الاعتبار 
استهلاك الضفة الغربية وقطاع غزةء تجاوزت أعلى التقديرات المعطاة بوصفها تمثل الحد 
الأقصى لثروة كل فلسطين من المياه. ما تقدّم يفسح في المجال للبحث في تفسير اخر مكمل 
للتفسير الجزئي السابق . 


يظهر تطور استهلاك المياه فى القترة ١94575‏ - 1987 أن النمو الكبير الذي بدأ بعد ١971/‏ 
فد توقف سنة 191/6 . ولقد استقر حجم المياه طيلة الفترة 1985-1 بين 1١1778‏ مليون متر 
مكعب و 171/٠‏ مليون متر مكعب. يشير ما تقدم إلى أن اسرائيل كانت مع العام ١910‏ قد 
استنزفت الموارد المائية الجديدة التي وفرتها لها المناطق المحتلة 1945017 . 


عادت وتيرة النمو للتسارع من جديد مع 19417ء فقد ارتفعت من ١7084‏ مليون متر 
مكعب سنة "1487 إلى حوالى ملياري متر مكعب سنة 1985 . من نافل القول ان الطفرة محل 
الحديث ليست موسمية» ويستدل على ذلك من طول الفترة وحجم الزيادة التي تدرجت من عام 
لآخر. 


(8):تطورت المساحة المروية في الأعوام 1957-6 من 15١8‏ ألف دوتم إلى 1557 ألف دونم إلى 
8 ألف دونم . انظر: 52 .م ,1975 ,نط1 


يففا 


و توزيع استهلاك المياه حسب القطاعات المختلفة 
شهد توزيع استهلاك المياه حسب القطاعات المختلفة تبدلاً يدلنا عليه الجدول رقم 


(1-4) التالي : 
جدول رقم (48-؟1) 
توزيع استهلاك المياه بين القطاعات المختلفة في الفترة. 1945-1984 
(نسب مئوية) 


هناها انا 


المصدر: النسب مستخرجة من مصادر الجدول رقم (م4- )2 


بين الجدول رقم )١-8(‏ أن حوالى ٠١‏ بالمائة من اجمالي المياه في الفترة 
1985-4. قد أعيد توزيعها بين القطاعات الاستهلاكية المختلفة. لقد هبط نصيب 
الزراعة في حين زاد نصيبا القطاع المنزلي وقطاع الصناعة. إن التبدل الاجمالي الذي طرأ على 
كيفية توزيع المياه بين القطاعات المختلفة والبالغ ٠١‏ بالمائة من اجمالي المياه في اسرائيل كان 
يعني زيادة الوزن النسبي لحصة الصناعة ب , 45 بالمائة . وحصة القطاع العائلي ب 58 بالمائة 
وبالمقابل هبوط الوزن النسبي لحصة الزراعة ب ١7‏ بالمائة. 

وجدير بالذكر أن نسب الهبوط والارتفاع يجب أن تفهم في سياق النمو الكبير الذي طرأ 
على إجمالى كمية المياه محل النسب. والتى بلغت سنة 619/5 ١978‏ بالمائة مما كانت علبه 
سنة 1464 و 19١‏ بالمائة مما كانت عليه سنة 1470 . في ضوء ما تقدم يمكننا القول إن توزيع 
استهلاك المياه في اسرائيل بين القطاعات المختلفة يشير إلى تراجع الوزن النسبي لحصة 
الزراعة مقابل تحسّن حصة ما عداء. يصمّ هذا الكلام على الفترة حتى .1414٠‏ بعد ذلك 
يلاحظ قدر من الثبات في توزيع استهلاك المياه على القطاعات المختلفة: رغم ما شهده انتاج 
المياه من زيادة خلال هذه الفترة. 


كرا 


في هذا المجال ثمة ضرورة لاستدراكين: الأول» ويتعلق بارتفاع حصة القطاع المنزلي 

من المياه المستهلكة, لناحية أن ارتفاع نصيب هذا العام من المياه لا يعود إلى زيادة عدد 

السكان فقط. بل للتحسن في مستوى المعيشة أيضاً ولارتفاع نصيب الفرد من المياه ليبلغ 

حوالى 5١‏ ليتراً يومياً سنة 019486©. وبكلمة أخرى. فإنّ مستوى نصيب الفرد الإسرائيلي 

من المياه (للاستعمال الشخصي) من أفضل المستويات في العالم. وأما الاستدراك الثاني 

فيتعلق بأثر الزيادة التي لحقت بالمياه في قطاع الزراعة حيث زادت المساحة المروية بنسبة أكبر 
من الزيادة التي لحقت بحصة الزراعة من المياه. 


تدني نصيب الزراعة من المياه. في ضوء معدل النمو الكبيرء يشير إلى التطور النوعي 
الذي حدث لناحية أن ترشيد وحسن استخدام المياه فى الزراعة هو الذي أدذى إلى رقع المساحة 
المروية بدرجة أكبر من نسبة نمو كمية المياه المستهلكة فى الزراعة. وفى هذه الحال». فإن 
الزيادة في كمية المياه المستهلكة هي زيادة مضاعفة تتجاوز قيمتها العملية قيمة الرقم 
المستخرج بوصفه حجم الزيادة في كمية المياه المستهلكة في الزراعة. 


في ضوء ما تقدم يمكن أن نفهم حقيقة ازمة المياه في اسرائيل» وهي المسألة التي طالما 
جرى تركيز شديد عليها فى محاولة للتمويه على سرقة اسرائيل لمصادر مياه المناطق المحتلة 
17 ومساعيها للحصول على نصيب من المياه اللبنانية. إِنَ «أزمة» اسرائيل على صعيد 
المياه يجب أن تفهم في سياق أن أكثر من نصف أراضيها المزروعة الآن هي أراضٍ مروية(١١0‏ 
وأن مستوى معدل استهلاك الفرد الاسرائيلي من المياه مرتفع . . ولهذا فإن اسرائيل بحاجة إلى 
مزيد من المياه, لا لأن مياهها أقل من العادي. بل لأن مشاريعها أكثر من العادي بكثير. 

ثانياً: قطاع الزراعة 

ارتبط تطور قطاع الزراعة في اسرائيل بخمسة عوامل حاسمة هي : )١(‏ النقطة المتقدمة 
التي بدأت منها الزراعة الاسرائيلية . (؟) توافر الأراضي الصالحة للزراعة. () القرار السياسي 
الذي حكم عملية التنمية . (5) رسملة قطاع الزراعة. (0) الموارد المائية المتاحة. ولقد تناولنا 
قبلا النقاط السابقة» حيث تبين لنا أن جملة الظروف التي أحاطت بالزراعة الاسرائيلية كانت 
ملائمة جداً لها إذ حظي قطاع الزراعة بحاجته من المياه والرساميل والمساحة المطلوبة 
والعلم . 

(4) المتوسط مستخرج؛ انظر بالنسبة إلى عدد السكان , في: ,3 .م ,7986 .150 
وبالنسبة إلى كمية المياه المستهكلة في القطاع المنزلي, انظر: المصدر نفسه. ص 4 *1. 


)٠١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص 58 ”7» الذي يشير إلى أن الأراضي المروية منذ موسم 1987-1441 تبلغ 
0١‏ بالمائة من الأراضي المزروعة. ارتفعت التسبة في موسم ١9884‏ 1486 إلى 5,7 0 بالماثة . 


احف 


نلمس نتائج ما تقدم في القفزات الهائلة التي حققتها الزراعة في المواسم الزراعية بين 
140739ء التى ارتبطت بالزيادات الكبيرة فى عدد السكان اليهود بقعل الهجرة الكثيفة 
خلال السنوات الأولى من عمر الدولة. ويعود ذلك أساساً إلى وجود موارد زراعية تحتاج إلى من 
يستغلها بعد تهجير أصحابهاء والدليل على ذلك ارتفاع المساحة المزروعة بين موسم 
1414-4 وموسم 14107-1940601١‏ بمليون و8750 ألف دونم جديد في حين لم تبلغ الزيادة 
بين موسم 145/8 - ١4954‏ وموسم 1485 - 1485 الا مليونين و١٠‏ ألف دونم. والحال هذه 
فإن /ا” بالمائة من الزيادة فى المساحة المزروعة خلال الفترة ١9/65 ١9454‏ تحققت خلال 
المواسم الأربعة الأولى بعد 44 200019 

جرى التأكيد في أكثر من مكان ذ فى هذه الدراسة على أهمية امتلاك اسرائيل خطة تنمية 
شاملة أسهمت في توزيع الموارد بشكل متوازن على القطاعات المختلفة. وذلك من ضمن 
أولويات كان يجري تحديدها انطلاقاً من اعتبارات اقتصادية وسياسية في ايا . لم تحتل 
الزراعة موقعهاء بفعل القرار السياسي وحضوره القوي. فحسب. بل أيضاء بفعل تداخل 
الزراعة مع أولويات أخرى كالاستيطان وتوزيع السكان بشكل متوازن على المناطق المختلفة . 
وفوق هذا وذاك. تأسيس اقتصاد ريفي لا يقوم على التخصص الزراعي . بل على ركيزة صناعية 
زراعية في آن معاً. لم يوفر هذا الوضع للقاطنين في الأطراف مجالات الاستخدام والانتاج 
الصناعي فحسب. بل» ولعل ذلك هوالأهم. أقام أعمق درجة من التداخل بين قطاعي الصناعة 
والزراعة. 

كان هاجس المياه دائم الحضور في اسرائيل» وبفعل أكثر من وسيلة, امكن اسرائيل أن 
تزيد مواردها المائية بشكل متدرج . ولقد حظيت الزراعة بحصتها من المياه الأمر الذي أدى إلى 
رفع نسبة الأراضي المروية بشكل كبير. فضلا عن ذلك», تمكنت اسرائيل عبر تحسين وسائل 
الري من زيادة المساحة المروية بوتيرة أعلى من الوتيرة التي زادها نصيب الزراعة من المياهء 
وهي مسألة سوف نعرض لها في حينها. 

لكن. وعلى أهمية التطور الذي حدث. فإِنْ ذلك لا يقلل من الاحتمالات الكبيرة 
المفتوحة أمام اسرائيل لزيادة مواردها المائية عموماً وحصة قطاع الزراعة منها على وجه 
الخصوص . وفي ضوء معطيات السنوات الأخيرة. حيث بدأ استخدام التكنولوجيا النووية في 
تحلية مياه البحر ووجود مساحات شاسعة قابلة للزراعة والاستصلاح. نستطيع القول إن أهم 
عقبتين في وجه تطورالزراعة قد ازيلتا . وبالمعنى المشار إليه. دن ا ب ا 
مائلا في الأذهان هو: هل وصلت الزراعة الاسرائيلية سنة 14425 حدّها الأقصى., أم أن ذلك 
ليس إلا نقطة بداية جديدة؟ سؤال للمستقبل. وإن كان بعض الجواب عنه قد توافر سابقاً. 


(١١)انظر:‏ .244 .م ,7986 ,1010 ,(دمعلةكتدع1) كعتاكتاها5 01 نتدععناظ لدعتمعت) 


خرف 


سبق أن تناولنا العوامل التي كانت وراء تطور الزراعة في اسرائيل» ولسوف نعرض حالياً 
للترجمات العملية التي يمكن قياسها من خلال أكثر من مظهر ولعل أبرزها: 
مكئئة الزراعة 


من التتائج المباشرة للرسملة في الزراعة. رفع درجة المكننة التي تتسع لأنواع عدة من 
الماكينات الزراعية كألات الحفر والتنقيب وضخ المياه وأدوات الري المتطورة (بالرش) 
والفلاحة وقطف الفا وري المبيدات وأداوت التبريد لتخزين المنتوجات الزراعية. وللدلالة 
على ما تقدم. ستأخذ تطور استخدام الجرارت الزراعية وتطور أعدادها في الفترة قيد البحث. 


تطور استخدام الجرارات الزراعية من جرار زراعي في موسم سنة 1١144-١94148‏ 
إلى ثلاثة ألاف و٠ 1٠‏ جرار في موسم ١401‏ 1427» وارتفع العدد في موسم ١9717-1١945757‏ 
إلى ثلاثة عشر ر الفا و١٠٠7‏ جرار. وفي موسم 1985 - 1985 وصل العدد إلى 5 ألفاً 00م 
جرار. وبذلك يكون عدد الجرارات تضاعف بين 115/8 و980١‏ بأكثر من عشرين ن مرة. وأصبح 
هنالك بالمتوسط سنة ١985‏ جرار واحد لكل دونم مزروع ولكل 4١‏ دونم مروي مقابل 
جرار زراعي لكل ١27١‏ دونم مزروع ولكل ١1١‏ دونم مروي سنة 22921918. 


ب _ الكهر باء ذ في الزراعة 


تزايد استهلاك اراق من الكهرباء من ١١7‏ مليون كيلووات في العام ١9564‏ (حيث 
تتوافر أرقام) إلى ” * مليون كيلووات في العام ١484‏ أي بزيادة ة تبلغ 0107 بالمائة0"" . التطور 
في استهلاك الكهرباء في الزراعة متعدد الدلالات: التوسع في الري اليا (الرش) واستخراج 
المياه وتوزيعها الزراعة تحت سقوف واقية ومغلقة والتحكم من خلال التدفئة أو التبريد بموسم 
الانتاج فضلل عن حجمهء وأتتيراء تخزين المنتوجات الزراعية وتوايعها من منتوجات الثروة 


الحيوانية . 
- الزراعة والتطور العلمي 


نالت الزراعة نصيبها من التطور العلمي الذي تحقق في إسرائيل» وعلى هذا الصعيد 
يمكن الإشارة إلى مستويين : الأول. البحث العلمي في المجال الزراعي الذي تحفقق قبل 
؛ والثانى . إعطاء الزراعة حقّها من العناية العلمية في فترة ما بعد 1444 التي ترتب عليها 


)مد مستخرج هن : المصدر نفسه. 
)١7(‏ النسب مستخرجة من: المصدر نفسه. ص 1٠7”‏ 


ضرف 


نتائج ايجابية شيى» يمكن تلخيصها بنقطتين: رفع الانتاجية» وتنويعها. حصدت الزراعة فضل 
عن الخدمات العلمية المباشرةٍ ثمار التقدم في مجالات أخرى. وعلى سبيل المثال» فإن 
اسرائيل التي عرفت تطوراً كبيراً في صناعة البتروكيماويات» وظفت هذا التطور في خدمة 
الزراعة على صعيدين: 

الأول» توفير حاجات الزراعة من الأسمدة والمبيدات من السوق المحلىء مما يؤثر فى 
كلفتها قياساً فيما لو استوردت؛ الثاني , وهو الأهم. تركيب أسمدة ومبيدات تناسب بالضبط 
مختلف الحاجات والتي قد تنتج عن : اختلاف المزروعات» اختلاف المناخ, واختلاف تركيب 
التربة ودرجة المرض» هله الاختلاقات يمكن مراعاتها في خال تافر ضناعة بتروكيماويات تقوم 
بتصنيع ما يلزم تبعاً لكل حالة . توافرما تقدّم لاسرائيل من خلال امتلاكها مختبرات زراعية قادرة 
على تججايل عوائل التز والجنك أوالاقات الزراعيطن. وفي ضوئها يمكن تحديد الزراعة المناسبة 
أولآء ومن ثم تحديد الأسمدة والأدوية المناسبة اغا 


*” - تطور المساحة المزروعة والمروية بين ١5548‏ و8ه98١‏ 

بلغت المساحة المزروعة في موسم ١985‏ أربعة ملايين و١707‏ ألف دونم مقابل أربعة 
ملايين و748١‏ ألف دونم في موسم 1471 ومليون و7500 ألف دونم في موسم 548 . ويلاحظ 
عدم زيادة المساحة المزروعة سنة 1471 عما كانت عليه فى موسم 1104 إلا ب 58 ألف دونم 
فقط. وهى زيادة لا تقارن البتة بتلك التى حدثت ما قبل 1108 وما بعد 141717 . فبين ١9415/‏ 
و19608 زادت المساحة المزروعة مليونين و١555‏ ألف دونم . زادت بين (1951-1904) 78 
ألف دونم جديد. أما بين /1971 و1986 فقد كانت الزيادة 777 ألف دونم جديد*"2. 

تطورت مساحة الأراضي المروية ونسبتها من بين الأراضي المزروعة في اسرائيل بإيقاع 
مختلف تماما عن التطور الذي لحق بإجمالى الأراضى المزروعة. فقد بلغت نسبة الأراضى 
المروية 5 بالمائة من إجمالى الأراضى المزروعة سنة ١4865‏ وه, 0 بالمائة سنة 1١98٠‏ 
و8 بالمائة فى سنة ١145717‏ و٠‏ بالمائة فى سنة ١404‏ و8,7 بالمائة فى سنة ١167‏ 
و١168,1‏ بالمائة سنة 1954 . أما المساحة المروية فقد تزايدت بين 1454 و4480١‏ بحوالى 
ثمانية أضعاف(05). 


-قوة العمل فى الزراعة 
شهدت العمالة الزراعية خلال الفترة محل البحث أكثر من تطور على أكثر من صعيد. 


)١١(‏ المصدر نقسه. 


ضرف 


الأول؛ نصيب الزراعة من إجمالي قوة العمل ؛ والثاني, الاعتماد على اليد العاملة العربية في 
الزراعة الاسرائيلية . 

تطورت نسبة العاملين فى الزراعة من اجمالى قوة العمل بالشكل التالى : ١‏ بالمائة من 
قوة العمل» أي ٠١‏ ألف عامل سنة 1400 إلى 17,7 بالماثة أي 111 ألف عامل عام 114 
والذي كان العام الذروة في تاريخ العمالة الزراعية. سواء على صعيد نسية العمالة الزراعية أو 
حجمها . شهدت العمالة الزراعية في الأعوام اللاحقة هبوطاً مستمراً لتستقر في عام 14757 على 
١١ 3‏ بالمائة أي /ا, 4 ٠‏ الاف شخص. هبطت بعد ذلك بشكل حادٌ جداً لتصل إلى 8, 44 
ألف شخص في 1917١‏ و84,5 ألف شخص فقط في موسم 1984 - 1980. 

لم تبلغ قوة العمل في الزراعة سنة 11825 إلا 88 بالمائة مما كانت عليه سنة .1١935‏ رغم 
أن اجمالي قوة العمل ارتفع من 771 ألف شخص سنة 1135 إلى مليون و4574 ألف شخص 
سنة ١486‏ (7357 بالمائة). ولو أن نسبة العاملين فى الزراعة سنة ,.١1488‏ كانت النسبة نفسها 
سنة 1460 أي 17,7 بالمائة لكان عدد العاملين سنة(14)1986 ,708 ألف شخصء بدلا من 
4 ألف شخص هم عدد العاملين في الزراعة فعلاً سنة 1445 . ويكلمة أخرى. كان ثمن 
الرسملة والمكننة أن عدد العاملين في الزراعة سنة ١485‏ لم يكن إلا 4,5 بالمائة من العدد 
المفترض أن يكون عليه لو كانت درجة المكننة والرسملة في الزراعة عند المستوى نفسه الذي 
كانت عليه سنة 071866 2. جدير بالذكر أن حجم الانتاجء. فذحف ا عله :0ك ماهر خلال 
الفترة محل الحديث. ولسوف نعود إلى هذه النقطة لاحقا. 

العمل العربي في الزراعة: الهبوط المستمر في عدد العاملين في الزراعة ونسبتهم كان 
محصلة ثلاثة عوامل هي : )١(‏ ارتفاع انتاجية العمل بشكل عام ؛ (؟) اتساع نطاق المكننة ؛ 
() تزايد دور العمل العربي» وهو ما سنتناوله الآن. في حين جرى تناول النقطة الثانية سابقاً 
وسنعرض للنقطة الأولى في الفصل الخاص بقوة العمل . 

مر العمل العربي بطورين: الأول حلول العمل العربي مكان العمل اليهودي في حدود 
منطقة الاحتلال خلال »١145448‏ والثاني حلول العمل العربي من منطقة الاحتلال 195717 مكان 
العمل العربي من منطقة الاحتلال 1448. فيما يلي الجدول رقم (-) الذي يوضح تطور 
وزن كل من العمل اليهودي والعمل العربي بشقيه في الفترة 1965«5 -194868. 


)١1١(‏ بالنسبة إلى اجمالى قوة العمل. انظر: المصدر نفسه. ص 7587., وبالنسبة إلى قوة العمل في 
الزراعة. ص 748. 


إزذرفا 


جدول رقم (/- 209 


العمل اليهودي والعمل العربي في الزراعة. والنسبة بينهما 
في الفترة. 1468 - 1986 (بالآلاف) 


الاجمالي يهود عرب عرب |١458‏ عرب 145337 النسية 
١‏ المئوية 


1 
1 
1 م‎ 6١ 


المصادر: 


بالنسبة إلى الأعوام 21477-196526 انظر: 
1 - 268 .مم ,967ئ ,.لذط1 ,(سصعلمكدد [) كعناكتاة)5 )0 تتدععساظ لمعامعءت 
بالنسبة إلى الأعوام 191٠‏ - 1986» انظر: .54 .م ,7986 , .10 


يبين الجدول رقم (8 - ”7) أن عدد العاملين في الزراعة قد تزايد في الستينات ثم هبط 
تدريجيا ليبلغ سنة )١19486(‏ 5 بالمائة مما كان عليه سنة *147 . الهبوط المشارإليه هوحصيلة : 
)١(‏ هبوط أكبر لحق بعدد اليهود العاملين فى الزراعة إذ كان سنة )١94/20(‏ 57 بالمائة فقط مما 
كان عليه سنة *147١؛‏ (؟) ارتفاع عدد العرب العاملين في الزراعة الاسرائيلية بحيث يلغ 
عددهم سنة 14486 117 بالمائة مما كان عليه سنة 19475. أي أن نسبة العرب ارتفعت من 
7 بالمائة من إجمالي العمالة الزراعية سنة 147٠‏ إلى حوالى ؟ بالمائة سنة 19446 . 


ترافق ما تقدم مع تبدّل مهم جداً هو تزايد وزن العمال العرب من منطقة الاحتلال /17137» 
إذ أصبح هؤلاء يشكلون حوالى نصف العمالة العربية في الزراعة الاسرائيلية . في ضوء ما تقدم. 
يمكن تسجيل نسب التطور التالية التي لحقت بالعمالة الزراعية بين 19479؛ حيث بلغت أعلى 
مستوياتهاء والعام ١94486‏ . وفيما يلي نسبة 1986 قياساً للعام )١( : ١97٠‏ العمالة اليهودية 57 
بالمائة ؛ (1)اجمالي العمالة +/ بالماثة ؛ (1) العمالة العربية ١77‏ بالماثة. ترافق تدني عدد ونسبة 
العمالة اليهودية في الزراعة من اجمالي العمالة الزراعية مع تطور نوعي آخر هو هبوط عدد 
اليهود ونسبة العاملين في الزراعة مقابل اجر. الذي تطور بالشكل الذي يدلنا عليه الجدول رقم 
(4-48). 


رن 


جدول رقم (4-4) 


تطور العمالة اليهودية في الزراعة خلال الفترة» 1986-195٠‏ 
(عدد وأرقام قياسية. 19 - )٠٠١‏ 


الاجمالي (ألف) 

الاجمالي (نسبة) 

مقابل أجر (ألف) 

نسية العاملين مقابل أجر من اجمالي العاملين (نسبة مئوية) 
الوزن النسبي للعاملين مقابل أجر 


ملاحظة : النسب والأرقأم القياسية مستخرجة. 
المصدر: 4 .م ,1986 ,.لنط1 


ترتب على هبوط عدد اليهود العاملين في الزراعة مقابل أجر تحول العرب إلى غالبية من 
بين العاملين مقابل أجر فى الزراعة الإسرائيلية . فمن أصل 7577 ألف شخص كانوا يعملون 
فى الزراعة سنة 6 كان يوجد 19,7 ألف عربي و15,5 ألف يهودي أي 0,5 بالمائة 
مقابل /01 بالمائة سئة 11١‏ و78 بالمائة من العاملين مقابل أجر في الزراعة اليهودية سنة 
»2 وعلى أهمية دلالات ما تقدم فإن نسب الهبوط في العمالة اليهودية هي في واقع 
الأمر أكبر ممًا ورد انقا وذلك للأسباب التالية : )١(‏ إن اليد العاملة العربية في الزراعة الاسرائيلية 
هي أكبر مما ورد في الاحصاءات الرسمية التي تتجاهل العمال غير الشرعيين والعمال 
الموسميين؛ (؟) ثمة فرق كبير جداً بين يهودي يعمل مقابل أجر واخر عربي بسبب اختلاف 
طبيعة عمل كل منهما . وتصنيفهما عمّالاً مأجورين لا يلغي المسافة الهائلة بين من يعمل مهندساً 
زراعياً مثلاء وبين من يعمل في عزق الأعشاب أو الحراثة ثة أو قطف الأثمار؛ (*) تدني العمل 
الزراعي المأجور بين اليهود كان جزءاً من حالة تقلص شاملة للعمالة اليهودية في الزراعة » 
وتراجع الحركة الكيبوتسية التي لم تضم سنة 1985 إلا 4 ٠١‏ ألف عضو مقابل 7١‏ ألف عضو 
سنة ا اجا ين عر اليا تقريبا بين ١97١‏ و486١‏ رغم الزيادة الكبيرة في عدد 
السكان اليهود. 


(17) المصدر نفسه. ص 8 70. 
[ليلة المصدر تفسه . 


“ا 


بكلمة أخرى فإن هبوط العمل المأجور لا يعود إلى تنامي الحركة التطوعية أو التعاونية. 
كما قد يتبادر إلى الذهن بل إلى تخلّي اليد العاملة اليهودية عن العمل في الزراعة. 
ه ‏ تطور الإنتاج الزراعي بين ١986-1‏ 

التطورات التي لحقت بالأراضي الزراعية والأراضي المروية ودرجة الرسملة والمكئنة 
الزراعية عكست نفسها على صعيدين : زيادة حجم الانتاج» وتنوعه . وكانت أبرز المنتوجات 
الزراعية الجديدة: القطن وقصب السكر وثمرة الأفوكادو وغيرها من الثمار الاستوائية. والزهور. 
ما عدا ذلك من زراعات كان موجوداً قبل 1444 . وفيما يلي الجدول رقم (4 - 0) الذي يوضح 
تطور حجم بعض الأصناف الزراعية الرئيسية . 

جدول رقم (8-ه) 


تطور حجم الأصناف الزراعية الرئيسية بين 14548 - ١9/65‏ 
(بالاف الأطنان إلا إذا ذكر عكس ذلك) 


افوكادو (9ه94١ 1 )195٠‏ 
لحوم دواجن 
لحوم أبقار 

حليب (مليون ليتر) 
بيض (مليون بيضة) 


المصدر: .7 - 344 .مم 300 36 .م ,7986 .110 


يوضح الجدول رقم  8(‏ ه) حجم التطور الذي لحق بالمنتوجات الزراعية الرئيسية 
ومنتوجات الثروة الحيوانية . وسواء أخذنا عدد السكان أو الأراضي المزروعة أو الأراضي المروية 
كمؤشر. فإن حجم التطور كان هائلاً. ويضّح الكلام على انتاج الحبوب أو الخضروات أو 


إغرف 


الفواكه وفي أن معاً على اللحوم والألبان. وفضلا عن ذلك أصبحت الزراعة أكثر تنوعاً وعلى 
الأخص فيما يتعلق بالزراعات ذات المردود العالي والقدرة التصديرية . وباستثتاءات قليلة جداً 
بت حاجات السوق المحلية وما يكفي لتصديره إلى الخارج . 


- اسهام الزراعة في الناتج القومي 

بافتراض أن حجم الانتاج الزراعي في موسم ١401-١40٠‏ كان يساوي ٠٠١‏ فإن حجم 
الانتاج الزراعي في موسمي ١938 ١95737‏ و1984 1980 كان 0005 و57١١‏ على 
التوالي2'17. يؤكد ما تقدم ضخامة التطور الذي حدث,. ولكن ماذا كانت حصيلة ذلك على ' 
صعيد نسبة إسهام الزراعة في الناتج المحلي؟ لم تبلغ نسبة إسهام قطاع الزراعة في سنة ١9465‏ 
إلا ١ه‏ بالمائة من الناتج المحلى . مقابل 5,7 بالمائة سنة ١148١‏ و4, 0 بالمائة سنة ١917١‏ 
و5,١١‏ بالمائة سنة ١47٠‏ و0,١١‏ بالمائة سنة ,)5*018425١‏ 

وكما يلاحظ فإن وزن الزراعة قد بقى شبه ثابت في الفترة 195١-1‏ ء وكان قد بلغ 
الذروة عام 147٠‏ ». إذ وصل إلى بالمائة مشكلاً بذلك نسبة جيدة من الناتج المحلي . 
بدأ بعد ذلك في الهبوط ليستقر على ما يتراوح بين 0,7 بالمائة و1,7 بالمائة خلال الفترة 
-- 1986. ويكلمة موجزة لم يبلغ اسهام الزراعة في الناتج المحلي سنة ١4804‏ إلا 114 
بالمائة من النسبة التي كان عليها اسهام الزراعة في الناتج المحلي سنة .197٠‏ 


إن تراجع الوزن النسبي لحصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي . وبالنسب المعطاة 
انف ليس إلا أحد وجهي الصورة. أما وجهها الآخر فهو الارتفاع الكبير جداً لقا رصم 
الانتاج الزراعي. ومن هنا تظهر أهمية التدقيق في مقدار تطور حجم الانتاج الزراعي بحيث 
تمكن معه من الاحتفاظ بالنسبة التي بقيت له من الناتج المحلي . بافتراض أن حجم الانتاج 
الزراعي سنة ١1057‏ يساوي 2.٠٠١‏ ونسبة الزراعة من الناتج المحلي سنة 1١407‏ تساوي ٠٠١‏ 
أيضاًء فقد كانت الصورة كما يوضحها الجدول رقم (8/-5). 


.711 الأرقام القياسية مستخرجة من: المصدر نفسه. ص‎ )١14( 
انظر:‎ 2141١ - 194617 بالنسبة إلى الأعوام‎ )7١( 
.مم ,1971 ,.لأطآ ,(سعادكدعل) مناكلاةا5 أه ندععياظ لمساوعن‎ 164 - 165, 
19485ء انظر: .80 .م ,7986 .نط1‎ - 194٠ وبالنسبة إلى الاعوام‎ 


يسن 


جدول رقم (8/-5) 
تطور حجم الإنتاج الزراعي ونسبة إسهام الزراعة في 
الناتج المحلي الاجمالي بين 1987 - 1988 (سنة 19447 - )٠١٠١‏ 


السنة نسبة إسهام الزراعة 
في الناتج المحلي 


0 


حجم الانتاج 
الز راعي 


المصادر: الأرقام القياسية مستخرجة من: 
.165 - 164 .مم ,1971 ..1010 لمح .177 .م ,978غ ..1010 :346 لمة 180 .مم ,1986 ..ل11 


تكمن أهمية الجدول رقم (1-4) في أنه يوضح بدقة مدلول انخفاض نسبة اسهام 
الزراعة في الناتج المحلي , لقد تضاعف حجم الانتاج الزراعي بأكثر من تسع مرات. ولكن ذلك 
التطور الهائل لم يمكن الزراعة سنة ١185‏ من الاحتفاظ سوى ب 5 بالماثة من الوزن النسبي 
الذي كان لها في تكوين الناتج المحلي سنة 7 يعني ما تقدم بوضوح, أن النمو الهائل 
الذي حققته الزراعة ليس إلا نموا متواضعا بالقياس للنمو الذي شهدته القطاعات الأخرى 
المساهمة في تكوين الناتج المحلي . 

في ختام هذا القسم. نستطيع القول إن الزراعة الاسرائيلية خلال الفترة محل البحث. 
حققت تقدما كبيرا عرضناه قبلا. وما كان لاسرائيل أن تنجز الكثير في هذا القطاع لولا الصلة 
العميقة التي أقامتها بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي هذا المجال يجدر التنويه بالنتائج 
الهائلة التى حققتها الزراعة بفعل منجزات قطاعات أخرى كتوليد الطاقة وتحلية المياه» التى 
غكست نفسها غلى خصة الزراعة من المياة واستطردا مساحة الأرض المروية التى ازاات بين 
١‏ و1486 ب18 بالمائة. وكذلك حجم الانتاج الزراعي الذي زاد خلال الفترة نفسها بنسبة 
مشابهة (57 18 بالمائة)0'"), 


الثا: قطاع الانشاءات 
قطاع الانشاءات. أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في اسرائيل؛ وقد كان محل اهتمام 


(١؟)‏ انظر: المصدر نفسه. ص 5811-7845. 


كرفا 


خاص نظراً لتبادله التأثر والتأثير مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. فضللا عن ذلك فثمة 
صلة وثيقة بين هذا القطاع. والنموفي عدد السكان» واستطراداً موضوع الإسكان. يشتمل هذا 
القطاع على : المباني المخصصة للمسكن, الفتادق والمؤسسات الجارية والسياحية, 
الصناعة. المباني العامة. الطرقء تمديدات الماء والمجارير. . . الخ . 


حظي قطاع الانشاءات على نسبة عالية من التكوين الرأسمالي في اسرائيل» ولكن هذه 
النسبة تفاوتت ضَعَوْدأ وَهنوظاً بين حوالى ثلاثة أرباع وحوالى نصف التكوين الرأسمالي » وإن 
كانت بشكل عام ذات منحى ميلي هابط. وهذا شأن طبيعي لاعتبارين: الأول. انتهاء موجات 
الهجرة الكثيفة وما تستدعيه من بناء لأغراض سكنية ؛ والثاني . تجاوز إسرائيل تلك المرحلة 
التأسيسية وما تستدعيه من تركيز على البنى التحتية التي هي ضرورة لا غنى عنها لأي عملية 


نجد تأكيداً لما تقدم في هبوط نسبة قطاع الإنشاءات من إجمالي التكوين الرأسمالي» 
وإن بشكل متعرج من "الا بالمائة سنة ١160‏ إلى /0” بالمائة سنة 1470 إلى 5١‏ بالمائة سنة 
إلى 8: بالمائة فقط سنة 1485 . والحال هذه يكون الوزن النسبي للتكوين الرأسمالي 
في قطاع الانشاءات سنة ١4805‏ قد خسر حوالى ثلث الوزن النسبي الذي كان له في العام 
6 . ثمة ضرورة للاشارة إلى أن معظم التراجع حدث خلال العقد الأخير. 

ينقسم قطاع الانشاءات إلى ثلاثة فروع رئيسية هي : فرع البناء لاغراض سكنية وهو أكبر 
فروع قطاع الإنشاءات» وفرع البناء لأغراض غير سكنية. وأخيراً الانشاءات الأخرى التي لو 
تندرج في نطاق البناء بة بغض النظر عن وجهة استخدامه . من البديهي أن لكل فرع من فروع قطاع 


الإنشاءات دلالات مختلفة عن دلالات الفرعين الآخرين . لقد تطورالوزن النسبي للفروع المكونة 
لقطاع الانشاءات وفق ما يذلنا عليه الجدول رقم (م-/9). 


أخرفنا 


جدول رقم (-/0) 
توزيع التكوين الرأسمالي في قطاع الإنشاءات حسب الفروع المختلفة 
بين 1586-1566 (نسب مئثوية) 


حصة البناء |أحصة البناء لاغراض | حصة الانشاءات الأخرى 
لأغراض سكنية | | غير سكنية غير اليناء 
ف 14 نا 


اجمالي التكوين الرأسمالي 
في قطاع الانشاءات 


المصادر : النسب المستخرجة: 


- بالنسبة إلى الأعوام 06--15560ء من: 7 - 166 .مم ,1973 ,.لنطآ 
- بالنسية إلى العام 1410١‏ من: .5 - 164 .مم ,975/ ,.لتطآ 
بالنسبة إلى العام 19375 من : .7 - 176 .هم ,7982 .نط1 
- بالنسبة إلى الأعوام 194 موك من: 7 مم ,1986 .نط1 


بين الجدول رقم (8 - 7) أن البناء لأغراض سكنية هو أكبر فروع قطاع الإنشاءات» 
وفضلا عن ضخامة وزنه فهو يتميز بتصاعد حصته من فترة لأخرى. أما حصة اليناء لأغراض غير 
سكنية» فقد تذبذب وزنها من فترة لأخرى وتراوحت بين 77,8 بالمائة كحد أقصى و18 بالمائة 
كحد أدنى. وعلى العكس من الفرعين السابقين. فإِنْ الهبوط المستمر كان سمة حصة 
الإنشاءات الأخرى. عدا فرعي البناء. (لسهولة الاستخدام سوف نستعمل تعبير الانشاءات 
كبديل عن الانشاءات الأخرى عدا فرعى اليناء). هبوط حصة الانشاءات فى الفترة 1666 - 
6 بأكثر من النصف. دليل واضح على الأهمية الكبرى التي أعمطيت للبنية التحتية في 
المرحلة التأسيسية الممتدة حتى العام »1947٠*‏ وعلى شبه استكمال إسرائيل لبنيتها التحتية 
الضرورية وإن كان من توسيع أو تطوير فانطلاقاً مما هو قائم . 

-١‏ تطور فرع الانشاءات 
يتسع هذا العنوان لمواضيع شتى ٠‏ ليس بالإمكان تناولها جميعاً. ولذا سنحصر بحثنا في 


موضوع محدد هو شبكة المواصلات البرية التي تتضمن شبكة الطرق البرية العادية وشبكة سكة 
الحديد. 
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تطور طول شبكة سكة الحديد من 4 كلم سنة 1444 إلى 57١‏ كلم سنة 193٠‏ إلى 
كلم سنة 4 إلى 6 كلم سنة 48 و58 كلم سنة 25919446». والحال هذى 
نستطيع القول ان تطورا طفيفا قد طرأ على طول الشبكة خلال العقد الأخير. 

بلغ طول شبكة الطرق البرية سنة ١94511١‏ (حيث تتوافر معلومات) 5017 كلم ارتفعت سنة 
6 إلى 7177/ كلم أي بزيادة تبلغ ١١١١‏ كلم. يلغت سنة 4154٠ .1417١‏ كلم أي بزيادة 
تبلغ /1711 كلم . بين 19170 - 1417/0 زادت ب 488 إذ بلغت سنة 16 ٠١778‏ كلم . بلغ 
طول شبكة الطرق سنة 1181١١ )١480(‏ كلم بزيادة تبلغ 577 كلم . أما عام 6 فقد بلغت 
كلم أي بزيادة عن العام 8 تبلغ 40٠‏ كلم جديداً. في ضوء ما تقدم تكون شبكة 
الطرق قد زادت بين ١956‏ و1984 ب-51 بالمائة. هذه الزيادة على ضخامتها. لا تعكس كامل 
الصورة لناحية أنها لا تتتضمّن توسيع مساحة الشبكة من 4١545‏ ألف كلم مربع سنة 1430 إلى 
401١‏ ألف كلم مربع سنة 1140 أي بزيادة تبلغ ٠١‏ بالمائة. وعلى ذلك فقد ارتفع متوسط 
عرض الطرق من ؛ وه أمتار سنة ١4560‏ إلى 5,7 أمتار سنة 0 . والحال هذه فنحن أمام 
زيادتين. كمية. وتتمثل بارتفاع طول الشبكة ب 51 بالمائة خلال الفترة ١9456‏ 1486. 
وأخرى نوعية تتمثل بارتفاع متوسط عرض الطرق خلال الفترة نفسها ب 7 7١,‏ بالمائة 59 , 


تتوزع المباني على مبانٍ لأغراض السكن. مبانٍ لأغراض سياحية أو تجارية. مبانٍ 
لأغراض صناعية . أو زراعية» وأخيراً المباني العامة. احتلت هذه الأنواع الأربعة. موقعاً ثابتاً في 
قطاع البناء, وتفاوتت أهمية كل منها بالنسبة إلى الأنواع الأخرى. بشكل عام أو من عام لآخر. 
وهوما يدلنا عليه الجدول رقم (8 -8) والخاص بمساحة البناء حسب عرض | ستخدامها. 

يمكن القول في ضوء الجدول رقم (8 -8) ان قطاع البناء في الفترة ١4356 1١4496‏ قد 
شهد ترسعا تمثل تمقاعفة المساحة المبنية التي بلغت سنة 1470. 77١‏ بالمائة من المساحة 
المبنية سنة 1456. عرف هذا القطاع ركودا بين 14176 و1470 ليستقر فى سنة 141١‏ على 
مساحة تبلغ 10 بالمائة من المساحة التي تم بناؤها سنة ١476‏ و8١٠7‏ بالمائة من المساحة التي 
تم بناؤها سنة 140 . شهد هذا القطاع بين 19176 و1910 قفزة تمثّلت بوصول المساحة المبنية 
سنة 2191/6 إلى سبعة ملايين و657١‏ ألف متر مربع » وهذه تساوي 1١16١‏ بالمائة من المساحة 
المبنية سنة 1470 . و77 بالمائة من المساحة التي تم بناؤها خلال العام 1406 . بين 19170 
و1484 عادت المساحة المبنية للتدني ولتستقر في العام ١4454‏ على مستوى, أقل مما كان عليه 


. 5508 المصدر نقسه. ص‎ )١1( 
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جدول رقم (4/-4) 
مساحة البناء حسب غرض استخدامه للأعوام 
ه6١ ١986‏ (الاف الأمتار المربعة) 


له المساحة م فتادق ومكاتب صتاعة ميان عامة ميان من المزارع 
مبان تجارية لاغر اض غير سكنية 
اك المساحة | التنسبة 
0 


2 .م ,1986 ..لنط1آ 


سنة 1910 . ولكنه كان مساوياً تقريباً لما كان عليه في العامين 1476 و١1941‏ وأكبر من حجمه 
فى العامين لماحلا وه986١‏ 58 
أ البناء في القطاع الفندقي 
احتلت المباني التجارية من افنادق ومكاتب وميانٍ تجارية أخرى 3 مكاناً سرا عا 

ولكنه ثابت» من المساحة المبنية سنوياً . بلغ عدد الفنادق سنة 21955 /5317 فتدقاء ارتفع إلى 
٠‏ قفتادق سنة ١91/١‏ . ثم بدأ بعد ذلك بالانخفاض ليستقر في العام 6 على 42١‏ فندقاً 
فقطء أي 8ل بالمائة من العدد الذي كان عليه سنة ١91١‏ . مقايل ذلك زاد عدد الغرف من 
غرفة سنة 1177 إلى 49 ألف وغ 506 غرفة سنة »191١‏ قفزت إلى 5" ألفاً وه ٠‏ غرفة 
سنة 2194486 أي */ا١‏ بالمائة من العدد سنة ١91١‏ و7"07 بالماثة مما كان عليه سنة 29401855. 

أما التطور المهم فقد كان نوعية الفنادق السياحية, وبالتالي توزيع الغرف. حسب 
المستويات الممختلقة للتصنيف. كان نصيب الغرف في الفنادق المصنفة من فئة و0 نجوم» سنة 
(65ة1) 1١54‏ بالمائة من اجمالي الغرف, وارتفع نصيب هذه الفئة من الفنادق سنة ١944.6‏ إلى 76 


)١8(‏ بالنسبة إلى العام ككولكلء انظر : .443 .م ,1986 0هة .105 .م .2967 ..للط1 
والنسب مستخرجة . 


فق 


بالمائة ؛ الفنادق المصنفة من فئة 4 نجوم» التي كان نصيبها سنة ١0 )١1477(‏ بالمائة من عدد 
الغرف. أصبحت نسبتها 9 بالمائة سنة 1445 . فنادق الفئة ذات ٠١9‏ نجوم», كان نصيبها /ا, ٠7‏ 
بالمائة سنة 1١9475‏ وأصبح سنة (1945) 70 بالماثة . الفنادق المصنفة درجة رابعة كان نصيبها /ا؟ 
بالمائة سنة 1477. اصبح ” بالمائة سنة 14416 . فنادق الدرجة الخامسة كان نصيبها 77 بالمائة 
سنة 1١9455‏ وأصبح نصيبها ١,7"‏ بالمائة فقط سنة 194486. 
بكلمة اخرى» أصبحت الفنادق من فئة خمس وأربع وثلاث نجوم تحتكر حوالى / 

بالمائة من عدد غرف القنادق المصنفة سنة ١4486‏ مقابل “57 بالمائة فقط سنة ١1477‏ . والحال 
هذه يكون القطاع الفندقى قد شهد ثلاثة تحولات : 

. زيادة ففى عدد غرف الفنادق تبلغ 0" بالمائة‎ - ١ 

١‏ - زيادة فى عدد غرف فنادق الدرجة الممتازة والأولى والثانية تبلغ /ا/01 بالمائة(4109 غرفة 
سنة 219455 1894481 غرفة سنة 19486). 


- زيادة في عدد فنادق الدرجة الأولى تبلغ 085 بالمائة (1 فندقاً سنة 1475. 1817 فندقاً 
سنة 2)"90)18486, 
إن الحديث عن قطاع الفنادق هو حديث عن قطاع السياحة في إسرائيل . فلقد استضافت 
الفنادق المختلفة فى اسرائيل لا, ع4 ألف نزيل» سنة 201955 في حين استقبلت سنة ممالل 
ثلاثة ملايين و 15٠‏ ألف نزيل. أي 5,” أضعاف العدد الذي نزل بها سنة 19477 . جدير بالذكر 
أن جميع الفنادق سواء سنة ١9477‏ أو سنة 6 كانت تراعي امكانات التطور في المستقبل 
واحتمالاات زيادة عدد السياح وضيوف المنادق . ويمكن الاستدلال على ذلك من نسبة النزلاء 
لطاقة الفنادق على الاستيعاب التى كانت 2١,64‏ يالمائة سئة ١1977‏ و55 بالمائة سنة 19486» 
رغم الارتفاع الكبير في عدد النزلاء بين 1977 - 22'9194486. في ضوء ما تقدم يمكن القول إن 
الفنادق السياحية في إسرائيل قادرة على استيعاب حوالى ضعفي العدد الذي تستوعبه الآن. دون 
زيادة تذكر فى المنشات الفندقية . الجدير بالذكر أن القدرة على مزيد من الاستيعاب لا تعود إلى 
التراجع في عدد الزوار قدر ما تعود إلى الزيادة غير العادية في عدد الفنادق وطاقتها الاستيعابية 
التى تفوق حاجة اسرائيل ولسنوات طويلة قادمة. 
ب _- اليناء لاغراض صناعية أو زراعية 
يشير الجدول رقم (8 -8) إلى أن المساحة ا لمخصصة لقطاعي الصناعة والزراعة: تمثل 
(50) المصدر نفسه. 


اردق 


نسبة محترمة من اجمالى المساحة المبنية. وليس أدلٌ على ذلك من أن نصيب الصناعة أو 
الزراعة كان على الدوام أعلى من النسبة المخصصة لقطاعي السياحة والتجارة» رغم النمو 
الكبير الذي لحق بهما كما سبق أن أوضحنا. كما يلاحظ أن عام الذروة فيما يتعلق بالمباني 
الزراعية كان العام 2197 اذ حظي قطاع الزراعة ب 7 , ٠١‏ بالمائة من اجمالي المساحة المبنية 
في ذلك العام . تذبذبت حصته من عام لآخر لتستقر بين ١48*‏ و1480 على ما يتراوح بين 
/, 0 بالمائة و/ بالمائة من اجمالي المساحة المبنية. أما فيما يتعلق بالمباني الصناعية. فإن 
سنوات الذروة هى سنوات ١917١ - ١45١‏ حيث حظيت الصناعة بأكثر من /, ٠١‏ بالمائة من 
إجمالي المساحة المبنية في تلك الفترة. 

لقد تعرض نصيب الصناعة من المساحة المبنية» لقدر من التذيذب» ولكن مع ذلك». 
بقي نصيب الصناعة عاليًء إذ لم يقلّ في أي عام عن 8,4 بالمائة؛ الأمر الذي يمكننا من 
القول. إن حصة المباني المخصصة لأغراض صناعية قد تميزت بالثبات والارتفاع. إن 
دلالات ما تقدم واضحة لناحية أنها تشير إلى النمو المستمر سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة. 
نجد تأكيداً لما تقدّم فيما سبق لنا تناوله من تطور لحق بقطاع الزراعة. سواء لناحية التوسع في 
الأراضي المزروعة والمروية أو لناحية الانتاجية . لا وفي الفصل أالخاص بالصناعة. 
سنتبين هدى التوسع والتطور اللذين لحقا بالصناعة. وفرضا طلباً متزايداً على البناء لأغراض 
صناعية . 

في هذا المجال تجدر الاشارة إلى الأهمية الخاصة للفترة ١4564‏ - 118 » وخصوصاً 
العام 10 :, حيث وصل نصيب الصناعة من المباني إلى أكثر من ٠‏ ألفام" سنوياً وهمي 
أعلى مساحة وصلتها المباني الصناعية في أي عام من الأعوام. نشير لهذاء تمهيداً لحقيقة 
ستتضح لاحقا وهي أن العام 191/0 قد شهد أحد أبرز المنعطفات التي مرت بها الصناعة 
الاسرائيلية . 


اج - البناء لأغراض سكنية 


تراوحت مساحة البناء المخصص لأغراض السكن سنوياً بين مليون و843 ألف م" كحد 
أدنى وخمسة ملايين و0١78‏ ألف م" كحدٌ أعلى . لعل التطور الأهم الذي حدث هو التزايد 
المستمر في حصة الشقق الأكثر اتساعاً. فيما يلي الجدول رقم (4 - 4) يوضح التطور الذي طرأ 
على توزيع الشقق حسب الغرف المكونة لها 


0 


جدول رقم (8-4) 
الشقق المبئية سئويا حسب عدد الغرف المكونة لها بين 1466 1١9486‏ 
(عدد ونسب مئوية) 


ملاحظة : النسب مستخرجة. 
المصدر: المصدر نفسه» ص .5١9‏ 


يشير الجدول رقم (8- 4) إلى الانخفاض الهائل في نسبة الشقق الصغيرة مقابل ارتفاع 
هائل في نسبة الشقق الواسعة. وعلى ما يبدو فإنْ الثقل حتى 1175 كان يتججه نحو الشقق 
المكوّنة من ثلاث غرف على حساب الشقق الأصغر. في مرحلة لاحقة حقة تركز الثقل في الشقق 
المكونة من أربع غرف . في الفترة الأخيرة بدأ نصيب الشقق المكونة من خمس غرف أو أكثر في 
التزايد ليصل إلى أكثر من ربع الشقق المقامة عام 6 . خلاصة القول. إن المباني لأغراض 
السكن قد شهدت تحولا نوعياً لناحية عا ع ا الشقق المقامة الذي كان ا سنة 
0 . في حين بلغ 4١‏ م" سنة 1١956‏ وموم" سنة 1١91/6‏ وهام ' سنة 1١944826‏ أي 53316 
بالمائة من المتوسط العام سنة ١40568‏ . 


يلاحظ على هامش ما تقدم. تدني نصيب الوحدات السكنية المكونة من غرفة واحدة إذ 
هبطت إلى 77١‏ وحدة سكنية أي 5, ٠‏ بالمائة من عدد الشقق المقامة سنة 1417 قفزت في 
"العام التالي (1914) إلى 77 وحدة سكنية. واقع الآمر أن عودة هذه الفئة من المباني السكنية 
مجدداً سئة 191/4 يعود لسببين: الأول تضمين الاحصاءات لأول مرة البناء غير الشرعي في 
اسرائيل"». لا يحتاج الأمر لجهد كبير لمعرفة أن البناء غير الشرعي » الذي هو السبب في رفع 
نسية وشقق الغرفة الواحدة» إنما يعنود للعرب». نظراً لأن اليهود ليسوا مضطرين للبناء غير 


(70) انظر الملاحظة رقم (5) في أدنى الصفحة من: - 412 .م .1986 ...]1 


>”: 


الشرعي*"©. السبب الثاني. هو تزايد نسبة الأسر الفردية من إجمالي الأسر اليهودية» وهي 
الظاهرة التي سنتعرض لها لاحقاً والتي تعني . فيما تعن . تحسّن الطلب على الشقق الصغيرة 
التي تلائم هذا النوع من الأسر. 

ترتب على التطور الذي لحق بموضوع البناء» تحسن مشابه في نوعية الإإسكان لناحية 
زيادة نصيب الفرد الواحد من المساحة المينية والمسكونة, وهوما يدلّنا عليه متوسط عدد الأفراد 
المقيمين في الغرفة. ولمًا كنا ستناقش هذه المسألة في الفصل الخاص بالأوضاع المعيشية» 
فسنكتفي في هذا الجزء بالاشارة إلى أن متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة قد بلغ ١,١4‏ 
شخصاً سنة 19186 مقايل ١,04‏ شخصاً للغرفة الواحدة سئة 1917٠‏ و7719 شخص للغرفة 
الواحدة سنة 1401 . بكلمة اخرى. فإن الكثافة الإسكانية سنة 148 لم تبلغ في المتوسط إلا 
أقل من نصف الكثافة الإسكانية سنة 1401 . يؤكد ما تقدم أن البناء لغرض الإسكان لم 
يستهدف تلبية حاجات الزيادة في عدد السكان فحسب, بل زيادة المساحة المخصصة للفرد 
الواحد أيضا. 


(58؟) لمزيد من التفاصيل حول الموضوع. انظر: درية أبو النمل. «مشكلة البناء غير القانوني» » نشرة 
مؤسسة الدراسات الفلسطيتية. السنة .١5‏ العدد ١‏ (كانون الثاني / يناير /1941). ص "703-537 . 
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المَصَمْم الَاسع 
فطاع الصّنناعة 


شهد قطاع الصناعة تطورات كمية ونوعية جعلت منه القطاع الرائد وأهم فروع الاقتصاد 
الاسرائيلي بلا منازع . فهو ليس أكبر مساهم منفرد في الناتج القومي فحسب. بل أكبر موظف - 
عدا قطاع الدولة ‏ لليد العاملة أيضا. فضلا عن ذلك. فإن عماد التجارة الخارجية لاسرائيل هو 
الصناعة التي تسهم حاليا بأكثر من 4١‏ بالمائة من الصادرات الاسرائيلية. 


أولا: عوامل تطور الصناعة الاسرائيلية 

بينها لتضع الصناعة في المكانة التي أصبحت لها بين مختلف قطاعات الاقتصاد الاسرائيلي » 
وأبرز هذه العوامل : 

-١‏ الموقع المتقدم الذي كان للصناعة اليهودية في فلسطين قبل 1954 والذي ترتب عليه» 
انطلاق الصناعة الاسرائيلية بعد ١9454‏ من مقدمات لا يجوز الاستهانة بأهميتها كبداية. 

" - سياسة إسرائيل الاقتصادية التي أولت أهمية كبرى لمشاريع التنمية» وأعطت من بينها 
جميعاً أهمية خاصة ودائمة للصناعة . 

الموارد البشرية عالية التأهيل التي توافرت لإسرائيل من مصدرين: أ- الهجرة. التي 
كانت مثلاء السبب في تدفق ما يزيد على 75 ألف مهندس على اسرائيل بين 196٠‏ و1986 . 
ب - تنمية اسرائيل لثروتها العلمية المحلية» بدليل ارتفاع نسبة الذين حصلوا على ١١‏ سنة 
دراسية أو أكثر من بين السكان الذين تبلغ أعمارهم ١4‏ سنة أو أكثر. من 7,7 بالمائة سنة ١451١‏ 
إلى ؟ ٠١,‏ بالماثة سنة 1946. 


ة3ظ2> 


المتقدمة في أودونٍ الغربية والولايات المتحدة الأمريكية: وبناء عليها اعفيناء تقرييأ. 

الحصول بسهولة ويسر على المنجزات ا لتلك البلدان. والأمر الذي اعطى تلك 

الاتفاقات أهمية زائدة. هو التوقيت الملائم الذي تمت فيه. حيث كانت الصناعة الاسرائيلية 
ثانيأ: الصناعة الاسرائيلية ونموذج البئاء من فوق 

جرى التأكيد في أكثر من مكان في هذه الدراسة. على أن نموذج التنمية فى اسرائيل هو 

أقرب إلى التخطيط المركزي الشامل» الذي حظي بإطار سياسي وإداري ملائم مكنه من تجنب 

العبوت التي ترافق عادة هذا الننط من سياسات التخطيط والتدمية . لكن» وعلى أهمية ما تقدم , 

فإنه لا يعبر بدقة عن جوهر النموذج الاسرائيلي الذي كان في أحد وجوهه نوعاً من «البناء من 

فوق». ونظراً لما يحتمله هذا التعبير من التباسات» فإن المقصود به هو ما سبق أن حدد في 
الفصل الخاص بالعلم والبحث العلمي »أي التخطيط والبناء من نقطة متقدمة . 


وفي الحالة قيد البحث لعب المهاجرون - قبل قيام الدولة وبعده - دوراً حاسماً في إرساء 
قواعد الصناعة انطلاقاً من النقطة التي انتهت إليها الصناعة في البلاد التي هاجر منها هؤلاء. وإذ 
نستعيد في هذا الفصل, دور العلماء اليهود من خريجي المدرسة الألمانية في تأسيس المشروع 
العلمي للصهيونية في فلسطين في أوائل هذا القرن؛ لا يفوتنا التذكير يأن المهاجرين اليهود من 
ألمانياء أهم المراكز الصناعية في حينه» هم من تولّى » أمور الصناعة اليهودية في فلسطين في 
أواسط الثلاثينات: حيث وضعت البدايات الأولى . 

وبالمعنى المشار إليه» قام نموذج التنمية محل الدرسء على ركيزتين متداخلتين: 
التخطيط المركزي الشامل» والبناء من فوق. واذا كان الأول قد وفر قدرة أفضل على حشد 
الموارد وتوزيعها وفق أولويات ملائمة» فقد مكن الثانى إسرائيل من تحديد الأولويات وأشكال 
التنفيذ بطريقة صحيحة منذ البداية . وبذلك لم يجر وضع التجربة عند نقطة متقدمة فحسب؛ 
بل» وقدر المستطاع أمكن. نتيجة الوعي المسبق» 3 تجنب ما وقعت به تجارب عدة من ثغرات كان 
ثمنها بامظاً . لكن. وعلى أهمية ما تقدم, فإنّه يجب أن يرى في سياق الموارد الهائلة التي 
تدفقت على اسرائيل. وهوما مكنها من تمويل مشاريعها الطموحة, وعلى الأخنص الصناعة التي 
حظيت بتوظيفات رأسمالية هائلة. 


ثالثاً: التكوين الرأسمالى فى الصناعة 
بداية لا بدّ من إعادة التذكير يأن حصة التكوين الرأسمالي من جملة الموارد المستخدمة. 
كانت على الدوام مرتفعة جداء ولا يغيّر من واقع الأمر هبوطها النسبي والمتدرج في الفترات 


نا 


الأخيرة. لقد شهد التكوين الرأسمالي في الصناعة كما سبق أن تبيّنا » تطوراً على مستويين: 
أ - تزايد حصة الصناعة من جملة التكوين الرأسمالي في إسرائيل. ب - ارتفاع حصة الآلات 
مقابل هبوط مشابه في حصة الإنشاءات من التكوين الرأسمالي في الصناعة. 


ارتفع نصيب قطاع الصناعة من التكوين الرأسمالي في إسرائيل من ١4,7‏ بالمائة سنة 
7 إلى ١7‏ بالمائة سنة ١41/5‏ إلى 75 بالمائة فى 1485 . وعلى ذلك يكون الوزن النسبى 
لحصة الصناعة من التكوين الرأسمالي قد ارتفع ٠ه‏ بالمائة بين 19100 و1440 . . 

أما حصة الآلات فقد ارتفعت من ٠١‏ بالمائة سنة 1477 إلى 8١‏ بالمائة سنة ١9175‏ إلى 
4١‏ بالمائة من التكوين الرأسمالي في الصناعة سنة 01940©. 

وفي هذه الحال فإِنْ ارتفاع حصة الصناعة وحصة الآلات من التكوين الرأسمالي في 
كار وو جر كد جو ريد جرد يات القومي سنة 1445 أعلى مما كان 

فى الفترات السابقة رغم تدني نسبة التكوين ن الرأسمالي ككا ل. وفي محاولة لإعطاء صورة 

و ا مه شروزة لتحوي| حفر النسب محل الحديث إلى 
أرقام مطلقة. بلغ التكوين الرأسمالي سنة 1445 على سبيل المثال حوالى ثلاثة مليارات و12١1‏ 
مليون دولار. كانت حصة الصناعة منها 854 مليون دولار. 4١٠‏ بالمائة منهاء أي ,8١‏ مليون 
دولار. عبارة عن آلات صناعية. علماً بأنه ومنذ العام 1914., لم تقلّ قيمة الآلات الصناعية 
الجديدة عن 275 مليون دولار سنويلا" . 

ما تقدم ع لا يوفر لنا صورة عن حجم التكوين الرأسمالي في الصناعة فقط بل يمكننا من 
تلمس المنعطفات التي مرت بها الصناعة أيضاء لناحية أن تحسن معدّلات الرسملة يعكس 
مقدار الاهتمام والتطوير الذي كانت تخضع له الصناعة من فترة لأخرى . 

رابعا: مرحلة التوسع في الصناعة الإسرائيلية 

مسرت الصناعة الاسرائيلية في مرحلتين متداخلتين معاً هما مرحلة التوسع 
ومرحلة التمركز. وبالقياس لما شهدته التجارب الصناعية الأخرى نلحظ السرعة الكبيرة التي 
عبرت بها الصناعة الاسرائيلية مرحلة التوسع وصولاً إلى مرحلة التمركز. وفضلاً عن ذلك 
تأسيس منشات أو فروع صناعية ضخمة ومتطورة منذ البداية ٠‏ يعودٍ السبب في ما تقدم إلى 
خصوصية التجربة الاقتصادية الاسرائيلية. الأمرالذي يطرح سؤلاً وما هو: هل مكنت 
خصوصية التجربة اسرائيل من تجاوز مراحل التطور الطبيعي التي مرت بها اقتصادات بلدان 
اخرى؟ 


)١(‏ انظر الفصل الرابع الخاص بالموارد واستخداماتها. 
)١(‏ المصدر نفسه. 


تلحنا 


أنْرت خصوصية التجربة الاسرائيلية» بشكل حاسم على سرعة تراكم الموارد الاقتصادية من 
بشرية ومالية» حيث وفر استيرادها من الخارج» مرحلة طويلة من النمو والتوفير لمراكمة الرساميل 
واكتساب الخبرات الفنية المطلوبة. لكن هذا لم يمنع ولم يلغ ضرورة انتظامها وفق القواعد 
الاقتصادية المعروفة. حيث مرت الصناعة الاسرائيلية ككل في مرحلة من التوسع . كمقدمة لا بد 
منها للوصول إلى مرحلة التمركز. 

على أهمية العام ١407‏ في تاريخ الصناعة الاسرائيلية. باعتباره العام الذي شهد بدء 
تنفيذ برنامج تصنيعي شامل بموارد مالية وبشرية مستوردة؛ فمن الخطأ القول إن تاريخ الصناعة 
الاسرائيلية يبدأ مع هذه الفترة » لأن عمر الاقتصاد الصهيوني في فلسطين يعود إلى ما يزيد عن 
ستين عاماً. من هنا كانت أهمية الاشارة إلى حقبة ما قبل قيام اسرائيل» كمرحلة مهمة في تاريخ 
تطور الصناعة الاسرائيلية. في ضوء ما تقدم سنقسم تاريخ تطور الصناعة الاسرائيلية إلى 
المراحل التالية: 


. 14154 ما قبل قيام الدولة سنة‎ ١ 
وإبان هذه الفترة تمكنت اسرائيل من استكمال ابتلاع الصناعة العربية‎ )1101-1458( - ١ 


التي كانت قائمة في فلسطين قبل هزيمة /148. 
* - (1467 - 1410)» وهي الفترة التي نفذ فيها برنامج تصنيعي شامل مولته تعويضات ألمانيا 


: - (141/5-19477), وهي الفترة التي كانت بدايتها مع انتهاء العمل بالبرنامج التصنيعي 
الذي مولته المانيا الاتحادية» ومع انتهائه دخلت الصناعة الاسرائيلية من الباب الواسع مرحلة 
التمركز. 

 197/6(-65‏ 1946) حيث شهدت الصناعة الاسرائيلية خلال هذه الفترة د تخولا نوعيا نهم 
عدا إذ أصبح عليها أن تواكب ما استجد من تطورات, لعل أبرزها ما يمس الاستراتيجية العليا 
لإسرائيل وما فرضه ذلك من تغيير في الأهداف والوسائل . 

وفي هذه الحال. نتج التحول النوعني في المرحلة الأخيرة عن تغير في السياسة نقسهاء 

نض عن التحول 5 الطبيعي الذي يرافق التحولاات الكمية عادة. في هذا المجال ثمة 
حاجة إلى إيضا 


أ ا ل أو النتائج 0 
نستخدم هذا المصطلح, فإن ما نقصده هو تمركز الإنتاج أكثر فأكثر بيد عدد متناقص من 
المنشآت الصناعية التي توظف نسبة كبيرة من قوة العمل والرساميل الصناعية قياساً لنسبتها من 
مجمل المنشات الصناعية. في أكثر من مكان من هذه الدراسة؛ والى جانب تعبير «التمركزه 
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استخدم مصطلح «مركزة» بهدف التمييز بين تمركز يفعل سياسة موجهة, وتمركز آخر نتيجة 
للمزاحمة الحرة. 


ب لا يعني تقسيم تاريخ الصناعة الاسرائيلية إلى مراحل عذة الفصل الكامل بين 
مرحلتي التوسع والتمركز. فلقد ترافقت المرحلة التي كانت سمتها العامة التوسع. مع عملية 
التمركز. وبالمقايل فإن دخول مرحلة التمركز لا يعني التوقف عن التوسع . وفوق هذا وذاك» 
ولأسباب سبق تتاولها. كان يجري تأسيس مشاريع ضخمة حجماً ونوعاً منذ البداية. فيما يلي 
الجدول رقم )١-9(‏ الخاص بعدد المنشات وما تشغله من عمّال. حسب تاريخ انشائهال 
ومتوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة. 


جدول رقم )١-9(‏ 
عدد المنشات حسب فترة 5تأسيسها. ونسبة ما تشغله من عمال حتى عام نحل 


ا١9هال.‎ 5 
1١ 564-14 
١551١-- 
11-1 
١556-54 


غير معر وفة 


ل8885 انط ةا انس لقلا لكك 


المصدر : .314 .م ,1967 ,أعه :5ط زه اعم كط أدعةكتلها3 , (صعتفكء[) متاكتاهاذ أن ياحعساظ لممامعتن 


يشير الجدول رقم (9 )١-‏ إلى حقائق شتى لعل أهمها الوضع المتقدم للصناعة قبل 
7. فعدد الذين كانوا يعملون في الصناعة سنة ١91417‏ يساوي 7١,8‏ بالمائة من عدد 
ل ا . أما عد المنشات الصناعية سنة 1947 فبلغ لام 7 بالمائة 
من العدد سنة 1956 . 3 ترب على تفاوت نسبة المنشآت قياساً إلى نسبة العاملين أن متوسط عدد 


را 


العاملين في المنشأة الواحدة قبل ١4841‏ كان أكبر من المتوسط سنة 19450 . 

وفى الفترة 1461-١954‏ زاد عدد المنشات الصناعية 5١86‏ منشأة صناعية جديدة أي 
بالمائة من اجمالي المنشآت الصناعية المقامة حتى العام 1430 . يدفعنا أكثر من اعتبار 
للقول أن هذه المنشات الصناعية كانت للعرب واستولى عليها اليهود. ومن هذه الاعتبارات: 

١‏ - عدم تناسب العدد الكبير للمنشآت المضافة مع الظرف الأمني الذي كان سائداً في معظم 

الفترة المشار إليها؛  ”‏ طبيعة مهاجري السنوات الأولى » الذين وفدوا إما من مصدر آسيوي - 
افريقي أو من مصدر أوروبي شرقي» أو من الذين كانوا موجودين في معسكرات الانتظار بفعل 
تقييد الهجرة في السنوات التي سبقت انتهاء الانتداب. لا تسمح طبيعة هؤلاء جميعاً وظروفهم . 
وخلال عامين أو ثلاثة أعوام فقط من إقامة ذلك العدد الكبير من المنشات الذي يكاد يوازي 
عدد المنشات الصناعية التي جرت إقامتها قبل 21451 مع الاختلاف الكبير في نوعية مهاجري 
تلك الحقبة وإمكاناتهم المالية؛ 7- ليس من سبب يدفع اسرائيل إلى إقامة مشاريع صناعية 
جديدة وبين يديها صناعة جاهرة تحتاج من يقوم بتشغيلها فقط. وهي المشاريع الصناعية العائدة 
إلى العرب الذين أجبروا على مغادرة وطنهم وممتلكاتهم . 

فضلاً عما تقدم. كانت الصناعة اليهودية قبل 1444 تملك طاقة انتاجية عاطلة تؤهلها 
لتلبية الزيادة التي طرأت على أعداد السكان اليهود بعد 1454 وذلك. لأن الزيادة الجديدة. 
لم تكن في واقع الأمر أكثر من تعويض عن نقص الطلب الناتج عن هجرة معظم عرب فلسطين» 
الذين كانوا يعتمدون بهذء النسبة أوتلك على منتوجات الصناعة اليهودية» أوعن اغلاق الأسواق 
العربية التي كانت تستو: عب نسباً متفاوتة من الصناعة اليهودية قبل 1١95/4‏ . 

يلاحظ أنه أقيم ف الفترة 2١14760 ١9465‏ حوالى ١5‏ ألف منشأة صناعية جديدة وهذه 
تساوي 07 بالمائة من اجمالي المنشات الصناعية المقامة في الفترة حتى .١450‏ بكلمة 
أخرى» كان يقامء وطيلة الفترة 1١9055‏ 1450. حوالى ألف مشروع صناعي جديد في 
المتوسط سوا بقي أن نشير إلى أن الفترة المذكورة كانت فترة تنفيذ البرنامج التصنيعيء 
المذكور في أكثر من مكان في هذه الدراسة. الذي غطى بأموال التعويضات الألمانية الغربية. 

ثمة ظاهرة ملفتة للنظر وهي تدني متوسط عدد العاملين في المنشات المقامة بعد 1١9017‏ 
قياساً بتلك المقامة قبل 1451. في ثنايا الظاهرة الاجمالية هذه توجد ظاهرة أخرى وهي. 
تدنى متوسط عدد العاملين كلما تقدمنا فى سنوات الفترة 1450-١407‏ . فمتوسط عدد 
الغاملين في المنشات المقامة خلال الفترة 01 1466 كان ه, ٠١‏ عمال للمنشأة الواحدة 
مقابل 8,4 عمال في الفترة 19015 -/1901. وتدرج الهبوط تبعاً لتقدم السنوات بحيث لم يبلغ 
المتوسط في المنشات المقامة في العامين ١475‏ و1450 إلا 4,4 عمال. ثرى أين المنطق في 
أن يكون متوسط عدد العاملين في المنشأة المقامة قبل 19841 أكبر مما هو في المنشأة المقامة 
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بعد 17 140؟ وما هو تفسير هبوط متوسط عدد العاملين في المنشأة المقامة في آخر الفترة» عن 
متوسط عدد العاملين في المنشات المقامة وسط الفترة أو في بدايتها؟ 

يعود انخفاض متوسط عدد العاملين في المنشات المقامة بين ١4457‏ و1450 لارتباط 
المنشات المقامة خلال هذه الفترة ببرنامج تصنيعي مموّل خارجياً أكثر من استناده إلى معايير 
الربح والجدوى الاقتصادية» أو الضرورة الراهنة. بكلمة أخرى. لا يعود انخفاض متوسّط عدد 
العاملين في المنشات الصناعية المقامة بين 1481 و470١‏ الصغر حجم المنشات بل لتدني 
نسبة تشغيلها. وإذا كانت الأموال الالمانية الغربية قادرة على خلق طاقة صناعية انتاجية. فإن 
نسبة تشغيلها محكومة بالطاقة الاستهلاكية للسوق الإسرائيلية» في مرحلة تاريخية محددة. 

يجب أن يفهم ما تقدم في سياق آخر غير الرغبة الملحة لدى إسرائيل بإنشاء المصانع من 
أجل استيعاب (امتصاص) الأموال الألمانية حتى لوجرى تشغيل المصانع بأقل من طاقتها. لم 
تكن أهداف اسرائيل مقصورة على حدود الحاجات المباشرة والضرورة الراهنة» بل كانت أكثر 
توغلا في المستقبل وتعايرا لاحتمالات مفتوحة . احتمالات قد تبدأ ولكنها لا تنتهي مع توقع 
المزيد من الهجرة ة أو توسع السوق. لاحقاً سئتبين أن الاحتفاظ بطاقة إنتاجية صناعية فائضة هي 
سياسة ثابتة كانت تتوسل اهدافاً مستقبلية اختلفت من مرحلة إلى أخرى . 


أسهمت المنشات الصناعية التى أقيمت خلال الفترة 19857 1436 فى استيعاب 
6 ألف عامل صناعي جديد. وهنا لا بد من الاشارة إلى مسألتين مهّتين: - 

أ رغم انخفاض نسبة العاملين بالقياس لنسبة المنشات التي أقيمت بين ١407‏ 
و14764. فإن ذلك لا يقلل البتة من أهمية استيعاب ١١7,5‏ ألف عامل جديد . فهؤلاء يشكلون 
غالبية قوة العمل المدنية من بين المهاجرين الجدد الذين وفدوا خلال هذه الفترة. وا البالغ 
عددهم حوالى 7 ألف مهاجر(". وباعتبار أن حوالى 580 بالمائة منهم تزيد أعمارهم عن ١5‏ 
سنة وحوالى ٠ه‏ بالمائة منهم فقط يعملون في قوة العمل المدنية» فإن الأخيرة تساوي حوالى ١١5‏ 
ألف عامل7©) . 

ب - كانت الصناعة الاسرائيلية في نهاية الحقبة المشار إليها تعاني من طاقة انتاجية 
عاطلة*) يحتاج تشغيلها إلى عناصر اقتصادية جديدة. يأتي في رأسها توفر السوق. ومن هنا لم 


(') الرقم المعطى لعدد المهاجرين» هو حاصل جمع صافي الهجرة للسنوات محلل البحث. انظر: 
0 .0 ,1967 ,أعه دكا زه اعم اعطق أمعفاكقع]3 , (جسعلدسبمع[) كناك 52 01 بحعمناظ لمجتمع 
(4) مرتكز على المتوسط العام لتركيب الأعمار ولسنوات ممختلفة بالنسبة إلى من هم فوق الرابعة عشرة 
ولنسبة قوة العمل المدنية بينهم. انظر الفصل الخاص بقوة العمل. 
فيه انظر: عمرو محبي الدين» محمد أحمد صفرء وفؤاد يسيسو» الاقتصاد الاسرائيلي . سلسلة دراسات 
فلسطينية » ٠‏ إبغداد: وزارة التعليم العالي » جامعة بغداد, مركز الدراسات الفلسطينية. ييفنطةة ين هشذت 


"6ظ> 


تكن مصادقة أن تنتهي مرحلة التوسع في الصناعة الاسرائيلية سنة ١416‏ يأزمة فيض الانتاج 
الشهيرة سنة 21477 التي وجدت حلا لها مع توسع السوق الاسرائيلية اثر حرب 019531). 

نجد تأكيداً على ما تقدم في ابتلاع اسرائيل الفوري لسوق المناطق المحتلة /1951» 
وهذا شأن ما كان ليتم لولا الطاقة الانتاجية الفائضة التي شغلت حال توفّر طلب على منتوجاتها في 
السوق الجديدة التي فتحت أمام الصناعة الاسرائيلية. ويذلك لم تحلّ سوق المناطق المحتلة 
17 أزمة فيض الانتاج التي كانت تعاني منها اسرائيل فحسب» بل فتحت المجال واسعاً أمام 
مرحلة جديدة من مراحل التطور الصناعي في اسرائيل أيضاً. أبرز تلك التطورات كان دخول 
الصناعة الاسرائيلية مرحلة التمركز. 


خامسا: التمركز وتطور حجم المنشات الصناعية 
يترافق د نمو الصناعة وتوسعها مع ميل واضح نحو التمركز الذي يعتبر نتاجأً طبيعياً لعملية 
التطور والمنافسة التي تشهدها الصناعة . يأخذ هذا القانون الذي لا خلاف حوله منحىّ عملا 
يختلف من تجربة لأخرى تبعاً لاختلاف الظروف المحيطة بكل تجربة. 


وعلى أهمية التحولات الكميّة التي شهدتها الصناعة الإسرائيلية خلال مرحلة التوسع. 
فإنها لا تفسّر لنا كل التحولات النوعية التي شهدتها الصناعة الاسرائيلية في المراحل اللاحقة 
فضلاً عن ذلك فإنْ تلك التحولات التي يصح وصفها بالاستثنائية لا تعود للتطور الطبيعي فقطء 
أو للآثار الاقتصادية المباشرة التي كانت لحرب 1177: على أهمية تلك الآثار التي قدمت 
للصناعة الاسرائيلية سوقاً جديداً أخرجها من أزمة فيض الإنتاج التي كانت تعاني منها حينذاك. 


نجد تفسيراً للتطورات التي شهدها الاقتصاد الاسرائيلي » ومن ثم الصناعة في الدينامية 
الشاملة التي أطلقها الانتصار الاسرائيلي في 1971 . فتحت تأثير نشوة النصر. قامت اسرائيل 
بإعادة تقييم ٠‏ دورهال. وقد قبل الآخرون الذين يهم اسرائيل أمرهم. وهم الذين يهمهم امير 
اسرائيل أيضاء اعادة التقييم هذه. لقد أصبحت اسرائيل في وضع سياسي واقتصادي أكثر 


<و؟١1.‏ يشير الكتاب نقلاً عن دراسة للأمم المتحدة صدرت عام 147٠‏ إلى أن الطاقة الانتاجية وصلت في العديد 
من الصناعات إلى حوالى 5٠‏ بالمائة من طاقتها. 

(2) استناداً إلى دراسة الأمم المتحدة يشير المصدر نفسه.ء ص 7 .٠١‏ إلى «أن التوسع في الطلب المحلي 
بعد عدوان 14717., لم يكن ليسمح باستثمارات جديدة؛ إنما كان بالكاد كافيا لتشغيل الطاقة العاطلة التي 
ظهرت خلال اعوام التقلص (الانكماش) الاقتصادي 19477- 014717 .رغم ذلك التوسع في الاستثمار الصناعي 
وبالتالي زيادة الطاقة الانتاجية العاطلة في الصناعة الاسرائيلية» اشار حاييم ليفي إلى أن معظم المصانع تستطيع 
زيادة انتاجها ينسنية ة تتراوح بين :0" بالمائة و5 ٠ه‏ بالمائة دون استثمار اضافي بالتجهيزات. انظر: هارتس» 
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طموحاً. . ومن العوامل التي ساعدت على إطلاق العنان لطموحاتها تلك. التدفق الهائل للموارد 
المالية والموارد البشرية عالية التأهيل التي وفرتها الهجرة. مسو سينا 
تقارن البتة بالموارد البشرية والمالية التي تدفقت في المراحل السابقة 
لقد كان للدولة على الدوام. حضورها القويّ في السياسة الاقتصادية لإسرائيل» وقد كان 

لها من الادوات ما يمكنها من ممارسة ذلك الحضور بشكل فعال. تطور ذلك الحضور بشكل 
حاسم في أعقاب حرب 211717 مع قرار اسرائيل بتصنيع سلاحها بدل استيراده. إن حجم ذلك 
12 واستطرداً الموارد التي رصدت لتنفيذه هو الذي أعطى لصئاعة الالح وزنا مقر را وكوانا 

فى التحولات النوعية التي شهدتها الصناعة الاسرائيلية ككل . وفيما يلي الجدول رقم 
0 0 الذي يوضح لنا توزيع المنشات الصناعية للأعوام 6 و956١‏ و98060١1,‏ حسب 
عددها وحسب ما تشغله من عمال» وذلك طبقاً لحجم المشاريع الذي يتراوح بين مشاريع تشغْل 
أقل من حشسة عمال وأخرى تسلف لكيه ها ويد على الدتمالة عامل.. 

جدول رقم (9-؟) 
توزيع المنشات الصناعية وقوة العمل في الصناعة على الفئات المختلفة للمنشات الصناعية 

وذلك للأعوامء (معقل) (مكذاي ورممول) 
(نسب مئوية) 


لعن لتنا اتننة تكن انحن اننا 


4-١‏ عمال 
هعمال 
44-٠‏ عاملا 
- 44 عاملا 
44-٠‏ عاملا 


٠‏ عامل أو أكثر 


المصادر: 

- بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعام 21946 انظر: .م ,1959 - 958/ ,.للطآ 
بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعام 19476» انظر: 4 .م ,71967 , لتط1 
بالنسية إلى البيانات الخاصة بالعام 21446 انظر: .م ,916 ,نط1 


قبل تناول الجدول رقم (4 )١-‏ بالتحليل ثمة ضرورة للإشارة الى تطور عدد المنشات 
الصناعية من ؟ ٠هلامنشأة‏ سنة ١406‏ إلى ١61508‏ منشأة سنة ١4760‏ أي 7١5‏ بالمائة مما كان 


ونا 


عليه سنة 1460. وبالمقابل لم يبلغ عدد المنشات الصناعية سنة 146 إلا ٠١79057‏ منشأة 
صناعية» أي 57 بالمائة فقط من عددها سنة 1470 . أما عدد العاملين في الصناعة فكان سنة 
١١ )1986(‏ بالمائة من عددهم سنة 6و1 بالمائة من عددهم سنة 6 , بكلمة 
أخرى. يجب أن يفهم الحديث عن اعادة توزيع العاملين أو المنشآت الصناعية على فئات 
الحجم المختلفة للمنشات الصناعية في إطار الخمض الذي لحق بعدد المنشات الصناعية من 
ناحية» والزيادة التي لحقت بعدد العاملين في الصناعة من ناحية أخرى. 

يوفر لنا ما تقدم استنتاجاً عاماً هو توسع الصناعة الاسرائيلية أفقياً في الفترة 1406 1936 
بدليل زيادة عدد المنشات الصناعية وعدد العاملين بنسبة مشابهة تقريباء في آن معاً . والحال 
هذى لم يختلف كثيراً متوسط عدد العاملين في المنشأة الصناعية الواحدة سنة دك الذي 
كان 1,7 عامال عن المتوسط سنة 14656», الذي كان ه, ١‏ عاملا. حدث العكس تماماً في 
فترة 1956 ١980‏ حيث ترافقت الزيادة في عدد العاملين مع هبوط في عدد المنشات 
الصناعية. ترتب علي ما تقدم ارتفاع متوسط عدد العاملين في المنشأة الصناعية الواحدة سنة 
6 إلى 9 عامل أي أكثر من ضعف متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة سنة 
105 . في ضوء ما تقدم يمكن أن نسججل استنتاجاً عاماً آخر هو: توجه الصناعة الاسرائيلية في 
فترة ١9475‏ - 14486 نحو مركزة قوى العمل والانتاج في عدد متناقص من المنشأت الصناعية . 


ارتفاع متوسط عدد العاملين بين 115 - 1480 وبالشكل المذكور آنفاً لا يعكس كامل 
الصورة لناحية بقاء متوسط عدد العاملين فى المنشأة الصغيرة على حاله تقريبا. لقد ذهبت الزيادة 
في عدد العمال للمنشآت الضخمة, أي التي تستخدم ثلائمائة عامل أو أكثر. كانت تحتكر هذه 
الفئة من المنشآت 5, 44 بالمائة من قوة العمل الصناعية سنة 14426.» أي أربعة أضعاف حصتها 
من قوة العمل سنة .1١9400‏ 

كان يوجد سنة 219446 ١54‏ منشأة صناعية فقط. تستخدم ٠3,‏ ألف عامل. أي 
بمتوسط يبلغ عاملاً للمنشأة الواحدة. ومن بينها 8 منشأة توظف 47,7 ألف عامل» ِ 
بمتوسط يبلغ 1100 عاملا للمنشأة الواحدة . وفيما لوأضفنا للمنشات الصناعية التي تشغل ٠٠‏ 
عامل أو أكثرء المنشات الصناعية التي توظف لديها ما بين ١94-1٠١‏ عاملاء لكنا أمام - 
5 , #بالمائة من المنشات الصناعية ل ١‏ بالمائة من قوة العمل الصناعية مقابل احتكار الفئة نفسها 
من المنشات الصناعية ل 78 بالمائة و48, 71 بالمائة فقط من قوة العمل الصناعية في سنتي 
6 و1450 على التوالي0©». ويكلمة أخرى. لم تلتهم المنشات الصناعية الضخمة (١٠م‏ 


(8) انظر: المصدر نفسه. وجدول رقم (5-9). 


نكا 


عامل أو أكثر) إجمالي الزيادة في قوة العمل الصناعية بين ١1186 - ١956‏ فقطء بل أخذت أيضاً 
جزءاً من نصيب المنشآت الصناعية الأصغر من قوة العمل سنة ١470‏ . جدير بالذكر أنْ درجة 
التمركز اختلفت تبعاً لنوعية ملكية المنشآت الصناعية التي يدلّنا عليها الجدول رقم (5-9). 


جدول رقم (94 - ؟) 


تطور عدد العاملين والمنشات. ونسبتهم المئوية. ومتوسط عدد العاملين فى 
المتشأة الواحدة حسب ملكية المنشات بين 1558 - 1١986‏ 


افونا فد معرخة ١|؟‏ ,1958| هملاأأه, ك5ألا,م 

6" ]|50 اإلارم و" إذمراه أكأره١ناة,/ا١|‏ ه86٠|"١١‏ 

لام [خم" إىر١ا‏ 194 الارلاع ككاهه؟١‏ 
81550 نك ند لها انا طن هد 0 نه له نك لحكل 


ملاحظة : المتوسطات مستخرجة. 


المصادر: 
- بالنسبة إلى بيانات عام 14764» انظر: 7 نط1 
- بالنسبة إلى بيانات عام 1487» انظر: 1 .م ,1986 .نط1 


يظهر الجدول رقم (2)5-9 الموقع الخاص الذي بدأت تحتله المنشات التابعة للدولة في عملية 
التمركز الصناعى قيد الحديث . لقد زاد متوسط عدد العاملين في المنشات التابعة للدولة 4 ضعقاً 
بين 19370 و19480غ أي أكثر من أربعة أضعاف الزيادة التي الحقت بمتوسط عدد العاملين في 
المنشآت التابعة للهستدروت وأكثر من تسعة أضعاف الزيادة التي لحقت بمتوسط عدد العاملين في 
المنشآت التابعة للقطاع الخاص . 

يعود الارتفاع الهائل في متوسط عدد العاملين في المنشات الصناعية التابعة للدولة لسببين: 
الأول ارتفاع وتيرة التمركز في المنشات المملوكة من قبل الدولة؛ والثاني: حصول الآخيرة على 
نسبة كبيرة من الزيادة التي لحقت بعدد العاملين في الصناعة خلال فترة ١956‏ 19186 . لقد زاد 
نصيب المنشات الصناعية المملوكة من قبل الدولة ب 4 718 ألف عامل » أي حوالى ثلث الزيادة 
المحققة في اليد العاملة الصناعية خلال الفترة محل البحثء التي بلغت 85,4 ألف عامل . 

إن التطور المثير الذي شهدته الصناعة التابعة للدولة سواء لناحية درجة تمركزها واحتكارها 


اميا 


لثلث الزيادة التي طرأت على الطاقة البشرية في الصناعة خلال الفترة قيد البحث, أو لناحية اتساع 
الفجوة بشكل هائل بين متوسط العاملين في المنشات التابعة للدولة وتلك التابعة للقطاع الخاص أو 
الهمستدروت», يؤكد حدوث مركزة موججهة . بحيث كانت نتائجها على الصورة التي سبق عرضها. 
وأكثر من ذلك. يمكن القول إنه جرى تأسيس المنشآت الصناعية العائدة للدولة منذ البداية 
كمنشات ضخمة» م تخضع لقانون التطور الطبيعي بمعنى التدرج المعروف من المؤسسة الصغيرة 
فالمتوسطة وصولاً إلى الضخمة. 


بكلمة أخرى» إن التمركز الذي حدث هو نتاج عوامل سياسية استراتيجية أكثر تما هو 
حصيلة قوانين السوق والمنافسة الحرة. ولو كانت قوانين السوق هي العامل الحاسم وراء عملية 
التمركز التي شهدتها الصناعة الاسرائيلية» لكنا لمسنا نتائجها بدرجة أكبر, ربماء في القطاع 
الخاص . وهو القطاع الأكثر استجابة واستفادة من قوانين السوق والمنافسة الحرة. من جانب ثانٍء لا 
ينفصل الوزن الذي أصبح للقطاع الصناعي التابع للدولة خلال العقدين الأخيرين عن التحول 
السيامي الاقتصادي الذي طرأ بعد حرب 14717 » الذي سبق أن عرضنا له . ذلك التحول كان في 
أخة وجرعة تفجة الدرل الكثيف للدولة في مجال الانتاج الصناعي ء الذي كان معززاً بموارد مالية 
وبشرية ونوعية كانت في معظمها بتصرف الدولة» التي حصدت ثمن حضورها ثقلا كالذي اتضح 
لنا. على ذلك يمكن القول؛ إنه إذا كانت الصناعة هي الم الرائد في الاقتصاد الاسرائيلٍ» فقد 
أصبح القطاع الصناعي التابع للدولة هو الرافعة التي تقوم عليها الصناعة الاسرائيلية . 

سادساً: المنشآت الصناعية حسب شكلها القانوني 

تتوزع ملكية الشركات بموجب نظم تأسيسها إلى شركات فردية وأخرى ملوكة من بضعة 
أفراد أو عدد كبير من المساهمين. ولسنا في وارد الدخول تفصيلياً في موضوع كهذاء قدر ما مهمنا 
الاشارة إلى نصيب الشركات المساهمة. أومن في حكمها من قوة العمل الصناعية» مع ما لذلك من 
دلالات. لقد كان نصيبها وعلى الدوام مرتفعاء وإن كان ذلك لم يمنع استقطامها للمزيد بحيث 
أصبحت حصتها حوالى 860 بالمائة من اجمالي العمالة في اسرائيل سنة 2»371440. وهذا التطور كان 
متوقّعاً بحكم ما كان قد اتضح لنا من ميل متسارع في الصناعة الاسرائيلية نحو التمركز. 

نشير إلى هذا وني الذهن أن الشروط الاجتماعية التي تنتج التمركز هي الشروط نفسها التي 
تجعل الثقل في المنشات الصناعية يتجه صوب المؤسسات المساهمة كبديل عن المؤسسات 
الفردية. إن الشروط الاجتماعية التي تفرض التحول جحو اللي الصناعية الكبيرة المساهمة. 
ليست حالة معزولة. بل هي محصلة حالة شاملة من التطور تقف حدودها عند مجال دون غيره . 
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ولذاء إن التحولات النوعية التي شهدتها الصناعة الإسرائيلية. لن تكون خارج الشروط 
الاجتماعية محل الحديث. أو الحالة العامة من التطور التي انتجتها. 
سابعاً: التوزيع الجغراني للمنشات الصناعية 

حرصت إسرائيل على تحقيق أكبر قدر من التوازن في توزيع منشاتها الصناعية على 
المناطق الجغرافية المختلفة. وقد أملت هذا الأمردوافع استراتيجية وسكانية وأمنية واقتصادية عدة. 
تركزت الصناعة اليهودية قبل ١444‏ كا هو معروف في رقعة صغيرة جداً هي منطقتا تل أبيب 
وحيفا حيث كانت تقيم غالبية السكان اليهود. استمر هذا الوضع . وإن بدرجة أقل في فترة ما بعد 
لكن وبفعل عوامل شت ليس أقلّها سياسة الدولة وامتلاكها امكانية التحكم في توزيع 
الاستثمارات والسكان. تحقق» ولوبشكل متدرج؛ قدرمن العدالة في توزيع السكان على المناطق 
المختلفة. وفي الوقت نفسه رفعت درجة التناسب بين حصة هذه المنطقة أوتلك من السكان واليد 
العاملة الصناعية والمنشات الصناعية . 

لقد أوضحت الأقسام السابقة من هذا الفصل الميل الحادٌ في الصناعة الاسرائيلية نحو 
التمركز. ع الباب أمام أكثر من مسألة تحتاج إيضاحاً خاصة ما يتعلق منها بسياسة 
اسرائيل القائمة على تشجيع التمركز وفي آن معاً نشر المنشات الصناعية على أكبر قدر من المناطق 
والمواقع السكنية, ا أدى إلى وجود عشرات الآلاف من المشاريع الصغيرة. ولكن 0 
اسرائيل لا يخضع للاعتبارات الاقتصادية فقطء بل للسياسة له الاسكانية التي تقو 
على قرن الاستيطان الصناعي بالاستيطان الزراعي أيضاً. فلقد عرفت اسرائيل ما يسمى 
بالصناعة اليبوتزية المنتشرة ة في مختلف المستوضات» وهي تسهم. اضافة إلى 0 
الاقتصادي. في تعزيز الاستيطان الزراعي وتحدٌ بدرجة عالية من شرك الريف والنزوح إلى 
المدينة . وقد روعي هذا الاعتبار عند توزيع / توجيه المنشأت الصناعية ولكن دون أن يؤدي ذلك 
إلى ضرب الجدوى الاقتصادية أو تجاهل الضروروات التي تفرضها طبيعة التركيب الداخلي 
لهذه الصناعة أو تلك . 


لم تعط للأطراف الصناعات الثقيلة التي لا يمكن أن تنم وأوتتطور إلا من خلال تمركزها. 
وبالمقابل لم تقتصر حصة الأطراف على الصناعات الخفيفة متدنية التقنية أووثيقة الصلة بالزراعة 
فقطء بل حصلت أيضاً على نسبة ملائمة من الصناعات التي تجمع بين درجة عالية من التطور 
والتقنية وفي الوقت نفسه لا تحتاج للدرجة نفسها من التمركز والحجم الكيير» الى تحتاج إليها 
الصناعات الثقيلة . وعلى سبيل ال مثال. بعض فروع الصناعة الالكترونية والكهربائية.» حيث يمكن 
تفكيك المصنع الواحد. أوحتى العملية الإنتاجية الواحدة إلى عدد كبير من الورش الصغيرة. التي 
تقوم بتصنيع هذا الجزء أو ذاك من المنتوج النهائي . 

ترتبط هذه الورش الموزعة على المئات من مراكز الاستيطان الزراعي بجهة مركزية تتسلّم 


55١ 


منها الإنتاجء بذلك نجد أنفسنا أمام منشات يمكن تصنيفها كمنشات صغيرة» لكنها في واقع الأمرء 
عبارة عن اجزاء من منشآت كبيرة جداً» وبذلك تحصد المنشات الصغيرة» ثمار التطور التقني الذي 
تنجزه الشركات الكبيرة» مع احتفاظها بطابعها الصغيرء وتوزعها على أماكن جغرافية متعددة. 
وفي هذه الخال أمكن التوفيق بين مختلف الاعتبارات الاقتصادية والاستيطانية الاسكانية. . . الخ . 

وبشكل عام يمكن القول ان الساحل ووسط البلاد يحتكران الصناعات الثقيلة وذلك 
لأسباب تاريخية معروفة حيث نشأت هناك بدايات الصناعة الإسرائيلية. ولأسباب سكانية حيث 
تتركز غالبية السكان. ولأسباب أمنية لناحية وضع الصناعات المهمة بعيداً عن الأطراف. 
ولأسباب اقتصادية - جغرافية بحكم قرب هذه المنطقة من مراكز الاستهلاك الرئيسية ومن موانىء 
التصدير والاستيرادء ولأسباب فنية. را لأنه فضلا عن ذلك كله يجب أن تكون الصناعات 
الثقيلة من حجم معين. 

0 بالمقابل أعطيت للأطراف والمراكز السكانية الريفية» الصناعات الأقل أهمية. والأخف 
ارتباطاً بمرحلة التمركز ووفورات الإنتاج الكبير. بكلمة أخرى. إن مراعاة التوزيع الجغرافي 
للمنشات الصناعية. الذي فرض بعثرة المنشات الصناعية وصغر حجمها. لا يحمل بالضرورة 
الدلالات السلبية نفسهاء التي قد يوحي بها استمرار عشرة ألاف منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة 
في ظل درجة التمركز العالية التي شهدتها الصناعة الاسرائيلية. فيا يل الجدول رقم (5-4) 
الخاص بتوزيع المنشآت الصناعية على المناطق المختلفة . 

جدول رقم (5-5) 
تطور توزيع السكانء المنشآت الصناعية, العمالة الصناعية على المناطق المختلفة 
بين /1951 - ١944‏ 


المصادر: 
- بالنسبة إلى عام /14571» انظر: .68 .م ,1968 ,.لذطا1 
- بالنسبة إلى عام 21484 انظر: .5 - 384 .م م ,1986 ,.لذطا] 


كه 


قامت إسرائيل خلال العقدين الماضيين بشيه إعادة توطين لصناعتها. من ضمن حركة 
شاملة للانتشار السكاني والاقتصادي المتوازن جرى تخفيف الثقل الذي كان للمركز السكاني 
الاقتصادي الصناعي التقليدي, أي منطقة تل أبيب» لمصلحة مناطق اخرى جرى أيضاح نصيبها 
من التوزيع الحديد الذي لم يخضع لاعتبارات اقتصادية انيّة فحسب.ء. بل لدوافع استراتيجية بعيدة 
المدى أيضاً. . يصح هذا الكلامء في حال المنطقة الشمالية حيث التحدي الاساسي هناك هو الثقل 
المتنامي للسكان العرب أو بالنسبة إلى المنطقة الجنوبية حيث فرصة اسرائيل للتحول إلى دولة 
اقليمية كبرى. هذه الدولة التي لا مجال لاستيعاب شروطها البشرية أو الاقتصادية إلا في 
مساحة باتساع النقب الذي بدأت دون ضجيج خطوات واسعة لتعميره. 


امناً: التحولات النوعية فى الصناعة الاسرائيلية 


يرتبط هذا العنوان بشكل وثيق مع عنوان ا هو نتائج الاستخدام الواسع والكثيف 
للعلم في إسرائيل . وكما سبقت الإشارة. أعطت اسرائيل أهمية كبرى لهذا الأمره ونجد على 
ذلك أكثر من دليل ليس أقلها ارتفاع حصة البحث العلمي من الناتج المحلي . وعدد براءات 
الاختراع المسجلة سنوياً. كان ذلك الاهتمام ان وعي اسرائيل لحقيقة إمكاناتها 
وأهدافها ومحاولة ردم الئغرة بينهما من خلال الاستخدام الكثيف للعلم . أوما يسمى «التفوق 
النوعي الشامل» و«التفوق في ماهية التفكير والتخطيط» . 

وإذ نستعيد فيما تقدم آراء سبق تناولها فبهدف التذكير أن المجال الأبرز لتنفيذ الدعوات 
محل الحديث هو قطاع الصناعة. والحال هذه. فإن ما يجب البحث عنه تحت هذا العنوان 
الفرعي هو النتائج النوعية التي ترتبت على ما تقدم سواء ما يعود منها لتوجيه مخطط له. وهو 
ما يقع في نطاق الاقتصاد السياسي ع أو ما يمكن اعتباره حصيلة طبيعية لعملية التمركز التي 
شهدتها الصناعة الاسرائيلية. 


وفي نطاق التوجه العام فإنَ ما يستحق التخصيص هو البحث في مصير الدعوة المعلقة 
والصادرة عن جهات مقررة في إسرائيل من أجل إعطاء الأولوية للصناعات القائمة على الكثافة 
العلمية. . . والتي تقوم أساساً على تطوير منتوجات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من 
الصناعات التي تعتمد على كثافة رؤوس الأموال. والحال هذه. لا بد أن يتجاوز البحث في 
الموضوع التطور الذي لحق بالصناعة ككل. إلى قراءة التبدلات التي شهدها التركيب 
الداخلي للصناعة نفسها. بكلمة أخرى. فإن السؤال» ليس تطور نسبة إسهام الصناعة في 
الناتج المحلي فحسب. بل تبدّل حصص الفروع الصناعية المختلفة من مجمل الانتاج 
الصناعي آنها: 


تاسعاً: استخدام العلم والبحث العلمي في الصناعة 
تبين لنا في القسم الخاص بالبحث العلمي توجيه غالبية الموارد البشرية والمالية 
المخصصة للبحث العلمي صوب المجالات ذات الطابع التطبيقي. واستطراداً لذلك فقد 
وجدت طريقها للصناعة. في هذا القسم سنحاول. قدر الامكان. تحديد الصناعات التي 
حظيت أكثر من غيرها بالجهود العلمية. ووسيلتنا في ذلك مراقبة تطور توزيع الباحثين على 
الصناعات المختلفة في الفترة 191 - 1484 الذي يدلّنا عليه الجدول رقم  4(‏ 5) التالي : 


جدول رقم (9 -ه) 
توزيع الباحثين على الصناعات المختلفة بين 1١4488 191١‏ 


اب لني 


العدد 
فى 14 ه14 ) | الوزن النسبي 


الأغذية والمشروبات 

الملابس والنسيج ‏ الجلود ومنتوجاتها 

الورق والطباعة والتشر 

المطاط والبلاستيك 

الكيماويات ومنتوجات الزيوت ومشتقاتها 

المناجم ‏ المحاجر 3 الخشب. 
المنتوجات غير المعدنية 

المعادن القاعدية ومشتقاتها 

الآلات 

المعدات الكهر باثية والالكتر ونية 

و سائل النقل ومتفر قات 


اه نحت اكت اك نانك لاحك 


00 0 
- (-) هذه الاشارة تعني أن الرقم ضئيل جداً. 
المصادر: 
بالنسبة إلى بيانات العام *1417» انظر: .5 .م ,1974 .م1 
بالنسبة إلى بيانات العام 14464» انظر: 3 .م ,7986 ,.4نط] 
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يؤكد الجدول رقم (9- ه) على الأهمية المعطاة للبحث العلمي ان في العام 191١‏ أو 
العام ١446‏ حيث يلاحظ عدم خلو أيّ فرع صناعي من العاملين في البحث العلمي الذين 
تضاعف عددهم حوالى خمس مرات في الفترة 1917١‏ - 1486 . كما يلاحظ أيضاً تفاوت التطور 
الذي تراوح بين هبوط عدد الباحثين في بعض الفروع الصناعية وبين زيادة تبلغ أكثر من عشرة 
أضعاف في بعض الفروع الأخرى. 


إن في العام 1 أو في العام 246 فإِنّ أكبر حصة من الباحثين في مجال الصناعة 
كانت من نصيب فرع المعدّات الكهربائية والالكترونية. أكثر من ذلك. فإن معظم الزيادة في 
عذد الباحئين خلال الفترة قيد النقاش ذهبت إلى هذا الفرع الصناعي بالذات. . ترتب على ما 
تقدّم أن فرع المعدات الكهربائية والالكترونية أصبح 6 6 حوالى >٠١‏ بالمائة من 
عدد الباحثين في مجال الصناعة . أكثر من ذلك فإِنْ عدد الباحثين في هذا الفرع وحده أصبح سنة 
١16‏ يساوي فق بالمائة من عدد الباحثين في جميع فروع الصناعة الاسرائيلية سنة 16 


وفيما لوأضفنا إلى نصيب فرع المعدات الكهربائية والالكترونية فرعين صناعيين آخرين 

هما فرع «وسائل النقل ومتفرقات» وفرع «الكيماويات ومنتوجات الزيوت ومشتقاتها» لأصبحت 
هذه الفروع الثلاثة فقط تحتكر أكثر من 86 بالمائة من الباحثين في قطاع الصناعة سنة ١4486‏ . 

وباعتبار أن الفر وع الصناعية الثلاثة المشار إليها تتميز بالكثافة الرأسمالية أو بالكثافة العلمية أو 

بالاثنتين معء تستطيع القول إن الزيادة في عدد الباحثين وكيفية توزيعهم على الفروع الصناعية 
المختلفة دليل قويّ جداً على تحول الدعوات لحتركيز على الفروع كثيفة المهارة إلى أفعال. 


ثر كثافة استخدام الرساميل والعلم على الإنتاجية 
كان لجملة 00 0 لحقت الوماعم نتائجها الملموسة على صعيدين : الأبلة 
العامة وحيث ٠‏ يوضح اللجدول 5 5 6 التطور الذي حدث على الصعيد الأول" 


وفقاً للجدول رقم (4 - ”) كانت وتيرة نمو الانتاج الصناعي خلال الفترة 1976 ١9486‏ 

ضعفي الزيادة التي لحقت بالعمل المأجور في الصناعة تقريباً. وهذا ما يدفعنا إلى استنتاج أن 
انتاجية العمل في الصناعة قد تضاعفت أيضاً. ويعود هذا إلى كثافة الرسملة والعلم 
المستخدمين فى الصناعة. يمكن الاشارة في هذا المجال إلى تمايز الربع الأول -١455(‏ 
41 والربع الأخير (1941 1986) في الفترة قيد الحديث. حيث كانت وتيرة نمو الانتاج 
الصناعي أكبر بكثير من متوسط الزيادة التي لحقت بقوة العمل في الفترة ككل. ويعود ذلك 
لسببين مختلفين وإن كانا متفقين في الجوهر. 


>23 


جنول رمز لع 
تطور الانتاج الصناعي وقوة العمل المأجور في الصناعة خلال الفترةء 1486-١956‏ 
(النسب المئوية) 7 ه95 - )٠٠١‏ 


الانتاج | الصناعي قوة العمل العمل الانتاج الصنا نأعي قوة العمل 1 لعمل المأجور 
ا في الصناعة 


المصدر: الأرقام القياسية مستتخرجة من البيانات المتوافرة في : .5 .م ,1986 ...نط1 


يمكن أن نجد تفسيراً لما حدث في فترة 19757 - 1917/0 في الطاقة قة الانتاجية العاطلة عن 
العمل في الصناعة الاسرائيلية التي» كما يبدو وجدت متنقساً لها في مترتبات حرب 1١9517‏ 
لناحية ارتفاع حجم الطلب على السلع الصناعية تبعاً لتوسع اسرائيل وسيطرتها على سوق 
المناطق المحتلة /19451 . أما فترة 19440 - 29/865 فقد شهدت, كما سبق أن ذكرناء كثافة في 
مقدار الرسملة واستخدام العلم أعلى بكثير مما توافر للصناعة الاسرائيلية في الفترات السابقة . 

ترتب على ما تقدم ارتفاع نسبة اسهام الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي من ١7,١‏ 
بالمائة سنة ١98‏ إلى 77,5 بالمائة سنة 1985 أي بزيادة تبلغ حوالى 77 بالمائة خلال ستة 
أعوام . وبناء عليه يكون قطاع الصناعة أكبر مساهم في الناتج المحلي سنة 1445 . وعلى سبيل 
المقارنة بلغت نسبة إسهام الصناعة في العام المذكور ” , ؛ أضعاف نسبة إسهام الزراعة وحوالى 
أربعة أضعاف نسبة إسهام قطاعات البناء والمياه والكهرباء مجتمعة("'©. 


)٠١(‏ المصدر نفسه. ص ١18١‏ . كان إسهام الزراعة في الناتج المحلي عام ٠‏ ١ره‏ بالمائة» أما 
اسهام البناء والكهرياء والمياه مجتمعة فكان 5 بالمائة فقط من التاتج المحلي . 


كف 


حادي عشر: تطور نسبة إسهام الفروع الصناعية المختلفة 
في توليد القيمة المضافة فى الصناعة 

ترافقت الزيادة الكمية في وزن قطاع الصناعة مع تحوّل عميق جداً في بنية الصناعة 
نفسهاء لناحية الزيادة الهائلة التي لحقت بنسبة اسهام صناعات محددة في الانتاج الصناعي . 
وفيما يلي الجدول رقم (7-4) الذي يوضح ما تقدم . 

جدول رقم (7-4) 
القيمة المضافة في الصناعة الاسرائيلية وتوزيعها على الصناعات المختلفة 
بين 19456 - 1484 (نسب مئوية) 


1944 - ١51 | ١948 - ١١117 كدؤوا‎ ١-5 


1١6 
١ تين‎ 
4 1١ 
/ادة‎ 
/اءء‎ 
0.4 
اك‎ 
؟١‎ 
١ 
2 
54 
لحك‎ 
114 
١ 
امن‎ 
١ 


مأكولات ومشروبات 


نسيج 
ملايس 


الملاحظات : 

- القيمة المضافة في المنشات التي تشغل لديها خمسة عمال أو أكثر. 

- النسبٍ مستخرجة . 7 

- في السنوات الأخيرة. حذف الماس من قطاع الصناعة وأضيف إلى قطاع التجارة . 

المصادر: النسب مستخرجة: 

- بالنسبة إلى بيانات أعوام 19535-14764 و2019175-19106 من: .458 .م ,1978 , .لنطآ 
- بالنسبة إلى بيانات أعوام 1987- 231984 من: م ,1986 ,نط1 


بوذا 


يشير الجدول رقم (4 -7) إلى ضولات ييه شهدتها المجاي الأسرائلية في القتره فيد 
البحث 19560 - 1984 وترتب عليهاء فيما ترتب» ككل وزن الفروع الصناعية المختلفة ونسبة 
إسهامها في توليد القيمة المضافة في الصناعة الاسرائيلية. وبشكل عام يمكن القول إن 
الصناعات التي استفادت أكر مق عيرها من مين مسترق التكنولوجيا المستخدمة, أو الكثافة 
العلمية. هي الصناعات نفسها التي تقدمت على حساب وزن ما عداها. 


وفيما لو تجاوزنا مابدائض عرو الماح رمه تا استخراجية, وصناعة الألماس 
بوصفها حرفة. و«المتفرقات»» فيمكن تقسيم ما تب تبقى من صناعات تبعاً لكثافة العلم والرساميل 
المستخدمين بهما إلى مجموعتين : الأولى وتشمل صناعات الأغذية والنسيج والملابس والجلود 
والخشب والورق والطباعة والنشر. وفي حين تتشكل المجموعة الثانية من صناعات المطاط 
والبلاستيك والكيماويات والزيوت والمنتوجات غير المعدنية والمعادن الاساسية والمنتوجات 
المعدنية والآليات والمعدات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية والعلمية. 

زاد إسهام المجموعة الثانية في توليد القيمة المضافة من 8,4؛ بالماثة سنة 1456 إلى 
بالمائة سنة 1484. من بين الصناعات السبع المكونة للمجموعة الثانية» احتكرت 
صناعات ثلاث الزيادة التي تحققت تحققت في نصيب المجموعة الثانية ككل . وهذه الصناعات هي 
الكيماويات, المنتوجات المعدنية. المعدات الكهربائية والالكترونية» وقد ارتفع نصيبها من 
8 10 بالمائة سنة 1956 إلى 7 بالمائة من القيمة المضافة في الصناعة سنة ١19/8‏ . وعلى 
ذلك فإن الحديث عن زيادة نسبة إسهام الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية أو العلمية إنما هو 
بالدرجة الأولى حديث عن ثلاث صناعات محدّدة هي : الكيماويات, المعدنية» الكهربائية 
والالكترونية . 

من بين الصناعات جميعاً, والثلاث المشار إليها تحديدا. تحتل صناعة المعدّات 
الكهربائية والالكترونية موقع الصدارة. لناحية أنها حققت أكبر زيادة إذ ارتفع نصيبها إلى 
5 بالمائة سنة ١985‏ مقابل ,4 بالمائة فقط سنة 14370. على ذلك تضاعف نصيب 
هذه الصناعة أكثر من أربع مرات خلال الفترة محل البحث. من مقارنة الزيادة التي لحقت 
بنصيب صناعة المعدات الكهربائية مع إجمالي الزيادة في نصيب الصناعات المتطورة ككل 

يتضح أن معظم هذه الزيادة يعود لارتفاع نصيب صناعة المعدات الكهربائية والالكترونية من 
0 الصناعي . 


في ضوء التطور المشار إليه» احتلت صناعة المعدات الكهربائية والالكترونية سنة :118 
الموقع الأول من بين الصناعات حمها بوزن نسبي قدره و18 بألمائة من اجمالي الانتاج 
الصناعي . علماً بأن صناعة المعدات الكهربائية والالكترونية» صاحبة المركز الأول سنة 
554 كانت تحتل الموقع الثامن سنة ه56 . يؤكد ما تقدم بما لا يترك مجالاً للشك أنْ وجهة 
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نظر كبير العلماء فى وزارة الصناعة والتجارة انفة الذكر والداعية لإعطاء الأولوية للصناعات 
القائمة على الكثافة العلمية قد أصبحت حقيقة: ولكن دون أن يكون ذلك على حساب 
الصناعات التي تعتمد على كثافة الرساميل. 

بكلمة أخرى. لم يكن تقدم صناعة قائمة على «الكثافة العلمية» على حساب صناعة 
قائمة على «الكثافة الرأسمالية» بل تقدم كل من الصناعتين على حساب الصناعات الأقل 
تطوراً. ثمة ضرورة فى هذا المجال. إلى إعادة التأكيد على أن تعبير على حساب» يجب أن 
يفهم بالصيغة التي سبق تحديدها ألا وهي. تقدّم مميز لصناعة معينة في اطار تقدم صناعي 
شامل» ونمومميز لقطاع الصناعة في سياق نمو شامل لكل فروع الاقتصاد. 

نضع هذا الاستدراك بهدف إلقاء الضوء على مخاطر وجهة النظر التي تروج لمنطق يضع 
التطور الصناعي , واحياناً بعض الصناعات, خارج مجمل البنية التي أنتجت هذا التطور أو 
ذاك. غنيّ عن الإشارة أن ما تقدم لا يلغي التمايز النسبي في اطار تطور شامل هو نتاج خطة 
تطوير شاملة ومتوازنة قائمة على الخيار العلمي الشامل . 
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الفصيل !لاسن 
| لجارة الحخارجيّه 


تمثل التجارة الخارجية أهمية خاصة في وضع دولة كإسرائيل تعاني من ضيق السوق 
والنقص الشديد في الموارد الطبيعية. والحال هذه فليس أمامها إلا الأسواق الخارجية لتلبية 
حاجاتها وتصريف فائض إنتاجها. وإذ نتناول التجارة الخارجية» نتوقع أن نجد بها المرأة التي 
تعكس لنا جملة العوامل التي أحاطت. بالتجربة الاقتصادية لإسرائيل» والتحولات التي شهدتها 
الفروع الاقتصادية المختلفة . ْ 

يمكن حصر المسائل التي ستتناولها في هذا الفصل بعنوانين رئيسيين: الأول. حقيقة 
وضع الميزان التجاري, وهل يتحرّك نحو التوازن. أوما تسميه الأدبيات الإسرائيلية «الاستقلال 
الاقتصادي» أم أن العكس هو الذي حدث؟ وهنا من الضر وري تحديد ماهية الاستقلال 
الاقتصادي في ضوء السياسة الاقتصادية لإسرائيل» التي تحدّد بدقّة مفهوم إسرائيل للاستقلال 
الاقتصادي ؛ الثاني تطور التركيب الداخلي والتوزيع الجغرافي لتجارة اسرائيل الخارجية . من 
نافل القول إِنّ هذا العنوان سيكون أحد مجالات اختبار مصداقيّة ما سبق أن تناولناه في فصول 
سابقة من أمور تتعلّق بالتحولات البنيوية في الاقتصاد الاسرائيلي والتسهيلات التي وفرتها 
مجموعة اتفاقات اسرائيل مع السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الامريكية. 

الميزان التجاري لإسر اثيل: تساؤلات منطقية: الاستقلال الاقتصادي شأن مثير 
للجدل. لناحية ما يعنيه على الصعيد العملي. خصوصاً في عالم اليوم حيث حيث تتشابك اقتصادات 
الدول فيما بينها تختلف المعايير» بالنسبة إلى مأ يعنيه الاستقلال الاقتصادي. الذي لا يجوز 
أن يختصر ليصبح عملية توازن الميزان التجاري . فالاستقلال الاقتصادي» شأن أوسع وأعمق 
بكثير من التوازن الحسابيء إنه بحث في مجمل البنية الاقتصادية» وفي مقررات (مكونات) 
القرار الاقتصادي أياً كان مقدار الفائض أو العجز. 

في خضمٌ طوفان من الحديث الصحفي عن مشاكل الميزان التجاري لإسرائيل» غابت» 


زففا 


وبكلمة أدق» عيبت اسئلة لوطرحت كان يمكن أن توفر معظم الجواب عن السؤال المثار حول 
الميزان التجاري لإسرائيل. أبرز الأسئلة التي يمكن طرحهاء والتي لا تحتاج إلى أكثر من 
تحكيم للمنطق فيما هو متداول حتى يجاب عنها هي : ترى. أي سر في التركيز الإعلامي على 
أن وضع الميزان التجاري خلال العقد الأخير كان أسوأ مما كان عليه في العقد الذي سبقه رغم 
تحول مجمل البنية الاقتصادية لإسرائيل» خلال الفترة المعنية» وحيث أصبحت على مستوى 
نوعيّ لا يقارن البتّة مع ما كانت عليه في العقد الذي سبقه. هل تكون نتيجة حدوث ما يشبه 
الثورة ة في الزراعة والصناعة والبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية» استمرار العجز في الميزان 
التجاري؟ إلا أن هذا ما حدث» ترى ما هو السبب؟ وأية علاقة منطقية بين الظاهرتين 
المتباينتين؟ واقع الأمر أن بينهما علاقة منطقية ووثيقة» بل علاقة السبب بالنتيجة كما سنبيّن . 
أولاً: السياسة القديمة ‏ الجديدة أو التثمير 
عن طريق العجز في الميزان التجاري 

من جملة الظواهر التي سجلت عن الاقتصاد الإسرائيلي في وقت مبكر من ن الستينات. 
حالة تكاد تكون فريدة لأنها حالة تثمير عن طريق العجز الخارجى . بعبارة أخرىء ان اسرائيل 
استطاعت أن تغطي العجز في الموارد بين ١40٠‏ و*41١‏ عن طريق استقدام مستوردات تزيد 
عن المصدرات27». غني عن التعريف أن نسبة كبيرة من الموارد المتاحة لاسرائيل» ذهبت 
للتكوين الرأسمالي الذي كان يشكل «نسبة غاية في الارتفاع قلّما يبلغها أي اقتصادء("2. استمرت 
الظاهرة الفريدة محل الحديث في الفترات اللاحقة. بل وأصبحت سياسة رسمية معلنة للحكومة 
الاسرائيلية, التي قالت بلسان مدير عام وزارة التجارة والصناعة» 3 على اراء طرحت حول 
مشكلة العجز في الميزان التجاري إن الطريق لتخفيف ذلك العجز هو بتوسيعه بتكثيف النشاط الاقتصادي . 
إن نسبة عالية من الاستثمار تقود إلى نسبة عالية من النمو الاقتصادي. وهذا سيؤدي إلى نتيجة فرعية. ألا وهي 
تخفيض العجز9 , 

في هذا السياق ثمة ضرورة لاستعادة ما سبق تسجيله بمعرض الحديث عن التكوين 
الرأسمالي في اسرائيل. وتطور حجم رصيد الاستيراد» الأمر الذي يؤكد استمرار العمل بسياسة 
التثمير عن طريق رصيد الاستيراد في فترة 1١9476‏ 1986 كما في فترة 196٠‏ 1950. 


)١(‏ يوسف صايغ. الاقتصاد الاسرائيلي. ط ١‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية: مركز الأبحاث» 
57 ص5١7.‏ 

(1) المصدر نفسه. ص7١7.‏ 

(؟) انظر: ,12/6/1969 ,اقوط «ررءأدسس 1 
ملحق خاص بمناسبة «المؤتمر الاقتصادي الثالث لأصحاب الملايين اليهود.» نثسرة مؤسسة السدراسات 
الفلسطينية: السنة “”» العدد 4 ١١(‏ أيار/ مايو 191377). 


ف 


صحيح » أن القاعدة نفسها استمرت بين ١15٠‏ و1480ء ولكن مع تبدل كمي ونوعي سواء في 
حجم رصيد الاستيراد أوفني نوعية التكوين الرأسمالي خلال العقد الأخير. كان ذلك التبدّل ترجمة 
عملية لما هو أبعد. أي الهدف السياسي والاقتصادي اللذين بدأت تسعى اسرائيل اليهما. 

يتجاوز النمو الاقتصادي الذي شهدته اسرائيل. خلال العقد الأخير؛ وكما سبق إيضاحه. 
المألوف. ليس لناحية ارتفاع نسبة النموفحسب. بل لمترتبات النمووانتقال مجمل بنية الاقتصاد 
إلى طور جديد أرقى أيضاً . لقد دخلت الصناعة ومن الباب الواسع مرحلة الثورة الالكترونية» أمّا 
الكهرباء فهي». وبنسب متزايدة. نتاج مصادر غير تقليدية لتوليد الطاقة. لم يسهم ذلك في 
تخفيض كلفة الطاقة فحسب» بل مكن إسرائيل من إطلاق سراح مشاريعها التي تحتاج إلى طاقة 
رخيصة كي تكون ذات جدوى اقتصادية أيضاً . أبرز هذه المشاريع تحلية مياه البحر على نطاق 
واسع . 

تمكنت إسرائيل بفعل توافر مصادر إضافية للمياه من زيادة الرقعة الزراعية المروية بين 
6 و1986 من مليونين وثلاثة الاف دونم إلى مليونين و77 ألف دونم أي بزيادة تبلغ 7417 
ألف دونم جديد. تساوي 18,7 بالمائة من اجمالي الأراضي المروية سنة .»919٠‏ كما تدل 

جميع المؤشرات على أن التوسع الزراعي كان في النقبء الأمر الذي يعني أن التعمير الجدّي 
7 نطاق واسع قد بدأ لمنطقة النقب. التي تحتل موقعاً جَاسيا في الاستراتيجية الصهيونية 
للعقود القادمة. يجب أن يفهم مجمل ما تقدم في سياق استيعاب اسرائيل لمئات الآلاف من 
المهاجرين . 


نستعيد ما سبق ذكره بهدف التأكيد على حجم ونوعية المردود الذي ترتب على زيادة 
مديونية إسرائيل لتصل إلى حوالى 14 مليار دولار هي المبلغ المتبقي على إسرائيل من رصيد 
الاستيراد الضخم الذي توافر لها والبالغ أكثر من 5١‏ مليار دولار. على أى حال» وأياً كان المعيار 
الذي استخدمناه. يمكن القول. في ضوء النتائج التي سبق عرضها. ان الكلفة تبقى زهيدة جداً 
قياسا بالمردود الذي ترتب عليها. نشير إلى ذلك ليس لأهمية د 
بل لسبب نوعيّ آخر أكثر أهمية» هو أن الكلفة شأن من شؤون الاقتصاد والمال في حين 
المردود هو من شؤون الاقتصاد السياسي والاستراتيجية العليا الراك الساعية إلى «منح دولة 
صغيرة وضعيفة من الناحية الكمية» كإسرائيل» قوة الدولة القوية والكبيرة «دأي» من منح اسرائيل طابع دولة اقليمية 
عظمى١.‏ 


ثانياً: تطور نسبة الصادرات للواردات الاسرائيلية 


في ضوء الحديث السابق يمكن استنتاج أن استمرار العجز في الميزان التجاري هو 


(8) انظر الفصل الثامن من هذه الدراسة الخاص بقطاعي الزراعة والبناء. 


فا 


سياسة أكثر مما هو أي شيء آخرء وإن كان ذلك لا يعني أن اسرائيل لا تعير اهتماما لمسألة 
التوازن في ميزانها التجاري. التي تحتل الدرجة الثانية في الأولوية. وإذا كانت رؤية إسرائيل 
لحل مشكلة العجز في الميزان التجاري ب ه«توسيعه, بتكثيف النشاط الاقتصادي. . . و. . . أن نسبة عالية 
من الاستثمار تقود إلى نسبة عالية من النمو الاقتصادي. وهذا سيؤدي إلى نتيجة فرعية ألا وهي تخفيض العجز 
التجاري:» كما جاء على لسان مدير عام وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية» فإننا نستطيع القول 
إن اسرائثيل قد حققت الجزء الأول من سياستهاء ولكن ماذا عن «النتيجة الفرعية»» أي تخفيض 
العجز التجاري؟ قبل الإجابة لا بد من عرض تطور الميزان التجاري وحركة الصادرات 
والواردات التي يدلنا عليها الجدول رقم .)١-١١(‏ 


قبل تناول الجدول رقم )١-٠١(‏ لا بد من اعادة التذكير بما حظطي به موضوع الميزان 
التجاري من تركيز اعلامي شديد يبرز ارتفاع حجم العجزء ولكنه يتجاهل ما لحق بمضمون 
العجز من تطور. وفي هذه الحال فمن العرووق رؤية ارتفاع الرقم المطلق للعجز أو هبوطه 
انطلاقاً من التطور الذي لحق بنسبة الصادرات للوارادات . إن مأ يعتد به هوتطور الوزن النسبي 
للعجز لناحية أنه يأخذ بعين الاعتبار التضخم وحجم القاعدة الاقتصادية. واستطراداً حجم 
الصادرات والواردات . فلا أهمية لرقم العجز بحد ذاته» بل من خلال علاقته بما عداه. 57 
أخرى, يتحدد وزن الدَّيْن من خلال وزن المدين نفسه, ولا ينفصل ارتفاع رقم الدين 
الإسرائيلي عن توسع حجم البنية الاقتصادية المؤمّلة لتحمّل هذا الرقم أوذاك من الديون. على 
ذلك فإن التركيز على الرقم المطلق للدّين دون الالتفات للوزن النسبي» فضلاً عن انه ليس 
را يسمح بإسقاطات خاطئة, لأنه يغفل دلالات الأرقام التي تكتسب معناها المحددء وما 
تمثله من عبء راهن أو مستقبلي من خلال معرفة حجم حجم الطرف الذي سيتحمل ذلك العبء 
وقدرته . 


لا يعني تحسن نسبة تغطية الصادرات عدم تعرض الميزان التجاري لذبذيات حادة. 
ولكن تلك الذبذبات كانت في سياق نمومتصاعد . لذلك؛, وحين يقال إن هذه السنة أوتلك. 
قد كانت أسوأ السنوات» فذلك» لا يعني أن نسبة التغطية هي نفسها. وإذا جاز اعتبار السنوات 
4 و1474 و1487 ء على أنها السنوات الأسوأ. فذلك لا ينفي أن نسبة التغطية للأعوام 
المذكورة كانت. 57 بالماثة و57 بالمائة و5 بلمائة. على ما بينها من فجوات. كان العام 
1017 سيئاً بمعيار العام الذي سبقه حيث كانت نسبة التغطية 07 بالمائة» أما العام 191/4 فقد 
كان سيئاً في ضوء نسبة أخرى لا علاقة لها البتّة مع المعيار الذي قيم فيه وضع العام 0 
معيار العام ١141/4‏ هو العام 1417/8 حيث بلغت نسية التغطية //١‏ بالمائة. وينطبق الأمر نفسه 
على وضع العام 219481 نشير إلى هذا بهدف تأكيد حدوث قفزات في نسب التغطية لناحية أن 
كل قفزة, كانت ث تثبت معياراً جديداً تقاس الأمور في ضوئه . بكلمة أخرى. كان تذبذب الميزان 
لجار بلجا تس مت اتخذ في الفترة الأخيرة قدراً أكبر من الثبات . 


لحف 


جدول رقم )١-1١(‏ 


تطور صاني واردات وصادرات اسرائيل إلى جميع انحاء العالم بما في ذلك المناطق المحتلة 
عام 19517 بين 1946-146٠‏ 


الصادرات 
(مليون دولار) 


الواروات نسبة الصادرات [ نسبة الصادرات إلى الواردات 


(مليون دولار) إلى الواردات عدا التجارة مع المناطق 
(نسبة مئوية) المحتلة ١9451/‏ (نسبة مئوية) 


كينا ١ره".‏ 
ارين اركذلء 
,ه1446 11" 
56م اركءةع 
1م الكلؤف 
76464 لرامه 
ني ال 566/5 
1115 ران 
1١045‏ 815148 
1845 كرتيل 
ا" الشلرفنل 
كيرقف اركمه١1‏ 
الختقففق اا" 
ضنف يكلف 
11114 يذذها 
مم21 اسلف انا 
4وممناه 5ر15اء 
046,6 4# 
ارام “*رعلامه 
“م /7 447 
“1م اده 
ركم كلاه 
منظن' * 111 


14م 114114" 


,1986 رأعه 1 تزه عه عط أمعلاكقنها5 ,(سعتدسدع[) كعناكتناها5 أه سسمعسظ8 تدمعت 
1 - 210 .مم 


نتجت الذبذبات الحادّة أحياناً» التي تعرّض لها الميزان التجاري» وبشكل أساسي عن 
عوامل خارجية ضخمة جدا. اختلفت هذه العوامل من فترة إلى أخرىء لكن المشترك بينها 


يشفا 


جميعاً هو عدم استمرار آثارها أكثر من عامء أو عامين, تمكنت إسرائيل بعد ذلك من احتواء 
نتائجها. ولا يقل حجم الإنجاز على هذا الصعيد عن ضخامة حجم الأحداث التي وقعت والآثار 
التي كانت لها على الاقتصاد الاسرائيلي . لا يتضمن الحديث السابق الأحداث الأمنية 
الضخمة, لناحية أن الكلفة المباشرة أو غير المباشرة للحروب التي شنتها اسرائيل» كاد نت تخطى 
بالكامل بواسطة المساعدات الأمريكية» ومن هنا محدودية آثارها على ميزان اسرائيل التجاري . 
على أرضية ما تقدم. وفي ضوء الجدول رقم )٠١  ١(‏ يمكن تسجيل الحقائق الفرعية التالية: 

تحسن الميزان التجاري بشكل مطردء فقد ارتفعت نسبة تغطية الصادرات إلى 
الواردات من حوالى 75 بالمائة فى أوائل الخمسينات إلى حوالى 5٠‏ بالمائة فى أواسط 
الستينات إلى 8١,0‏ بالمائة في 1480 . وهكذا تبلغ نسبة التغطية سنة 1061948 بالماثة مما 
كانت عليه سنة 191/0 و560١‏ بالمائة مما كانت عليه سنة 19456 . 

ما تقدم كان حصيلة التفاوت بين وتيرتي نمو الصادرات والواردات. فقد بلغت 
الصادرات سنة 19482 75/8 بالمائة مما كانت عليه سنة 181/0 . أمَا الواردات فقد كانت وخلال 
الفترة نفسها ١45‏ بالمائة. على ذلك. تكون وتيرة نمو الصادرات فى الفترة ٠194860 ١191/4‏ 
8 بالمائة من وتيرة نمو الواردات . 1 

- تميزت من بين مجمل الفترة قيد البحث, السنوات 148٠١‏ - 1986.» بتزايد الفجوة بين 
معدل نمو الواردات ومعدل نمو الصادرات . فلقد بلغت الواردات سنة 194820 ٠١١,57‏ بالمائة 
مما كانت عليه سنة 1948٠‏ . أما الصادرات فقد بلغت سنة ١١١,6 ١9480‏ بالمائة مما كانت 
عليه سنة ١148‏ . وإذا ما سمحنا لأنفسنا باستنتاج في هذا المجال فهو أن نتائج التوسع في عملية 
التغمير بدأت في الظهور» وإن يكن بتواضع 

- نكاد نقرأ في الذبذبات التي تعرض لها الميزان التجاري جملة الأحداث الداخلية أو 
الخارجية التي مرت وتركت بصماتها على الاقتصاد الاسرائيلي» ومن ثم تجارة إسرائيل 
الخارجية. يمكن أن ندرج في هذا السياق ارتفاع نسبة التغطية بفعل زيادة الصادرات في 
السنوات: : 19317 (حرب 14717 وتوسع إسرائيل) و1470 (اتفاقية اسرائيل مع السوق الأوروبية 
المشتركة» وأخرى مع الولايات المتحدة) و980١‏ (اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات 
المتحدة) وبالمقابل هبوط نسبة التغطية في الأعوام 917 (حرب 191/7) 39 (ارتفاع 
اسعار النفط) و985١‏ (حرب 1987). هذا فضلاً عن عوامل أخرى أقل بروزاً لم نتعرض لها. 

- كي يكون ممكناً الاحاطة بجميع العوامل الفاعلة وليس العامل أو الحدث الرئيسى 
الذي كان وراء خفض الصادرات أو الواردات أو رفعها في عام أو آخرء لا بد أن : تُقرأ الذبذبات 
محل الحديث بأعلى قدرمن الدقة. نشير إلى ذلك بهدف تبيان ما قد يحجبه العامل الرئيسي من 
عوامل ثانوية» ولكن قد تكون لها طبيعة بنيوية . وعلى سبيل المثال. يمكن أن نعزو تدهور وضع 


يفا 


الميزان التجاري في سنتي 191/7 و1475 إلى مترتبات حرب ”141/7 وارتفاع أسعار النفط فقط. 
لكن وعلى أهمية هذين العاملين فإِنّ ثمة مسؤولية خاصة لعبء السياسة التنموية» سواء قبل 
الحدثين المشار اليهما أو بعدهما. 

من خلال قراءة تطور قيمة الواردات الإسرائيلية نلحظ المنعطف الذي دخلته مع 
العام ١974‏ حين زادت القيمة 5 بالماثة بالقياس للعام /21471 وقد بقيت على تصاعدها 
بحيث بلغت سنة 191/7 حوالى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سنة 195717 . بلغ حجم الواردات 
سنة ١91/5‏ ضعفي ما كان عليه سنة 191/7. ثم تضاعف ثانية بين 1١915‏ 2220 ا ودخل مع 
العام مرحلة من الجمود استمرت حتى العام . وعلى العكس من ذلك. 3-0 
الصادرات بين ١9851/‏ و94480١1‏ كانت متخلفة عن وتيرة : نمو الواردات في حين سبقتها في الفترة 
1١5980-58‏ 2» وهذا يؤكد حقيقتين مهمتين جداء هما: التوسع في رصيد الاستيراد لتمويل 
مشاريع التنمية في الفترة الأولى» وبدء ظهور النتائج العملية لتلك المشاريع التي نلحظها من 
خلال التزايد الذي لحق بمعدل نمو الصادرات؛ قياسا بمعدل نمو الواردات في الفترة الثانية . 


أما التطور الأهم فكان نجاح إسرائيل في توفير بعض وارداتها من مصادر محلية» 
رلخل ذلك نهو النبيي لزي وراد ضيه تبات عه الوازدا كله لتر 110162111 . فلقد 
ترتب على تحول اسرائيل نحو مصادر جديدة لتوليد الطاقة د تخفيف ثقل الفاتورة النفطية على 
واردات إسرائيل إذ هبطت وارداتهامن مصادر الطاقة من 77 بالمائة لمن اال الوايدابت بنئة 000 
إلى 148 بالمائة فقط سنة 207374/1. وقد ظهر سابقا نتيجة فرعية أخرى هي عودة حصة الزراعة سواء من 
الناتج القومي أومن الصادرات للتصاعد مع زيادة المساحة المزروعة والمروية التي ماكان من الممكن أن 
تتحقق لولا توافر الطاقة الرخيصة . وهذه بدورها إحدى نتائج سياسة التنمية التي اتبعتها اسرائيل . 


دننظير اتنا في الفترة ١9517‏ - 1986 الأثر الثابت والإيجابي لفائض صادرات 
إسرائيل إلى المناطق المحتلة عام 1471 على تحسين درجة التوازن في ميزان اسرائيل التجاري . ويستدلٌ 
على ذلك من خلال مقارنة نسبة الصادرات إلى الواردات متضمنة تجارة اسرائيل مع المناطق المحتلة عام 
77 مع نسبة الصادرات إلى الواردات ولكن دون احتساب تجارتهامع المناطق المحتلة عام 1471 وهي 
(1,65 بالمائق 8 , ه/ بالمائة) . 


كخلاصة نستطيع القول إن ميزان إسرائيل التجاري, وعلى الرغم من استمرار العجزء هوفي 


(0) النسبة مستخرجة من: 
.0 .م ,1983 ,أعه؟دا زه اعساعطقم أعء 1 كىزاها5 , لدع لمك [) كعتأكتاه)5 1ه نامععوظ لتنامع 
)١(‏ النسبة مستخرجة من: .3 .م ,1986 , .نط1 


أخفا 
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لاحل 


تحسن مطرد إذ بلغ في الأعوام الأخيرة مستوى لم يصل إليه في أي من الفترات السايقة . والحال 
هذى لم تنجح إسرائيل في د تحقيق الشْقّ الأول من أهدافهاءٍ أي الاعتماد على رصيد الاستيراد 
في تحقيق تنمية كثيفة فقطء بل نجحت أيضاً في أنجاز الشّق الثاني وهو تخفيف العجز في 
الميزان التجاري» كما يظهر الرسم البياني حول تطور نسبة الصادرات إلى الواردات في الفترة 
.١5804-‏ 


ثالثاً: تطور التركيب الداخلى للصادرات الاسرائيلية 


تطورت التجارة الخارجية بما ينسجم ومجمل التحولات التي شهدها الاقتصاد 
الإسرائيلي خلال الفترة محل البحث. التي توفر الملامح العامة لتركيب صادرات إسرائيل 
ووارداتها. وبالنسبة إلى الصادرات» لا بد من التعرض لتطور وزن كل من الصادرات الزراعية 
والصادرات الصناعية من بين حمل الصادرات. نضكٌ عن ذلك. مقدار تنوع الصادرات 
الزراعية والصناعية ونوعيتها على السواء. أما بالنسبة إلى الواردات» فمن الأهمية بمكان 
ملاحظة التطور الذي طرأ على التوزع الداخلي للواردات بين السلع الاستهلاكية والسلع 
الاستثمارية والمواد الخام مسع ما لكل سلعة من دلالات تتجاوز الواردات إلى مجمل بنية 
الاقتصاد. 
من الأهمية بمكان معرفة وزن المنتوجات الصناعية بين إجمالي الصادرات ولكن ثمة فرق 
كين فين أن يكون المقصود صناعة الألماس أو صناعة المعادن. وبين ع أن يكون الثقل لصناعة 
الأغذية أو لصناعة المعدات الكهرد بائية والالكترونية. لذاء ونظراً ا للالتباس الذي طالما أثاره 
ويثيره موضوع الالماس من بين الصادرات الإسرائيلية سنحاول قدر الإمكان تقديم صورة عن 
هذه الصناعة. وبشكل منفصل . ثم نعالج لاحقاً نا موضوع الصادرات الصناعية باستثناء الالعاين 
وذلك كي نتجنب التضخيم الوهمي الذي قد يترتب على دمج صناعة الالماس وما عداها. . يصح 
ما تقدم على الصادرات الزراعية وتطور حصة الحمضيات التي كانت لزمن طويل عماد 
الصادرات الزراعية» ويوضح الجدول رقم )75-١1١١(‏ تطور نسية نسية إسهام الأنواع المختلفة في 
الصادرات الاسرائيلية. 


شكلت الصادرات الصناعية ومنذ 14717 نسبة مرتفعة من إجمالى صادرات اسرائيل. 
وهذا ما يصمّ دليلاً على أهمية الوزن الذي كان للصناعة منذ ذلك الحين في إجمالي بنية 
اسرائيل الاقتصادية. كما أنه يعكس حجم العناية التي أعطيت للصناعة التي ترجمت في 
الارتفاع المستمرٌ للوزن النسبي للصادرات الصناعية بحيث أصبح سنة 1446 ١1١‏ بالماثة مما 
كان عليه من اجمالي الصادرات سمنة 194717 . 


كما يلاحظ أن حصّة الصناعة من اجمالي الصادرات طيلة الفترة  ١971/‏ 1185 كانت 


قينا 


جدول رقم )١-51٠١(‏ 


تطور إجمالي الصادرات والصادرات الصناعية والنسبة بينهما للفترة. /1951 - 19446 


(عدا التجارة مع المناطق المحتلة /1951) 


السنة اجمالي الصادرات صادرات صتاعية 
(مليون دولار) (مليون دولار) 


118/5 064,5 


نكسن حردنكن 
لاضف 8464 
يكا/ثف إن افق 
كرلاةة كنف 
١114565‏ 465 
اا ل ار يل 
الملرول رخ كهة١‏ 
/اى 144 "كا 
6" ايكقيفيتن 
كن ا 
ايافطسن ا 
/ 4007 مخلفاض 
ل حمغنكن 5 مم1ظ 
ارم اكه 14452 
مكمه ك1 
ورلا ١له‏ 15215 
/اءمه ال كن 
2605 لقف 


46 : 61ةا ١118‏ ضارا 
(نسبة مثوية) 
لمصادر: 


- بالنسبة إلى اجمالي الصادرات وإلى جميع الأعوام. انظر: 

أما الصادرات الصناعية فهي : 

- بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعام /1951» من: 

بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالأعوام 194177-1974 من: 
بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعامين 191/7 - 219174 من: 
- بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالأعوام 191/0 /1917» من: 
- بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالأعوام 1987-194٠‏ من: 
- بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعام “219417 من: 

بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعامين ١984‏ 19486. من: 
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نسبة الصادرات الصناعية لجملة 
الصادرات (نسبة مئوية) 


.م ,19835 .نط1 


.8 .م ,1978 ,.لتط1 
.209 .م ,1973 ,.أفط1 
.7 .م ,71977 ,لتط1 
.8 .م ,1978 ,لقط1 
.م ,1983 , .نط1 
.4 .م ,1985 ,.لتط1 
.م ,7986 ,نط1 


على تصاعد مستمر باستثناء العام ©1417 والعامين 2148١‏ 1987 . ما حدث سنة 191/8 لم 
يكن يفعل تراج جع الصائرات الضحاعية, كل سيب الريادة التي طبرا ت على حجم 
الصادرات الزراعية. التي قدم لها سيك بموجب الاتفاق الذي وقع بين السوق الأوروبية 
المشتركة وإسرائيل عام 1910. نشير إلى هذاء انطلاقاً من أن الأرقام المطلقة للصادرات 
الصناعية استمرت بالتصاعد رغم تراجع النسبة في العامين 1917 و94175١‏ عما كانت عليه سنة 
3 . 


جدير بالذكر أنْ الصادرات الصناعية سنة 19175 كانت تزيد بحوالى 75٠١‏ مليون دولار 
عما كانت عليه سنة 1415 » ورغم ذلك فإنْ نسبة الصادرات الصناعية سنة 1415 كانت أقلّ مما 
كانت عليه سنة 141/5» يؤكد ما تقدّم عودة نسبة الصادرات الصناعية سنة لال91١‏ الى ما كانت 
عليه سنة 115 بفعل بدء سريان الشق الصناعي من الاتفاق مع السوق الأوروبية المشتركة» 
وحيث بدأت الصادرات الصناعية بدورهاء تستفيد من التسهيلات التى كانت قد أعطلف 
للصادرات الزراعية الاسرائيلية منذ سنة 191/0., بناء على الاتفاق المذكور. 

الاستثناء الثانى. الذي كان محدوداً جداً. هو هبوط نسبة الصادرات الصناعية من بين 
اجمالي الصادرات, في العامين 148١‏ و1481 ء إلى ما دون النسبة التي كانت عليها سنة 
. فضالا عن نسبة التراجع» فإنها لا تنفصل عن ظروف العامين 1948١‏ 01487 لناحية 
أثر الحرب»ء ومقدماتها على المخزون السلعي من ناحية» ومن ناحية ثانية على استهلاك نسبة 
من الانتاج المعد للتصديرء خصوصاً من السلع الصناعية الحربية. 

إلا أن ما تقدّم ليس كل ما يمكن أن يقال عن أثر حرب 14 على الصادرات عموماً 
والصادرات الصناعية خضوصضاً. . صحيح أن نسبة الصادرات الصناعية سنة ١4417‏ من اجمالي 
الصادرات (17, 87 بالمائة) هي النسبة نفسها التي كانت سنة ١1941١‏ وأقل يشكل محدود عن 
النسبة سنة 88,1١( ١94٠5‏ بالمائة). ولكن ذلك يجب أن ينظر إليه انطلاقاً من هبوط 8 
الاجمالي للصادرات الصناعية وغير الصناعية على السواء . والحال هذه. فإن بقاء النسية ثابتة 
سنة 1487» قياساً بما كانت عليه سنة 21441١‏ يجب أن يفهم انطلاقاً من مضمونه السلبي لناحية 
أن هبوط قيمة الصادرات الصناعية قد ترافق مع هبوط مشابه في الصادرات الأخرى مما أبقى 
النسبة بينهما على ما هي . 

في ضوء ما تقدّم » ولناحية الأهمية التي لمضمون النسب محل الحديث» فإن أثر حرب 
7 على الصادرات عموماً والصادرات الصناعية خصوصاًء ظهر في العامين ١447‏ 
و1483 . وباقتراض أن عام 1441 يساوي .٠٠١‏ فإن الصورة كانت كالتالي29: 


(/) مستخرجة من الجدول رقم .)5-3١١(‏ 


إرذفا 


ا لقا لض نك كذ كنا 
٠ 0‏ ل 
الصادرات الصنا ٠‏ ل 
- التركيب الداخلي للصادرات الزراعية 

إن ارتفاع نسبة الصادرات الصناعية من اجمالي الصادرات بين 1١951‏ وه94١‏ من 06و 346 
بالماثة إلى © و 40 بالماثة بفارق يبلغ 6 درجة مئويةء أي بزيادة ة تبلغ ”٠‏ بالمائة. يتجاهل عملياً 
زيادة أخرى غير ملحوظة » لناحية أن الصادرات الزراعية لم تَبقَّ ثابتة» بل حققت بدورها زيادة. 
تفاوتت من صنف لآخر. وفي هذا المجال؛ لا بد من الاشارة إلى تزايد عدد السكان في اسرائيل 
بين 14717 و1980 بحوالى مليون ونصف مليون نسمة9». هذا التزايد يجب أن يبقى ماثلا في 
الذهن ونحن نتحدث عن رفع اسرائيل لحجم صادراتها الزراعية لناحية أن ذلك يعني أنها 
تمكنت من تلبية الطلب الداخلي المتزايدء وبقي لها ما تصدّره. 

نعل عن الحمضيات تجد بين ضادزات إسرائيل الزراعية القطن والخضروات » والزهور 
وثمرة الأفوكادو والبيض. اضافة إلى أصناف أخرى أقل حجما وأهمية نسبية. ترتب على تنوع 
الصادرات الزراعية, ارتفاع الوزن النسبي للأصناف الجديدة على حساب الحمضيات من بين 
إجمالى الصادرات الزراعية. 

لقد هبط الوزن النسبي للحمضيات من ١5‏ بالمائة من اجمالي الصادرات سنة /019541©) 
إلى 71 بالمائة فقط سنة 201446 , أمّا من الصادرات الزراعية فقط. فقد هبط الوزن النسبي 
للحمضيات فى الفترة ١1986 ١9517‏ من 0 , 0/ بالمائة ة إلى 771 بالمائة فقط من الصادرات 

الأول: ان حجم الحمضيات المصدّرة 1184 كان 81 بالمائة فقط من الكمية المصدرة 
سنة 14717 . جدير بالذكر أن إنتاج إسرائيل من الحمضيات سنة 1186 كان ١77/‏ لم8 من 
نظيره سنة /1951. يشير ما تقدم إلى أن الطلب الداخلي قد أصبح يستقطب نسبة أكبر من 
الإنتاج» ودون توقف طويل أمام دلالات هذه النقطة لأنها خارج مهام هذا المصل. فإِنّ ما 
يستحق التنويه هو أن زيادة الصادرات كانت تتم بعد تلبية حاجات الاستهلاك الداخلي, مع ما 
لهذه المسألة من دلالات اجتماعية معيشية مهمة . 


(8) انظر الفصل الثانى من هذه الدراسة الخاص بالموارد البشرية . 
(4) النسبة مستخرجة من: .22 .م ,1986 ,1010 , (مسعلدكدمع[) كعناكتا5)2 كه تتمععناظ لمعامع 
)1١(‏ النسبة مستخرجة من : 2 .م ,2986 .110 
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الثاني : التحسن الذي طرأ على نسبة إسهام الأصناف الزراعية الأخرى عدا الحمضيات. 
جدير بالذكر أن السبب الثاني هو المسؤول أساسا عن هبوط الوزن النسبي للحمضيات» 0 
تأكيداً على ذلك بمقارنة مسؤولية السبب الثاني مع دور السبب الأول في الخفض المذكور. لقد 
كانت الصادرات من الحمضيات سنة 1471 عبارة عن 774 ألف طن قيمتها 7 و 6 مليون دولار 
بواقم 6 دولاراً للطن الواحد في المتوسط١2©.‏ أمَا سنة 1446 فقد كانت الحمضيات 
المصدّرة ,44 ألف طن بلغت قيمتها ١١, ١‏ مليون دولار» أي بواقع 17دولاراً للطن الواحدفي 
المتوسط59 ")2 . 


ولو أخذنا تطور سعر طن الحمضيات معياراً لتطور أسعار السلع الزراعية لأمكن القول إن 
مؤشر الأسعار سنة ١480‏ كان يساوي 557 بالمائة مما كان عليه سنة /19451» وفي هذه الحال 
فإن قيمة الصادرات الزراعية سنة 140 بناءًٌ على أسعار /1471 كانت 140 مليون دولار» منها 
٠‏ مليون دولار حمضيات. ما تقدَّم يسمح لنا باستخراج معدّل النمو الفعلي في الصادرات 
الزراعية التي كانت سنة 1485 » (1//7 بالماثة) من قيمتها سنة /1171 . أما الحمضيات وخلال الفترة 
نفسها فقد كانت 8١‏ بالمائة فقط. 


ومن مقارنة نسبة النمو في الصادرات الزراعية ككل بنسبة الخفض التي لحقت 
بالصادرات من الحمضيات» نستطيع القول ان سبب ارتفاع حصة السلع الزراعية الأخرى يعود 
بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حجم المصدر من هذه السلع وقيمته. هذا الاستنتاج نجد 
له تأكيداً اضافياً في المثال التالي : 


على افتراض أن اسرائيل صَدَّرت سنة 14806 الكمية نفسها من الحمضيات التي صدرتها 
سنة /1471» أي 574 ألف طن.ء وبناءً لأسعار 1984» فإن ذلك يرفع القيمة الافتراضية 
للحضميات المصدرة إلى 7١١‏ ملايين دولارء أي 8, 5: بالمائة من الصادرات الزراعية سنة 
لاحل مقابل نسبة فعلية تبلغ 7517 بالمائة فقط. ومن مقارنة النسبتين المستخرجتين مع نسبة 
الحمضيات سنة 2145717 التي كانت 0,0 بالمائة يتضح أن الوزن النسبي الفعلي والوزن 
النسبي الافتراضي للحمضيات من الصادرات الزراعية سنة ١440‏ لا يساوي إلا 48,7 بالمائة 
و4ه بالماثة على التوالي من الوزن النسبي للحمضيات من الصادرات الزراعية سنة 1451 . 
ويمقارنة النسبتين » واستطراداً مقدار الخسارة في الوزن النسبي للحمضيات بناء على كل من النسبتين 
نستطيع القول ان 6١‏ بالمائة ئة من الهبوط في الوزن النسبي للحمضيات إنما يعود إلى الزيادة التي لحقت 


)١١(‏ المتوسط بالنسبة إلى قيمة الصادرات من الحمضيات مستخرج من: ,228 .م ,71978 ,. نط1 
وبالنسبة إلى كمية الحمضيات المصدرة, انظر: المصدر نفسهء ص 5808. 
(11) المتوسط بالنسبة إلى قيمة الصادرات من الحمضيات مستخرج من: ,222 .م ,7986 .110 


وبالنسبة إلى كمية الحمضيات المصدرة, انظر: المصدر نفسهء ص 18؟. 


١7 


بالصادرات الزراعية الأخرى عدا الحخمضيات. 
التركيب الداخلى للصادرات الصناعية 


أظهر لنا العرض السابق عمق التحول الذي شهدته الصادرات الزراعية سواء لناحية التنوع 
أو حجم الزيادة أو لناحية أن قيمة الصادرات الزراعية سنة ١986‏ كانت 175 بالمائة من قيمتها 
سنة 141717. ومع ذلك هبط الوزن النسبي للصادرات الزراعية؛ وبالمقابل زادت حصة 
الصادرات الصناعية من 6, 5/ بالمائة إلى 5 , ١‏ بالمائة من إجمالى الصادرات سنة 1980 . 
والحال هذه فنحن أمام معادلة النمو التالية: زادت الصادرات الزراعية ولكن معدّل نمو 
الصادرات الصناعية كان أعلى لدرجة سمحت لها برفع نسبتها من إجمالي الصادرات. 


شهدت الصادرات الصناعية إعادة توزيع داخلي » يمكن اعتبارها بدرجة أو بأخرى. على 
صورة التحولات الداخلية التى شهدتها الصناعة الاسرائيلية نفسها. من البديهي أن نبحث عن 
الموقع الذي احتلته الصناعات المتطورة وكثيفة المهارة بعد التطور الكبير الذي طرأ على نسبة 
إسهامها في توليد القيمة المضافة في الصناعة الاسرائيلية. من جانب آخر. لا بد من البحث 
أيضاً في الوزن الذي أصبح للصناعات التقليدية. وتحديداً صناعة الالماس . 


0 تبدلات مهمة جداً تمثلت في 0 0 ا 
6 إلى 55 بالمائة سنة 2١99 ١417‏ إلى ١5‏ بالمائة سنة 22001946 والحال هذه يكون 
الألماس قد فقد حوالى نصف وزنه النسبي بين ١95017‏ و198640. 


أفضى هبوط الوزن النسبي للأماس. وقبل ذلك الحمضيات. إلى نتيجة مهمة هي انتهاء 
مرحلة اعتماد الصادرات الاسرائيلية أساساً على سلعتين فقط هما الحمضيات والآلماس مع ما 
لذلك من مخاطر ترافق عادة اعتماد اقتصاد بلد ماء أو صادراته على سلعة أو سلعتين. فهاتان 
السلعتان اللتان كانتا تشكلان 7٠‏ بالمائة من إجمالي الصادرات الاسرائيلية سنة 145٠‏ لم 
تشكلا إلا 5٠‏ بالمائة و , 75 بالمائة من الصادرات الاسرائيلية فى العامين ١9451/‏ و94804١‏ على 
التوالي . أمّا لو أخذنا بعين الاعتبار صادرات اسرائيل إلى المناطق المحتلة 14717 فإِنّ حصة 
الحمضيات والألماس لم تبلغ إلا حوالى “77 بالمائة من اجمالي الصادرات سنة 05219426 , 


)١11(‏ النسبة مستخرجة من: .م ,1970 .نط1 
)١15(‏ المصدر نفسه. 
)١6(‏ النسبة مستخرجة من: مم ,1986 ,.لاطا] 


: مستخرجة من‎ ١971/ نسية اجمالي الصادرات بما في ذلك صادرات اسرائيل للمناطق المحتلة عام‎ )١7( 
المصدر نفقسه. ص ٠ك وبالنسية إلى صادرات اسرائيل من الألماس والحمضيات» انظر: المصدر نفسية ) ص‎ 
ففة‎ 


امك 


تبن لنا في القسم السابق الهبوط الكبير الذي لحق بالوزن النسبي لصادرات الآلماس من 
إجمالي الصادرات والصادرات الصناعية, ولكن ذلك يجب ألا يحجب القيمة الرقمية الكبيرة 
لصادرات الألماس التي بلغت سنة ١480‏ ملياراً و57 مليون دولار. ولذا فإننا سنتناول 
الصادرات الصناعية الآخرى ‏ عدا الألماس ‏ بشكل منفصلء لناحية أنها الأكثر تعبيراً عن حقيقة 
التطور الصناعي الذي حدث . في ما يلي الجدول رقم ٠١(‏ -”) الذي يوضح لنا ذلك . 


جدول رقم )*-1٠١(‏ 
تطور توزيع صادرات اسرائيل الصناعية بين /1951 - ١986‏ حسب الأصناف. 
ونسبة كل منها من مجمل الصادرات 


قيمة (مليون دولار) النسبة المثوية النقص (-) 


اجمالي الصادرات الصناعية 
عدا الألماس : 
منها: مواد متجمية 
مأكوا لات وتبغ 

ملابس وأدوات تجميل 
جلود ومنتوجاتها 
خشب 
ورق 
مطبوعات 
مطاط وبلاستيك 
كيماويات وزيوت 
منتوجات غير معدنية 
معادن قاعدية 
منتوجات معدنية 
آليات 
الكتر ونيات 
وسائل نقل 
متفرقات 

الملاحظات: 

- النسب مستخرجة : 

- رقم الصادرات لا يشتمل علل الصادرات للمناطق المحتلة /ل1951. 


مذكا 


المصادر: 
بالنسبة إلى العام 214717 انظر: 8 م.م ,1978 .نط1 
بالنسبة إلى العام 446١ء‏ انظر: .م ,1986 ,1 


يشير الجدول رقم )”-51٠١(‏ إلى ضخامة التحولات التي شهدها التركيب الداخلي 
للصادرات الاسرائيلية في الفترة /41 1١95‏ 21486 وعمقها. وهي تحولات يمكن اعتبارها الوجه 
الآخر للتحولات التي شهدها التركيب الداخلي للإنتاج الصناعي في إسرائيل. لناحية التبدّل 
الكبير في الأوزان النسبية للصناعات المختلفة. على حسابء أو لحساب؛ صناعات 
أخرى. وكقاعدة عامة. فقد زاد نصيب إسهام جميع الصناعات التي يمكن وصفها بالمتطورة 
ومقدارها بالأرقام المطلقة. والعكس صحيح بالنسبة إلى ما عداها من صناعات . وهناك ضرورة 
لاستعادة ما سبق تسجيله لناحية ارتفاع حصة الصادرات الصناعية من احمالي الصادرات وفيٍ ان 
معاً الهبوط الكبير قي حصة الأنماس من الضادرات الصناعية . ولعل التطور المكمل والأهم هو 
التبدل الذي طال صادرات إسرائيل الصناعية عدا الألماس. 

وباعتبار أن الصادرات الصناعية عدا الألماس تساوي ٠٠١‏ درجة مئوية فإن نسبة التبدل فى 
الأوزان طالت 47 درجة من قيمة الصادرات التي هبط بها الوزن النسبي لصناعات معيّنة في حين 
شكُل ذلك إضافة إلى الوزن النسبي لصناعات أخرى. أكبر نسبة خفض لحقت بالوزن النسبي 
لصادرات النسيج التي كانت مسؤولة عن 8 بالمائة من الخفض الذي حدث . وبالمقابل فإن 
بالمائة من الخفض محل الدرس ذهب بشكل زيادة إلى صناعة واحدة هي المعدّات 
الكهربائية والالكترونيةالتيى زاد نصيبها من إجمالي الصادرات الصناعية ما عدا الألماس من ١,7‏ 
بالمائة فقط سنة /14717 إلى ١8,8‏ بالمائة سنة 1446 ويذلك يكون الوزن النسبي للصناعة 
الأخيرة قد تضاعف خلال الفترة قيد النقاش بحوالى خمسة عَشر ضعفاً. ويذكر القارىء بن 
صناعة المعدات الكهربائية والالكترونية هي الصناعة نفسها التي حققت نسبة إسهامها في 
الإنتاج الصناعي ككل أكبر نسبة تزايد في العقدين الأخيرين. 

كانت الصناعات الثلاث الأهم في مجال التصدير سنة 14517 هي )١(‏ المناجم 
والمحاجر. )7١(‏ صناعة الأغذية» (7) صناعة النسيج . مجمل نسبة اسهام هذه الصناعات كان 
؟ ولغ بالماثة من مجموع الصادرات الصناعية سنة /1451» وفي سنة 1186 هبطت النسبة إلى 
77 بالماثئة فقط. حين أصبحت الأولوية لثلاث صناعات أخرى هي )١(‏ المعدات الكهربائية 
والالكترونية التي أسهمت ب 18,8 بالمائة» أي أكثر من حصة الصناعات الثلاث الأول سنة 
0 مجتمعة» أي المناجم والمحاجر والأغذية والنسيج ؛ (1) الكيماويات. ونسبة اسهامها 
8 بالماثة» أي كانت أيضاً أكثر من نصيب الصناعات الثلاث الأخرى محل المقارنة؛ 
(15) صناعة المنتوجات المعدنيةء وحصتها ١7‏ بالمائة من الصادرات الصناعية عذا الألماس سنة 
6 وهكذا تكون نسبة إسهام الصناعات الثلاث المذكورة أخيراً سنة (1486) 48,1 
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بالمائة مقابل 19,5 بالمائة فقط من الصادرات الصناعية عدا الألماس سنة 1431 . 


بالتأكيد أنها ليست مجرد صدفة؛ أن تقترن زيادة صادرات اسرائيل منالمنتوجات المعدنية 
ووسائل النقل» بهبوط في نصيب صناعة المناجم والمحاجر وصناعة المعادن القاعدية. وكذلك 
هبوط نسبة المصذر من النسيج وبالمقابل ارتفاع نصيب صناعة الملابس وأدوات التجميل» وهو 
الأمر الذي يشير إلى سياسة أسرائيل بخفض صادراتها من المواد الخام أو نصف المصنعة. 
وبدلاً من ذلك تصنيعها محلياًء ومن ثم تصديرها بعد أن تكون قل اكتسبت قيمة مضافة جديدة . 

في ضوء ما تقدمء يمكن استنتاج أن التحولات البنيوية التي شهدتها الصناعة الاسرائيلية 
عكست نفسها على الصادارات الصناعية التي شهدت تحولات انتقل معها الثقل الأساسي 
ليصبح من نصيب الصناعات المتطورة » سواء ما يقوم منها على الكثافة الرأسمالية أو الكثافة 
العلمية. وهذا يعتبر حصيلة طبيعية لسياسة اقتصادية مرسومة تهدف إلى توجيه الصناعة نحو 
الفروع القائمة على الكثافة العلمية» واعتمادها أساس الصادرات الاسرائيلية. 


5 2 

تتوزع الواردات الاسرائيلية كما هو معروف على ثلاثة بنود رئيسية هي : 

السلع الاستهلاكية» وقد كان نصيبها من اجمالي الواردات سنة 1446. 7,0 يالمائة 
مقابل 5 , 4 بالمائة سنة /1451 . 

السلع الاستثمارية وقد كانت تشكل سنة 21980 17 بالمائة من اجمالي الواردات 
مقابل ١١,1‏ بالمائة سنة 14517 . 

- ما تبقىء أي 5 , 0 بالمائة سنة ١94860‏ و0 ,77 بالمائة سنة 14517. كان من نصيب 
مدخلات الإنتاج» وفي هذه الحال يمكن الحديث عن شبه ثبات في توزيع الواردات على البنود 
المختلفة بين 1١951/‏ و0"1946), 


١‏ التركيب الداخلي للسلع الاستهلاكية 
شهدت السلع الاستهلاكية تبدّلاً داخلياً مهما لناحية توزيعها بين سلع استهلاكية معمّرة 


وأخرى غير معمرة. فقد زاد وزن السلع المعمرة من حوالى 550 بالمائة من السلع الاستهلاكية 
المستوردة سنة ١971/‏ إلى /1” بالمائة سنة 2042019486 


(17) النسب مستخرجة بالنسبة الى عام 219717 من: ,225 .م ,1970 .1010 
وبالنسبة إلى عام 214464 من: .23 .م ,7986 , .نط1 
(18) المصدر نفسه. 


كنا 


" - تركيب الواردات من مدخلات الانتاج 


يمكن تقسيم الواردات من مُدخلات الإنتاج إلى أربع مجموعات رئيسية وفق ما يرد في 
الاحصاءات الاسرائيلية. هذه المجموعات. وتطور نصيبها من اجمالي المدخلات المستوردة 
بين /1951 و21944864 يدلنا عليها الجدول رقم ( .)5-٠‏ 


يشير الجدول رقم ( ٠١‏ - 4) إلى أن معدل النموفي واردات اسرائيل من مصادر الطاقة قد 

حقق زيادة هائلة» قياساً بالمتوسط العام لنموإجمالي المُدخلات بين 5 و1980 . تليها في 

الأهمية الزيادة المتحققة في «قطع الغيار». وبالمقابل فإن أقلّ زيادة كانت من حصة المدخلات 

فى الزراعة. تليها المدخلات في الصناعة . كل ذلك من ضمن احتفاظ الصناعة» ان في العام 

6ك أو في العام 1485 بأعلى حصة من اجمالي المدخلات المستوردة (7 بالمائة و٠‏ 
بالمائة) . إن ما تقدم يؤكد الاستنتاجات التالية: 


- إن غالبية المدخلات ذات طابع صناعي . بخاصة أنها لات تقتصر على المدخلات التي ترد 
تحت بئد «مدخلات صناعية» فقط. بل تتسع ع جزئياء لواردات اسرائيل من «مصادر الطاقة» 
و«قطع الغيار» أيضاً. نشير إلى هذاء وفي الذهن أن واردات إسرائيل من النفط لا تستخدم 
كمصدر لتوليد الطاقة فحسب. بل كمادة أولية أساسية في صناعة البتروكيماويات. إحدى أهم 
الصناعات الاسرا اثيلية لناحية الاسهام في الانتاج الصناعي والصادرات الصناعية . 


- هبوط حصة «الصناعة والزراعة» من المدخلات المستوردة. رغم النمو الكمي الذي 
تحقق بهماء يشير بشكل عام إلى نجاح إسرائيل في الاعتماد على كميّة / نسبة أقل من الموارد 
الأولية في الانتاج» من حيث إن التوجه كان نحو الاعتماد أكثر فأكثر على الصناعات الكثيفة 
المهارة التي تحتاج مواد خام أقل . في هذا الصدد نستعيد إلى الذهن التطور العاصف الذي 
لحق بوزن صناعة المعدات الكهربائية والالكترونية لناحية اسهامها في الانتاج الصناعي 
والصادرات الصناعية . 


- في ضوء مجمل مأ سبق ذكره في هذه الدراسة. عن توجه اسرائيل للاستغناء عن استيراد 
كل ما تستطيع انتاجه محلياء أو عن التحول الذي طرأ على مصادر توليد الطاقة في اسرائيل» 
وفى ضوء ما جرى ذكره عن تطور التركيب الداخلي للواردات والزيادة التي طرأت على حصة 
«الواردات من النفط وقطع الغيار». نستطيع الافتراض بأنَ أمام إسرائيل احتمالاً كبيراً جداً في 
تخفيض. أو كحد أدنى تثبيت» رقم وارداتها عمًا هو عليه الآن عبر التوسع في إيجاد البدائل 
المحلية كجزء من وارداتها وعلى الأخص قطع الغيار أومصادر الطاقة. نستند في استنتاجنا هذا 
إلى هبوط حصة النفط من 7, 1١17‏ بالمائة من اجمالي واردات اسرائيل من المدخلات سنة ١92٠‏ 
إلى 75 بالمائة فقط سنة 16486 . ١‏ 
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جدول رقم )4-5٠١(‏ 
تطور تركيب الواردات من مدخلات الانتاج بين 19456 - ١9486‏ 
(ملايين الدولارات, والنسب المئوية) 


5ع [س] مة 


اجمالي الوا اردات من مدخلات الانتاج 
مدخلات انتاج في الصناعة 
مدخلات انتاج في الزراعة 
نفط ومشتقاته 0 طاقة 


قطع غيار 


ملاحظة : النسب ومتوسطات النمو مستخرجة. 


المصادر : 
- بالنسبة إلى البيانات الخاصة بالعام 19476» انظر: .5 .م ,1970 ,لمآ 
بالتسبة إلى البيانات الخاصة يالعام 194465.» انظر: .3 .م ,1986 ...110 


هنا لا يفوتنا الاستدراك بأن الخفض في قيمة واردات اسرائيل من النفط ونسبتهاء وإن كان 
يعود بمقدار النصف 5 تقريباً لهبوط أسعار هذه السلعة. لا يلغي أهمية الآثر الذي كان للتحول نحو 
مصادر بديلة للطاقة . من جانب ثانٍ فإن الحديث عن خفض حجم الواردات أو تشيته كما حدث 
بين 1486-194٠‏ يجب أن يفهم في سياق تعويض اسرائيل لهبوط وارداتها من أصناف معينة 
من مصادر الطاقة من خلال رفع حجم وارداتها ونسبتها من أصناف أخرى . 

وفي ضوء كل المعطيات التي وفرتها الدراسة. نستطيع الافتراض أن ذلك سوف يعطي 
إسرائيل حرية أكبر على متابعة مشاريعها التنموية» التي بدأت تأخذ طايعاً انتقائياً/ نوعيا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى تخصيص حصّة أكير من وارداتها إلى السلع ذات الطابع الاستهلاكي 
المعمرء سواء ما يرد منها تحت بند «سلع استهلاكية معمرة». أو ذلك الجزء من «الواردات 
الاستثمارية» الذي هو في واقع الأمر سلع استهلاكية» كالسيارات الخاصة وخلافها. 


٠"‏ - التركيب الداخلي للسلع الاستثمارية 

تتكون هذه المجموعة من بندين رئيسيين هما: الآلات والمعدات وقطع غيارهاء ووسائل 
النقل من برية وجوية وبحرية. ثمة مشكلة تحول دون قراءة دلالات التبدل الداخلي للسلع 
الاستثمارية المستوردة بدقة وهي أنْ نسبة كبيرة من حصة البند الثاني غير ثابتة لوجود مسافة 


505١ 


زمنية عادة ما بين شراء إسرائيل للسفن أو الطائرات» ودفع قيمتها وبالتالي تسجيلها في 
الإحصاءات . وفوق هذا وذاك فإِنَ اسرائيل لا تش تشتري كل عام هذا النوع من السلع . وعلى سبيل 
المثال» فلقد استوردت أسرائيل سنة ١94846‏ سفناً وطائرات بما قيمته 166 مليون دولار مقابل 
4, * مليون دولار سنة ,2)١501946‏ 


جدير بالذكر أن قيمة اجمالي الواردات من السلع الاستثمارية كانت ترتفع وتنخفض تبعاً 
لارتفاع واردات اسرائيل من السفن والطائرات أو هبوطهاء الأمر الذي يؤكد ثبات حجم واردات 
اسرائيل من السلع الاستثمارية الأخرى. سواء منها المعدات والآلات أو وسائل النقل البرية. 
والحال هذه سوف نعرضص لتطور واردات اسرائيل من السلع الاستثمارية ما عذا السفن 
والطائرات في محاولة لتجنب الدلالات الخطأ المترتبة على وجود أو عدم وجود واردات من 
السفن والطائرات في الأعوام محل المقارنة. 

لقد كانت واردات اسرائيل من السلع الاستثمارية سنة ١,78,1/)١194576(‏ مليون دولار» 
منها 770 مليون دولار قيمة سفن وطائرات مستوردة. أما قيمة وسائل النقل البرية فقد بلغت 
4" مليون دولار. بلغت قيمة المعدات والآلات خلال العام نفسه. ١١7,17‏ مليون دولار. 
وبذلك تبلغ قيمة واردات اسرائيل من السلع الاستثمارية عدا السفن والطائرات ١55,7‏ 
مليون دولار موزعة كالتالي : 777 بالمائة معدات وآلات؛ وما تبقى. أي 77,7 بالمائة كان 
عبارة عن وسائل نقل برية(”"). 

أما سنة 6 فقد بلغت واردات اسرائيل من السلع الاستثمارية عدا السفن والطائرات 
ملياراً و7,64١:‏ مليون دولار موزعة كالتالي : ف الشرففن مليون دولار أي 8, بالمائة معدات 
وآلات؛ وما تبقى . أي /, ١85‏ مليون دولار ١7(‏ بالمائة) كان عبارة عن وسائل نقل برية. أما 
حصة المعدات والآلات من اجمالى الواردات الاستثماريةء بما فى ذلك السفن والطائرات» 
فقد كانت سنة 219380 77 بالمائة» ارتفعت إلى 4/ بالمائة سنة 1446 وإلى 81,8 بالمائة 
سنة 0021946), 

إن تزايد حصة المعدات والآلات من جملة الواردات من السلع الاستثمارية يشير إلى أن 
لثبات حصة الواردات الاستثمارية من جملة الواردات بين ١9576‏ 1986 مدلولاً مضللا لأنه لا 
يعكس الأهمية التي أصبحت للمعدات والآلات ذات الطابع الانتتاجي مقابل هبوط الوزن 
النسبي للسلع الأخرى التي يجري تصنيفها كسلع استثمارية في حين أنها سلع استهلاكية معمرة 
أو مديدة الاستعمال. 


)١14(‏ المصدر نفسه. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
)7١١1(‏ المصدر نفسه. 


لهذا 


ما تقدم يجب أن يفهم أيضاً في سياق التزايد الذي لحق بإجمالي الواردات», إذ لم تعد 
هذه الحصة أو تلك منسوبة إلى ذلك الرقم المتواضع من الواردات الذي كانت عليه سنة 
60 . فلقد بلغت قيمة المعدّات والآلات المستوردة سنة 1480 كما سبق أن أسلفناء ملياراً 
و١‏ ,777 مليون دولار. لم يكن ذلك العام شذوذاً فقد بلغت قيمة الواردات من المعدّات 
والآلات في السنوات (19481. 1485 144. 1984) 4٠١,"‏ ملايين دولار و5, 143 
مليون دولار و7 ١707,‏ مليون دولار و5 , ١157‏ مليون دولار على التوالي "© . 

والحال هذه تكون اسرائيل قد استوردت بين 1481 و1180 ما قيمته الإجمالية خمسة 
مليارات و087,7 مليون دولار أي بمتوسط سنوي يبلغ ملياراً وه,5١١‏ مليون دولار. جدير 
بالذكر أنْ العجز في الميزان التجاري لإسرائيل بلغ خلال الفترة نفسها ١١‏ ملياراً و9 , ١5٠0‏ 
مليون دولار(”"». إذا المعدات والآلات تساوي 5٠‏ بالمائة من العجز التجاري لاسرائيل» وذلك 
يؤكد من جملة ما يؤكد أن مشاريع اسرائيل للتنمية النوعية والكثيفة ما زالت على حالحاء وأن 
سياسة الاعتماد على رصيد الاستيراد لتمويل تلك المشاريع ما زالت هي نفسها لم تتبدل. 


خامساً: جغرافية تجارة اسرائيل الخارجية 

تتوزع تجارة اسرائيل الخارجية على عدد كبير من البلدان والمناطق الاقتصادية. وتتفاوت 
أهمية العلاقات وطبيعتها مع هذه المناطق تبعا لنوعية ومستوق العلاقات السياسية والاقتصادية 
التي تربطها بإسرائيل. على هذا الصعيد نلحظ الموقع الخاص لثلاث أسواق هي : سوق 
الولايات المتحدة الامريكية ِ السوق الأوروبية المشركة. وسوق المناطق المحتلة .١9451/‏ 
ترتبط اسرائيل مع السوقين الأوليين باتفاقات يمكن القول معها انهما قد أصبحتا والسوق 
الاسرائيلية 5 واحدة تقريباً. أما السوق الثالثة» وهي سوق المناطق المحتلة /219571 فإن 
اسرائيل تتعامل معها كسوق داخلية لها. وتحتكر اسرائيل تقريباً واردات هذه المناطق. وفي 
الوقت نفسه تعفي نفسها من استيعاب منتوجات هذه المناطق إلا بحدود ضئيلة. كما يوضح 
الجدول رقم -١٠١(‏ ه) 


يشير الجدول رقم ٠١(‏ - 0ه) إلى أن الأهمية النسبية للمناطق المختلفة في واردات 
اسرائيل هي حسب الترتيب التالي : السوق الأوروبية المشتركة (9, 75 بالمائة) ؛ تليها أمريكا 
الشمالية (١؟‏ بالمائة)؛ وفي الموقعين الثالث والرابع على التوالي «دول غير مصتفة» بوزن نسبي 
قدره ؟” ,١١بالمائة‏ ئة لكل منهما؛ و«منطقة التجارة الحرة في أوروبا» بوزن نسبي قدره /, 8 بالمائة, 
أي أن حوالى ثلثي واردات اسرائيل هي من السوق الأوروبية المشتركة وأمريكا الشمالية . 


(11) انظر: .223 .م فهة ,235 .م ,1985 :233 .م ,1983 ,نط1 
(79) المصدر نفسه. 


يلف 


جدول رقم )0-٠١(‏ 
توزيع إجمالي واردات وصادرات إسرائيل على المناطق الرئيسية المختلفة عام 19/46 
(ملايين الدولارات) 


له مات سه إسييس اليد 


السوق المشتركة 
منطقة التجارة الحرة 


دول اخرى في أوروبا 


- النسب مستتحخرجة . 

- الرقم الوحيد المتوافر عن توزيع الصادرات والواردات هو الرقم الاجمالي الذي يختلف عن «الصافي» 
بقيمة المرتجع من الصادرات والواردات . بلغ المرتجع من الواردات 544,1 مليون دولار أي 5," بالمائة. بلغ 
المرتجع من الصادرات 7 مليون دولارء أي 7,0 بالمائة ولا تتوافر أي معلومات عن كيفية توزيعه بين المناطق 
المختلفة فضلاً عن أنه يشكل نسبة بسيطة لا تؤثر على نسب توزيع الصادرات والواردات بين المناطق المختلفة . 

المصدر: .9 - 216 لهة 211 - 210 .مم ,1986 .1510 


أما على صعيد الصادرات فإن الأهمية الأولى هي لأمريكا الشمالية التي تستوعب 7,7 
بالمائة من الصادرات. تأتي في الموقعين الثالث والرابع دول غير مصنفة ١١,5(‏ بالماثة) 
والمناطق المحتلة 147177 التى استوعبت سنة 19486» 8,8 بالمائة من اجمالي الصادرات 
الاسرائيلية . وعلى هذاء تستوعب السوق الأوروبية المشتركة وأمريكا الشمالية 1١ , ١‏ بالمائة 
من الصادرات الاسرائيلية 


34ظ> 


١‏ - أهمية سوق الضفة الغربية وقطاع غزة 


لو تجاوزنا بعض المناطق ذات الاسهام الضئيل جداً في صادرات اسرائيل أو وارداتهاء 
وقصرنا حديثنا على المناطق التي تستوعب ٠٠١‏ مليون دولار كحد أدنى من الواردات أو 
الصادرات الاسرائيلية» فإن أفضل نسبة تغطية في الصادرات للواردات هي في تجارة اسرائيل 
مع المناطق المحتلة 214717 حيث تبلغ نسبة تغطية الصادرات للواردات من هذه المناطق 778 
بالمائة؛ تليها تجارة إسرائيل مع القارة الآسيوية حيث تصل نسبة التغطية ١88‏ بالمائة؛ وتقع 
أمريكا الشمالية في الموقع الثالث حيث تبلغ نسبة التغطية ١584‏ بالمائة. 


تشكل المناطق المحتلة ١9471/‏ سوقاً مربحة» فقد بلغ فائض تجارة اسرائيل معها 
عام 6 :5:7 مليون دولار فضلاً عن ذلك فهي سوق واسعة لناحية أنها تستوعب 8/و/ 
بالمائة من اجمالي الصادرات الاسرائيلية. وعلى ذلك فهى تستوعب حوالى ثلث ما تستوعبه 
السوق الأوروبية المشتركة وحوالى ربع ما تصدره اسرائيل إلى أمريكا الشمالية. وفيما لوجرت 
مقارنة المناطق المحتلة ١4717‏ مع الدول فقط. وليس مع مجموعات اقتصادية. فإن سوق 
المناطق المحتلة ١4571/‏ هى أكبر سوق منفردة للصادرات الاسرائيلية بعد سوق الولايات 
المتحدة . 1 

رغم أن نسبة تغطية الصادرات للواردات في تجارة اسرائيل مع السوق الأوروبية 
المشتركة 3 ؛ لم تبلغ سنة 6 إلا ١,5‏ بالمائة فإن نسية التغطية هذه. م 
تقذعا مهما عجداء كنا بقية التغطية التي لم تتجاوز 0 بالمائة سنة 2"401941/5. بذلك تكون 
نسبة التغطية سنة ١9١ 21١944826‏ بالمائة من نسبة التغطية التي كانت سنة 191/5 . ومرد ارتقاع 
التغطية بالنسبة الكبيرة المشار إليها » هو الاتفاقية التي وقعت في العام 1915 بين السوق 
الأوروبية المشتركة واسرائيل. منحت الأخيرة بموجبها تسهيلات تسويقية سبق لنا ايضاحهاء 
وترتب عليها ارتفاع الصادرات الاسرائيلية للسوق الأوروبية المشتركة بين ١91/5‏ و91806١1‏ 
ب 174 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات ب 87 بالمائة فقط. 

إضافة إلى ما تقدم. وبفضل التسهيلات التسويقية» زاد نصيب السلع الصناعية المتطورة 
من بين جملة الصادرات الاسرائيلية إلى السوق الأوروبية المشتركة؛ ليس أدل على ذلك من أن 
نصيب الصادرات الاسرائيلية التقليدية(الماس مصقول وحمضيات) الذي كان :٠‏ بالمائة سنة 
4 لم يشكل سنة 1480 إلا 17 بالمائة فقط من اجمالي صادرات اسرائيل إلى السوق 
الأوروبية المشتركة(*"). 


(14) النسب مستخرجة من: ,203 - 202 لسة 199 .مم ,7985 ,لزط1] 
انظر أيضاً: - 200 نسة 217 ,206 .مم ,1986 , .نط1 
)7١6(‏ المصدر نفسه. 


اا 


ينطبق الحديث السابق بدرجة أكبر على تطور نسبة تغطية الصادرات للواردات في تجارة 
اسرائيل مع الولايات المتحدة الامريكية . كانت نسبة التغطية سنة ١91/5‏ » 4,8" بالمائة9" . 
وترتب على اتفاقية تجارية. وفعت خلال العام نفسه الذي وقعت فيه الاتفاقية المذكورة بين 
السوق الأوروبية المشتركة واسرائيل» ارتفاع نسبة التغطية لتصل إلى 415 بالمائة في سنة 
4 وهي نسبة زيادة تكاد تكون خرافية» بأي معيار كان. ثم وقعت الولايات المتحدة 
مع اسرائيل اتفاقية جديدة سنة ١94/86‏ ترتب عليها ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات تلك 
السنة الى ١15‏ بالمائة2"80. وجدير بالذكر أيضاً أن الألماس والحمضيات اللذين كانا يشكّلان 
سنة 214178 88 بالمائة من صادرات اسرائيل إلى السوق الأمريكية. لم يسهما سنة 1946 إلا 
ب8" بالمائة فقط(9") . 


إن خير تأكيدء على دور الاتفاقات المشار إليها في رفع نسبة الصادرات إلى الواردات مع 
الولايات المتحدة والسوق الأوروبية المشتركة. هو وضع الميزان التجاري بين اسرائيل ومنطقة 
اخرى هي «منطقة التجارة الحرة في أوروبا» التي كانت تضم الدول ذات العلاقة الاقتصادية مع 
اسرائيل وهي التالية : النمسا وايسلندا والنروج والبرتغال وفنلندا والسويد وسويسرا. ومع أن هذه 
الدول تشبه تقريباً دول السوق المشتركة؛ على صعيد التطور الاقتصادي ونوعية المستهلكين 
والعلاقات السياسية المميزة مع اسرائيل» فإن نسبة تغطية صادرات اسرائيل لوارداتها من منطقة 
«التجارة الحرة في أوروباء هي 77 بالمائة فقط 


في ضوء تشابه مجمل الظروف, يمكن القول إن سبب تدني نسبة «منطقة التجارة الحرة» 
عن «السوق الأوروبية المشتركة» هو بفعل عنصر التمايز الوحيد, أي الاتفاقية التي تنفرد بها 
السوق الأوروبية المشتركة مع اسرائيل في حين لا توجد اتفاقية مشابهة مع منطقة التجارة الحرة 
في أورويا. 

"١‏ تجارة اسرائيل الخارجية مع مصادر مغفلة 

في ختام هذا الفصل لا بد من تسجيل استدراك لناحية أن ما تقدم ليس كامل الصورة عن 
تجارة اسرائيل الخارجية. فهنالك مثلاً. واردات بلغت قيمتها سنة 1980 ملياراً و88 مليون 
دولار. أي 1 بالمائة من اجمالي الواردات و8 , ٠‏ 8/ مليون دولار» أي 6 بالمائة من 
اجمالي الصادرات» غير معروفة المصدر أو الوجهة, لناحية انها تسججل في الاحصاءات 


(155) المصدر نفسه. 
(148) المصدر نفسه 


اذا 


الاسرائيلية تحت عنوان «دول غير مصئفة»(*©). 


مثار التساؤل والاستغراب أن القيم موضوع الحديث التي هي نصيب «دول غير مصنفة» 
ترد في الاحصاء ءات الاسرائيلية بعد أن تكون الأخيرة قد قدمت لنا تفاصيل صغيرة عن الواردات 
أو الصادرات . فقي الواردات نجد مثلا ٠٠١‏ ألف دولاروء ١‏ ألف دولارو ٠٠١‏ الف دولارهي 
قيمة وارداتها من نيجيريا وكينيا وايسلندا على التوالي7١©.‏ وفي الصادرات أيضاً نجد صادراتها 
إلى الاتحاد السوفياتي وايسلندا والغابون» مثلاء والبالغة 7٠٠١‏ ألف دولار و١٠"‏ ألف دولار 
و0٠:‏ ألف دولار على التوالي”". التفسير الوحيد وراء ما تقدم هو أن اسرائيل تتكتم حول 
مصدر ووجهة نسبة عالية من وارداتها وصادراتها لأسباب تقع في نطاق السياسة, وحتى لا تحرج 
بعض المستوردين منها أو المصدرين لهاء وهذا شأن يستمد خطورته من حجم العمليات قيد 
الحديث. والبالغة ١,7“‏ مليار دولار فى الواردات و8 , /4٠‏ مليون دولار صادرات . وإذ نتوقف 
عند حدود طرح المسألة فقط. فلانها وعلى أهميتها السياسية الفائقة تقع خارج نطاق مهام هذه 
الدراسة . 

خلاصة القول. ان تجارة اسرائيل الخارجيةء خلال الفترة قيد البحث. شهدت توسعاً 
كمياً ونوعياًء إن لناحية رفع حجم تجارتها الخارجية أو لناحية التبدل الداخلي العميق الذي 
شهدته صادرات اسرائيل ووارداتها على السواء. لقد مكتاين تحقيوق تحقيق هدفيها المعلنين: 
التنمية الكثيفة وتخفيض العجز في الميزان التجاري . لقِد د حقلت سه مقا توقعات مدير عام 
وزارة التجارة والصناعة الذي قال سنة 1954 : إن الطريق لتخفيف العجز التجاري هو بتوسيعه 
عبر تكثيف النشاط الاقتصادي . إِنَّ نسبة عالية من الاستثمار تقود إلى نسبة عالية من النمو 
الاقتصادي. وهذا سيؤدي إلى نتيجة فرعية هي تخفيف العجز التجاري . وهذا ما حدث. 


لاه" .9 - 218 .مم ,1986 .110 
زحضة المصذر نفسه. ص 71-00-35 
(77) المصدر نفسه. 


إيذذا 


المصل الحادى عَشّر 


مه كر ان امه آذ ذه 
كوه لع مل 


مدخل 

تتكون القوة العاملة في الاقتصاد الصهيوني من ثلاث مجموعات هي : اليد العاملة 
اليهودية, اليد العاملة العربية من منطقة الاحتلال الاسرائيلي سنة 54 14ء واليد العاملة العربية 
من منطقة الاحتلال الاسرائيلي سنة 1471 . تنبع أهمية التميبز بين هذه المجموعات الثلاث من 
اختلاف طبيعة ظروف وأوضاع ودور كل واحدة منها عن المجموعتين الأخريين. هذا الاختلاف 
الذي كانت له مترتبات اسباسنة واقتصتادية واسجماعية غهمة حداء دون أن نلحظها بدقة يستحيل 
فهم بعض الظواهر التي شهدتها التجربة الاسرائيلية. 

إن حديثنا عن «القوة العاملة» لربما يشكل تتويجاً| للتحولات الاقتصادية التي سبق تناولها 

في الفصول السابقة؛ وفي الوقت نفسه مدخلا ملائماً لقراءة الآثار الاجتماعية والسياسية 

للتحولات الاقتصادية المشار إليها. إننا في مواجهة حالة لا نتسرع كثيراً لو قلنا إنها تكرار أمين 
لقاعدة تقسيم سوق العمل على النمط الامبريالي» بين عمل فني يكاد يكون حكراً على العمال 
من أبناء البلاد وعمل غير فنى تستورد من أجله قوة العمل الأجنبية» التى هي فى هذه الحال 
العمال الفلسطيتيون, الأجانب في وطنهم . لون 

ينطيق الحديث السابق على حالة العمال العرب في الاقتصاد الاسرائيلي. لكنه لا 
يستغرقها بالكامل» لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار المضمون السياسي المعقد للعلاقة بين الطرفين. 
ففي وضع اسرائيل والعمال العرب. إن أساس الأمر برمته هو الاستلاب السياسي الذي حول 
هؤلاء إلى منفيين وأجراء في أرضهمء مما يعطي للاضطهاد طابعاً مزدوجاً وبعد “لا يتوافران إلا 
في حالة المجتمعات الاستيطانية فقط. واذا شئنا تقريب الفكرة» فإن حال العمال الفلسطينيين 
في الاقتصاد الاسرائيلي ليس حال العمال الجزائريين في فرنسا مثلاء بل حالهم هو حال العمال 


لحيانا 


الجزائريين في الأرض الجزائرية التي صادرها المستوطنون واستغلوها لمصلحتهم بقوة سواعد 
أصحابها الأصليين. 

نسوق هذا الكلام. في مدخل هذا الفصل, تفسيراً لتقسيمنا القوة العاملة إلى ثلاث 
مجموعات., هي عمليا مجموعتان, عربية ويهودية» يفسر لنا وجودهما إعادة توزيع القوة العاملة 
في الاقتصاد الاسرائيلي بين القطاعات المختلفة» وإعادة توزيع نصيب هذا القطاع أو ذاك» 
على الفروع المختلفة التي يتكون منهاء وعلى الأخص قطاع الصناعة, الذي شهد اعادة توزيع 
يمكن اعتبارها النموذج المعبر لمجمل التحولات التي شهدها الاقتصاد الاسرائيلي . 

وعلى أهمية ما تقدم. فإن الجانب الأكثر أهمية هو الموقع البنيوي الذي يحتله العمال 
العرب في النسيج الاقتصادي لاسرائيل الذي لا يجوز أن يختصر إلى أرقام ونسب قد تعكس 
الأهمية الكمية لهؤلاء ولكنها لا تظهر الأهمية النوعية للعمل العربي في الاقتصاد الاسرائيلي كما 
يجب. من نافل القول إن التشديد على ضرورة التميبز بين أهمية كمية وبين أخرى نوعية للعمل 
العربي , إنما هو بهدف تأمين العناصر اللازمة للإجابة عن أكثر من سؤال مهم يطرح نفسه بحدّة. 
أبرزها: هل تستطيع اسرائيل الاستغناء عن العمل العربي في اقتصادها؟ 


أولاً : التركيب الإثني لقوة العمل في الاقتصاد الاسرائيلي 

بلغت قوة العمل المدنية بين السكان الإسرائيليين سنة 1180 مليوناً و553,4 ألف 
شخص١(')‏ يتوزعون إلى : مليون و2 , 740 ألف. أي “88,7 بالمائة من اليهود. وما تبقى , 4 
١‏ ألفاً ١١,7(‏ بالمائة) من العرب”2©. والحال هذه. تشكل قوة العمل 4 و5 بالمائة 
مجموع السكان البالغ عددهم أربعة ملايين و7577 ألف نسمة . ا كر 
اليهود البالغ عددهم ثلاثة ملايين و7, 317 ألف نسمة 578 بالمائة. أما النسبة بين العرب 
الذين بلغ عددهم في العام المذكورء 4 ألف نسمة فتبلغ 77,4 بالمائة . على ذلك فإن نسبة 
قوة العمل العربية من بين السكان العرب لا تشكل إلا 7” بالمائة من نسبة قوة العمل اليهودية 
لمجموع السكان اليهود. 

تعود الفجوة بين نسية العرب واليهود لعاملين هما: اختلاف تركيب السكان لناحية ارتفاع 
نسبة الأطفال والأحداث بين العرب وبالمقابل ارتفاع نسبة الذين هم في سن العمل من بين 
السكان اليهود. أما العامل الثاني فهو ارتفاع نسبة التشغيل عند اليهود عنها عند العرب ؟ ويستدل 
على هذا من أن نسبة قوة العمل العربية لا تشكل إلا ١7,١‏ بالمائة من قوة العمل اليهودية مع أن 
العرب في سن العمل يشكلون ١7‏ بالمائة من عدد اليهود في سن العمل . 


)20 .م ,1986 .أعن؟كا إن املماخطم أفء !5415 , (لوع ادكبصع[) هع تاكتاها5 أه تتدعساظ أمسامع 
(؟) المصدر نفسه. ص 787 و75941. 


هذا من حيث مجموع قوة العمل: ولكن بعد استبعاد العاطلين عن العمل والذينٍ بلغ 
عددهم سنة 219486 88,6 ألف شخص. فإن قوة العمل الفعلية» التي ستصبح لاحقاً مادة 
البحث. هي مليون و718,1 ألف شخص . يتوزع العاطلون عن العمل إلى ١5‏ ألفاً وه:١‏ 
عربياً و78 ألفاً و 708 يهودياً. أما قوة العمل الفعلية فتتوزع إلى : مليون وه, 7١‏ ألف يهودي 
ورغ ١6‏ ألف عربي , أي أن قوة العمل العربية العاملة فعلاً لا تشكل إلا /ا, 7 بالمائة من قوة 
العمل اليهودية العاملة فعلا. 
يجب أن يضاف العاملون العرب من منطقة الاحتلال /1951 والبالغ عددهم ؟ , 84 ألف 
شخص سنة 2221١986‏ وما لما تقليره الاحصاءات الاسرائيلية. إلى قوة العمل من اليهود. كما 
يجب أن يضاف كذلك,. وكحدٌ أدنى» 0 ألف عربي يعملون إما بشكل غير شرعي في 
«إسرائيل». وإما في المناطق المحتلة ١471‏ نفسهاء في مشاريع اقتصادية ‏ استيطانية عائدة 
لإسرائيل0*». على ذلك. فإن قوة العمل الفعلية في الاقتصاد الاسرائيلي هي مجموع الفئات 
الثلاث البالغ فليركا وه 47: ألف شخص . وهي عبارة عن مليون وه, 7١‏ ألف يهودي 
81١7‏ بالمائة) و7179 ألف عربي (18,17 بالمائة). أي ما معدله 70 عربياً مقابل كل ألف 
يهودي في قوة العمل . لكن. وكما سبقت الاشارة. فإن توزيع الاحصاءات الرسمية لقوة العمل 
الاسرائيلية يقتصر على الاسرائيليين فقطء أي مليون و 58,7" ألف شخص. وهو الرقم الذي 
سنحصر بحثنا فيه مؤقتا. 
انياً: مشكلة تركيب اليد العاملة الاسرائيلية 
والوسائل التي اتبعت في حلها 

يتميز تركيب اليد العاملة الاسرائيلية بارتفاع نسبة الكفاءات المهنية» وعدم تناسبها مع 
الكفاءات الأدنى التى تتطلبها العملية الانتاجية. ثمة أسباب عديدة لذلك. منها ما يعود إلى 
تركيب المهارات بين اليهود المهاجرين. ومنها ما يعود إلى السياسة العلمية والتعليمية الواسعة 
الأبعاد والمرتفعة المستوى لاسرائيل» وننها أيقياً مساعي الدولة لدمج المهاجرين الجدد الذين 
لا يتمتعون يكفاءات عالية, عبر برامج عارك ابام 


فمنذ بداية السبعينات كان هنالك توقع بأنه «في نهاية سنة 141377 سيكون هنالك فائض من الاف 
الجامعيين وأنه في العام سيكون هناك فائض من 8 الاف إلى ١‏ ألف مهندس. وما بين 86٠‏ ووه الاف 


(") المصدر نفسه. ص .97١5‏ 

(4) ميرون بينيفستي [واخرون]. الضفة الغربية وقطاع غزة (القدس. 1985). مخطوطة. ص 8. 
المخطوطة المذكورة عبارة عن بحث مشترك بين مؤسسة الشرق الأوسط للسلام والتدمية في جامعة تيويورك والمركز 
الدولي للسلام في الشرق الأوسط. جامعة تل أبيب 


نكن 


مساح وتقنيّ» ومن ثلاثة إلى أربعة آلاف طبيب:2*9. كما كان هنالك أيضاً توقع بأن تزداد المشكلة 
الكمية والنوعية تفاقما مع تزايد الهجرة لأن «غالبية هؤلاء المهاجرين يتمتعون بمهارات وكفاءات إنتاجية 
أبعد ما تكون عن تلك المهام البسيطة. وبالتالي فإنها لن تكون تعويضا عن النقص الحالي في الطاقة البشرية 
الموجودة في اسرائيل»9") . 

لقد حاولت اسرائيل أن تحل مشكلة النقص فى الطاقة البشرية» من أيّ نوعية» عبر 
تشغيل الفائض الموجود لديها في المجالات التي تعاني من نقص دون مراعاة عنصر الكفاءة. 
وكان هذا الأمر محل اعتراض رئيس مصلحة الاستثمارات الاسرائيلية الذي نقل عنه قوله ان 
«إسرائيل تبدد طاقتها البشرية» فالمهندسون لا يزالون يوظفون كعمال تقنيين» والعمال التقنيون كعمال مشرفين. 
والعمال المهرة كعمال أشغال وتصليحات بدلاً من أن يكونوا عمّالاً في مصانع الالكترونيات:»9 . 

الوجه الآخر لاحتمال تبديد الطاقة العاملة عبّر عنه رئيس معهد التخنيون بقوله «السبب 
الرئيسي لنزوح خريجي المعهد يعود إلى أن 57/ من خريجي قسم الهندسة وجدوا أعمالاً كفنيين في إسرائيل» 
وليس كمهندسين في حقل اختصاصهم . .(*». الظاهرة التي كانت محل حديث رئيس معهد التخنيون 
في 1457ء ورئيس مصلحة الاستثمارات الاسرائيلية في ١14794‏ استمرت في السبعينات 
وتوضعت فى الثمانينات» .وأكثر من ذلكء لقد أصبحت هجزة الكفاءات العالية عماد الهجرة 
المضادة من إسرائيل . 

لجأت اسرائيل إلى أكثر من وسيلة في محاولة منها لحل مشاكلها على صعيد قوة العمل . 
ولا تنحصر المشكلة في تركيب قوة العمل اليهودية فحسب. بل النقص في قوة العمل أيضاً. 
ويمكن الحديث في هذا المجال عن ثلاثة أنواع من الحلول. استهدف كل واحد منها أحد 
جوانب المشكلة. الحل الأول. ويقوم على إحداث تغييرات في مجمل بنية الاقتصاد وعلى 
الأخص القطاعات والفروع الأكثر قابلية من غيرها لاستيعاب عدد أكبر من الكفاءات المهنية. 
وأما الحل الثاني فقد استهدف رفع نسبة التشغيل» واستطراداً حل مشكلة النقص في قوة العمل . 
أما الحل الثالث فكان التوسع في استخدام قوة العمل العربية التي حلّت لإسرائيل أكثر من 
مشكلة على أكثر من صعيد. 


(5) نشرة رصد اذاعة اسرائيل رقم ١55‏ بتاريخ, 191770/1/8. 
0( انظر: هارتس. 1/1 انظر أيضا : شيلا ريان» وبناء امبريالية حديدة : اسرائيل والضفة 
الغربية.» شؤون فلسطينية. العدد ١8‏ (شباط/ فبراير “ا191١).:‏ ص 937. 


(7) انظر: 12/6/1969 راكهاآ تجرء انس عل 
ذكرتها: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ملحق العدد 4 (أيار/ مايو 191/7),» ص 7854. 
(8) انظر: .13/6/1966 ,اخمط دجره امخسعل 


والياس زين. هحرة الأدمغة والهجرة المضادة من اسرائيل (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث» 
الا5ا)ء ص 77-5175 . 
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الحل الأول. لمشكلة تركيب قوة العمل اليهودية غير المتوازنة بالنسبة إلى المهارات 
1 المطلوية. كان حلا نوعياً تمثل بالتوجه نحو الصناعات المبتكرة أو كثيفة المهارة. وهوما دعا اليه 
كبير العلماء ء في وزارة التجارة والصناعة بقوله : «إن إسرائيا لى تتمتع بميزة نسبية على صعيد الطاقة البشرية 
الغنية بالخبرة. . . ويوجد في البلد أكثر من عشرة الاف عالم وعشرين ألف مهندس وعدد كبير من الخبراء 
الهندسيين والفنيين . . . علينا بذل كل جهد ممكن كي نجذب هذه القوة الممتازة إلى خدمة الصناعة المبتكرة . 

الكثيفة العلم. ان الصناعات كثيفة العلم. التي تقوم آناساً علن تطوير متتوجات ذات فم مضسافة هالية هن 
المصدر الأساسي لاستيعاب هذا المستودع من الأدمغة. ان وفرة هذه الصناعات وتوسعها هما الضمانة لتغيير 


الأوضاع ولخلق توازن بين الطاقة المحتملة القائمة من القوى البشرية وبين استغلالها الفعلي»(" . 

ولذا فقد دعا إلى «تغيير قانون تشجيع الاستثمارات المالية 1 صناعات تعتمد على 
كثافة رؤوس الأموال ويهضم حق الصناعات القائمة على الكثافة العملية»('١)‏ و تبيين لنا في مختلف أقسام 
هذه الدراسة أن المقترحات انفة الذكر دخلت حيّز التطبيق 0 وعكست نفسها على قوة 
العمل اليهودية التى شهدت إعادة توزيع يدلّنا عليها الجدول رقم سل 


يشير الجدول رقم )١ - ١١(‏ إلى زيادة مستمرة في حصة أربعة مجالات مهنية» مقابل 
قوط يبري نصيب المجالات الخمسة المتبقية . وفي واقع الأمر نحن أمام شبه انقلاب في 
اعادة توزيع قوة العمل لناحية أن حصة بعض المجالات وصلت سنة ١986‏ إلى ١75‏ بالمائة 
و548١‏ بالمائة و*5١‏ بالمائة مما كانت عليه سنة 2١91/١‏ في حين لم يبلغ نصيب مجالات 
أخرى إلا حوالى ثلثي النسبة التي كانت له في سنة 1917/7 أو أقل من نصفها . إن الأمر المشترك 
بين المجالات التي زاد نصيبها هودرجة تطورها والعكس صحيح بالنسبة إلى المجالات الأخرى 
التي قل نصيبها. نجد عنوان ما تقدم في «مجالات علمية وأكاديمية» التي زادت 8غ بالمائة. 
وبالمقابل في «عمال غير مهرة» الذين هبطت حصتهم 08 بالماثة. 


ولو أخذنا المجالات الأربعة الأولى التي زاد نصيبهاء التي هي في الوقت نفسه المجالات 
المتطورة. للاحظنا أن فيا كيد كاواسة ا , 2١‏ بالمائة من إجمالي قوة العمل 
اليهودية» في حين لم تشكل سنة 14177 إلا 77,4 بالمائة» والحال هذه نكون أمام زيادة 

إجمالية في نصيب هذه المجموعة تبلغ أكثر من ثلث حصتها سنة 191/7 . 
جدير بالذكر أن الوضع سنة ١917/7‏ كان حصيلة نمو متدرج من فترة لأخرى. وإن كنا قد 
ا و ل 0 المذكور عنها 
ه. على سبيل المثال وقبل 1917/7 كانت الاحصاءات تدمج مجالات علمية وأكاديمية 


[9©ه العلم والتكئولوجيا فى اسرائيل. 18٠‏ _ اذقل ترجمات مختارة من مصادر عبرية. إعداد سمير 
جبور (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. كحقأاي ص ند 
)1١(‏ المصدر نفسه. 


م 


جدول رقم )١-1١(‏ 
تطور توزيع قوة العمل اليهودية على مجالات الاستيعاب المختلفة للأعوام. 
(الأقلي (الأقلي (عخقل) (كذختاي و(ه54ة١ا)‏ 
(نسب مئويةء وعام 191/5: )٠٠١‏ 


حصة المجالات المختلفة مقدار التطور بين 151/7 - 14486 (صنة 191/4 ٠١١-‏ 


الفا نما فنا نحن سنا لسن انسل لحن لد 
050 00 0005 055 05 1 05 


1 


الاجمالي 

مجالات علمية وأكاديمية 

مجالات مهنية وتقئية أو أعمال 
أخر ى ذات صلة 


مدراء واداريون 

أعمال مكتبية 

عمال بيع 

عمال خدمات 

عمال زراعيون 

عمال مهرة في الصناعة 
والمناجم والبناء والنقل 

عمال غير مهرة 


المصادر 58 
- بالنسبة إلى العام 219177 انظر: 
. 313- 312 .مم ,1975 , أعه؟كآ ]0 أعمماعط4 لمعناكةاعا5 ,(درعلدكعع[) ممتاأكتتهاد أ سحعساظ أمسامعت 


بالنسية إلى العام 14374ء انظر: - 366 .مم ,7978 ,.لاط1 
بالنسية إلى العام ١٠148ء‏ انظر: 7 - 346 .مم ,198/1 ,.لنطآ 
- بالنسبة إلى العام 21985 انظر: 41 - 340 .مم ,1984 ,نط1 
بالنسبة إلى العام 19857ء انظر: - 310 .مم ,95/ ,.لنطآ 


ومجالات مهنية وتقنية وأعمال أخرى ذات صلة تحت عنوان واحد. فى حين أصبحت سنة 
7 وصاعداً تميز بين المجالين. فضلل عن ذلك. فإن المعلومات المتوافرة حتى ما قبل 
7 كانت قاصرة على اجمالي العاملين دون أي تفصيل حول النسبة عند اليهود أو العرب. 

لهذا سنقوم بمقارنة تطوّر حصة المجالين معاً. أي «علمية وأكاديمية» و«مهنية وتقنية» 
وأعمال أخرى ذات صلةٍ (إجمالي العاملين. أي عرباً ويهوداً) في محاولة لإعطاء صورة تقريبية 
عن حجم الزيادة التي لحقت بحصتهما من قوة العمل . قد تطورتاحمة المفالنة المذكورين 
من 8 ٠١,‏ بالمائة سنة 1468 إلى ١‏ بالمائة سنة ١438‏ إلى "14,7 بالمائة سنة 191/0 إلى 
4" بالمائة سنة 11486 . وبافتراض أن سنة 19406 تساوي 2.٠٠١‏ فإن سنة 14576 تساوي 


م 


0 بالمائة» و1910 تساوي 180,5 بالمائة أما سنة 1180 فتبلغ 514 بالمائة من نسبة 
0101 ., 


في ضوء ما تقدم يمكن القول إن التركيب الداخلي لقوة العمل في إسرائيل قد شهد تطوراً 
بنيويا حاسما هو حصيلة طبيعية للتطور العميق الذي شهده مجمل بنية الاقتصاد. وجد ما تقدم 
ترجمة له في المزيد من تحول قوة العمل نحو المهن الأرقى أو التى تتطلب مهارات عالية . وهذا 
ما نشهده في ارتفاع نصيب هذه المجالات ليصل إلى ؛ , 00 بالمائة من قوة العمل اليهودية سنة 
6 وبالمقابل ارتفاع عدد العرب الذين يعملون في الاقتصاد الصهيوني ليصل إلى حوالى 
1 بالمائة من إجمالي العاملين اليهود سنة ١186‏ بعد أن كان 8,6 بالمائة فقط سنة 219516 
وهي المسألة التي سنعود إليها لاحقاً. 


الحل الثاني . تبديل سياسة اكوبل ار وقد أفضت عملياً إلى رفع نسبة التشغيل. هذا 
الحل كان مركباً على مستويين ويهدف إلى تحقيق غرضين معاً. أولهما رفع مستوى تأهيل قوة 
العمل والثاني الاحتفاظ بنسبة تشغيل عالية . وبشكل عام يمكن الحديث عن توجيه نسب 
متزايدة من فئات عمرية معينة صوب متابعة الدراسة بدل الانخراط المبكر في سوق العمل 
وتعويض ذلك النقص برفع نسبة إسهام النساء خصوصاًء والفئات العمرية التي تجاوزت سن 
الدراسة عونا في قوة العمل حيث يوضح الجدول رقم )١1 - ١١(‏ تطور نسية التشغيل . 


يشير الجدول رقم ١١(‏ - ؟) إلى تبدل في توزيع السكان على فئات الأعمار المختلفة 
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل ١5(‏ سنة أو أكثر) من 50,8 بالمائة سنة 
06 إلى 18,8 بالمائة من اجمالي السكان سنة ١11806‏ . وبالمقابل هبوط نسبة قوة العمل 
المدنية من 0 , "01 بالمائة سنة 140 إلى 4, 44 بالمائة من إجمالي السكان في سن العمل سنة 
6 أما لو أخذنا نسبة قوة العمل المدنية إلى اجمالي السكان. فقد كان هنالك ومن أصل 
كل مئة فرد ,0" شخصاً و/الا, 4" شخصاً فقط يعملون في العامين ١94565‏ و485١‏ على 
التوالي . على ذلك, وسواء أخذنا معياراً لنا تطور نسة قوة العمل المدنية إلى اجمالى السكان أو 
للسكان في سن العمل فقطء نجد أن نسبة قوة العمل سسة 1480 قد انخفضت بالقياس لما 
كانت عليه سنة .1١94060‏ 

هبوط نسبة اجمالى قوة العمل المدنية سواء من اجمالي السكان أو من السكان في سن 
العمل هو حصيلة تفاعل عوامل عدة أهمها: التبدل الكبير جداً في نسبة إسهام الفئات العمرية 
المختلفة. وتطور نسبة اسهام النساء في قوة العمل المدنية . 

)١١1(‏ النسب والمتوسطات مستخرجة من: 

0306 ,1986 لصة ,276 .م ,1967 ,.لتطآ ,(سعلةكتصع1) كعناكتاهاذ )0 تتحععياظ لمجامعت) 


رحتنا 


جدول رقم )1-1١(‏ 
تطور عدد السكان. قوة العمل. إسهام المرأة في العمل. 
وحجم البطالة للفترة. 19658- 1١986‏ 
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ملاحظة : النسب مستخرجة عدا نسبة البطالة فهى معطاة فى المصدر. 
المصدر: 7 - 14ذلمه 32 .مم .2936 ...لامآ 


١-اسهام‏ الفئات العمرية المختلفة في قوة العمل 

كما هو معروف. فإن الفرد حين يبلغ سن الرابعة عشرة يعتبر في سن العمل دون أن يعني 
ذلك بالضرورة التحاقه بالعمل قعلا. عوامل عديدة تمنع الدخول المبكر للعمل لعل أبرزها 
متابعة الدراسة التى قد تعنى الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية أو الشهادة الجامعية العليا. 
ولأهمية النقطة قيد النقاش فستئبت تطور نسبة العاملين من كل فئة عمرية. باعتبار أن كل فئة 
عمرية تساوي مئة بالمئة. فإن نسية العاملين من الفئات العمرية المختلفة تطورت بالشكل الذي 
يدلنا عليه الجدول رقم ١١(‏ -”) التالي . 


جدول رقم )8*-1١١(‏ 
تطور نسبة العاملين من كل فئة عمرية (الفتة العمرية - )٠١١‏ 
- 
لتتلط فت ان اقيم س0 


المصادر: 
بالنسبة إلى الأعوام 21917١ ١4456‏ انظر: .9 .م ,1971 .نط1 
بالنسبة إلى الأعوام 191/0 - 21486 انظر: .9 .م ,7986 ,.لتطآ 


يوفر لنا الجدول رقم ١١(‏ -") المضمون الحقيقي للتبدل الذي طرأ على قوة العمل 
ونسبتها من اجمالي السكان والسكان في سن العمل . أكثر من ذلك, فإن مؤشرات هذا الجدول 
تتجاوز قوة العمل إلى ما يمس مجمل البنية العلمية والاقتصادية والاجتماعية ولعل الملاحظة 
الأهم هي الهبوط الكبير جداً في نسبة ما تستقطعه قوة العمل من فتتين عمريتين محددتين : 
الأولى ١7١ ١6‏ سنةء والثانية فتة 00 عاماً أو أكثر. 


بكلمة أخرى هبطت حصة قوة العمل من الفئتين الأصغر والأكبر وزادت فيما تبقى من 
فئات عمرية. ل و 1 للا نا سنة بحيث أصبح يذهب لسوق 
العمل ١١‏ شخصاً من أصل كل مائة * شخص تتراوح أعمارهم بين ١5‏ و7١‏ سنة. في حين كان 
يذهب إلى سوق العمل من بين هؤلاء سنة روا شخصا. وعلى ذلك هبط الوزن 
النسبى للعاملين من أفراد الفئة العمرية ١0/- ١5‏ حوالى /١‏ بالمائة. أما نسبة الهبوط في الفئة 
العمرية 64 55 والفئة العمرية 10 سنة أو أكثر فكانت ؛ بالمائة و/ا7 بالمائة على التوالي . 

جرى تعويض الهبوط محل الحديث بدرجة كبيرة من خلال رفع نسبة التشغيل في فئات 
الأعمار ١4‏ 04 سنة بحيث بقيت نسبة قوة العمل الإجمالية سنة ١9460‏ عند المعدل الذي 
كانت عليه سنة 1400 تقريباً. ما تقدم يفسح في المجال لاستنتاجين : الأول» والأبسط. هوآن 


كن 


نسباً متزايدة من الذين يبلغون سن التقاعد يحصلون عليه. مع ما لهذا الأمر من دلالات 
اجتماعية مهمة جدا؛ الثاني : هو أن ثمة مجالات أخرى غير العمل هي التي استقطبت تلك 
النسب المتزايدة من أيناء الفئة العمرية ١7/- ١5‏ سنة . اا 

على هذا الصعيد يمكن الإشارة إلى سببين: متابعة الدراسة أو العمل فى المجال 
الامني . يميل الكاتب للترجيح بأن السيب الأول هو العامل الرئيسي بدليل ارتفاع متوسط سنوات 
الدراسة للسكان ككل من م سنوات عام 1935١‏ إلى 8,8 سنوات عام 191١‏ إلى /ا, ٠١‏ 
سنوات عام 118٠‏ إلى ١١,7‏ سنة عام 2)'91945. كما نجد دليلا على ما تقدم في ارتفاع عدد 
طلبة الجامعات ونسبتهم إلى اجمالي السكان؛ من طالب جامعي واحد لكل 71١‏ مواطنا سنة 
إلى طالب جامعى واحد لكل 87 مواطنا سنة ,»1917١‏ إلى طالب جامعى واحد لكل 514 
مواطناً سنة 0148" 2. والحال هذه هبط نصيب قوة العمل لاجمالي السكان. ولكن ذلك 
الهبوط عُوْض من خلال: (أ) رفع نسبة تشغيل الفئات العمرية الأخرى التي ليست في سن 
الدراسة . (ب) توجيه أعداد متزايدة صوب متابعة الدراسة, الأمر الذي أسهم بلا شك في رفع 


الثروة العلمية للمجتمع . 


" . إسهام النساء في قوة العمل المدنية 

يبين لنا الجدول رقم )١  ١١(‏ أن إسهام المرأة سنة 1185 كان بنسبة 8 بالمائة من قوة 
العمل المدنية . إذاً يبلغ الوزن النسبي لاسهام المرأة ١١0‏ بالمائة سنة 1480 مما كان عليه سنة 
06 و/17 بالمائة مما كان عليه سنة ١947٠‏ و0١9١‏ بالمائة مما كان عليه سنة .١196464‏ ومن 
مقارنة تطور عدد النساء العاملات بتطور ما عدا ذلك من مجالات. يتضح أن وتيرة نمو عمل 
النساء كانت الأعلى وبفارق كبير. فقد كان عدد النساء العاملات سنة "5١ )١9486(‏ بالمائة من 
عددهن سنة 2144060 فى حين أن عدد السكان سنة 1983 كان 578 بالمائة فقط مما كان عليه 


.١906 سنة‎ 


ومع أن نسبة تشغيل النساء كانت تتزايد باطراد. فقد تحققت النسبة الغالبة من الزيادة في 
السنوات الأخيرة. فبين ١405‏ و1480 ارتفع نصيب النساء ١7,‏ درجة مئوية موزعة كالتالي : 
",2 درجات (أي 5 بالمائة) تحققت بين ١435‏ و0١41١‏ في حين زادت بين 191١‏ 
6 ب 8,7 درجات مئوية (أي 5١5‏ بالمائة من الزيادة) . لا ينفصل ارتفاع نسبة تشغيل 
النساء وتحديداً خلال العقد الأخيرء عن سياسة التوسع الاقتصادي التي بدأتها اسرائيل» التي 


00 .5 .م ,7986 ..0زطآ 
(17) المتوسطات بالنسية إلى السكان مستخرجة من : المصدر نفسه. ص 55., وبالنسبة إلى عدد الطلبة. 
انظر: المصدر نفسه. ص 097. 


حلفا 


كانت تحتاج فيما تحتاج إليه. إلى قوة عمل أكبر مما تسمح به الموارد البشرية عند مستويات 
التشغيل التي كانت سائدة حينذاك. 

تطور القطاعات التي تعمل فيها النساء: في سياق الزيادة الاجمالية في نسبة إسهام المرأة 
في العمل حدث تبدل اخر لا يقل أهمية سواء لناحية نسبة إسهام المرأة في العمل المأجور أو 
لناحية الدخول الكثيف في مجالات عمل كانت شبه غائبة عنها في السابق. كانت نسبة اسهام 
المرأة سنة 1486 مقارنة بنسبة اسهامها سنة 141٠١‏ فى المجالات المختلفة حسب ما يقدمه 
الجدول رقم ١١(‏ -4). ٌ 


جدول رقم )4-1١١(‏ 
تطور نسبة اسهام المرأة في المجالات المختلفة التي تتوزع عليها قوة العمل 
بين -19417١‏ 19868 (نسب مئوية) 


نسبة اسهام المرأة في : 
- قوة العمل المدنية 
قوة العمل المأجور 
الزراعة 
الصناعة والمناجم 


الكهر باء والمياه 
الانشاءات والبناء 
التجارة والفنادق 

5 النقل والتخزين 

المال والأعمال 

الدولة والخدمات العامة 
الخدمات الخاصة 


ملاحظة : النسب في الخانة الأخيرة مستخرجة. 

المصدر: .9 - 298 .مم ,1986 ,لتط1 

يشير الجدول رقم ١١(‏ - 5) إلى أن زيادة إسهام المرأة في سوق العمل أدت إلى رفع نسبة 
اسهامها فى مختلف القطاعات . وباستثناء قطاع الكهرباء. فإن حصة النساء تراوحت بين حوالى 
ربع العاملين وخمسهم في هذا القطاع أوذاك. صحيح أن نسبة النساء مرتفعة بشكل استثنائي 
في قطاعات محددة إذ وصلت في قطاع الدولة والخدمات العامة إلى 8 بالمائة» ولكن ذلك لا 
يحجب أهمية الوزن الذي أصبح لها في قطاعي الزراعة والصناعة إذ بلغت نسبة النساء حوالى 
ربع عدد العاملين في هذين القطاعين. 


1١ 


ما تقدم يجب أن يفهم في سياق ما لارتفاع نسبة اسهام النساء في قوة العمل بشكل خاصء 
ومستوى التشغيل بشكل عام. من دلالات اجتماعية مهمة لأن ذلك يعني» فيه| يعني » رفع مستوى 
المشاركة (الفعالية) الاقتصادية والادارية. . الخ » لإجمالي السكان. من جانب ثانٍ فإن الوضع 
محل الحديث يمنح المخطط الاسرائيلٍ قدراً أكبر من الحرية عند توزيع قوة العمل على مجالات 
الاستيعاب المختلفة . بكلمة أخرى. لقد تمكنت اسرائيل عبر رفع درجة التشغيل من توفير الموارد 
البشرية المطلوبة لهذا القطاع أوذاك, دون أن تشكل زيادة نصيب أحد المجالات ضغطً جديداً على 
ماعداه. 


الحل الثالث. وكان التوسع في تشغيل قوة العمل العربية. ‏ التي أنت لتشكل حلا مكملا ولا 
غنى عنه للحلين السابقين وبكلمة أدق, كان الحل الثالث جزءاً من الحلٍ الأول الذي استهدف 
إيجاد حل للمشكلة المترتبة على وفرة اليد العاملة عالية التأهيل وفي آن معاً جزءاً من حل مشكلة 
النقص في الطاقة البشرية العاملة في الاقتصاد 0 
تحويا ل كل أوغالبية» و ره 
القومي فضلل عن الاعتبار الاقتصادي . فبالمعنى الاقتصادي الضيق ليس للزراعة أهمية الصناعة. 
ولكن بالمعى الشاملٍ (السياسي والاجتماعي والأمني) فإن لها أهمية الصناعة. أكمٌ ر من ذلك» 
تعتبرها اسرائيل شانامن شؤون الأمى: ن القومي . 

ثالثاً: رتكامل» تركيب اليد العاملة اليهودية والعربية : 

ولو تجاء وزنا الاعتبار السابق.» إن تحريك اليد العمل من قط إلى آخر؛ وم و 
هذا القطاع أوذاك إلى فرع ثان أوثالث. لعن ارا سي خصوصاً عند درجة معينة من التطور. 
حيث يعكس ن وجود اليد العاملة ضرورة لا غتى عنياء أك مما يخفي بطالة مقنعة يمكن ازالتها بتوجيه 
جزء منبها نحوفرو أخرى . وفي وضع اسرائيل فإن أي تحريك للقوة العاملة من قطاع إلى اخرء 
أو حتى بين 0 لابد العارط سيم 
ال أشغال عات بدلا قن أن يكونوا عمّالاً في مشائم 0 0 7 
في «مصائع الالكترونيات» مجال اختصاصهم » بعد أن توافر من يحل مكانهم في أعمال 
الأشغال والتصليحات . والعمال اليهود بدأوا يتركون الزراعة لأن ومحمد يحصد» حسب التعبير 
الرائج في اسرائيل. 

وقد شهدت القوة العاملة في الاقتصادالاسرائيلي خلال العقد المنصرم حالة حراك لا يستهان 


لضا 


بهاء من الزراعة إلى الصناعة ومن الفروع الأقل تطوراً إلى الفروع الأكثر تطوراً في الصناعة . هذا 
الحراك, ترافق مع زيادة وزن العمل العربي» في الاقتصاد الاسرائيلٍ من المنطقة المحتلة ١94157‏ 
والمنطقة المحتلة /19471 . لقد أوضحنا بدرجة معينة طبيعة تركيب اليد العاملة اليهودية 
ومستواها. ولإيضاح مدى «التكامل» بينها وبين اليد العاملة العربية. نقدم صورة من التركيب 
الداخلي لكل منهما. ويبين الجدول رقم ١١(‏ - 2) توزيع اليد العاملة العربية واليد العاملة 


اليهودية حسب مجالاات الاستيعاب المختلفة : 
جدول رقم )0-1١(‏ 
اليد العاملة اليهودية والعربية قْ إسرائيل حسب مجالات الاستيعاب عام ه114 
(نسب مئوية) 


الاجمالي 
مجاللات علمية وأكاديمية 
محالات مهنية وتقنية أو أعمال 


جود | عرب | نسبة العرب إلى 
اليهود 
١0‏ و ٠٠‏ 


عمال زراعيون 
عمال مهرة ف الصناعة 

والمناجم واليتاء والنقل 
عمال غير مهرة 


ملاحظة : النسب في الخانة الأخيرة من الخدول مستخرجة . 

المصدر: 

بالنسبة إلى اليهود. انظر: 0 .م ,1986 ,1010 
وبالنسية إلى العرب.» انظر: المصدر نقسه. ص 51١5‏ 


تقوم فكرة الجدول رقم ١١(‏ - 0) على اعتبار أن تركيب العمال مهنياً (حسب الاستخدام) 
وتوزيعهم على القطاعات الاقتصادية المختلفة. يعكس مقدار التطور الاقتصادي وا الاجتماعي 
للقطر المعين. على افتراض أن هنالك قطرين» درجة نموهما واحدة» وعلى افتراض تشابه الاسباب 
وراء تساوي درجة النموء فمن المنطقي الافتراض بأن تكون نسبة توزيع العاملين على المهن 


رنض 


المختلفة متقاربة إن لم تكن متساوية. على سسبيل المثال» نسبة المستخدم/ المستوعب في مجالات 
علمية وأكاديمية» يجب أن يساوي ٠٠١‏ بالمائة من نسبة المستخدمين/ المستوعبين في المجال المهني 
نفسه في القطر الثاني . . . الخ . 

ما تقدم ليس أكثر من افتراض مجرد لناحية استحالة اجتماع كل العوامل محل الحديث 

وتشابهها في قطرين مختلفين في آن معاء على ذلك فإن أيّ اختلال صعوداً أو هبوطاً في نسبة 

القطر الأول بالقياس إلى القطر الثانى عن النسبة الافتراضية المثلى إنما هو بدرجة معينة. 
انعكاس لمقدار التفاوت بينهماء سواء لناحية اختلاف درجة النمو أو لناحية اختلاف أسباب 
النموحتى مع تساوي درجة النمو بين القطرين محل المقارنة . 

في ضوء الجدول رقم -١١(‏ 0) الخاص بتوزيع العاملين العرب واليهود حسب المهن 
المختلفة في اسرائيل والنسبة بينهم , نلاحظ أننا امام مجتمعين فوق أرض واحدة, بينهمادرجة هائلة 
من التفاوت الذي يحدد بالتالي موقع كل منها في العملية الانتاجية . فنسبة العرب في الفئات المهنية 
العليا لا تبلغ إلا 01" بالمائة من نسبة اليهود. في حين ترتفع في أدنى الفئات إلى 577 بالمائة. إن 
تدقيقاً بسيطاً في النسب المشار إليها هبط بها إلى مستوى جديد. فالمجالات العلمية والأكاديمية 
واسعة . والخريج الجامعي أكاديمي وكذلك الخبير في الصناعة الكيماوية والباحث في مجال الالكترون 
والفيزياء. ينطبق الأمر نفسه على شريحة المدراء والإداريين» إذ لا شيء يجمع بين مدير مدرسة 
ابتذائية ومدير مجمع صناعي » | إلآ لقب .مدير. كما أن ثمة فرقاً بين عامل ماهر يشتغل في صناعة 
الالكترونيات وعامل ماهر آخر يعمل في البناء . 


يعطي الجمع العشوائي بين المهن والألقاب صورة غير دقيقة» وفي ضوء النسب التي قدمها 
الجدول رقم  ١١(‏ 0). يمكننا الافتراض أن دلالات المسميات فيما يتعلق بتركيب اليد العاملة 
اليهودية, تختلف في الجوهر حين يتعلق الأمر باليد العاملة العربية. لكن لو اخذنا النسب التي 
قدّمها الجدول السابق على أنها تعبر عن واقع الأمرء فإنها تجعلنا نستنتج طبيعة العلاقة التكاملية بين 
المجتمعين القائمين. واستطرادا الدور المنوط بكل من اليد العاملة العربية واليد العاملة اليهودية . 


يوجد بين اليد العاملة العربية من المنطقة المحتلة عام 1454غ ومهم| كان التحفظ الذي قد 
نبديه على المسميات المتعلقة يبمجالاات الاستيعاب.» من يعمل ف وظائف من الفئة العليا (محام 
مهندس ., مدير مدرسة. . . الخ) لكن الأمر بالنسبة إلى العمال العرب من المنطقة المحتلة 019517 
لايحتمل أي التباس لناحية طبيعة المهن التي يؤدونها. وأياً كانت الدرجة العلمية التي يحملها 
الشخص المعني ٠‏ إنهم في أحسن الأحوال «عمال مهرة» وفي أسوأ الأحوال «وعمال غير مهرة». 


إذا كان الحديث السابق قد أوضح الاهمية النوعية لقوة العمل العربية في الاقتصاد 
الاسرائيلي» لناحية أنها قد أتت لتسدٌ الخلل النائئىء عن ارتفاع نسبة قوة العمل عالية التأهيل من 


لضا 


قوة العمل اليهودية, فإن الحديث يبقى ناقصاً لأنه لا يتضمن الأهمية الكمية المتزايدة لقوة العمل 
العربية في الاقتصاد الاسرائيلي التي يوضحها لنا الجدول رقم :)5-١١(‏ 


جدول رقم )5-1١(‏ 
تطور عدد العمال اليهود والعمال العرب في الاقتصاد الاسرائيلي والنسبة بينهما في الفترة. 
6 - ه58١‏ 


*7 5ه 
.١٠م‏ 
مام 
لا 16٠‏ 
لحف ١‏ 
لسرتفنل 


الملاحظات: 

- نظراً لعدم توافر رقم العمال دغير الشرعيين وآخرون» الخاص بالعام 1446 جرى اعتماد الرقم الخاص بالعام 
الذي يمثل الحد 'الادنى. 

- (. . .) تعني أن الرقم غير متوافر. 

المصادر: 

العمال اليهود والعمال العرب من المنطقة المحتلة عام ١1954‏ من: 

.2 .ص ,1986 لهة ,358 .م ,1983 :277 - 274 .مم ,1971 :268 .م ,1967 ,.قاطآ 
العمال العرب الشرعيون من المنطقة المحتلة عام /19571» من: .و .م ,1986 .دآ 
العمال العرب غير الشرعيين أو العاملون في مشاريع اسرائيلية في المناطق المحتلة عام /19471» انظر: ميرون 

بينيفستي [واخرون]» الضفة الغربية وقطاع غرَة (القدس. ,.)١19487‏ مخطوطة. ص 8. 


يشير الجدول رقم ١١(‏ -8) بوضوح إلى تزايد نسبة العمال العرب من منطقتي الاحتلال إلى 
العمال اليهود في الاقتصاد الاسرائيل» إذ ارتفعت نسبتهم بحدود طفيفة بين 5 و950١21»‏ ف 
حين شهدت قفزة مع الاحتلال الجديد سنة 14717 إذ بلغت النسبة بالمائة» أي بزيادة تبلغ 
حوالى النصف. ومع العام 6 .» وصلت نسبة العرب لليهود 71 بالمائة. وهي نسبة عالية في 


كفن 


ضوء أي معيار كان. وهي تعني فيا تعني, دوراً بنيوياً مها للعمل العربي في الاقتصاد الاسرائيلٍ. 

إننا إذ ندمج بين العمال العرب من منطقتي الاحتلال» لا نفعل ذلك انطلاقاً من وحدة 
الاحتلال ووحدة الشعب الفلسطيني فحسب. بل أيضاء وهوما يتعلق بجوهر دراستناء تشابه 
نوعية الوظيفة الاقتصادية لعرب ١44/8‏ و1471 . ونستند في استنتاجنا هذا إلى تشابه تركيب قوة 
العمل العربية العاملة في الاقتصاد الصهيوتي أياً كان مصدرها. وإذا كان العمال العرب من 
المنطقة المحتلة 1١4571/‏ يعملون في «المهن السوداء» فإن الغالبية الساحقة من قوة العمل العربية من 
المنطقة المحتلة 1444 يعملون في «المهن السوداء» أيضاً. 


وبمقارنة التركيب الداخلي لقوة العمل العربية من المنطقة المحتلة ١1544‏ مع التركيب 
الداخلي لقوة العمل اليهودية. يتضح لنا وجود ما يشبه التكامل غير العادل بينها. فغالبية اليهود 
يعملون في ما يمكن تسميته المهن الممتازة» في حين تعمل نسبة قليلة في المهن متدنية المستوى. 
ويصح هذا الوصف لكن بشكل معكوس. على قوة العمل العربية من المنطقة المحتلة ١4844‏ كما 
سبقت الاشارة. والحال هذه ليس من المبالغة في شيء الحديث عن مجتمعين») عربي 
ويهودي. فوق أرضص واحدة, بينهما درجة هائلة من التفاوت الذي يحدّد بالتالي موقع كل منهما 
في العملية الانتاجية . 


دون خروج عن موضوع هذا الفصل أو الدراسة عموماًء ونظراً لأن النقطة الأخيرة تقع في 
نطاق الاقتصاد السياميء إن لم نقل المجال السياسي الصرف. فإن ثمة حاجة لتناول نقطة اضافية 
وثيقة الصلة بمبحثنا هذاء يمكن الاستفادة منها في الموضوع السيامي في الوقت نفسه. تتمحور هذه 
النقطة على سؤالين/ هاجسين أولما: إلى أي مدى أصبح الاقتصاد الاسرائيلٍ أسير العمل العربي؟ 
والثاني» هل تستطيع اسرائيل الاستغناء عن العمل العربي في اقتصادها؟ 


يتقاطع هذان السؤالان في أكثر من مكان. وقد يحتاج الجواب عنهما إلى مبحث مستقل قائم 
بذاته . نشير إلى ذلك انطلاقاً من تعدد العوامل المؤثر: 5» بعضها ما يقع في نطاق الاقتصاد في حين 
للسياسة على البعض الآخر أثر مقرر. لذاء فإن جل ما نستطيع الاسهام به هو محاولة تقديم ما 
مكن أن يشكل بعض عناضرز الجواب عن السنؤال او لمعل وإننا انعد اتدكي بالاضية 
على أهمية العمل العربي في الاقتصاد الاسرائيلي يجب تناول الموضوع على أكثر من , مستوى لتبيان 
الأهمية النسبية الحقيقية للعمل العربي. 


النتوى الأول: نسبة العمل العربي إلى إجمالي قوة العمل اليهودية» وقد سبق تناول هذه 
النقطة حيث تبين لنا أن هنالك 71 عربياً مقابل كل ماثة يهودي يعملون في الاقتصاد الاسرائيلي . 
ولكن هذه النسبة لا تشكّل إلا الحد الأدنى نظراً لأنها عبارة عن نسبة اجمالية لا تأخذ بعين 


مضا 


المستوى الثاني : حصة العرب العاملين مقابل أجر في اسرائيل من اليهود العاملين مقابل أجر 
في إسرائيل: توزرّع العاملون مقابل أجر في الاقتصاد الاسرائيلي سنة 1146 كالتالي: 
)١(‏ 404,7 ألف شخص يهودي. (75) 117 ألف عربي من المنطقة المحتلة 1958. 
(*) 175,7 ألف عربي من المنطقة المحتلة 14717 . يتوزع هؤلاء إلى 44,7 ألف شخص 
يعملون بشكل شرعي و0 ألف شخص _حدّ ادنى ‏ يعملون إما بشكل غير شرعي في إسرائيل 
أو في مشاريع اسرائيلية في المناطق المحتلة /19471 نفسها؟'"©. 


على ذلك» تبلغ قوة العمل المأجور في الاقتصادالاسرائيلي سنة 014/6 مليوناً و4, 5١0‏ 
آلاف شخص منهم ٠7‏ ,408 ألف من اليهود وما تبقّى أي 747,7 ألف شخص من العرب . وفي 
هذه الحال تبلغ نسبة العرب الذين يعملون مقايل أجر ,70 بالمائة من اليهود الذين يعملون 
مقابل أجر. ولكن هذه النسبة أيضاًء أقل من أن تعبر عن واقع الأمر الفعلي لناحية أنها لا تأخذ 

بعين الاعتبار خصوصية العمل العربي مقابل أجر قياساً بالعمل اليهودي مقابل أجر. وهوما 
ستحاول أخذه بعين الاعتبار في النقطة التالية. 


المستوى الثالث: ويستهدف تحديد نسبة العمل العربي المأجور وحجمه بالمقارنة مع العمل 
اليهودي المأجورء انطلاقاً من نوعية العمل المأجور وليس العمل المأجور بشكل عام. فالعمل 
يتوزع وفقاً للاحصاءات الاسرائيلية نفسها إلى عشر فئات تبدأ بالمهن العلمية والأكاديمية وتنتهي 
بالعمل غير الماهر. يتوزع اليهود على الفئات العشرء في حين يتركز معظم العرب من منطقة 
الاحتلال 1454في المهن الخمس الأدنى. أما العرب من منطقة الاحتلال 11717 الذين يعملون في 
الاقتصاد الاسرائيلٍ فجميعهم يشتغل في الفئات الخمس الأدى. وهي : عمال خدمات» عمال 
زراعيين» عمال مهرة في الصناعة والبناء وأعمال ماهرة أخرى, عمال غير مهرة في الصناعة والبناء 
وأعمال غير ماهرة أخرى . 

تبلغ نسبة الذين يعملون في المهن الخمس المشار إليها: 414 بالمائة بين اليهود” "2 
و", 7/ بالمائة بين عرب 0019© و١٠١٠‏ بالمائة من العمال العرب من منطقة /2091951. 


(5١)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 2.7875 541١‏ و0٠ل1.‏ انظر أيضاً: بينيفستي [وآخرون]» الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وقد اعتبر جميع العاملين من المناطق المحتلة عام 417 عمالاً مأجورين. نسية وعدد العمال 
المأجورين من منطقة عام 11.2 (عرب ويهود) مستخرج.من : 2 - 310 ,306 .مم ,1986 ,.10زط1 

(16) - 310 .مم ,19806 .110 

.7"١7؟ المصدر نفسهء» ص‎ )١1( 

(17) جميع العمال العرب في اسرائيل من منطقة الاحتلال عام 14717 هم مأجورون» وهذه مسألة بديهية 
ليس هنالك من منطق أو أي بيانات تشير إلى العكس . 


ينذا 


وفي ضوء ما سبق تسجيله حول عدد العمال المأجورين من الفئات الشلاث فإن عدد الذينٍ 
يعملون مقابل أجر في المهن الخمس المشار إليها هو: 0 ٠‏ ألف و54١١‏ شخصاً يهودياً و86 ألفاً 
و41 شخصاً عربياً من منطقة 1154 و14 ألفاً و١٠‏ شخص عربي من منطقة 11571 . أي 
777 ألفاً و577 عربياً يساوون ١‏ , 00 بالمائة من عدد اليهود الذين يعملون مقابل أجر في المهن 
الخمس الأدنى3140), 

المستوى الرابع : إن مزيداً من التخصيص يظهر وزناً نسبياً أكبر لقوة ة العمل العربية في 
الاقتصاد ا . فقطاع البناء في اسرائيل» فضلاً عن قطاع الزراعة» يقوم على أكافهم 
وفق أوسع مفهوم للكلمة . لقد بلغ اجمالي اليهود (عمال وأرباب عمل لا 7 تتوافر تفاصيل عن كيفية 
توزيعهم) الذين يعملون في قطاع البناء ة في اسرائيل 4 ألفاً و شخصاً يقابلهم رف ألفا 
و18 عربياً من منطقة ١91/4‏ و٠4‏ ألفاً و8” عربياً من منطقة 21917 مع ملاحظة أن هؤلاء لا 
يتضمنون عمال اليناء من المناطق المحتلة ١471/‏ الذين يعملون بشكل غير شرعي في إسرائيل 
أو في مشاريع اسرائيلية في المناطق المحتلة /1951 نفسها. 

على ذلك. وبناء على الاحصاءات الاسرائيلية نفسهاء وبكلمة أدق وفق ما تعترف به 
فقطى هنالك 5 ألفاً و١١"‏ أشخاص عرب يعملون في قطاع البناء فى اسرائيل» أي ١67‏ 
بالمائة من عدد اليهود الذين يعملون في القطاع نفسه. علماً بأن النسية. المستخرجة أقل تعبيراً 
عن واقع الحال» نظراً لأنها لا تلحظ الفوارق الوظيفية حيث يوجد المقاول والمهندس جنباً إلى 
جنب مع العامل غير الماهر . إن عدم وجود أرقام دقيقة حول ما تقدّم لا يمنعنا من الافتراض بأن 
قوة العمل في البناء هي عبارة عن قسمين» أولهما المهندسون والمقاولون وهم قطعاً من اليهود 
والقسم الثاني يقع عليه عبء العمل الجسدي الشاقء وهؤلاء هم قطعاً من العرب099), 


وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن الوزن النسبي للعمل العربي يتدرج في أهميته تبعا 
للدقة في توصيف المجالاات التي ينحصر فيها وتحديدها. فنسية العمال العرب قياساً إلى 
العمال اليهود تبلغ 7 بالمائة على صعيد اجمالي قوة العمل ءترتفع إلى 7, 50 بالمائة بالنسبة 
إلى قوة العمل المأجور. ثم تتضاعف من جديد بحيث تبلغ نسبة الشغيلة العرب 8, 00 بالمائة 
من الشغيلة اليهود. وأما في قطاعات محددة كالبناء فيبلغ عدد العرب ١07‏ بالمائة من عدد اليهود 
العاملين في القطاع نفسه. 


(18) الأرقام مستخرجة من مصدر الهامش رقم )١5(‏ والمصدر نفسه. 
(19) نسبة وعدد العاملين في قطاع البناء في اسرائيل مستخرجان بالنسبة إلى اليهودء من: 
.7 - 296 .مم ,7986 , .1010 ,(تمعلدستدع1[) كعتاأكتاهاأ5 04 بحدعينظ8 لدمامعة 
وبالنسبة إلى العمال العرب من منطقة الاحتلال 14544ء انظر: المصدر نفسه. ص 071١7‏ وبالنسبة إلى العمال 
العرب من منطقة الاحتلال /19451., انظر: المصدر نفسه. ص 7١5‏ 
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إن تركز العمل العربي في مجالات محددة يعطيهء فضلا عن الأهمية العددية (77 
بالمائة) أهمية نوعية سبق ايضاحها. وهذا ما يعطي العمل العربي شبه سيطرة على مراحل 
إنتاجية » واستطراداً قطاعات إنتاجية مهمة وأساسية . هذه المسألة يجب أن ينظر إليها انطلاقاً من 
حقيقة مهمة أخرى» وي ١‏ امرائيل عنما ترات هذا العيد او ذللة عن كرة العذل العرية: 
فإنها تكون قبل ذلك قد لجأت إلى كل الوسائل الممكنة كي لا تستوعب إلا ما لا غنى لها عنه 
من عمال عرب . يصح الكلام السابق على العاملين من منطقتي الاحتلال /145 و1451 على 
السواء . 


في ضوء ما تقدم نستطيع الاستنتاج أن قرار اسرائيل باستخدام العمال العرب هو وليد 
عوامل بنيوية سبق أن عرضنا لها. واستطراداً لذلك. فإن أي قرار بالاستغناء الكلي أو الجزئي 
عن العمال العرب يجب أن تسبقه اعادة نظر في مسائل جوهرية شتى » بعضها يمس الجوانب 
الاستراتيجية للمشروع الصهيوني في طوره الراهن, والبعض الآخر يصيب قلب البنية 
الاقتصادية والعلمية والبشرية لإسرائيلٍ . ونحن إذ نضع هذا الاستنتاج يفوتنا الاستدراك بأنه ليس 
أكثر من وجهة نظر أولية تحتاج مزيداً من النقاش المعمق والموسع الذي يأخذ بعين الاعتبار 
جملة العوامل الأخرى التي لا تقع في نطاق مهمة هذه الدراسة. 


رابعا: تطور نسبة البطالة من قوة العمل 

إن نظرة سريعة إلى الجدول رقم )١- ١١(‏ تكشف لنا عن مستويين من البطالة. 

المستوى الأول ويشمل الأعوام 0 - 1477 #المستوى الثاني ويغطي الفترة بين 
1 و19808. فى المرحلة الأولى يلاحظ أن مستوى البطالة قد عرف نسباً عالية تبلغ " لا 
بالمائة سئة 1458 و5 , بالماثئة سنة 5935 وصولاً إلى 5 , ٠١‏ بالماثة سئة /1451. الأمر 
الملفت للنظر أن مستوى البطالة سنة 1476 لم يكن إلا 7,7 بالمائة من اجمالي قوة العمل 
المدنية. أي حدث يمكن أن يضاعف نسبة البطالة خلال عام واحد »)١477(‏ وتستمر النسبة في 
التصاعد لتبلغ سنة 1471 ثلاثة أضعاف مستوى البطالة الذي كان سنة 19564؟ 

لا شك أن الحدث الفصلء كان انتهاء مشروع التنمية الشامل القائم على برنامج 
التعويضات الألماني الغربي سابق الذكر. لذاء شهدت إسرائيل؛ مع العام 21477 أزمة فيض 
الانتاج» والبطالة الواسعة التى تفاقمت مع العام واه ثم هبطت مع العام ١574‏ إلى ١ه‏ 
بالمائة واستمرت في الهبوط بعد ذلك» مع ارتفاع نسبة تشغيل الاقتصاد ككل بفعل المترتبات 
الشاملة التي كانت لحرب ١95717‏ التي سبق أن عرضنا لها. 

المستوى الثاني : هواستقرار نسبة البطالة بين 1١91/٠‏ و1484 على نسبة تتراوح بين ١‏ 2 
بالمائة كحد أدنى» ولا,” بالمائة كحد أقصى » وكلتاهما نسبة بطالة في الحدود العادية ريا 
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تتيح لنا القول إننا أمام حالة من التشغيل الكامل تقريبا. مع ذلك. فثمة تساؤل لا بد من طرحه 
عن الحكمة من وراء وجود 18,5 ألف عاطل عن العمل في اسرائيل سنة 1446» وفي الوقت 

نفسه 4١‏ ألف عامل من المناطق المحتلة ١971/‏ يعملون في الاقتصاد الاسرائيلي . لما تقدم 
يجب أن نضيف الحقيقتين التاليتين: 


تتعلق الحقيقة الأولى بالتركيب العلمي للعاطلين عن العمل في اسرائيل. فمن بين 
العاطلين عن العمل سنة ١4/86‏ . كان يوجد ١١,8‏ ألف شخص أي بالمائة. من العاطلين 
عن العمل حصل كل منهم على أكثر من ١7‏ سنة دراسية . على ذلك يمكن القول إن البطالة في 
النسبة المشار إليها عبارة عن بطالة اكاديميين. 

الحقيقة الثانية» وتوضح لنا الاسباب وراء البطالة» وتفسر لنا بدورها نوعية البطالة: من 

بين العاطلين عن العمل نجد أيضا 4,8 الاف شخص. استقالوا لأن العمل لم يعجبهم و5,١١‏ 

الف شكس تتا من الخدعة العسكرية ولم يتوافر لهم عمل بعد وول ١١‏ ألف شخص أكملوا 
دراستهم ويبحثون عن عمل». و0, ١7‏ ألف سيدة كنّ يعملن ربات بيوت وقررن العمل أما 
الأشخاص الذين سرحوا من أعمالهم نت نتيجة تقليص الكادر البشري اللازم ء فقد بلغ عددهم 
14 ألف شخصء. أي ٠5,8‏ بالحالة من أرقم البطالة المسجلة رسمياً والبالغ ه و18 ألف 
شخص( "١‏ 

إن توقفنا تفصيلياً أمام تركيب البطالة سواء لناحية المستوى العلمي للعاطلين عن العمل أو 
لناحية أنواع البطالة وأسبابها يعود إلى المترتبات الاجتماعية للبطالة . من هنا كانت الحاجة إلى 
بعض التفاصيل الضرورية لنتمكن من الحديث عن نوعية البطالة. في ضوء ما تقدم يمكن لنا 
تسجيل الحقائق التالية : 

١‏ - إن البطالة في اسرائيل» ولكامل الفترة - 1480 هي في حدود لا تمنع من القول 
إننا أمام حالة من التشغيل الكامل 3 تقريباً كما هو متعارف عليه . نشير إلى هذا وفي الذهن ما هو 
محل اتفاق لناحية استحالة وجود عمالة كاملة فعلية» أي بنسبة مائة بالمائة. من نافل القول إن 
حديثنا هذا يسقط من حسابه تلك الحالات حيث يجري استيعاب هذه النسبة أو تلك من قوة 
العمل كيفما اتفق, وبعد ذلك يجري البحث لها عن مهام بذلك ننتقل من وضع البطالة الظاهرة 
إلى البطالة المقنعة. 

؟ إن اسرائيل إذ تشغل حوالى + الت عامل عرزي فل الجالن السحلة 1110 وفي 
الوقت نفسه لديها ه 48 ألف عاطل عن العمل يعني حكما أننا أمام بطالة غير قسرية . : نشير إلى 
هذا وفي الذهن أيضاء المحاولات المستمرة لإحلال قوة العمل الإسرائيلية مكان قوة العمل من 


(١5؟)‏ المصدر نفسهء ص 8١لا‏ 


يترون 


المناطق المحتلة 147377 . لقد انتهت تلك المحاولات إلى الفشل لأن العرب يؤدّون أعمالاً لا 
يقبل اليهود القيام بها . 
'' - بالعودة لأسباب البطالة يمكن القول إننا عملياً أمام نوعين من البطالة غير القسرية: 

أ البطالة الاحتكاكية؛ أي أولئك الذين دخلوا سوق العمل حديثاً وبحاجة إلى وقت 

للعثور على العمل المطلوب. ويشمل هذا النوع من البطالة المسرحين من الخدمة العسكرية 
وربّات البيوت اللواتي قررن الخروج للعمل» والمتخرجين حديثاً . بلغ عدد هؤلاء سنة 21946 
8" ألف شخص. أي 78 بالمائة من اجمالي عدد العاطلين عن العمل في العام المذكور. 

ب - البطالة الطوعية؛ أي أولئك الذين اختاروا البطالة الطوعية (المؤقتة) نظراً لعدم 
رضاهم عن عملهم إلى غير ذلك من الأسباب» ويشكل هؤلاء ٠‏ بالمائة من اليبطالة سنة 
06. تحت عنوان البطالة الطوعية يمكن إدراج معظم ما تبقى أيضاء لأن بطالة هؤلاء غير 
قسرية ما دامت هنالك فرص عمل متاحة كما سبق أن أسلفناء تلك الفرص التى يشغلها العرب 
من المناطق المحتلة ١951/‏ . , 

أن تكون البطالة في اسرائيل غير قسرية» فإن ذلك يجب ألا يحجب مشكلة من نوع آخرء 
وتتعلق بتركيب قوة العمل اليهودية حيث الغلبة لقوة العمل عالية التأهيل. ذلك يعني أن 
اسرائيل أمام مشكلة بطالة مستمرة» وإن كانت من نوعية خاصة ولأسباب تعود إلى تركيب قوة 
العمل أكثر مما تعود إلى تركيب الاقتصاد نفسه. وفي هذا السياق يمكن أن نضع ما سبق لنا 
تسجيله في معرض الحديث عن السياسة الاقتصادية عموما والصناعية خصوصا وهو توجه 
اسرائيل بشكل متسارع نحو المجالات الصناعية الأكثر استيعاباً وحاجةٌ من غيرها لقوة العمل 
عالية التأهيل . 


خامسا: تطور العمل المأجور من بين قوة العمل 

بلغ اجمالي قوة العمل سنة 1486 مليوناً و78,1 ألف شخصء من بينهم مليون 
و/811 ألف شخص أي 74 بالمائة» يعملون مقابل أجر. كانت نسبة العاملين مقابل أجر سنة 
7١ » 6‏ بالمائة» أما سنة 191١‏ فكانت النسبة 1/٠‏ بالمائةء مقابل ؟/ بالمائة سنة 1١456‏ 
ولا" بالمائة سنة ١47١‏ و71 بالمائة سنة 2»2271406. في ضوء ما تقدمء يمكننا القول إن نسبة 
العمل المأجور من بين إجمالي قوة العمل هي . ومنذ 1400 في ارتفاع مستمرء كما يمكننا 
اعتبارها الوجه الآخر لتحول الاقتصاد الاسرائيلي نحو الانتاج الكبير والشركة المساهمة. 

بلغت قوة العمل اليهودية سنة 1180 . مليوناً و75١7‏ ألف شخص من بينهم 4/ا 


زفقة النسب مستخرجة بالنسبة إلى العام 6 ,: من : المصدر نفسهء ص 787 و1844 وبالنسبة إلى الفترة» 
6060 0/65ا18. انظر: .0 فسة 314 .مم ,1985 ,.لتطل 


فض 


بالمائة. أي ٠7‏ ,4084 ألف شخص» يعملون مقابل أجر. أما العرب فقد يلغت النسبة في العام 
نفسةه /ر8/!ا بالمائة افق . في هذا المجال يلاحظ تقارب نسبة العمل المأجور من إجمالي قوة 
العمل عند العرب واليهود على السواء. ولكن مع فارق له دلالاته يتعلق بارتفاع نسبة قوة العمل 
العربية خارج منطقة سكناها التي بلغت سنئة 6 20 بالمائة من اجمالي قوة العمل 
العربية 9" , 

يشير ما تقدم إلى ظاهرتين مختلفتين, أولاهما: التفاوت بين نمو المنطقة العربية والمنطقة 
اليهودية بدليل اضطرار معظم العرب إلى مغادرة مناطقهم من أجل العمل في مناطق أخرى حيث 
توجد فرص عمل ؛ والظاهرة الثانية تنعلق بفرص العمل المتاحة أما م العرب في مناطق أخرى 
لناحية أنها بالتأكيد في منشات يهودية . على على ذلك نستطيع الجزم أن 9 بالمائة من العمال العرب 
من المنطقة المحتلة 1١9454‏ يعملون في منشات يهودية . وما تبقى من نسبةق أي أولئك الذين 
يعملون في مناطق سكنهم . » ليس من معلومات يمكننا بناءٌ عليها الجزم في نسبة الذين يعملون 
من بينهم في منشآت يهودية أو مراكز عمل عربية. 


سادساً: تطور وإعادة توزيع قوة العمل بين القطاعات المختلفة 
شهد نصيب القطاعات المختلفة تبدّلاً يدلنا عليه الجدول رقم .0/-١1(‏ 
جدول رقم )7-1١١(‏ 
تطور توزيع قوة العمل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة 
خلال الفترة. 1986-1966 (نسب مثوية) 


سس - تكقل أمكحل أناحد [هرود | ٠مدد‏ | ميور أمخفلتدمكا 
(نسبة مثوية) 


التجارة والفتادق وا المطاعم 
قطاع البنوك والتمويل 

النقل والمواصلات والتخزين 
قطاع الدولة والخدمات العامة 


ملاحظة : الجدول اعلاه لا يشتمل على توزيع العاملين من المناطق المحتلة عام .١5/‏ 


)7١(‏ انظر مصدر الهامش رقم )١15(‏ وانظرآيضاً: المصدر نفسه. 


يفضس 


المصادر: 
بالنسبة إلى الأعوام ١9464‏ 14150» انظر: .9 - 268 .هم ,1967 ,لفط 
- بالنسبة إلى الأعوام 1417١‏ - 1486ء انظر: .7 - 296 .0م ,1986 .110 


يظهر الجدول رقم )7-1١(‏ عمق التبدلات التي شهدها توزيع قوة العمل على قطاعات 
الاقتصاد المختلفة. فلقد طال النقص حصّة قطاعات الزراعة, والكهرباء والمياه» والبشاء» 
والقطاع الخاص بالخدمات. نصيب هذه القطاعات الخمسة كان 18,7 بالمائة من قوة العمل 
سئة 19446ء أي نصف حصتها سنة 06 والبالغة 57 بالمائة من مجموع قوة العمل . أكبر 
هبوط كان من نصيب قطاع الزراعة. وبالمقابل» فإن أكبر زيادة كانت من نصيب قطاعات الدولة 
والخدمات العامة. وجدير بالذكر أن حصتي قطاعات الصناعة والنقل والمواصلات. حافظتا 
على حجمهما النسبي من مجموع قوة العمل . 
في الصورة التي انتهت إليها عملية إعادة توزيع قوة العمل بين القطاعات المختلفة» نشهد 
الأثر البارز الذي كان لشلاثة عوامل: الأول. تزايد حضور الدولة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» سواء أكان لناحية موقعها في قطاعات الانتاج أم لناحية دورها في توفير الخدمات 
العامة التي تتسع لجميع الخدمات الأساسية تقريباء التي يحتاجها المواطن؛ الثاني» الرسملة 
الكثيفة التي شهدها الاقتصاد الاسرائيلي . وقد ظهر أثر ذلك في أن القطاعات الأكثر قابلية 
لاستيعاب الرساميل هي القطاعات نفسها التي حافظت علىء, أو هبطت. حصتها من قوة 
العمل . ومن الأمثلة على ذلك في هذا المجال الزراعة والصناعة والكهرباء ؛ وأما العامل الثالث 
فهو قوة العمل العربية من المنطقة المحتلة 1471 التي تعمل في قطاعات محددة دون غيرها . 
ويكلمة أخرى. من المهم التمييز بين الأسباب المختلفة وراء هبوط حصة هذا القطاع أو 
ذاك من قوة العمل أو زيادتها. خصوصاً وأن التوزيع محل الحديث لا يتضمن العمال العرب من 
المنطقة المحتلة 7 . فقطاع الزراعة مثلاء الذي هبطت حصته من قوة العمل الاسرائيلية 
(عرب ١458‏ + اليهود). واليهودية بشكل خاص» عوض ذلك جزئياً باقتطاعه نسبة أكبر من قوة 
العمل العربية من المناطق المحتلة /1951 . ويصح على البناء ما يصح على الزراعة مع فارق 
مهم هو أن قطاع البناء قد عرف في الفترات الأخيرة توسعاً أقل من السابق نظرأً إلى هبوط حجم 
الطلب على الانشاءات عموماً والبناء خصوصاً بالقياس إلى ما كان عليه في الفترات التأسيسية 
التي شهدت كثافة في الهجرة وما يستدعيه ذلك من منشات أو مبانٍ سواء لأغراض البئية التحتية 
أو الاسكان. من جائب ثانٍ. تمكنت قطاعات أخرى. كالصناعة مثلاًء من الاستناد إلى الكثافة 
الرأسمالية كركيزة للنمو والتوسع دون أن يترافق ذلك مع نمو مشابه في قوة العمل الصناعية . 
في موازاة التبدل الذي طرأ على حصص القطاعات الاقتصادية المختلفة, خضع نصيب 
كل قطاع من قوة العمل لإعادة توزيع على الفروع المكونة للقطاع المعني . ولأكثر من اعتبار 
انفضا 


فستكتفي بتناول تعيب تطاعي «الصناعة» و«الدولة والخدمات العامة من قوة العمل على أمن 
أن يكون ذلك مثلاً معبراً عما حدث في مختاف القطاعات. جدير بالذكر أن نصيب القطاعين 


المعنيين أكثر من نصف قوة العمل (94, 07 بالماثة) فضلاً عما لهما من دور خاص في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لإسرائيل . 
١‏ - العاملون في قطاع الصناعة 
شهدت العمالة الصناعية عملية إعادة توزيع يدلّنا عليها الجدول رقم (8-11) التالي : 
جدول رقم )8-11١(‏ 
تطور توزيع اليد العاملة في الصناعة مقابل اجر. على الفروع الصناعية المختلفة 
بين 1555 - ١586‏ 


دروا ١46‏ : كتقا 
(نسبة مئوية) 
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في عام 1480 لم يعد الألماس يعتير من بين الصناعات . 
هذه الاشارة (. .) تعني أن الرقم غير متوافر. 


المصادر: 
- البيانات الخاصة بالعام 1935, من: 7 - 376 .مم ,1967 .نط1 
- البيانات الخاصة بالعام 21480 من: .3م ,1986 . .نط1 


يظهر لنا الجبوك رقم 1١١1١‏ دحوت عملي إعادة توزيع جذرية لقوة العمل الصناعية 
بين ١957‏ و19840. فمن أصل 17 فرعاً صناعياً سنة 1446 هبط الوزن النسبي لثماني 
صناعات., وزاد الوزن النسبى لثمانى صناعات أخرى. فى حين حافظت صناعة واحدة على 
الوزن الذي كان لها سنة 1477 . الصناعات التى هبط وزنها النسبى كانت تستقطب 1,7 
بالمائة من قوة العمل الصناعية سنة 1955» فئ نين له تنظ اسلة 5-50 إلا ب7,7!؟ بالمائة 
من قوة العمل. أي بهبوط يبلغ درجة مئوية . أكبر خفض طال صناعة النسيج التي هبط وزنها 
النسبي من اجمالي قوة العمل 8,5 درجات مئوية. أي 5: بالمائة من اجمالي الخفض الذي 
حدث. 

وبالمقابل لحقت أكبر زيادة بصناعة «الالكترونيات» التي ارتفع نصيبها من ١‏ ,5 بالمائة 
من العمالة الصناعية سنة ١177‏ إلى ١71/‏ بالمائة سنة 1946. أي بزيادة تبلغ 8,6 درجات 
مئوية. والحال هذه. يكون وزنها النسبي قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات في حين بلغ عدد 
العاملين في هذه الصناعة سنة 1946 حوالى خمسة أضعاف عددهم سنة 193 . علماً بأن 
العمالة الصناعية سنة 1186 لم تشكل إلا 1١‏ بالما"ة من حجمها سنة 1977 . وجدير بالذكر 
أن /70 بالمائة و77,4 بالمائة و١7‏ بالمائة و؟ , 4 بالمائة من الزيادة المتحققة فى العمل المأجور 
خلال الفترة قيد البحث وجهت للعمل فى صناعات: الالكترونيات والمنتوجات المعدنية 
والملابس والكيماويات على التوالى . والحال هذه فقد جرى استيعاب أكثر من نصف الزيادة في 
العمالة الصناعية بين ١473‏ - 1486 في فرعين صناعيين ققط . كما أن 8 بالمائة من اجمالى 
الزيادة كانت من حصة أربعة فروع صناعية, تتميز ثلاثة منها بأنها من الصناعات الأكثر كثافة في 
استيعاب الرساميل والمهارات . 

يفرض ما تقدم استدراكاً لناحية الموقع المهمٌ والثابت لحصة صناعتي الأغذية والملابس 
من العمالة الصناعية وهو ما يشير إلى أن توزيع قوة العمل الصناعية يخضع لاعتبارات شتى 
إضافة إلى اعتبار الجدوى الاقتصادية واستيعاب المهارات والرساميل. وإذا كنا نجد تأثير 
الاعتبارين الأخيرين وراء الرعاية التي لقيتها صناعات «الالكترونيات» ووالكيماويات» 
و«المنتوجات المعدنية», فإِنْ اعتبار الأمن الغذائى هو الذي أبقى لصناعة الأغذية سئة ١94460‏ 
الوزن النسبي الذي كان لها سنة 1435. ويصح الحديث السابقء مضافاً إليه الاعتبار 
التصديري. على صناعة الملابس. 


فيضا 


في ضوء ما تقدم نستطيع القول إن 3 قوة العمل الصناعية قد خضعت لإعادة توزيع بين 
الفروع الصناعية المختلفة تنسجم والتوجه العام الذي حكم حركة مجمل البنية 00 
لكن ومن ضمن هذاء فثمة قدر من الانتقائية حيث نلحظ الحضور القوي للعوامل السيا 
والاجتماعية والأمنية إلى جانب العامل الاقتصادي في تقرير مسألة من طراز توزيع قوة ل 
الصناعية . وهذه بدورها ليست إلا أحد نظاه السبافة الشاملة التي لا تهدف إلى حفظ التوازن 
بين القطاعات المختلفة فحسب. بل بين فروع القطاعات أيضاً . 

العاملون فى قطاع الدولة والخدمات العامة 

إن الهدفٍ المحدد من وراء تناول هذا العنوان» هو محاولة الوقوف على دلالات تلك 
النسبة العالية جداً من قوة العمل المستوعبة في هذا القطاع. بخاصة وأن للعنوان محلّ الحديث 
قابلية مرتفعة جداً للالتباس. إذ قد يعني وكيم . فقد يكون دليلاً على التضخم الْرَضى 
لعدد مستخدمي الدولة كما هو حال أمثلة شتى » وقد يصح دليلاً على الحضور الكثيف والفعال 
للدولة. 

ولذا لا بد لنا من ايضاح مضمون ما يسمى قطاع الدولة والخدمات العامة, لناحية اختلاف 
دلالات هذا التعبير من بلد إلى آخر تبعاً لمقدار تدخل الدولة وحدود دلي التي قد تضيق إلى 
حدود المستوى السياسي وقد ند تتسع لتشمل الخدمات العامة. التي قد تقتصر على مسائل محددة 
ومحدودة» وقد تعني خدمات عامة من مستوى التعليم والصحة . فضلا عن هذه المسائل جميعاًء 
فإن دور الدولة في اسرائيل يصلء وإن بنسب متفاوتة» إلى معظم الفروع الاقتصادية» وتحديداً 
الصناعة والزراعة. علماً أن العاملين في القطاعات الاقتصادية التابعة للدولة لا يعتبرون من 
موظفي الدولةء ل من موظفي القطاع الانتاجي نفسه. والحال هذه. فإنَّ التقطة محل التتبع 
والاهتمام. هي الكيفية التي جرى بناء عليها توزيع الزيادة في قوة العمل بين فرعي «الدولة» 
ووالخدمات العامة» اللذين يشكلان 55 قطاع الدولة والخدمات العامة . 


بعد استبعاد الجيش وأجهزة الأمن الأخرى باعتبار أن هؤلاء هم خارج قوة العمل المدنية 

فإن قوة العمل في قطاع الدولة والخدمات العامة هي عبارة عن جميع الأشخاص الذين يعملون 

مع الدولة في مجال الأعمال المدنية بغعض النظر عن شكل تعاقدهم . وارتفع عدد العاملين في 

قاع الدولة والبلديات والخدمات العامة من 77١‏ ألف شخص» أي 5 بالمائة». من قوة 

العمل المدنية سنة 1417١‏ إلى 507/,17 الاف شخصء أي 55,8 بالماثة من قوة العمل المدنية 

سنة 148 . ويذلك ازداد عدد العاملين في هذا القطاع بمقدار 1 بالمائة. جدير بالذكر أن 
إجمالي قوة العمل المدنية ارتفع خلال الفترة المذكورة 47 يالمائة فقط(؟"). 


(5؟) انظر: المصدر تفسهء ص 745 


أهضنا 


زاد عدد العاملين في فرع الدولة من 7١,”‏ ألف شخص سنة 197١‏ إلى 8,لا/ ألف . 
شخص سنة 1480» أي بنسبة نمو تبلغ ١١‏ بالمائة فقط. وبالمقابل فإن نسبة النموفي فرع 
الخدمات العامة والبلديات خلال الفترة المعنية كانت أكثر من الضعفين, إذ ارتفع العدد من 

1١‏ ألفاً إلى 7899 ألفاً. ما تقدم يجب أن يفهم في سياق أن أكثر من هيئة مستقلة قد 
ويه الوزارة التي كانت تتبع لها في السابق. واستطراداً لم يعد مستحدموها 
يعتبرون من موظفي «فرع الدولة»*©. 

يظهر ما تقدم ازدياد حضور الدولة من خلال ارتفاع نسبة العاملين في المجالات التابعة 
لها. ولم تذهب تلك الزيادة» في معظمها لدعم الجهاز البيروقراطي المكتبي» بل لزيادة حجم 
الخدمات التي تقدّمها. وتتبين هذه المسألة من خلال تحرير نسب متزايدة من النشاطات التي 
تقوم بها وتحويلها إلى هيئات لها طابع انتاجي فعلي . في هذا المجال. يمكن إيراد الزيادة التي 
لحقت بعدد العاملين في وزارة الصحة العامة بين و986١‏ (84 بالمائة)0'). وقد 
اختلفت نوعية الخدمات التي تقدمها الدولة تبعاً للوظائف المتعددة التي ته تقوم بها. وإذا كان 
الوجه 00 لها هو زيادة مستخدمي القطا اع الصحي ٠‏ فإنّ وجهها اكخر رو الزيادة التي 

بقوة البوليس التي ارتفع عددها 517 ا . أما | طاقم السجانين فقد تضاعف عدده 
0 من ١87١‏ سبّاناً سئة 197١‏ إلى 7440 سجّاناً سنة 91946), 


الظاهرة التي تستحق التوقف هي القفزة الهائلة التي لحقت بنوعية مستخدمي الدولة وما 
لذلك من أثر كبير على تحسّن مستوى الاداء . فقد ارتفع عدد حملة التأهيل العالي من ٠١,8‏ 
آلاف سنة 1917١‏ إلى 78,7 ألفاً سنة 65 أي بنسبة نمو تبلغ 174 بالمائة. من بين هؤلاء 
يمكن التنويه بالزيادة في عدد الاطباء التي كانت ١58‏ بالمائة ة. وفي هيئة التدريس في الجامعات 
والمعاهد العليا وقد بلغت ١١5‏ بالماثة. أما أكبر نسبة نمو فقد كانت من نصيب الاكاديميين 
العاملين في العلوم الاجتماعية والانسانية ومنها علم النفس» فقد تضاعف عدد هؤلاء بين 1917١‏ 
و946١4801"),‏ 

ترافقت الزيادة في حصة «قطاع الدولة والخدمات العامة؛ من مجموع قوة العمل المدنية 
مع هبوط تصيب القطاعٍ الخاص للخدمات. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أنْ قطاع الدولة 
والخدمات العامة فضلاً عن قطاع الخدمات الخاص» أقل. استفادة بالمقارنة مع القطاعات 
الأخرى من استخدام التكنولوجيا في الاقتصاد بالطاقة البشرية . فالآلة توفر طاقة بشرية في قطاع 


(6١؟)‏ المصدر نفسهء ص 077., (انظر الهوامش اسفل الصفحة). 
(17) المصدر نفسه. 
(/1؟) المصدر نفسه. 
(18) المصدر نفسه. 


ففضا 


الصناعة مثل في حين أنها في مجال «الخدمات العامة ودالخاصة» ودالدولة»» تؤدي إلى 
تحسين مستوى الخدمات المقدمة, دون أن يؤدي ذلك إلى هبوط في الطاقة البشرية 
المستخدمة. وإن حدث فليس بالمستوى الذي تجري عليه الأمور في القطاعات الانتاجية 
الأخرى. 


سابعاً: تطور إنتاجية العمل 

كمبدأ عام فإن أيّ تفاوت بين معدّلي نمو قوة العمل وقيمة الإنتاج. يعود إلى تحسن 
عناصر الانتاج وشروطه أوتدئيهاء مع بقاء العوامل الأخرى على حالها حسب ما يشترط المصطلح 
الاقتصادي. وفي الحالة المحددة التي نحن بصددهاء كان أثر الاستخدام الكثيف للعلم 
والرسملة ومستوى تأهيل قوة العمل على الانتاجية حاسماً وإيجابياً. ونجد تأكيداً لذلك في 
التفاوت الهائل بين نمّو قوة العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي . ولو أخذنا عام 1406 عام 
أساسء» أي أنه يساوي ٠٠١‏ فإنْ الوضع على الصعد المختلفة كان كالتالي: ١‏ - قوة العمل - 
75 ” الناتج المحلي الاجمالي - 571 . وعلى ذلك فإن وتيرة ة نمو الثاني » التي نستطيع 
اعتبارها دليلاً على مقدار تطور إنتاجية العمل كانت 7,8 ضعف وتيرة نموقوة العمل . لا تتوافر 
معلومات عن حجم قوة العمل سئة 146٠‏ . لكن وفي ضوء البيانات المتيسرة ة عن عدد السكان 
وحجم الناتج القومي والناتج المحلي اجمالاً أو بالنسبة إلى الفرد الواحد. يمكن الاستنتاج بثقة 
أن معدل الإنتاجية قد تزايد بين ١40٠‏ و1480 بأكثر من ثلاثة أضعاف9""©. 

على أي حالء إننا أمام تطور مهمّ جداً في إنتاجية العمل الذي جاء حصيلة طبيعية لجملة 
العوامل والشروط المناسية التي توافرت للعملية الانتاجية . والحال هذه وفي ختام هذا الفصل 
نستطيع القول إن إسرائيل قد تمكنت من تحقيق هدفين مهمين جداً هما رفع درجة تشغيل قوة 
العمل وانتاجية هذه القوة على السواء. وما كان لاسرائيل أن تحقق ما تقدم لولا التحولاات 
العميقة التي شهدها الاقتصاد الاسرائيليء التي كانت مقدمة ونتيجة. في أن معأ لتحولاات 
اجتماعية لا تقل عمقاً. 


(14) مستخرج بالنسبة إلى السكان من: المصدر نفسهء ص 18؟ بالنسبة إلى تطور الناتج المحلي 
الاجمالي» وبالنسية إلى الفرد الواحدء ص 17١‏ - 417/1 وبالنسية إلى قوة العمل» ص 184 . 


رضنا 


العمل لكان عقن 
اليّحَوْلات الإحْماعيّه 


شهدت إسرائيل خلال الفترة قيذ البحث سلسلة تحولات مهمة شملت مختلف 
المجالات. يمكن اعتبارها سيباً ونتيجة في آن معاً للتحولات الاجتماعية التي عرفتها. ومن بين 
هذه سوف نركز جل اهتمامنا على المسائل الأكثر قابلية للقياس وارتباطاً بموضوع هذا الكتاب 
ككل التي هي في أن الأقل احتمالاً للاجتهاد والتقديرات المجردة مع ما تفرضه من مجادلات لا 
تحتملها هذه الدراسة. 

يمكن تناول الأوضاع الاجتماعية على غير مستوى واحد. أولها وأبسطها الأوضاع 
المعيشية . ولإدراك حقيقة دلالاتها وأبعادها سيجري البحث في مدى ما تعكسه من تحؤلات 
اجتماعية أكثر عمقاً. ويكلمة أخرى محاولة البحث في الشروط الاجتماعية التي أنتجت هذا 
الوضع المعيشي أوذاك. ولكن قبل ذلك. ثمة ضرورة للاشارة إلى بضع حقائق أمكن تسجيلها 
في الفصول السابقة» ويعتقد الكاتب أن لها مدلولات اجتماعية مهمة وضرورية لموضوع هذا 
الفصل . 

١‏ - حققت اسرائيل» ولأسباب شتى, نمواً اقتصادياً كبيراً وشاملا ترتب عليه رفع الانتاجية 
وحجم الثروة. واستطرادا الدخل العام والفردي . ومن بين جملة العوامل فإن ما يستحقٌ التنويه 
هو أثر استخدام العلم والرساميل بشكل كثيف في وصول البنية الاقتصادية لإسرائيل إلى ما 
وصلت إليه. وكذلك الدلالات الاجتماعية العميقة لتزايد توظيف الثروة العلمية المتنامية في 
المجالات الانتاجية المختلفة. يسمح لنا ما تقدم باقتراض ارتفاع دخل العاملين تبعاً لزيادة 
الانتاجية. نعيد التذكير هنا بتزايد حركة قوة العمل صوب المجالات الأكثر انتاجية ودخلاً في أن 
معاً. 


"١‏ ترافق تحسن ٠‏ الانتاجية» واستطراداً الأجور والدخلء مع ارتفاع مستوى التشغيل الأمر 


إفرضسنا 


الذي أدى إلى تحسين نسبة قوة العمل إلى اجمالي السكان وتخفيف المسؤولية الاجتماعية 
للشخص المنتج الواحد. الذي أصبح والحال هذه مسؤولاً عن عدد متناقص من الأشخاص غير 
المنتجين . 

17 تم مجمل ما تقدّم بأقل قدر من العبء التاريخي المتراكم والمرخُل للمستقبل. ينطبق 
الحديث السابق على الآفراد والمجتمع في أن. فالتنمية الكثيفة التي شهدتها إسرائيل ولعقود 
طويلة خلت. جرت دون ضغط جدّي . على معيشة المواطنين . ومن جانب ثانٍ لن تعيد إسرائيل 
للخارج شيئاً يذكر من قيمة الموارد التي سبق أن تلقتها منه . أكثر من ذلك» لم يتوقف الخارج 
ا إلى اسرائيل. 

- استطاعت إسرائيل ولاعتبارات 5 شتى تأمين موارد اسكئنائية مكنتها في الوقت نفسه من 
تحقيق مجموعة أهداف كبيرة وصعبة المنال. قمع أن الموازنة الأمنية نرتفعة. فقد تمكنت 
إسرائيل بفعل ضخامة الموارد المتاحة لها من تحرير التنمية من عبء الأمن . أكثر من ذلك فقد 
ول الدور الأمني والانفاق الأمني في خدمة التنمية التي عوملت بوصفها عاملا أمنيا» والعكس 

0 - أفردت الدولة لنمسها كور انا في حياة المواطن وذلك من ضمن سيطرتها شبه 
الكاملة 6 الخدمات الاساسية في 0-0 وتحديداً الطبابة والتعليم» 92 7 
8 ان م افيد الدررة قل ساطة ل . وقد 00 
ذلك موقعها كأكبر رب عمل. غير محكوم بعاملي الربح والخسارة فقط بل باعتبارات أوسع من 
ذلك بكثيرء ليس أقلها اعتبار الاستقرار الاجتماعي . ولتحقيق ذلك استخدمت الدولة سلاح 
الضريبة من ناحية» والاعانة الاجتماعية من ناحية ثانية لضبط فوارق الدخول. عند حدود تلبي 
اعتباراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . 

خلاصة القول. إن الدرجة العالية من التطور الاقتصادي الذي حققته اسرائيل كانت له 
على الدوام نتائج مهمة ومتداخلة . فالتطور الاقتصادي يفضي إلى تطور اجتماعي » وهذا بدوره 
يعود ليكون له دوره في تحسين الأوضاع الاقتصادية . وإذا كانت كل المؤشرات التي سبق 
عرضها تدفعنا إلى افتراض حدوث قفزات في مستوى المعيشة» فإن علينا البحث فيما يؤكد أو 
ينفي هذه الفرضية . 

أولا: تطور الأوضاع المعيشية 
الإسكان 
احتل قطاع البناء والإنشاءات» وما زال يحتل» موقعاً مهما جد من بين مختلف قطاعات 


ضضنا 


الاقتصاد الاسرائيلي . وكما لاحظنا عند الكلام عن التكوين الرأسمالي . فقد حافظ فرع البناء 
لأغراض ض السكن على وتيرة نمو عالية حيث ترافق التوسع في البناء مع تحول في نوعية البناء 
وزيادة في حصة الوحدات السكنية الكبيرة والكبيرة جداً من مجمل الشقق المقامة . فلقد ارتقع , 
مثلا. نصيب الشقق المكونة من أربع وخمس غرف أو أكثر من عدد الشقق المبنية من /, ١‏ 
بالمائة سنة 1435 إلى ١١‏ بالمائة ثة سنة 1475, وإلى 7 بالمائة سنة ١41/5‏ وإلى 57/8 بالمائة 
سنة .1١9825‏ 

أما متوسط مساحة الشقة الواحدة المبنية فقد زاد من 08 متراً مربعاً سنة 1408 إلى ١م‏ 
مترا مربعاً سنة 1475, إلى 47 متراً مربعاً صسنة 141/0ء إلى 170 متراً مربعاً سنة 0190© 
ترتب على التوسع في قطاع البناء والانشاءات لأغراض السكن انقلاب الوضع الإسكاني في 
إسرائيل رأساعلن عقت وهي المسألة التي يدلنا عليها الجدول رقم ١5(‏ -1). 

جدول رقم )١-17(‏ 


الإسكان اليهودي حسب الكثافة الاسكانية فى الغرفة الواحدة بين  1١91/‏ 19/6 


2022-5 
سر [سوف ‏ إسا ماركا اماف 
ف إمس |0 لت 

سس سومة |0 
كك 


في القرفة الواحدة 
متوسط عدد الأشخاص 
في الغرقة الواحدة 


. انظر الفصل السابع. القسم الخاص بالبناء لأغراض سكنية‎ )١( 


ازخرفرا 


الملاحظات: 

لا يتضمن الإسكان في الكيبوتسات. 

لا تتواقر معلومات عن إسكان جميع السكان. 
- لا تتوافر معلومات عن فترة ما قبل /1481 . 

- (-) تعني أن الرقم غير متوافر. 

المصادر: 

- بالنسبة إلى الأعوام  ١461/‏ 1476١ء‏ انظر: 

.188 .م ,1967 رأعه كط زه أعمأعط4 أعءاعقماد ,(دمعلفسسع1[) كعنتاكتاهاد 1ه تتمعتباظ لدتامعت 
- بالنسبة إلى الأعوام 1 19860 انظر: .9 .م ,1986 ,.لزط1 
متوسط عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة من: المصدر نفسه. عدا العام 191١‏ فهومن: 

12 .م ,2971 , .10 


يشير الجدول رقم )١1-1١(‏ إلى أن عدد الأسر اليهودية سنة 6 بلغ 1١7‏ بالمائة 
العدد الذي كان قائماً سنة /1461. وعلى ذلك فإن حديثنا لاحقاً عن تطور الوضع الإمكني 

يجب أن يفهم انطلاقاً من حقيقة أن عدد الأسر قد تضاعف خلال الفترة المعنية. كما أن نسبة 
الأسر التي تقيم بمعدل حصا الغرفة الواحدة. لم تكن سنة ١4601‏ وسنة 
5 0 و بالمائة و55 بالمائة من مجموع الأسر على التوالي . وهذه النسبة لا تساوي 
9 سدس ما أصبحت عليه سنة 1446 . في هذا المجال يلاحظ تدرجٍ النسبة صعوداً بمعدلات 
عالية في فترة --50وكء لتبدأ بعد ذلك في قفزات زادت تصاعداً مع العام 191/0 وصولا 
للعام 1986 . 

مقابل ذلك. وبوتيرة مشابهة. لكن بشكل تنازليَ» هبطت نسبة الأسر التي تقيم بمعدل 
ثلاثة أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة من 15,7 بالمائة من بين مجموع الأسر سنة /01ه9١‏ 
إلى ١‏ بالمائة سنة .1١9444‏ وتجدر الاشارة في هذا المجال إلى اختفاء ظاهرة إقامة أربعة 
أشخاص أو أكثر فى الغرفة الواحدة سنة .١446‏ فى حين أن 4,7 بالمائة من عدد الأسر سنة 
١1/1‏ بالماثة من عدد الأسر سئة 1401 كانت تقيم بمعدل أربعة اشخاص أو أكثر في 
الغرفة الواحدة . 

هبط المتوسط الإجمالي لعدد الأفراد في الغرفة الواحدة بالنسبة إلى مجموع السكان 
اليهود من 7,14 شخص في المتوسط في الغرفة الواحدة سنة 1461 إلى ١04‏ شخص في 
الغرفة الواحدة سنة 141/٠‏ إلى ١*8‏ شخص في الغرفة الواحدة سئة 14860 . من مقارنة النسبة 
سنة ١486‏ بما كانت عليه سنة /ل9621١1‏ 07 القول إن نصيب الفرد الاسرائيلي من المساحة 
المبنية قد تضاعف خلال ربع قرن. 

وضع الإسكان العربي: من ضمن السياسة الثابتة لإسرائيل التضييق على العرب. لهذا 


ذارننا 


فإنها تضع عراقيل * شتى لمنعهم من البناء . وقد ترتب على ذلك بقاء الإسكان العربي في مستوى 
متدنّ ليس أدل عليه من أنه كان سنة 148 شبيهاً بوضع الاسكان اليهودي سنة ١401/‏ . فقد بلغ 
متوسط عدد الأفراد فى الغرفة الواحدة كما يلى : يهود سنة ١,٠8 1١9446‏ شخص . عرب سنة 
6 *7٠,؟‏ شخصء يهود سنة /1461. 7,14 شخص . جدير بالذكر أنَّ أكبر نسبة من 
الأسر العربية تقيم بمعدل ثلاثة أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة. في حين أن أكبر نسبة من 
الأسر اليهودية تقيم بمعدّل أقل من شخص واحد في المتوسط في الغرفة الواحدة9©. 

" تطور استهلاك الطاقة والمياه 

كنا قد تناولنا في فصول سابقة من هذه الدراسة تطور مجمل المستهلك من الكهرباء 
والمياه. وفي هذا الفصل سنقصر حديثنا على المستهلك في القطاع العائلي. أي الكهرباء 
والمياه المستخدمة للأغراض الشخصية . من نافل القول إن زيادة استهلاك الكهرباء في القطاع 
العائلي » يعني بدرجة أو بأخرى زيادة مشابهة في استخدام الأدوات الكهربائية . تنطبق القاعدة 
نفسهاء وإن لأسباب أخرىء على تطور استهلاك القطاع المنزلي من المياه. 

أ الكهر باء: تطور متوسط الاستهلاك السنوي للمشترك الواحد من الكهرياء من /١4‏ 
كيلووات سنة 147١‏ إلى ١588‏ كيلووات سنة ١191ء‏ إلى 5787 كيلووات سنة ,.198٠١‏ إلى 
0١‏ كيلووات سنة 201986©. على ذلك يكون استهلاك المشترك الواحد من الكهرباء قد 
تضاعف تقريباً بين 147٠‏ - 2194170 ثم استمر في التصاعد سنوياً نيصل مع العام 1480 إلى 
حوالى ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه سنة .١147١‏ وستتبيّن لاحقاً عند مناقشة تطور 
استخدام الأدواتالكهربائية في القطاع المنزلي حقيقة القفزة التي تحققت على هذا الصعيد. 
والتي لم تكن لتقل عن النسبة التي زاد بها متوسط استهلاك الكهرباء في القطاع المنزلي مقابل 
المشترك الواحد. 

ب استهلاك المياه في القطاع المنزلي: نشير في البدء إلى أننا سنأخذ أساس التطورء 
نصيب الفرد من المياه» على عكس الكهرباء حيث اعتمدنا نصيب المشترك/ العائلة» وذلك 

لسبب واضح هو أن استهلاك المياه في القطاع العائلي يكون فردياً بالأساس. في حين أن 
استخدام الكهرباء يكون جماعياً أي على نطاق العائلة التي تشترك في المنزل نفسهء وبالتالي» 
تستخدم الأدوات الكهربائية نقسها . فضلا عما تقدم , ليس من داع للتفصيل في أهمية دلاللات 
تطور استهلاك المياه في القطاع المنزلي ؛ لناحية أن ذلك يصمّ كمؤشّر حضاري » يبدأ مع النظافة 
ولكنه لا ينتهي معها. 


.)١-1١5( انظر هامش الجدول رقم‎ )١( 
المتوسطات مستخرجة من:‎ )7( 
.م ,1986 ,أعه مدا زه أعهماعط ل لمعنفاكة/ها5 , (سعلةكيدع[) كعناكتاها5 كه بوعسسظ8 لممامعه‎ 406. 


فا 


ارتفع متوسط نصيب الفرد الواحد يومياً من المياه المستهلكة في القطاع العائلي من 4 ١‏ 
ليترات سنة ١457‏ إلى 5١١‏ ليترات سنة 1156 إلى 7١117/,6‏ ليتراً سنة إلى 7/١‏ ليقرا 
سنة 4019/46) . على ذلك يكون نصيب الفرد الواحد في اسرائيل من المياه قد زاد 717 ليترأ يومياً 
أي 77١‏ متراً مكعباً سنوياً بين 145717 20144860”©. على ذلك, فإن معدل استهلاك المياه في 
الضفة الغربية لأغراض الاستهلاك المنزلى أقل من مقدار الزيادة فى نصيب الفرد الاسرائيلى 
المتحققة بين 1477 - 1480 أي 71 بالماثة فقط من نصيب الفرد الاسرائيلي سنة 1486 


 “‏ ملكية الأسر اليهودية من السلع المعمرة 

شهد تملك الأسر اليهودية من السلع المعمرة خلال الفترة محل البحث تطوراً كبيرأً» 
تفاوت من سلعة إلى أخرى. لكن. وبالاجمال» يمكن القول إن الأغلبية الساحقة من الأسر 
اليهودية أصبحت تمتلك ما تحتاج إليه من السلع المعمّرة الضرورية كالثلاجة والة الغسيل 
والفرن. . . الخ . جدير بالذكر أن السلع المعمرة الضرورية كانت موجودة لدى معظم الأسر 
اليهودية منذ فترة طويلة. والتطور الجدّي الذي حدث كان على صعيد تملك السلع المعمرة 
نصف الضرورية ‏ نصف الكمالية كالتلفزيون الملون والمكنسة الكهربائية والة التصوير والسيارة 
الخاصة والتلفون ومكيف الهواء . 


وعلى سبيل المثال فقد تطور عدد الأسر اليهودية التي تملك تلفوناً من أصل كل مائة أسرة 
من 8 أسرة سنة 141٠‏ إلى 8 , /١‏ أسرة سنة »1440١‏ إلى 8 , 1/0 أسرة سنة “1987 . أمّا بين 
الأسر العربية فقد تطور العددء للسنوات نفسها من 4 ٠,‏ أسر إلى ١7,17‏ أسرة» إلى ١704‏ أسرة 
من أصل كل ماثئة أسرة عربية. أما على صعيد ملكية السيارات الخاصة فقد تطور العدد من 
/1 أسرة إلى 75,7 أسرة إلى 5 ,47 أسرة من أص لكل مائة أسرة يهودية» وذلك للسنوات 
نفسها على التوالي . أما بين العرب فقد تطورت من ",١‏ إلى 17,7 , إلى 75,4 من أصل كل 
مائة أسرة عربية للسنوات 191١‏ و1481 و1441 على التوالي0©. 


يظهر لنا ما تقدم ا دجو ماه ارد ا ع 
يستدعي استدراكاً من شقين : أولهما حقيقة التطور الذى حدث على صعيد تملّك الأسر العربية 


(5) معدّل استهلاك المياه مستخرج من خلال قسمة إجمالي استهلاك المياه في القطاع العائلي على عدد 
السكان. بالنسية إلى السكان, انظر: المصدر نفسه.ء ص58 . وأما مستهلك المياه في القطاع العائلي ٠‏ بالنسبة 


إلى عام 21977 أنظر: 6 .م ,1973 .10 
وبالنسبة إلى باقي الأعوامء انظر: .404 م ,7986 , للتطا] 
)02( .0 .م ,7983 .15010 
9ه .4 .م ,7985 , .نط1 


من السيارات الخاصة خلال العامين ١987‏ و1487 . بلغت نسبة الأسر التي تملك سيارة خاصة 
بها سئة 1447 قياساً بالعام 14١ 2144١‏ بالماثة عند الاسر العربية و10 بالمائة فقط عند 
اليهود. تفاوت نسبتي النمو لصالح العرب يعود لاختلاف التصنيف بين عامي ١94/87. 4١‏ 

حيث أصبحت الاحصاءات الاسرائيلية تعتبر السيارات المستخدمة لأغراض تجارية سيارات 
خاصة0) فى حين كان التصنيف السابق يميز بين السيارات المستخدمة لأغراض تجارية 
والسيارات الخاصة التى كانت تعنى. والحال هذه, السيارات المستخدمة لأغراض الرفاه فقط 
جدير بالذكر أن 7 ,/ بالمائة من الأسر العربية كانت تمتلك سنة ١44١‏ سيارات لأغراض تجارية 
مقابل 5 , © بالمائة فقط من الأسر اليهودية. والحال هذه. فإن اضافة السيارات لأغراض تجارية 
بموجب التصنيف الجدير ترك على نسبة ملكية العرب من السيارات الخاصة أثر أكبر من الآثر 
الذي تركه بالنسبة إلى ملكية اليهود. 


لقد ترتب على العمل بموجب التصنيف الجديد تضخيم وهمي لنسبة ملكية العرب من 
السيارات الخاصة. 5 لذلك تقلصت الفجوة بين العرب واليهود. فبعد أن كانت نسبة العرب 
تساوي 77,0 بالمائة من نسبة اليهود سنة ١1,7( ١98١‏ بالمائة: ”,0 بالماثة)» أصبحت 
سنة 14/117 تساوي 00,8 بالماثة (4, 50 بالمائة عرباً و7 ,47 بالمائة يهوداً) . ما تقدّم يفسح في 
المجال للشق الثانى من الاستدراك وهو أن النسب الاجمالية هى حصيلة نسب عدة لا بد من 
إظهارها لمعرفة حقيقة الفجوات بين ملكية الجماعات اليهودية المختلفة من السيارات الخاصة. 
التي كانت حصيلتها النسبة الاجمالية المذكورة آنفاً. لاحقاً سنتناول هذه النقطة المهمة. 
؛ - علاقة مستوى التعليم ومعدل الدخل والوضع المعيشي 

تسهم عوامل عديدة جداً في تحديد مستوى دخول العاملين وموقعهم من الشرائح 
المختلفة التي تنقسم إليها فئات الدخل. لكن. وبشكل عام. يلاحظ أهمية دور المستوى 
العلمي في تحديد كثير من المسائل المهنية والمعيشية والاجتماعية . نلمس تأكيداً على ما تقدّم 
في شبه تلازم ارتفاع المستوى التعليمي أو انخفاضه مع ارتفاع تملك السلع المعمرة. 
وتحديدا السيارات الخاصة.» أو انخفاضه. والجدول رقم ١١(‏ -؟) يوضح لنا ذلك. 


(7) انظر: .0 .م ,7983 , .لزط1 
حيث يلاحظ ايراد ملكية الأسر من والسيارات الخاصة» و«السيارات لأغراض تجارية كل على حدة». وهو الأمر 
الذي اختفى في السلاسل الاحصائية اللاحقة. والجدير بالذكر أنه ومندذ عام 1414 جرى تحويل الشاحنات من 
حمولة 4, ٠‏ طن من فئة «الشاحنات» إلى فئة «السيارات الخاصة». انظر: المصدر نفسه. ص /8 5 هامش رقم 
.)١(‏ ومع ذلك بقيت الاحصاءات حتى عام 1181 تميز بين السيارات الخاصة وفق المفهوم المتعارف عليه 
والسيارات الخاصة المستخدمة لأغراض العمل الخاص كالشاحتات الصغيرة وما شابه. ولا يُحْفَى على القارىء 
الدلالات المعيشية المختلفة لكل منهما. 


يفسا 


جدول رقم (؟1-11) 
نسبة تملك الأسر من السلع المعمرة حسب سنوات الدراسة لمعيل الأسرة 
لع 0 


.4 .م ,1985 , .نط1 


يظهر لنا الجدول رقم ١7(‏ -1) الحصيلة المعيشية لجملة ما سبق لنا تسجيله من تطورات 
اقتصادية وعلمية . فالمستوى العلمي يعني مستوى معيشياًء وبينهما يمكن أن نضع الحلقة 
الأهم. أي موقع الشخص المعني في العملية الإنتاجية. وهكذا نكون أمام السلسلة التالية : 
الحلقة العلمية تحدّد طبيعة العمل. وهذه بدورها تحدّد مستوى الدخل» واستطرادا مستوى 
المعيشة . ودون رغبة في الخروج عن موضوع هذا الفصل. فإِنَّ ما تقدم يعتبر تأكيداً على ما سبق 
تسجيله لناحية أنْ أبرز الأسباب وراء تطور العلم في إسرائيل وجود وظيفة اجتماعية له. 

- المنحى العام لتطور الأوضاع المعيشية خلال الثمانينات: كما سبقت الاشارة» توقفت 
البيانات عن تطور ملكية الأسر من السلع المعمرة عند العام 14417.» ولكن ذلك لا يمنع من 
اللجوء إلى مؤشرات أخرى متوافرة يمكن أن تعطينا صورة عن المنحى العام للتطور على هذا 
الصعيد . المؤشر الأول هو مقارنة النموفي عدد الأسر مع النموفي عدد السيارات الخاصة الذي 
يدلنا عليه الجدول رقم (؟١‏ -)2 


د يشير الجدول رقم )”-1١1(‏ إلى ثلاث مراحل. في الأولى كانت وتيرة نمو 
السيارات قباضا لوتيرة: نموالأسرء أدنق» ثم شبه متساوية في الثانية. ثم تزايدت في الفترة 
الأخيرة لتبلغ ١77‏ بالمائة من وتيرة نموعدد الأسر. الأمر الذي يعني. حكماً تحسّناً مشابها 
في ملكية الأسر من السيارات الخاصة. وبالاستناد إلى وتائر النمو نستطيع الافتراض أن 
تحسّن نسبة الأسر التي تملك سيارة خاصة خلال الفترة ١486 1944٠‏ لا بد أن يكون 
أعلى من وتائر النمو خلال الفترة التي سبقتها. 


كران 


الزيادة في عدد الأسر والسيارات الخاصة ونسبة الثانية إلى الأولى فى الفترة» ١486-145٠‏ 
نسية الزيادة في السيارات إلى 


الفترة الزيادة في عدد الزيادة في عدد 
الأسر (بالألف) | السيارات (بالألف) | الزيادة في عدد الأسر (نسبة مئوية) 


للحت ذل باه 
لاوطا 1١58٠‏ 
ةم 1١18486‏ 


ملاحظة : النسب مستخرجة. 

المصادر: 

- بالنسبة إلى عدد الأسرء انظر: ,0 .م ,1986 ,.لنط] 
- بالنسبة إلى عدد السيارات الخاصة, انظر: المصدر نفسه. ص 4289 . 


يفسح ما تقدّم في المجال إلى المؤشر الثاني» أي مقارنة تطور إجمالي عدد الأسر مع 
تطوّر عدد السيارات الخاصة المسجلة الذي يدلّنا عليه الجدول رقم ١١(‏ - 4). 


جدول رقم )4-1١9(‏ 
عدد الأسر وعدد السيارات الخاصة ونسبة الثانية إلى الأولى في الفترة» ١488-195٠‏ 


السنة عدد الأسر عدد السيارات | نسبة السيارات إلى 
(بالألف) (بالألف) | الأسر (نسبة مثوية) 
155 4ه 051 


المصدر: .9 لصة 70 .مم ,1986 ,.1010 


يظهر لنا الجدول رقم (؟7١‏ - 4) حصيلة تفاوت وتيرتي نمو عدد السيارات الخاصة وعدد 
الأسر خلال الفترة قيد البحث» التي كان قد بينها لنا الجدول .)7-1١1(‏ لقد بلغ عدد السيارات 
سئة (1986) 5١6‏ بالمائة مما كان عليه سنة ١141ء‏ أما عدد الآسر فقد كان ١0١‏ بالماثة 
فقط. وقد ترتب على التفاوت المشار إليه ارتفاع نسبة السيارات للأسر من 19,7 بالمائة سنة 
إلى "57,7 بالمائة سنة .1١94486‏ 

لا يعني ما تقدم أن 57,7 بالمائة من الأسر في اسرائيل كانت تملك سنة ١486‏ سيارة 


كرون 


خاصة بهاء نظراً لأن نسبة معينة من السيارات تعود ملكيتها عادة إلى هيئات عامة أوخاصة؛ هذا 
فضلاً عن احتمال امتلاك الأسرة الواحدة أكثر من سيارة خاصة بها. وعلى أهمية التحمّظات 
السابقة. فإن ذلك لا يقلّل البّة من أهمية ما تقدّم كمؤشر جدّي على تطور ملكية الأسر من 
السيارات الخاصة . من نافل القول إن النسب الإجمالية المستخرجة آنفاً ليست إلآ حصيلة نسب 
متفاوتة هيوطاً فيما يتعلق بالعرب. وصعوداً بالنسبة إلى اليهود. ونسبة اليهود بدورهاء ليست إلا 
نسبة اجمالية لناحية التفاوت بين ملكية الآ 0 الطوائف اليهودية . 


في ختام هذا القسم. » نستسطيع القول إن الأوضاع | لمعيشية في إسرائيل. وخلال 
الفترة قيد البحث. قد تطورت قا كدر اجا ودليلنا على ذلك أن نصيب الفرد من الطاقة 
الكهربائية والمياه قد تضاعف غير مرة ة خلال هذه الفترة. هذه الزيادة هى الوجه الآخر لزيادة 
معدل استهلاك السلع المعمرة واستخدامهاء في البدء السلع المعمرة الضرورية» وفي مرحلة 
لاحقة السلع الضرورية ‏ الكمالية في آن معاً. وفي المرحلة الثالثة» انصبٌ التوسع في امتلاك 
السلع المعمرة على السيارات الخاصة التي تزايدت بوتيرة كانت تزيد وبشكل مطرد من عام لآخر 
عن وتيرة الزيادة في عدد الأسر. مع ملاحظة أن مجمل ما تقدم من تطورات كان في سياق 
العلاقة الوثيقة جدا بين المستوى العلمي وطبيعة العمل ومستوى الدخخل . 

ثانياً: التحولات الاجتماعية 

الهدف المحدد لهذا العنوان هو البحث عن جواب لتساؤلين: أولهماء مدى عمق 
التحولات الاجتماعية التي عرفتها إسرائيل كمقدمة ونتيجة في أن معاً للتحوّلات الاقتصادية 
والعلمية والمعيشية التي عرفتها؛ والثاني. مقدار التطور الذي طرأ على الفجوة الاجتماعية بين 
الطوائف المختلقة. والحال هذه. فلا بد من عقد مقارنة بين أوضاع اليهود موا والعرب. 
وكذلك بين وضع اليهود من مواليد البلاد. مع اليهود الشرقيين» مع اليهود الغربيين ومع العرب. 

لذاء وتجنباً للتكرار فسنجيب في الوقت نفسه عن التساؤلين معاً. ولكن ثمة استدراكاً 
لناحية أن البيانات الرسمية المتوافرة عن بعض العناوين توقفت عند العام 21941 وهي التي 
تح لسوت ا وك و و ا ل . مرد ذلك أن 
الأرقام المستخرجة. فضلاً عن دقتها النسبية وصلاحيتها كمؤشر عام فقط فإنهاء أرقام اجمالية لا 
تحتوي التفصيلات الضرورية لعقد المقارنات المطلوبة. من جاتب ثانٍ. فإننا سنعتمد الرقم 
المعطى في الاحصاءات الرسمية بوصفه نسبة. ملكية العرب من السيارات الخاصة. 3 أنه 
ضحم كما أسلفنا. .لكن وعلى الرغم من تضخيم ملكية العرب» إن ذلك لم يغطً الفجوة بينهم 
وبين اليهود كما سيتضح لنا. نشير إلى ذلك بهدف تتبيه القارىء إلى أنْ الفجوة بين العرب 
واليهود؛ على ضخامتهاء هي في واقع الأمر أكبر مما تظهره الأرقام والنسب التي سنقوم 
باستخراجها. 


بادانا 


١‏ - أثر مكان ولادة رب العائلة في مستوى المعيشة 
يتوزع السكان اليهود حسب مكان الولادة (187) إلى 04,١‏ بالماثة من مواليد 

فلسطين و/, 57 بالعاتة من مواليك أورويا وأمريكا ولا ,4 بالمائة من مواليد افريقيا وه ,8 بالمائة 
من مواليد أسيا . ومردٌ توققنا أمام هذه النقطة يعود إلى الحديث الواسع عن اليهود الشرقيين 
والغربيين» وكأن العامل العرقي يشكل فاصلاً بين مستويين اجتماعنين ار 
لاختراقه. أكثر من ذلك فإن الحديث يجري وكأن لا فئة ثالثة كانت تشككل ١‏ بالمائة من 
السكان اليهود سنة 1947. من جانب ثانٍ ثمة ضرورة لإيضاح شكل معالجة ري 
الحديث,. الذي لا بد أن يرتبط بهدف المعالجة وهو التدقيق في الفجوات المعيشية والاجتماعية 

بين الفئات المختلفة وليس عرض ما تملكه هذه الفئة أو تلك من السلع المعمرة اي 
أمانا الاب شعي اليهود الأوروبيين والامريكيين نظراً لشبه الاتفاق على أن هؤلاء يتمتعو حم 
بمستوى معيشي مرتفع بالمقارنة مع من عداهم من الفئات الأخرى التي تعيش في اسرائيل . فيما 
يلي الجدول رقم ١١(‏ - 5) الذي يوضح ذلك. 

جدول رقم (؟١1-ه)‏ 


مستوى ملكية الفئات السكانية المختلفة من السلع المعمّرة قياساً بملكية اليهود من الأوروبيين 
والامريكيين لعام 1447 (الأساس : نسبة الملكية بين الأوروببين والأمريكيين) 


سيارة 
تلفون 


المصدر : الأرقام القياسية مستخرجة من: .0 .م ,1985 , .نط1 


يمكن تقسيم دلالات الجدول رقم (؟١‏ - 2) إلى قسمين: تفصيلي وإجمالي. أما 
التفصيلي. ولعله الأهم. فهو ظهور الأنماط الاجتماعية المختلفة بوضوح من خلال تفاوت 
ملكية السلع المعمرة. وعلى سبيل المثال يتفوق اليهود الأوروبيون والأمريكيون على صعيد 


"ع١‎ 


سلعتين فقط هما التلفون والمكنسة الكهربائية» من جانب ثانٍ يتفوق مواليد افريقيا على صعيد 
ملكية سلعة معمرة واحدة هي «الفرن». نشير في هذا المجال إلى أن أقل فجوة بين ملكية العرب 
وملكية اليهود جميعاً هي على صعيد ملكية الأسرة العربية للفرن. 


أما الإجمالي . فهو الفجوة الواضحة لصالح مواليد اسرائيل حتى بالقياس لمواليد أوروبا 
وأمريكا الذين يقعون في محل وسط بين مواليد اسرائيل واليهود من مواليد أسيا وافريقيا. ولو 
حصرنا حديثنا بسلعة محددة هي السيارة» لأمكننا بوضوح ملاحظة ضالة الفجوة بين اليهود 
الأوروبيين والامريكيين وبين الشرقيين عموماً مقابل فجوة كبيرة بين اليهود الأوروبيين 
والأمريكيين وبين اليهود من مواليد اسرائيل. 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو: كيف تتجه الفجوة المعيشية ب 
الفئات اليهودية المختلفة؟ يمكن الجواب عن السؤال المطروح من خلال تتبع حجم الفجوة 
على صعيد ملكية سلعة معمرة أساسية هى السيارة الخاصة, وذلك للسنوات 1456 و١197‏ 
و1919 و1417 حيث البيانات الكاملة متاحة. لو أخذت نسبة الملكية بين اليهود من مواليد 
أوروبا وأمريكا على أنها أساس المقارنة» أي أنها تساوي في جميع السنوات ٠‏ فقد تطورت 
الصورة بالشكل التالي: 


بدايةُ نشير إلى أن الحديث عن فجوة إنما يتم انطلاقاً من أنّ تحسناً كبيرأ جداً قد طرأ على 
مستوى معيشة جميع الفئات خلال الفترة محل المقارنة. وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن 
الفجوات بين ملكية الفئات المختلفة ضاقت بدرجة كبيرة جداً قياساً بالسابق . فقد اقترب مستوى 
مواليد أسيا وافريقيا كثيرً جد من مستوى مواليد أورويا وأمريكاء وهذا بدوره أصبح أكثر اقتراباً» 

وفي ضوء الصورة القائمة سنة 214486 فإن الفجوة الحقيقية هي بين مستوى مواليد 
اسرائيل وبين وضع المهاجرين ككل . لا يلغي ذلك وجود فجوة صغيرة بين مستوى اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين» ولكنه من جانب ثانٍ لا ينفي أن الاختلاف الجوهري هو بين وضعية 


(8) الأرقام القياسية مستخرجة من: .8 .م ,1975 ,نط1 
انظر أيضاً: .04 .م ,1985 ,15102 


وددغا 


المهاجرين الشرقبين والغربيين على السواء وبين وضعية مواليد اسرائيل. يسمح لنا ما تقدم 
بالقول إن العامل الحاسم في تحديد مستوى المعيشة هو طول الفترة التي قضاها الشخص 
المعني في اسرائيل . جدير بالذكر أن تعبير «طول الفترة» يستخدم هنا وفق أوسع وأعمق مضمون 
له وخحصرها لناحية الاندماج الحقيقي للغرد في النسيج الاجتماعي . 

الأوضاع المعيشية للعرب مقارنة بوضع اليهود الأفارقة : غرض هذا العنوان تقديم صورة 
عن قن الوتيع المعيشي للعرب مكارنة برقع | اليهود ارك الذين هم في أدنى اليم 
حقيقة الفجوة المعيشية في إسرائيل . التي ذلك سا وفع اليهود الأفارقة أساساً للمقارنة 
مع وضع العرب من ناحية. ومع وضع اليهود الأوروبيين والامريكين من تاحية ثانية . وفيما يلي 
الجدول رقم 06-1١‏ الذي يوضح ذلك. 

جدول رقم (5-15) 


نسبة تملّك العرب واليهود الأوروبيين والامريكيين من السلع المعمّرة مقارنة بنسبة 
التملك عند اليهود الافارقة (نسبة اليهود الافارقة - له 


انا نعطت 
يارة خاصة 1117 


المصدر: مستخرج من الجدول رقم ١١(‏ - 0). 


يبين لنا الجدول رقم )١ - ١7(‏ أن مستوى تملّك اليهود الأفارقة قة من مختلف السلع المعمرة 
هو أفضل بكثير من مستوى تملّك العرب لتلك السلع . فلقد تراوحت النسبة عند اليهود الافارقة 
بين حوالى سبعة أضعاف وحوالى أربعة أضعاف نسبة تملك العرب من هذه السلعة أو تلك . ولا 
يغير من الاستنتاج السابق ارتفاع . نسبة تملّك العرب من السيارات الخاصة» نظراً لآن حجم 
ملكية العرب من هذه السلعة مضحم » كما سبق أن أشرنا إلى ذلك . ومن مقارنة حجم الفجوات 
بين الفئات الثلاث التي تضمنها الجدول المذكور يتضح لنا أن المسافة بين وضع العرب ووضع 
اليهود الأفارقة أكبر بكثير مما هي بين وضع اليهود الأفارقة واليهود الغربيين 


رذن 


على سبيل المثال. وباعتبار أن اليهود الافارقة يساوون ٠٠١‏ درجة مئوية فإنهم أكثر من 
العرب ب 0/ درجة مئوية. في حين يقلون ٠١‏ درجة مئوية فقط عن اليهود الغربيين فيما يتعلق 
بنسبة تملّك التلفون. وكذلك فاليهود الافارقة يزيدون ب 7/١‏ درجة مئوية عن العرب ويقلّون 
بدرجتين مئويتين فقط عن اليهود الغربيين على صعيد تملك التلفزيون الملون. أكثر من ذلك» 
وعلى الرغم من تضخيم ملكية العرب من السيارات الخاصة, فهم على هذا الصعيد أقل ب 717,0 
درجة مئوية من اليهود الافارقة . في حين لا تبلغ المسافة بين هؤلاء واليهود الغربيين ع إلا /ا١١‏ درجة 
موية . 

في ضوء ما تقدّم نستطيع القول إن اليهود الافارقة يشكلون شريحة أدنى من اليهود 
الامريكيين والأوروبيين لكن من ضمن المستوى المعيشي الواحد نفسه. في حين يشكل العرب 
مستوى معيشياً آخر مختلفاً كلياً حتى عن أدنى مستوى معيشي بين السكان اليهود. فضللاً عن 
ذلك فإن مجمل المؤشرات التي سبق تسجيلها تدلّ على توسع الفجوة بين المستوى المعيشي 
للعرب وبين المستوى المعيشي لليهود ككل . وبالمقابل ضغط الفجوات المعيشية بين مختلف 
فئات السكان اليهود. 

لقد أمكننا في الصفحات القليلة الماضية رصد حقائق شتّى لعل أهمها وأكثرها ارتباطاً 
بموضوع هذا الفصل : كبر الفجوات الاجتماعية بين الفئات المختلفة واستمراريتها رغم تضاؤل 
الفجوات المعيشية. بكلمة أخرى, لم يسهم تحسن الأوضاع المعيشية وردم الفجوات بين 
الفئات اليهودية المختلفة في تحقيق يق نتيجة اجتماعية من المستوى نفسه. فالموقع المعيشي 


المميز لليهود من مواليد اسرائيل يهترٌ حين نراقب بدقة ما تعكسه ملكية السلع المعمرة المختلفة 
من أنماط ومستويات اجتماعية مختلفة» وتنعا لذلك تفاوت مضمون الرفاه الاجتماعي والقدرة 


على تحديد الأولويات المعيشية بين الفتات اليهودية المختلفة. 


وعلى هذا الصعيد تبرز مفارقة وهي أن ملكية اليهود من مواليد إسرائيل قياساً باليهود 
الغربيين» تبلغ ١0١‏ بالمائة على صعيد السيارة الخاصة في حين لا تبلغ إلا 5 , 4١‏ بالمائة و85 
بالمائة على صعيدي ملكية التلفون والمكنسة الكهربائية على التوالي. مع أن السلعتين 
الأخيرتين أقل كلفة وأكثر مساسا وارتباطا بالحياة اليومية للفرد. نشير إلى ما تقدم وفي الذهن 
جودة مستوى المواصلات العامة فى اسرائيل وتطورهاء الأمر الذي يجعل من السيارة الخاصة 
سلعة رفاه ل تخلومن مظهرية. . . 

لا نبغي من وراء ما تقدم الدخول في تفاصيل عن ملكية السلع المعمرة» قدر ما يهمنا 
إبراز دلالات ذلك» وما تفرضه من إعادة نظر في ترتيب موقع الفئات اليهودية المختلفة . بكلمة 


أخرى» الموقع الأول معيشياً 2 الذي هولليهود من مواليد أسرائيل » ليس بالضرورة الموقع الأول 
اجتماعياً الذي يحتله اليهود الغربيون. فالأوضاع المعيشية ليست إلا أحد وجوه الحياة 


>37” 


الاجتماعية التي هي أكثر تعقيدا وعمقاً من الوضع الإسكاني وامتلاك |السلع المعمرة. ولغير 
اعتبار واحد. ليس بالضرورة أن تكون وتيرة ة نمو الأوضاع المعيشية ممائلة لوتيرة نمو الأوضا غِ 
الاجتماعية . نشير إلى هذا تجتباً للاعتقاد بأنّ تطوّر مستوى المعيشة يعكس تحولاً اجتماعيا 
بالمقدار نفسه. هذه المسألة التي لا بد من أن نعرضها للاختبار ثانية من خلال ما عرفته كل فئة 
من فئات السكان من تطور على الصعد التالية: التعليم العالي ومساهمة المرأة في العمل 
والتحوللاات التي شهدتها الأوضاع الاسرية. فضلاً عن مسائل اجتماعية اخرى سنعرض لها في 


ححيلة 0 
؟ - تطور التعليم العالي حسب فئات السكان 

سبق أن تناولنا موضوع المستوى العلمي للسكان اليهود. واتضحت لنا نوعية القفزة التي 
حدثت على هذا الصعيد . ما يهمنا الآن هو مراقبة تطور مستوى محدّد من مستويات الدراسة؛ 
وهو فئة الذين حصّلوا على ١١‏ سنة دراسية أو أكثر, نظراً لما لهذا المستوى من دلالات تتجاوز 
دلالات ما عداه من مستويات دراسية . فضلاً عن ذلك فمن الأهمية بمكان مراقبة تطور الفجوة 
العلمية بين فئات السكان المختلفة وما إذا كانت تتجه نحو الانكماش أو التوسع . ومن أجل ذلك 
سنأخذ معياراً لنا هو تطور وضع مختلف الفئات بالقياس إلى الوضع العلمي بين اليهود من مصدر 
أوروبي وأمريكي نظراً لأن هؤلاء يتمتعون بأفضل مستوى علمي . . ويوضح الجدول رقم -١7(‏ 
') ما تقدم . 


جدول رقم )7,-1١7(‏ 


تطور الفجوة العلمية ونسبة 5 الاين تعضلوا 1 عاماً دراسياً أو أكثر من بين السكان الذين تبلغ 
أعمارهم ١4‏ عاماً أو أكثر. حسب الفئات المختلفة إلى السكان اليهودء 
في الفترة» ١986-5‏ 
(نسب مئوية) 


النسبة بين مواليد أوروبا 
مخول: وامريكا - ٠٠١‏ 
. 4 3 
١‏ 


ملاحظة: نسب النمو والأرقام القياسية مستخرجة. 


المصادر: 
بالنسية إلى عام 191/4ء انظر: .599 .م ,1975 ,نط1 
بالنسبة إلى عام 21486 انظر: .7 .م ,1986 ...ناآ 


مع 


يشير الجدول رقم ١7(‏ - 7) إلى الحقائق التالية: )١(‏ ضخامة الزيادة التي طرأت على 
نسبة الذين حصلوا 17 سنة دراسية أو أكثرء إذ بلغت 04 بالمائة» (7) كانت أكبر نسبة زيادة بين 
مواليد آسيا وافريقيا ٠١0(‏ بالماثة)» (©) ترتب على تفاوت نسبتي النمو تضييق الفجوة بين 
مستوى مواليد آسيا وافريقيا وبين مواليد أوروبا وأمريكا على هذا الصعيد. كانت الفجوة بين 
الفئتين سنة 18417/5» 0,7 أضعاف ١,4(‏ بالمائة: ٠١‏ بالماثة) هبطت سنة 1486 إلى 7,9 
أضعاف فقط (9," بالماثة: ؟ , 1١6‏ بالمائة). 

تطور المستوى العلمي للمهاجرين الشرقيين حسب فترات الهجرة: إن مجرد إبقاء 
الفجوة سنة ١486‏ على ما كانت عليه سنة ١91/5‏ هو بحد ذاته الجاز كترحداء وذلك نظراً 
لنوعية المهاجرين الأوروبيين والأمريكيين الذين تدفقوا على إسرائيل خلال الفترة ١91/4‏ - 
. لقد تميّز هؤلاء. كما سبق أن ذكرناء بارتفاع كبير جداً في نسبة الأكاديميين بينهم . ما 
تقدم كان سيؤدي إلى تفاقم الفجوة العلمية بين فئات السكان المختلفة, لولا توافر عوامل أخرى 
أسهمت. رغم ما تقدم, في تقليص الفجوة. أبرز هذه العوامل سياسة إسرائيل التعليمية 
والتحسن الكبير جداً الذي طرأ على المستوى العلمي للمهاجرين الجدد من مصدر أسيوي 
وافريقي . 

نجد دليلاً على أثر السياسة التعليمية في أن نسبة التحسن بين مواليد البلاد كانت شبيهة 
بمثيلتها بين المهاجرين من أورويا أوأمريكا. وبكلمة أخرى, فإن مستوى التأهيل العلمي لليهود 

في إسرائيل لا يقل كثيراً عن مستواه ذ في أوروبا والولايات المتحدة؛ أما العامل الثاني فهو التبدل 

الكبير والتدريجي الذي طرأ تبعاً لتقدّم الفترات على نوعية المهاجرين الشرقيين والغربيين على 
السواء. يدلنا على ذلك الجدول رقم (8-15). 


جدول رقم )8-1١5(‏ 
تطور نسبة الذين حصّلوا 15 عاما دراسيً أو أكثر بين المهاجرين الشرقيين والغربيين الذبين نبلغ 
أعمارهم ١4‏ عاماً أو أكثر حسب الفترات المختلفة للهجرة ونسبة الشرقيين إلى الغربيين 


(نسب مئوية) 


ا 
لمك ف لك لكك لد ترك 


م_وماقيبلها لا ١١‏ 
54-5 |11" 15 
١56‏ -_ 14ا9و١ا‏ 515 هما 
ه91١‏ _ 1١9486‏ 5 6ج 


المصدر: 67م ,1086 ..لاط1 


7” 


يوفر لنا الجدول رقم ١١(‏ -8) مؤ: عات عهقة جداء إذ يظهر. من ناحية» حدوث قفزة 
هائلة على صعيد مستوى المهاجرين ككل وتضاؤل حجم الفجوة بين مستوى المهاجرين تبعاً 
لاختلاف مصادرهم, ومن ناحية ثانية يبين أن إسرائيل قد أصبحت أكثر قدرة على مخاطبة فئات 
اجتماعية يهودية ذات مستوى عال, وكانت في السابق أقلّ استجابة للهجرة إلى اسرائيل . 


ما تقدّم يطرح أكثر من سؤال مهم فضلا عن أنه يعطي تأكيداً جديداً لأسئلة وأجوبة سبق 
التعرض لهاء خصوصاً لناحية العوامل الموضوعية التي جعلت إسرائيل في الفترات الأخيرة أكثر 
جاذبية للمهاجرين اليهود من مناطق أكثر تطوراً بالقياس للمناطق التي كانت الأكثر إسهاماً في 
الهجرة خلال الفترات الأولى . 


وإذا كان هناك جواب عن السؤال وغيره في الفصول السابقة, فإن السؤال المتعلّق 
والوثيق الصلة بموضوع هذا الفصل يدور حول مقدار الصحة في اطلاق أوصاف عامة تجمع في 
سلة واحدة اليهود الشرقبين ككل بغض النظر عن البلدان التي وفدوا منها أو الفترة التي هاجروا 
خلالها . إن الجواب القاطع والمستند إلى ما سبق من بيانات» هو أن مصطلح يهود شرقبين ليس 
إلا ع عاماء من الخطورة بمكان استخدامه دون تحديد دقيق لمضمونه الجغرافي و/أو 
الزمني . 


٠“‏ - تطور إسهام المرأة في العمل حسب فئات السكان 


ربما يمكن اعتبار خروج المرأة للعمل أحد أهم المعايير لقياس مقدار التحولات 
الاجتماعية في طورنا الحضاري الراهن, لناحية أن عمل المرأة هو نقطة تقاطع مجمل العوامل 
الاجتماعية من اقتصادية وعلمية وثقافية وسياسية. وتفاعلها. لقد سبق لناء عند تناول تطور قوة 
العمل من بين السكان. أن أشرنا إلى إرتفاع نسبة إسهام المرأة بشكل عام في قوة العمل. 
وسنقوم هنا بإعادة قراءة هذه المسألة على مستويين: 


١‏ - تطور نسبة إسهام المرأة في قوة العمل من نصيب كل فئة من فئات السكان في قوة 
العمل : بكلمة أخرى. نسية المرأة اليهودية من أصل اسيوي - افريقي إلى قوة العمل بين اليهود 

من أصل اسيوي افريقي . . الخ . هذه الطريقة توفر علينا الدلالات الخاطئة لارتفاع نسبه 
إسهام المرأة. من فئة سكانية معينة أو هبوطها تبعاً لارتفاع حجم الفئة نفسها أو هبوطها. لقد 
تطورت نسبة الإناث للذكور بالشكل الذي يدلّنا عليه الجدول رقم (؟١‏ -4). 


لا 


جدول رقم (4-1) 
تطور نسبة الإناث من مجموع قوة العمل مورّعة حسب الدين ومكان الولادة 
بين 191/5 - 1١58454‏ 
(نسب مئوية) 


إجمالي قوة العمل | قوة العمل بين 


العمل اليهودية | مواليد أورويا 


نسبة الاناث سنة ١91/5‏ 
نسية الاناث سئة 1946 


المصادر : 
01 لسه 317 - 316 .مم ,2975 ..ل1ط] 
2 - 340 .م ,985/ ,.لذط] 


يظهر لنا الجدول رقم (4-17) أن إسهام النساء في قوة العمل قد ارتفع من 1" بالمائة 
سنة ١191/5‏ إلى 5٠‏ بالمائة من مجموع قوة العمل اليهودية سنة 15185 . وبالمقابل. فإنه يبين لنا 
حجم التفاوت في إسهام النساء من فئة إلى أخرى. كما يشير الجدول أيضاً إلى تضاؤل الفجوة 
بين نسبة [سهام النساء اليهوديات من أصل شرقي ونسبة إسهام النساء اليهوديات من أصل غربي 
في قوة العمل . فلقد كان هنالك سنة ١41/5‏ ومن أصل كل مائة شخص من قوة العمل من أصل 
شرقي 70 امرأة مقابل ٠‏ إمرأة غربية من بين كل مائة شخص من أصل غربي في قوة العمل . 
وعلى ذلك فإن النسبة الأولى كانت تساوي 8 , 5 بالمائة من الثانية سنة 1941/8 . أما سنة 19/65 
فقد ارتفعت نسبة إسهام النساء اليهوديات من أصل شرقي إلى 8١,5‏ بالمائة من نسبة إسهام 
النساء من أصل غربي في قوة العمل. وهكذاء فإن الفجوة بين الفئتين تضيق. في حين تزيد 
الفجوة بين نسبة إسهام المرأة العربية في مجموع قوة العمل العربية ونسبة إسهام المرأة اليهودية 
من أصل شرقي في إجمالي قوة العمل اليهودية من أصل شرقي . فلقد كانت نسبة إسهام النساء 
العربيات 1,8 بالمائة من نسية إسهام النساء اليهوديات الشرقيات سنة ١19175‏ هبطت النسية 
سنة 1485 إلى /, 55 بالماثة فقط. 


"١‏ - تطور نسبة إسهام النساء المتزوجات في قوة العمل: ارتفعت نسية النساء العاملات 
من بين النساء المتزوجات من 7١١7‏ بالمائة سنة ١460‏ إلى 754 بالمائة سنة 147٠‏ إلى 


4 


6" بالمائة سنة ١476‏ إلى 751,8 بالمائة سنة 147١‏ إلى 37,0" بالمائة سنة 191/5 إلى 
4 بالمائة سنة ١98٠١‏ و١,و7؛‏ بالمائة سنة 3071446». وعلى ذلك يكون الوزن النسبى 
للنساء العاملات من بين النساء المتزوجات قد تضاعف بين 1455 و1485» علماً بأن نصف 
النمو محل الحديث تحقق خلال الثلث الأخير من الفترة المذكورة . 


؛ - تطور الأوضاع الأسرية 

شهدت الأوضاع الأسرية خلال الفترة قيد البحث سلسلة تبدلات شملت مختلف جوانب 
الحياة الأسرية في إسرائيل. وأول الجوانب التي سنعرض لها هو تطور حجم الأسرة. 

- تطور حجم الأسرة 

هبط متوسط حجم الأسر اليهودية من 74 أفراد في الأسرة - وهو أعلى متوسط بلغته 
الأسرة اليهودية. وكان ذلك في الفترة حتى 1475 - إلى 7,75 أشخاصء. و5 7,7 أشخاص 
في الأسرة» وهو أدنى متوسط وقد كان في العامين ١4486‏ و1485 على التوالي . 

أما متوسط الأسرة العربية فقد ارتفع من 5,4 أفراد سنة /1401 إلى 7,417 أفراد سنة 
اح ليبدأ بعد ذلك في الهبوط ثانية ليصل في العامين 64 و1988 إلى 5,47 أشخاص 
والا,ه أشخاص على التوالى . 

بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة اليهودية سنة 19445, كما سبق أن أشرنا 15 أفراد في 
الأسرة. ولكن هذا المتوسط اختلف تبعاً لمكان ولادة الأب . بلغ في الأسرة التي من أب ولد في 
إسرائيل» 4 و أشخاص في المتوسط. وفي الأسرة التي من أب من مصدر أوروبي أو أمريكي 
4 شخص في المتوسط. أما متوسط حجم الأسرة من أصل اسيوي وافريقي سنة 21186 
وإن كان بشكل عام مرتفعاً ويبلغ 4,0١‏ أشخاص كمتوسط إجمالي» فإنه قد اختلف تبعا 
لاختلاف فترة هجرة رب الأسرة. بلغ المتوسط في الأسرة التي هاجر معيلها حتى العام 2197٠‏ 
0 لل اك وك ونع در كان إلا دكىم 
لاختلاف فترات الهجرة( 03 

من مقارنة متوسط أفراد الأسرة اليهودية سنة ١486‏ بما كان عليه سنة 1915 يلاحظ أن 
0 1 ل 10 ٠‏ إلى ل الا امن 
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رب الأسرة. نجد تأكيداً لما تقدّم في الجدول رقم .)٠١ - 1١5(‏ 


جدول رقم )٠١-1(‏ 


تطور متوسط عدد أفراد الأسرء ومقدار الفجوة بين أحجام الأسر اليهودية 
حسب مكان ولادة الأب خلال الفترة. 141/4 - 1946 


تطور الفجوة بين احجام الأسر 
(الاساس : حجم الأسرة الشرقية) 


ملاحظة : النسب والمتوسطات مستخرجة. 
المصادر: .56 .م,975/ ,.لنطآ 
.0 .م ,1986 .110 


يظهر لنا الجدول رقم )٠١  ١1(‏ الفكرتين الاساسيتين التاليتين الأكثر ارتباطاً بموضوع 
هذا الفصل: )١(‏ هبط متوسط عدد أفراد الأسر من جميع الفئات. ولكن أكبر هبوط كان من 
نصيب الأسر التي ولد معيلها في اسيا أو افريقيا. وقد ترتب على ما تقدم تضاؤل حجم الفجوة 
بين متوسط عدد أفراد الأسرة الشرقية وما عداها؛ (1) سارت الأمور على العكس تماما بالنسبة 
للفجوة بين متوسط حجم الأسرة اليهودية عموماً والشرقية على وجه الخصوص وبين متوسط 
حجم الأسرة العربية الذي كان يساوي ١57‏ بالمائة من متوسط حجم الأسرة اليهودية الشرقية 
سنة 1980 مقابل ١70‏ بالمائة فقط سنة 191/5 . 

يشكل ما تقدم إعادة تأكيد على الفكرة الإجمالية التي سبق تسجيلها تحت أكثر من عنوان 
ورد في هذا الفصل., وهي : إستمرار الفجوة على مختلف الصعد بين مختلف الفئات ا 
للسكان,. ولكن من ضمن المسارين المتناقضين التاليين: ضمور متزايد في حجم الفجوة بين 
أوضاع مختلف الفثات اليهودية, وبالمقابل » إتساعها بين أوضاع اليهود عموماً وبين وضعالعرب . 
ويصمح ما تقدّم على الأوضاع المعيشية عموماً وملكية السلع المعمرة. والوضع العلمي . وتركيب 
الأسرة . 


ل اللا 


: ب تطور ظاهرة الأسرة الفردية أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم 

تتكون الأسر بشكل عام من عدة أفراد» وفي حالات قليلة تكون قاصرة على فرد واحد. 
تسهم عوامل عدة في رفع نسبة الأسر الفردية أو خفضها من بين مجمل الآسر. في الأوضاع 
الطبيعية. وعلى الغالبء, فإن التطور الاقتصادي والاجتماعي هو الذي يفضى إلى زيادة نسبة 
الأسر الفردية من بين مجمل الأسر » إذ أخذت تتزايد عادات الانفصال المبكر للأفراد عن 
عائلاتهم والعيش بشكل مستقلٌ. وتأخر سن الزواج. وإرتفاع نسبة الطلاق» وعيش المسنين 
بمفردهم وليس مع ابنائهم, ومتابعة العيش المستقل حتى بعد وفاة أحد الزوجين. . . الخ . 

أسهمت هذه العوامل مجتمعة في رفع نسبة الأسر الفردية من مجموع الأسر اليهودية من 
0 بالمائة سنة /1451 إلى 8 , ١١‏ بالمائة سنة 14764 إلى ١7‏ بالمائة سنة »1417٠‏ إلى ١,7‏ 
بالمائة سنة 2191/6 إلى ١4,8‏ بالمائة سنة .1944٠١‏ وإلى 17,7 بالمائة سنة 1446 . ومع العام 
5 عادت إلى الانخفاض لتصل إلى 11,5 بالمائة فقط من مجموع الأسر اليهودية. مرت 
نسبة الأسر الفردية من مجموع الأسر العربية بطورين: فقد انخفضت من ١١,0‏ بالمائة سنة 
17 إلى ؟ ,: بالمائة سنة 1914 وهى أدنى نسبة بلغتها. ومنذ ذلك الحين بدأت فى التصاعد 
لتصل إلى أعلى نسبة لها أي 0,7 بالمائة وة, ه بالمائة من مجموع الأسر العربية في العامين 
14 و986١‏ على التوالي'©2. 

لو وصعتا جاناً بعض المعايير الاخلاقية التي قد ترى في ظاهرة العائلة الفردية أمراً 
10 وهذا شأن خارج مهام هذا البحثء. فإننا نستطيع القول إن اسرائيل كز عن هذا 
الصعيد ما شهدته الدول الصناعية المتطورة لناحية إزدياد نسبة العائلة الفردية من مجمل 
العائلات المكونة للمجتمع. فهي من ناحية إشارة إلى خروج الأفراد وبشكل مبكرء من نطاق 
عائلاتهم . وتكوين مستقبلهم الشخصي ؛ ومن ناحية أخرى دلالة على قدرة كبار السن على تدبير 
شؤونهم المعيشية دون حاجة كبيرة لمساعدة امداداتهم العائلية . 

ج - تطور متوسط الاعمار ونسبة الذكور إلى الإناث 

في الفترة 191١‏ 1980 ارتفع متوسط السنوات المتوقع أن يعيشها الفرد اليهودي من 
/٠١ 5‏ سنة إلى 0و 7/ا سنة بالنسبة إلى اليهود الذكور ومن ”",”7/ سنة إلى ١‏ , لال سنة بالنسبة 
إلى اليهود الاناث. أي بزيادة تبلغ 7 سنوات بالنسبة إلى الذكور و0, سنوات بالنسبة إلى 
الاناث . أما بالنسبة إلى الذكور العرب فقد ارتفع متوسط الأعمار من 54,١‏ سنة إلى 7١0‏ 
سنة» بزيادة تبلغ غ7 سئة . ومن 7,1 سنة إلى 7 , 5/ سنة بالنسبة إلى الاناث العرب. أي 
بزيادة تبلغ 7١‏ سنة2"9. 
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انخفض عدد الذكور لكل ألف أنثى بين 1905 و1480 من ٠١57‏ إلى 44٠‏ ذكراً عند 
اليهود ومن ٠١7‏ إلى 1٠١5‏ بين العرب المسلمين» ومن ٠٠١6‏ إلى 458 بين العرب 
المسيحيين» ومن ٠١54‏ إلى ٠١575‏ بين العرب الدروز (نلفت النظر إلى تعمد المصادر 
الاسرائيلية الفصل بين الطوائف الاسلامية والعربية). وجدير بالذكر أن نسبة الذكور إلى الاناث 
عند اليهود قد توقفت عن الانخفاض منذ 1487 فى حين انها حافظت على انخفاضها بالنسبة 
إلى العرب بمختلف طوائفهم©. ْ 

د تطور نسبة الطلاق والأطفال غير الشرعيين 

من الظواهر التى يمكن اعتبارها مكملة لجملة الظواهر الاجتماعية التى سبق تسجيلها 
إرتفاع نسبة الطلاق عنذ اليهود التي وصلت إلى 188,4 بالماثة من حالات الزواج سنة 1460 
مقابل ؟ , 4 بالمائة سنة ١91/5‏ و777١‏ بالمائة سنة ١4757‏ و١,8١1‏ بالمائة سنة ١465‏ و5,7١‏ 
بالمائة سنة 14165٠‏ . والحال هذه نكون أمام تصاعد في نسبة الطلاق بين 1404-1١96‏ ثم 
هبوطها في العقدين اللاحقين لتصل مع سنة 14175 إلى أدنى نسبة لها. وعادت نسبة الطلاق 
للتصاعد من جديدء إذ بلغت سنة ١4486‏ ضعفي النسبة التي كانت عليها سنة 11/4 . 

بلغت نسبة حالات الطلاق إلى الزواج عند العرب المسلمين سنة ٠19486‏ 4,7 بالمائة 
مقابل 5,4 بالماثة سنة 191/5» و5 بالمائة سنة 1175 و١١‏ بالمائة سنة 1101 (أول سنة تتوافر 
عنها معلومات). على ذلك. فإِن نسبة الطلاق عند العرب المسلمين تبلغ نصف النسبة عند 
اليهود. وبالنسبة إلى العرب واليهود. فلقد شهدت نسبة الطلاق هبوطا في النصف الثاني من عقد 
الخمسينات عما كانت عليه في السنوات الأولى» ولكن ذلك الهبوط تصاعد من جديد ليبلغ 
أعلى معدلاته في العام 1946 . 

بموازاة ما تقدّم. يلاحظ أن نسبة الأطفال اليهود غير الشرعيين إلى مجموع المواليد همي 
في تصاعد مستمر إذ ارتفع عددهم من 50٠‏ طفلا سنة 1917/8 إلى 4٠‏ طفلا سنة 148١‏ إلى 
أطفال سنة 14865, أي من 5, ٠‏ بالمائة إلى ١‏ بالماثة إلى ١١‏ بالمائة على التوالي من 
جملة المواليد اليهود في الأعوام المذكورة*'». وجدير بالذكر أن الإحصاءات الإسرائيلية تخلو 
من أي ذكر لولادات غير شرعية بين العرب. ومن المهم في هذا المجال الإشارة إلى أَنَّ سبب 
الزيادة هو في الولادات غير الشرعية لأمهات كبيرات في السن وليس للمراهقات. يستدل على 
ذلك من هبوط عدد الأطفال غير الشرعيين للأمهات في سن ١4‏ سنة أو أقل وللأمهات في سن 


)١5(‏ بالنسبة إلى حالات الطلاق عند العرب واليهود. انظر: المصدر نفسه. ص 87 - 2854 وبالنسبة إلى 
عدد نسبة الولادات غير الشرعية. انظر: المصدر نفسه. ص 1١18‏ 


تدنانا 


- 706 سنة وهبوط نسبتهم . مقابل ذلك زاد عدد الأطفال غير الشرعيين للأمهات في سن‎ 78-٠ 

4 سنةاو "١‏ سنة أو أكثر وزادت نسبتهم . واللافت للنظر أن أكثر نقص في النسبة طال الأمهات 

الأصخر سنأ وأكبر زيادة طالت الأمهات الأكبر سنا . يقدم الجدول رقم )١١-١7(‏ نسبة الأطفال 
غير الشرعيين سنة ١946‏ قياساً بعدد الأطفال غير الشرعيين سنة 1941/8 حسب عمر الأم : 


جدول رقم )١١- 1١‏ 
تطور عدد الأطفال (اليهود) غير الشرعيين حسب عمر الأم خلال الفترة» 19174 1١448‏ 
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يشير الجدول رقم )١١- ١7(‏ إلى ارتفاع عدد المواليد غير الشرعيين ونسبتهم بحوالى الربع 
تقريباً بين ١91374.‏ و1986 . ترافقت هذه الزيادة مع هبوط بحوالى الثلث في عدد الأطفال غير 
الشرعيين للأمهات صغيرات السن » ١9‏ سنة أو أقل» ونسبة هبوط تبلغ حوالى الخمس للأمهات 
بين 78 14 سنةء وهولا يعتبر مؤشراً على تراجع العلاقات الجنسية المبكرة بين الشبان بل يدل 
على وعي أكبر لتجنب الحمل غير المرغوب فيه. وهذا ما يستدل عليه من تزايد ارتفاع نسبة 
الولادات غير الشرعية تبعاً لارتفاع سن الأم. وافتراضاً. وعيها الاجتماعي . وهذا ما يشير إلى أن 
الأم اليهودية في سنّ معينة تحقق رغبتها في الحصول على طفل دون أن تكون متزوجة. بغض 
النظر عن سبب عدم زواجها . الأمر المؤكد أن ذلك السلوك ما كان ليتم ويتوسّع لولا سماح التقليد 
الاجتماعي العام السائد بذلك. 


إن مجمل الصورة والأوضاع الأسرية» بدءاً من تراجع حجم الأسرة وظاهرة العائلة الفردية 
وارتفاع نسبة الطلاق والاطفال غير الشرعيينء» تشير إلى أن وضع الأسرة اليهودية في إتترائيل 
يقترب أكثر فأكثر من النموذج الأوروبي للعلاقات الأسرية. هذا التطور الذي لا يجوز أن يرى 
بمعزل عن مجمل التحولات البنيوية التي شهدتها إسرائيل. مثل هذا العزل سيعني فهما ناقصاً 
للظواهر المشار إليهاء ويحشرها في إطار من المعايير الاخلاقية التي لا توفر فهاً كافيالمدى عمق ما 
تعكسه التحولات المشار إليها من دلالات . 


ينان 


© تطور التمازج والزواج المختلط بين الفئات اليهودية المختلفة 

(الشرقين والغربيين) 

أولت الدراسة اهتماماً خاصاً لكل ما يفيد أو يلقي الضوء على تطور العلاقات بين الإثنيات 
المختلفة. أو ما يعرف بشكل عام بالعلاقات بين اليهود الشرقيين والغربيين. ولقد أظهرت 
الدراسة , ام ود أن الترايل لاسرع الح ارج الفتات 
م . نجد تأكيداًعلى ماتقدم في التحؤلات التي طرأت على تركيب 
الأسرة وخخروج المرأة للعمل والأوضاع ا لمعيشية والمستوى العلمي للسكان ككل . لعل السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى تحوؤل التطور الفردي إلى حالة اجتماعية شاملة؟ وهل أصيج 
التقارب العلمي والمعيشي بين الاثنيات المختلفة نوعاً من التمازج الاجتماعي ا شمولا 
وعمقاً؟ 


يقع الجواب عن هذين السؤالين ضمن أبعاد عدة. منها ما هو من مهام هذه الدراسة. 
ومنها ما هو خارجهاء ولذلك فإن حدود تناولنا لهذه النقطة سوف ينحصر في ذلك الجانب منها 
حيث الدلالة كبيرة والقدرة على القياس ممكنة. وعلى هذا الصعيد ستأخذ الزواج المختلط بين 
الإثنيات المختلفة كمؤشر لا خلاف حوله على مدى التمازج بين الفئات المختلفة من اختلاف 
مصادر الهجرة مع ما لها من دور في تكوين الموارد البشرية لاسرائيل . وهنا تبدو ضرورة لاعادة 
التذكير بما سبق تسجيله من تحفظ حول بعض التسميات والتعميمات المتداولة حول موضوع 
تكوين السكان اليهود في اسرائيل . وهذا التحفظ من شقين 

الأول: يتكون السكان اليهود حسب مكان ولادة الفرد من مواليد الداخل ومن مواليد 
الخارج» وبالتالي فهم ليسوا عبارة عن شرقبين وغربيين فقط. فهنالك أيضاً مواليد الداخل سواء 
قبل إقامة إسرائيل أو بعدها. ولقد تطورت نسبة هؤلاء من “56,7 بالمائة إلى 5 ,/1” بالمائة إلى 
بالمائة إلى 4, 05 بالمائة إلى ؛ , ٠١‏ بالمائة من إجمالى السكان اليهود فى السنوات 
6 و1930 و1970 و1980 و1460 على التوالى . وما تبقَّى من سكان يهود سنة 1446. 
أي 9,7" بالمائة. كانوا 17 بالمائة من الشرقيين و77 بالمائة من الغربيين. أما لو اعتمدنا 
مكان ولادة الأب وليس الشخص نفسه فإن توزيع السكان اليهود سنة ١486‏ كان كالتالي: 
,"؛ بالمائة لأب ولد فى الشرق و7 ,8 بالمائة لأب ولد فى الغرب. و18,0 بالمائة لأب ولد 
في الداخل. والحال هذه فإن معظم السكان اليهود في إسرائيل هم من غير الشرقيين. 


الثاني : تنبع أهمية التمييز بين يهودي شرقي أو غربي ولد في الخارج ثم هاجر إلى 
اسرائيل» وبين آخر ولد في الداخل ولكن من أصل شرقي أو غربي من أثر اختلاف المدة التي 
قضاها الفرد في إسرائيل على درجة تكيفه مع البيئة الجديدة. من نافل القول إنه ومادام الحديث 
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يتعلق بأفراد فمن البديهي أن تتفاوت القابلية بين فرد وآخر تبعاً لاختلاف المدة ومحفزات 
التكيف . والحال هذى وكي يكون التصنيف سليماً إلى أقصى درجة ممكنة. يجب عدم تجاهل 
الفوارق بين يهودي شرقي وآخر غربي » ولكن من ناحية أخرى يجب أخذ مكان ولادة الشخص 
وطول الفترة التي قضاها الفرد في إسرائيل بعين الاعتبار. ويناءً على ما تقدم فإن السكان اليهود 
ينقسمون إلى سبع فئات هي : ١‏ - مواليد البلاد الذين من أب في الداخل؛ ؟' ‏ مواليد اليلاد 
الذين من أب مهاجر من أصل شرقي ؛ 7 - مواليد البلاد الذين من أب مهاجر من أصل غربي ؛ 
5 مواليد البلاد من أب مجهول مكان الولادة؛ © المهاجرون الشرقيون؛ 5 المهاجرون 
الغربيون؛ /ا- المهاجرون مجهولو المصدر. 


في ضوء ما تقدم فإنْ أمام كل ذكر أو أنثى يريد أو تريد الزواج سبع احتمالات لاختيار 
الشريك الآخر. وبناء عليه هناك 54 احتمالاً للزواج» ولكل منها دلالات مختلفة عن دلالات 
الآخر. بلغ عدد حالات الزواج سنة 194486» 7385 حالة . أي أن هنالك 1 8 عريساً 


يتوزعون على الفئات السبع المختلفة يقابلهم عروساً يتوزعن على الفئات السبع أيضاً . 
فكيف اختار الذكور من كل فئة زوجاتهم ومن أي فئة سكانية؟ هذا ما يجيبنا عنه الجدول رقم 


»)١171-15(‏ الذي قسم إلى جزءين : يتضمن الأول توزيع الحالات على أساس العدد. في حين 
يقتصر الثاني على النسب المئوية فقط. 


جدول رقم (17-11) 
عدد الأزواج من كل فئة وتوزيع زوجات هؤلاء على الفئات السكانية السبع عام ١4‏ 


الأزواج ل أصل | أصل |أصلغير] مهاجر | مهاجر أمصدر غيرأ الاجمالي 
0 شرقي | غربي أمعروف | شرقي | غربي أمعروف 


كك 5 اانه لعن الكذة لقننة انمه اقنننة اانه لسع 


ومه* 


تابع جدول رقم (9١1-؟١)‏ ب - النسب المثوية 


مواليد أصل أصل غير ١‏ 1 
]إن نك اعت إسة نه | نه إسة | 
النسية 

0 


ملاحظة : النسب مستخرجة . 
المصدر: المصدر نفسه. ص .١١١‏ 


لقد جرى تقسيم السكان إلى سبع فئات بهدف مراعاة اعتبارين هماء مكان ولادة 
الشخص نفسه. وطول الفترة التي قضاها في إسرائيل. ومن هنا كان التمييز بين «مهاجر شرقي» 
وبين همن أصل شرقي»» وبين «مهاجر غربي» وبين «من أصل غربي» . + الخ اومن خلال إلقام 
نظرة على الجدول رقم )١71- ١7(‏ يتبيّن لنا أنه كان لذلك التصنيف ما يبرره. لكن. ومع ذلك 
فثمة مشكلة ما زالت قائمة هي تحديد مفهوم «الزواج المختلط» الذي يتحدد بناء عليه أيضاً 
مفهوم «الزواج المغلق». 
/ يمكن اعتماد إحدى صيغتين للزواج المغلق الذي قد يعني بالنسبة إلى المهاجر الشرقي ع 
مثلاء زواجه من مهاجرة شرقية فقط . هذه الصيغة تراعي التصنيف السابق الذي جرى بناءً عليه 
توزيع السكان إلى سبع فئات . وقد يعني أيضاً زواج المهاجر الشرقي من امرأة شرقية بالأصل أو 
بالولادة . وهذه الصيخة تحترم أصل الشخص أكثر مما تحترم مكان ولادته أو المدة التي قضاها 
في إسرائيل. ودون دخول في تفاصيل لا لزوم لها. يمكن القول إن أياً من الصيغتين يحتمل دقّة 
نسبية . فالصيغة الأولى تتجاهل حقيقة أنْ الفوارق بين اليهودي الشرقي المهاجر وبين اليهودي 
من أصل شرقي ليست من حجم الفوارق بين اليهودي الشرقي المهاجر واليهودي من أصل غربيّ 
مثلا. أما الصيغة الثانية التي تراعي ما تقدم. فبدورها تتجاهل الفوارق بين يهوديّ من أصل 
شرقي ولد في إسرائيل ومضى على وجوده فترة من طول الفترة الفاصلة بين ولادته وبلوغه سن 
الزواج» وبين يهوديّ شرقي ولد وتكون في الخارج ثم هاجر إلى إسرائيل . 
من جانب ثان فإِنَ الصيغتين السابقتين وإن كانتا تحلان. ولو نسبياً مشكلة التعامل مع 


لاا 


فثتين هما: اليهود الشرقيون واليهود الغربيون» ثمة مشكلة معلّقة هي كيفية التعامل مع الفئة 
الثالثة» أي الذين ولدوا في الداخل من أب ولد في الداخل أيضاء الذين كانوا يشكلون ١8,0‏ 
بالمائة من السكان اليهود سنة 19486 . أكثر من اعتبار يدفعنا إلى الترجيح بأن هؤلاء هم من 
مهاجري ما قبل ١458‏ الذين كانوا في غالبيتهم ‏ من اليهود الغربيين. والحال هذه فسيعاملٍ 
هؤلاء بوصفهم من الغربيين» واستطراداً لذلك فإِنَ أي تزاوج بينهم وبين الغرييين سيعتبر زواجاً 
مغلقاً لأنه يم في داخل الطائفة نفسها. 

نظراً لأهمية النقطة قيد النقاش وخطورتها. وعلى الرغم من المنطق وراء كل من 
الصيغتين المشار إليهماء وفي محاولة للبقاء على الجانب الأكثر أماناً فسنعتمد الصيغة الأكثر 
تشدّداً لمفهو. م الزواج المغلق. أي زواج الشرقي ‏ متلا من شرفية بالولادة أو بالأصل» وزواج 
الغربي من غربية بالأصل أو بالولادة أومن يهودية مولودة في البلاد من أب ولد في فلسطين أيضاً. 
ويناء على هذا التصنيف العام الذي يقسم الجميع إلى شرقيين وغربيين وفق المفهوم الذي سبق 
تحديده . 


وبالاستناد إلى الجدول رقم )١71- ١7(‏ كانت نسبة الزواج المختلط كالتالي : ٠٠١‏ بالمائة 
من حالات الزواج عند الغربيين وه 599 بالماته بن الاك الواح عئلة الشرفيين وال بالمانة ين 
إجمالي حالاات الزواج. 

ليس من السهل علينا إصدار حكم دقيق حول مدلول نسبة الزواج المختلط سئة 1948 
والبالغة /ا7 بالمائة من حالات الزواج التي تمت في العام المذكور. ولكن ذلك لا يمنع من 
الجزم بن أمرأ جدّياً قد حدث على هذا الصعيد. نشير إلى ذلك انطلاقاً من أن متوسط نسبة 
الزواج المختلط قد تطور من حوالى ٠١‏ بالمائة في النصف الأول من الخمسينات إلى ١١6‏ 
بالمائة في النصف الأول من الستينات إلى 1١8,85‏ بالمائة في النصف الأول من السبعينات إلى 
60 بالمائة في النصف الأول من الثمانينات090©. 

في هذا المجال ثمة ضرورة لبعض الاضافة التي قد تمكننا من معرفة أبرز المؤثرات في 
الزواج المختلط التي هي في أن على تماس مع ما سبق استخراجه من نتائج . لقد بلغ المتوسط 
الإجمالي للزواج المختلط كما سبق أن ذكرنا 11 بالمائة من حالات الزواج . ولكن هذه النسبة 
الإجمالية ليست إل حصيلة نسب مختلفة من اختلاف الفئات وتدرّجت صعوداً بالترتيب التالي : 
المهاجرون الشرقيون 516,١‏ بالمائة» المهاجرون الغربيون 77,9 بالمائة. اليهود من أصل 
شرفي ٠“‏ , 5؟ بالمائة. اليهود من أصل غربي 0 ”١‏ بالمائة مواليد إسرائيل 77,8 بالمائة . 


في ضوء الترتيب المشار إليهء يمكن القول إن الزواج المختلط كان محكوماً بعاملين 


(15) مستخرج من : 7 - 86 .م ,7982 ,لتط1 


باه" 


حاسمين هما: طول الفترة التي قضاها الفرد في إسرائيل» ومستواه الثقافي والعلمي. فحيث 
توافرا بشكل منفرد. أومعاً فإن ذلك يعني درجة أفضل من التمازج والاندماج مع الآخرين . وخير 
تأكيد على ما تقدم إرتفاع نسبة الزواج المختلط عند اليهود من أصل شرقي مقارنة بالمهاجرين 
الشرقيين» وعند اليهود من أصل غربي مقارنة بالمهاجرين الغربيين» وهو ما يشير إلى أهمية 
طول أو قِصَر الفترة التي قضاها الفرد في إسرائيل» وكذلك ارتفاع النسبة عند المهاجرين 
الغربيين قياساً بالمهاجرين الشرقيين» الأمر الذي يؤكد على أثر المستوى العلمي في رفع نسبة 
الزواج المختلط أو خفضهاء واستطرا ادا التمازج والاندماج الاجتماعيين. 

خلاصة القول إن عملية التزاوج والتمازج بين الفئات المختلفة المكونة للسكان اليهود 
تنمو بشكل متزايد» وتبعاً لتطور العوامل الموضوعية التي تفعل فعلها على هذا الصعيد. فمن 
ناحية هنالك سياسة |الدولة القائمة على الدمج . ومن ناحية ثانية قابلية الأفراد ودرجة استعدادهم . 
وفوق هذا وذاك,» إن التقارب في المستوى العلمي والمعيشي بين فئات السكان المختلفة يتحول 
بدرجة أو بأخرى. إلى تمازج اجتماعي أكثر عمقاً. وهذا التمازج ما كان ليكون لولا تركيز 
الرغبات الأهداف على وقائع مادية كفلت تحقيق قيق تلك الرغبات . 


؟ - تطور مشاركة اليهود الشرقيين وفعاليتهم السياسية 

لقد أوضحت مختلف فصول هذا الكتاب أن مشاركة اليهود الشرقبين وفعاليتهم قد عرفت 
تطوراً كبيراً هو في آن معاً جزء من التطور الذي شهدته مختلف جوانب الحياة في إسرائيل. 
والحصيلة المنطقية أيضاً لجملة التحولات الاقتصادية والاجتماعية كان حدوث تبدّل مهم وذي 
مغزى على صعيد الفعالية والمشاركة السياسية سواء بالنسبة إلى السكان ككل أو إلى اليهود 
الشرقيين على وجه الخصوص. ويمكن أن نسوق على ذلك دلائل شتى لعل أوجزها وأكثرها 
تعبيرا تطور مشاركة اليهود الشرقيين في صناعة القرار السياسي في إسرائيل. هذه المسألة على 
أهميتها واتساعها يمكن إيجازها بتطور عدد اليهود الشرقيين ونسبتهم في الكنيست أعلى وأهم 
سلطة سياسية في إسرائيل . 

لقد تدرج عدد أعضاء الكنيست الشرقيين من 8 أعضاء فقط في الكنيست الخامس (1 , 3 
بالمائة) الذي انتخب سنة 2051١‏ إلى عضواً (5 , 7 بالمائة) في الكنيست العاشر الذي 
انتخب سنة 191801 إلى ١‏ عضواً (8, 75 بالماثة) فى الكنيست الحادي عشر الذي انتخب سنة 
8 ,,. وعلى ذلك يكون عددهم في الكنيست قد تضاعف حوالى أربع مرات خلال 


47 انظر: السيد عليوه حسن, القوى السياسية في اسرائيل. 1444- 219517 كتب فلسطينية»‎ )١7( 
.18* ص‎ ,)١191/7 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الأبحاث» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ 
- سمير جبورء انتخابات الكتيست الحادي عشرء 159854 : الأبعاد السياسية والاجتماعية؛ سلسلة‎ )11( 


مه 


حوالى ربع قرن. 

وعلى قاعدة أن تمثيل اليهود الشرقيين في الكنيست قد شهد قفزة هائلة في 0 
الأخيرين فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أدى ذلك إلى تمثيل عادل لليهود الشرقيين 
اكيت ؟ مالققم يلوح المرورة ديد مشيعود التجل الحادل الذي يعني ون إبط الاي 
نسبة تمثيل في الكنيست توازي نسبتهم من إجمالي السكان. واستطراداً نسبتهم في الهيئة 
الانتخابية . وعلى هذا الصعيد يلعب تركيب الاعمار دوراً نيا لناحية أن اليهود الشرقيين 
يمتازون عن اليهود الغربيين ن بارتفاع نسبة صغار السن بينهم. وبالتالي لا يحق لهم الانتخاب» 
الأمر الذي يجعل من وزن اليهود الشرقيين في الهيئة الانتخابية أقل من وزنهم بين السكان. 
والعكس صحيح بالنسبة إلى اليهود الغربيين. 

نشير في هذا المجال إلى أن نسبة ة اليهود الشرقيين في أواسط 2.1485 كانت 47م 
بالمائة من إجمالي سكان اسرائيل إعرباً ويهودا]/:ة1) . وهذه النسبة تساوي 47 نائباً في الكنيست 
مقابل "١‏ نائباً فعللا» أي 7/ بالمائة فقط. من حصتهم الافتراضية لو كان تمثيلهم في الكنيست 
متناوي! لنسبتهم من ٠‏ عدد السكان. لا تتوافر معلومات عن وزن اليهود الشرقيين بين أفراد الهيئة 
الانتخابية ولكن لو أخذ هذا العامل بعين الاعتبار لآمكن الحديث عن فجوة أصغر بين تمثيل 
اليهود الشرقيين ووزنهم الانتخابي . 


وفي مطلق الأحوال» فإنّ تطوراً جدّياً قد حدث على صعيد المشاركة السياسية لليهود 
الشرقبين» الأمر الذي أدى إلى حصة أكثر عدلاًء وإن كانت لا تزال أقل من الحصة التي يسمح 
بها وزنهم العددي. في هذا المجال فمن الأهمية بمكان ملاحظة الدينامية التي تسير الأمور,ء 
والتي أذت إلى تزايد قضم الفجوة من فترة إلى أخرى. وإلى جعل تَمَخْضات البنية التحتية تجد 
طريقها تباعاً إلى البنية الفوقية . 

في ختام هذا الفصل نستطيع القول إن المنحى العام الذي سارت عليه التحولات 
الاجتماعية والمعيشية هو المنحى نفسه الذي يمكن ملاحظته من خلال قراءة ما عرفته إسرائيل 
من تحولات اقتصادية مهمّة. وارتفاع مستوى التشغيل والانتاجية؛ لم يكن إلا الوجه الآخر 
لارتفاع درجة تأهيل الموارد البشرية وفعاليتها الاجتماعية» وذلك من ضمن سياسة ثابتة مؤداها 
رفع مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي لجميع الطوائف اليهودية وردم الفجوة بينها. وتشير 
جميع الدلائل إلى أن نجاحاً كبيراً قد تحقق قو على هذا الصعيد. وإن كان ذلك لم يمنع استمرار 


> الدراسات» الا (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. )2 ص م1 5-5 ىما 5 
)١18(‏ عدد السكان فى منتصف العام والنسب مستخرجة.» من: 
.62 .م ,1985 .نط1 ,(سعتدسصع1[) كعناكتادا5 كه ناقعما8 لدجامع 
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الفجوة بين الطوائف المختلفة على هذا الصعيد أوذاك. وهناء من الأهمية بمكان التأكيد على 
الطابع الإيجابي والمتحرّك للدينامية التي حكمت مسار الفجوة محل الحديث. وفضلا عن 
تضاؤل الفجوة بدرجة كبيرة» فقد تبدّل مضمونها تبعاً لللتطور الذي طرأ على مواقع الأطراف محل 
المقارنة الذين لم يبقوا عند النقطة ذاتها التي كانوا عليها سابقاء ولعل ذلك هو ما يفسّر بقاء 
الفجوة رغم التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى الجميع . 


لضن 


خالصَاتسَمَاتٌ خِتاميّة 


يَة اسْمَاتِجَيَةَ عُلسَافَادَتَ 
التجولا ل عله ! 


تنقسم النتائج التي يمكن تسجيلها في ضوء مجمل البحث السابق إلى قسمين. في 
الأول سوف نستعيد أبرز النتائج الفرعية التي سجلت في مختلف فصول الدراسة. مع محاولة 
رصد العلاقة الداخلية التي تربط بينهاء وهوما يوفر لنا مدخلا ملائماً للقسم الثاني الذي هونوع 

من التقويم الشامل المكرس لاستخلاص النتائج الاساسية المهمة ذات الطابع السياسي 
والمستقبلي . إذ نعرض للنتائج ج التي جرى تسجيلها فإِنْ ثمة رجاءً, بأن يتكرم القارىء فيضع 
جانباً الانطباعات التي خلفتها عند البعض عقود طويلة من سياسة التجهيل بشؤون العدو. وأن 
يتجرد مما قد تفرضه الرغبات الانسانية المشروعة؛, من مزاج يميل بشكل لا إرادي» نحو 
الحجوائت السلبية في تتحربة العادو: 


أولا: خلاصات ونتائج ختامية 
الاطار التاريخى للاقتصاد الاسرائيلى : بدأت التجربة الاسرائيلية بعد ١448‏ من نقطة 
متقدمة تستند إلى خخبراث المشروع الصهيوني وجهوده لثلاثين سنة خلت: لقي خلالها كل رعاية 
من سلطات الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي ضوء النتائج العملية التي تحققت يمكن 
القول إن التاريخ خ العملي للمشروع الصهيوني بدأ بتماهيه مع المشروع الإمبريالي للمنطقة 
ا 0 ة السياسية التي ركبها المشروع الصهيوني من محطة الفكرة 
إلى محطة الدولة. 


توسع نطاق «العطف» البريطاني مع موافقة عصبة الأمم على انتداب بريطانيا لادارة 
فلسطين» بموجب صك انتداب أدخل في صلبه وعد بلفور. لم يدع صك الانتداب إلى إقامة 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين وتشجيع الهجرة اليهودية إليها فحسب» بل اعترف كذلك 


نكا 


بالوكالة اليهودية كهيئة تمثيلية لها صفة, الأمر الذي حوّلها عملياً إلى دولة داخل الدولة. ربما 
لحسن وضمان تنفيذ صك الانتداب جرى تسليم الادارات الحكومية الرئيسية أو ذات العلاقة 
بالمشروع الصهيوني لموظفين صهيونيين أو متعاطفين مع الصهيونية. 

أقامت «دولة الوكالة اليهودية» المؤسسات المطلوبة التي تناسب الغرض الذي تسعى إلى 
تحقيقه. وعلى أهمية المؤسسات التي أنشعت نشئت ء يجدر التنويه بإقامة المؤسسة العلمية والبحثية 
في وقت مبكر. تضاعف عدد اليهود في فلسطين خلال أقل من ثلاثين عاماً حوالى ١1‏ مرة. 
وتعود هذه الزيادة أساساً إلى الهجرة التي كانت تخضع على الغالب لتدقيق شديد. الأمر الذي 
جعل منها اضافة نوعية مهمة سواء لناحية أعمار المهاجرين أو لناحية إمكاناتهم المالية والفنية. 


ساعدت ظروف دولية وصهيونية ومحلية على توفير موارد مالية كبيرة للمشروع الصهيوني . 
تشير التقديرات التي يمكن الركون إليها إلى أن قيمة تلك المبالغ تبلغ حوالى ٠١ ١‏ مليون جنيه 

استرليني» 2 بمعايير تلك الأيام مبالغ كر جد وُظْفتَ في الاستيطانين الصناعي 
والزراعي . لم تحقق الحركة الصهيونية نجاحاً كبيراً في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية 
لكنها أحسنت اختيار المساحة التي سيطرت عليها واستغلالها. فضلاً عما انجزته الحركة 
الصهيونية فقد حصدت بفعل هزيمة 1144 معظم ما أنجزه عرب فلسطين على مدى التاريخ . 
لقد حصلت على موارد متنوعة. كانت تشكل وطناً. تقدر الممتلكات الفردية تبرت فلسطين 
الذين مخروء سنة 1١9154‏ بحوالى 071" مليون جنيه استرليني . 

وعلى أهمية المنجزات الاقتصادية والسكانية, فإن ذلك يجب ألا يحجب الأثر الخاص 
لنضج الهياكل الادارية والتنظيمية والسياسية والاجتماعية قبل ١94154‏ وتبلورها على مسار الدولة 
بعد إعلانها .وإن كان قد جرى لاحقاً توسيع البنى القائمة لتتناسب والتطور الذي حدث.فإن ذلك 
لم يمس جوهر البنية التي كانت قد ترسخت وفق نموذج جرى تخطيطه مسبقاً ومن أعلى . 


وقد لعب الموقع المميز والتقريري للنخبة السياسية العلمية في زعامة المشروع 
الصهيوني دوراً حاسماً في ذلك وخخصوصاً في مراحله التأسيسية المبكرة أوائل هذا القرن. جدير 
بالذكر أن معظم هؤلاء من خريجي أو أتباع المدرسة الألمانية وما تميزت به في حينه القرن 
التاسع عشر من نمط خاص في التفكير العلمي والعملي على الصعد السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والايديولوجية . لاحقاًستتمكنٍ من وضع اليد على النتائج المهمة التي كانت لتلك 
الجذور ولذلك النمط من التفكيرء صوص لنائحية تزعته لمسكرة مختلف جوانب الحياة أو ادّعاء 
التفوق والعمل بموجب ذلك الاعتقاد. 

الهجرة اليهودية من الخارج : بلغ عدد المهاجرين في الفترة 1١980 - ١918‏ حوالى 
مليونين وربع المليون شخص منهم حوالى مليون وثلائة أرباع المليون هاجروا بعد إعلان 
الدولة . كانت الغالبية الساحقة من مهاجري ما قبل الدولة من أوروباء ومعظم هؤلاء كان من 
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أورويا الشرقية. أما مهاجرو ما بعد /114 فقد توزعوا على الشكل التالي : الخمس من اسياء 
الربع من افريقياء أقل قليلاً من النصف كان من أوروباء وما تبقى كانوا من القارة الامريكية . 


تنبع أهمية الهجرة ة من عاملين. أولهما كمي إذ ان الهجرة التي بلغت في الفترة ١9144‏ - 
مطل 0 رذحلا ألف شخص تفسّر حوالى نصف الزيادة في عدد السكان اليهود خلال 
الفترة المعنية؛ وأمًا الثاني فنوعي ١‏ لناحية ارتفاع حصة الكفاءات المهنية. وخصوصاً في 
المجالاات التطبيقية من بين المهاجرين . 


هاجر إلى إسرائيل خلال الفترة ١46٠‏ 21440 55 ألفاً و41/4 مهندساً و19 ألفاً و1/4+ 
طبييا وصيدليا. علما بأن حوالى ثلثي المهندسين وحوالى نصف الأطباء والصيادلة قدموا خلال 
السنوات 194548 -1981. 


لقد ترتب على وفرة قوة العمل العالية التأهيل جملة نتائج ليس أقلها التوجه الاقتصادي 
الذي عليه أن يستوعب هذه الوفرة. ومع ذلك. فاض عدد هؤلاء عن قدرة اسرائيل على 
الاستيعاب, الآمر الذي جعلهم عماد البطالة في اسرائيل وركيزة الهجرة المضادّة منهاء التي 
بلغت في الفترة 1946٠‏ - 21486 حوالى 78 ألف شخص (١؟‏ بالمائة من الهجرة) . ولمعالجة 
هذه المشكلة المهمة تسعى اسرائيل لتوفير ينية اقتصادية متطورة تسمح بالاستيعاب الكامل 
والسليم لقوة العمل العالية التأهيل . 


السكان: بلغ عدد السكان اليهود سنة 1985 ثلاثة ملايين 011,7 ألف نسمة. أي 
7 بالماثة من عددهم في ؛ أيار/ مايو19414. أسهمت الهجرة ب ه ,44 بالمائة من الزيادة 
في عدد السكان اليهود. تفاوتت نسبة الاسهام من فترة لأخرى إذ تدرجت هبوطاً من 848,7 
بالمائة في الفترة الأولى . ؛ إلى ما يتراوح بين سدس وخمس الزيادة السكانية في الفترة الأخيرة من 
فترات البحث. بموازاة ذلك تطورت نسبة مواليد الداخل من 5 5١,‏ بالمائة من اجمالى السكان 
اليهود سنة 116٠‏ إلى 5 , 50 بالمائة سنة 1446. صورة السكان سنة ١9880‏ حسب مكان 
الولادة كانت كالتالي : 4 , ٠١‏ بالمائة من مواليد الداخل و54,7 بالمائة من مواليد الخارج. 
هؤلاء عبارة عن 5 ,4 بالمائة من مواليد افريقيا و87 بالمائة من مواليد اسيا و77 بالمائة من 
مواليد أورويا والقارة الامريكية . 


بلغ عدد العرب سنة 1986. 54 ألف نسمة, أي 418 بالمائة من عددهم سنة ١94159‏ 
الذي كان حوالى ١٠١‏ ألف نسمة. تبلغ نسبتهم حوالى خمس السكان اليهود. المصدر 
الأساسي لنمو السكان العرب هو الزيادة الطبيعية» كما كان لضم مناطق عربية جديدة مع سكانها 
دوره في رفع عدد العرب المصنفين كمواطنين إسرائيليين. تتراوح أعمار 11 بالمائة من العرب 
بين صفر ‏ 74 سنة. يبلغ نصيب هذه الفئة من الأعمار عند اليهود ”5 بالمائة فقط . 


ذا 


نسبة قوة العمل للسكان عند العرب أقلّ بكثير مما هي ب بين اليهود. ويعود ذلك لاختلاف 
تركيب الأعمار حيث ترتفع نسية صغار السن بين العرب. فضلاًٌ عن محدودية مشاركة المرأة 
العربية في قوة العمل. يلاحظ أن الفئات العمرية الصغرى التي تتنازعها الدراسة وسوق العمل 
في أن معأ تسهم في العمل بدرجة أكبر بين العرب منها بين اليهود. الأمر الذي يشير إلى توجيه 
أعداد متز ايدة من أفراد الفئات العمرية الصغرى عند اليهود نحو متابعة الدراسة بدلا من الالتحاق 
ا بسوق العمل . الظاهرة المعاكسة هي ارتفاع نسبة إسهام الفئات العمرية الكبيرة ة في قوة 
العمل وهذا ما يشير إلى تأخر اليهود في الخروج من سوق العمل على عكس العرب الذين 
يبكرون في دخول سوق العمل والخروج منه أيضاً. 


شهد التأهيل العلمي للسكان اليهود تطوراً كبيراًجداً ونجد تعبيراً ذلك في انحسار الأميّة 
من ناحية» وفي ارتفاع عدد ونسبة الذين حصّلوا تعليماً عالياً من ناحية أخرى . يعود السبب في 
ذلك إلى السياسة التعليمية من ناحيةء وإلى ارتفاع نسبة الذين يحملون تأهيلاً عالياً بين 
المهاجرين الجدد من ناحية أخرى. 


شهد توزيع السكان على المناطق الجغرافية المختلفة ورا كبيراً كان من نتائجه دفعم 
اعداد متزايدة من السكان اليهود نحو الأطراف. خصوها تلك التي تعاني من ضالة الكشافة 
البشرية. يلاحظ الاهتمام الكبير الذي أعطي للمنطقة الجنوبية التي أصبحت المنطقة الرابعة من 
ناحية عدد السكان» في حين أنها كانت دائماً المنطقة الأخيرة . الاهتمام السكاني الذي أعطي 
لهذه المنطقة كان جزءاً من رعاية شاملة للمنطقة الجنوبية. 


الموارد البشرية والمالية والتسهيلات التسويقية والعلمية الاستثنائية: من الأهمية بمكان 
قراءة ما توافر لاسرائيل من موارد وتسهيلات من الخارج. ليس انطلاقاً من ضخامة حجم هذه 
الموارد والتسهيلات فحسب,. بل من التوقيت الملائم جداً الذي ثمت فيه أيضا. فضلا عن 
ذلك من الضروري التنبيه إلى العلاقة الوثيقة زمنياً وموضوعياً بين حدث وآخر: بين مشكلة قد 
تست عن تدفق موارد بشرية بحجم معين ومن نوعية معينة من الخارج. وبين الحل الذي يوفره 
مصدر آخر بتحمل مسؤولية تأمين الموارد المالية المطلوبة في التوقيت الملاثم . 

بين مشكلة قد تنتج عن تدفق موارد بشرية ومالية هائلة» واستطراداً نمو الصناعة 
لدرجة وقوعها في أزمة فيض إنتاج. وبين الحل الذي أمنته تسهيلات تسويقية , هائلة قدمتها, 
ريمال الجهات نفسها التي كانت وراء حقن إسرائيل بموارد هائلة. واستطراداً مشكلة فيض 
الانتاج المتأتّية من البرامج التصنيعية الكثيفة المغطاة بالموارد المشار إليها. وركلبة أخري» كان 
الخارج يتكفل بتأمين التوازن المفقود الذي قد ينتج عن اختلال التناسب بين مورد وآخر» بين 
المال والبشر. بين حجم الانتاج وبين مجالات التسويق. 


وإذا كان العامل الاستثنائي الأول بلا منازع هو الهجرة اليهودية من الخارج. فإِنَ العامل 


لوا 


الاستثنائي الآخر الذي لا يقل عنه أهمية هو: مساعدات ألمانيا الاتحادية. لقد سبق تناول دور 
الهجرة في تكوين موارد اسرائيل البشرية والعلمية» ولكن ثمة ضرورة هنا للإشارة إلى أن حوالى 
نصف المهاجرين تدفق في السئوات القليلة التي تلت قيام الدولةء. وأن الهجرة كان سب 
مضاعفة عدد السكان اليهود بعد مرور أربع, سنوات فقط على إعلان الدولة. هذا التطور هو 
الذي أعطى المساعدات الألمانية الغربية قيمتها النوعية والمؤثرة» والعكس صحيح . 

تنبع أهمية التعويضات الألمانية من توقيتها الملائم جداً في تلك السنوات التأسيسية 
الحاسمة التي تلت اعلان الدولة مع ما شهدته من هجرة كثيفة . فضلاً عن ذلك فثمة أهمية خاصة 
أيضاً لحجم المبالغ التي تدفقت, ولطول المدة التي استغرقها البرنامج وتصاعُد قيمة المبالغ 
المدفوعة سنوياً من عام إلى آخر. ولا تقل أوجه إنفاق هذه المبالغ أهميةَ عن ذلك كله, إذ 
خصصت لتمويل برنامج تصنيعي شامل في إسرائيل . 

تراوحت قيمة المبالغ المدفوعة سنوياً بين 4 , 4٠‏ مليون دولار (1161) كحد أدنى و4748 
مليون دولار كحد أعلى ( 14). لم تقلّ قيمة المبلغ المقدم سنوياً في الفترة 4 19486 
عن ١5‏ مليون دولار سنوياً. أما إجمالي المبالغ المدفوعة بين "1461 و1980 فبلغ سبعة 
مليارات و87/ مليون دولار. 


وعلى ضخامة هذا المبلغ فإنه لا يعيّر بدقة عن واقع الحال» فئمة دلائل قوية على أن قيمة 
المبالغ النقدية المدفوعة هي أكبر من ذلك . من جانب ثانٍ , لا يمثل ما تقدم إلا أحد وجوه 
مساعدات ألمانيا الاتحادية لاسرائيل. فهنالكٍ أيضاً المساعدات العسكرية التي لا يعلن عنهاء 
والتعاون العلمي الذي قد لا نجد تعبيراً رقمياً له مع أن قيمته لا تقدّر بشمن. اضافة إلى ذلك 
هنالك المساعدات والتسهيلات غير المباشر. ة التي تقدم لاسرائيل من السوق الأوروبية المشتركة 
مع ما لألمانيا الاتحادية من حجم وموقع مقر في هذه الكتلة الاقتصادية الجبارة. 


فوق هذا وذاك» حصل برنامج اسرائيل النووي على خبرات ألمانيّة غربيّة خطيرة جدأً في 
مجال انتاج البلوتونيوم عصب أيّ سلاح نوي . ووفقاً لمصدر ثقة في الموضوع» تتميز الطريقة 
الألمانية ببساطتها ورخص تكاليفها إلى الحد الذي يسمح لدولة صغيرة كإسرائيل بإنتاج أسلحة 
نووية دون بناء معمل لاستخراج البلوتونيوم وهو أعقد مراحل صناعة السلاح الذري وأكثرها 
كلفة. جدير بالذكر أن الحديث السابق يعود إلى العام 147٠‏ حيث بدأت جهود اسرائيل 
المحمومة لامتلاك سلاح نووي. 

سندات الدين الاسرائيلي وتبرعات يهود العالم : : منذ تأسيسها وحتى الآن تلقت اسرائيل 
من اليهودية العالمية مساندة مالية هائلة قُدّم بعضها كتبرعات, وقدم البعض الآخر من خلال 
شراء سندات الدين الاسرائيلي . بلغت قيمة التبرعات في الفترة 2١9486 1١46٠‏ تسعة مليارات 
وه, 074 مليون دولار. أما قيمة السندات المباعة فقد كان حدّها الادنى ثمانية مليارات و' 4٠‏ 


اا 0 


مليون دولار. تدني نسبة الفائدة وطول فترة السداد حول السندات عملياً إلى نوع من الهبة. 

تدرجت قيمة المبالغ السنوية التي تدفعها اليهودية العالمية إلى اسرائيل صعوداً بحيث 
وصلت سنة 1480 إلى مليارو ٠٠١‏ مليون دولار. ثمة ضرورة للإشارة إلى قوة الدافع السياسي 
وراء اسهام اليهودية العالمية في مساندة اسرائيل» الذي يتجلى بأكثر من مظهرء لعل أبرزها 
حجم العبالغ : وثبات المساهمة واستمراريتهاء وتزايدها تبعاً لتقدم الفترات. وأخيراً تصاعدها 
بدرجة كبيرة إان أي أحداث مهمّة تمر بها اسرائيل. 

اكتسبت مساهمات اليهودية العالمية» حالها حال التعويضات الألمانية: أهمية إضافية 

من التوقيت الملائم الذي بدأت فيه بالتدفق على اسرائيل وخخصوصاً في تلك المرحلة التأسيسية 

الأولى وما اكتنفها من صعوبات ما كان من الممكن تجاوزها لولا اسهام المصدرين المذكورين 
آنفاً . فضلً عن ذلك فإن الثقة باستمرارية تدفق الرساميل من هذين المصدرين المضمونين,» 
ومن ضمن حجم معين» سمح لإسرائيل برسم خطط بعيدة المدى وشاملة. تستهدف أغراض 
الحاضر والمستقبل معاً. وهذا شأن يتوقف. كما هو معروف. على توافر الموارد والقدرة على 
تحديد الأولويات المطلوبة وفق صيغة سليمة ومتحركة من فترة إلى أخرى. 


المترتبات والدينامية الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها حرب 1457: بفعل الموارد 
الاستثنائية التي تدفقت من الخارجء وبفضل حسن استثمار الموارد التي أتيحت لها حققت 
إسرائيل نجاحاً كبيراً؛ وفي الوقت نفسه وصلت إلى مأزق كبير أيضاً. أما النجاح فهو امتلاكها لبنية 
صناعية مهمة وواسعة. خير دليل عليها وجود طاقة إنتاجية تفيض عن حاجة إسرائيل الداخلية . 
وهذا ما أوصل اسرائيل إلى مأزقها سنة 1977., المتمثل بأزمة فيض الانتاج التي بدأت تعاني 
منها بشكل حادٌ يعدا . تفرعت عن الأزمة الأولى. أَيْ عجز السوق المحلي عن استيعاب 
الانتاج ازمة جانبية أخرى. وربما أكثر خطورة. وهي أزمة البطالة الحادة» التي قادت بدورها 
إلى سلسلة الأزمات الاجتماعية التي تتفرع عنها عادة. 

فضلا عما تقدم. كانت إسرائيل, ومنذ 1474. قد بدأت تعيش بوادر أزمة مياه بعد أن 
استخدمت النسبة الساحقة من الموارد المائية المتاحة لها ضمن حدود ما قبل /1451 . ولذا كفت 
مساعيها للحصول على مصادر اضافية للمياهء ومن بينها مصادر المياه التي تقع خارج حدود ما 
قبل 1951 . 

لقد أنهت حرب 07 سلسلة الأزمات الحادة» في البدء أزمة فيض الإنتاج. وقاد هذا 
الى حل لأزمة البطالة التي هبطت فوراً إلى الحدود العادية. كذلك وضعت اسرائيل يدها على 
موارد مائية مهمة جد بلغت حوالى نصف مليار متر مكعب جديد من المياه سنويا . وإلى جانب 
المياه والسوق حظيت اسرائيل بقوة عمل رخيصة. فضلاً عن موارد أولية مجانية لمكم مدع 
بالقول إن الاعتبار الاقتصادي كان أساسياً وراء شن حرب /14717١ء‏ وإن كان ذلك لا يقلل من 
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أهمية الأسباب والنتائئج السياسية والاستراتيجية الآخر ى لحرب 19717., التي امتدّت آثارها إلى 
مختلف المجالات. على المستويين الداخلي والخارجي . 

لقد عزّز «انتصار» 1977 من الثقة السياسية والاقتصادية باسرائيل» وانعكس ذلك 
طموحات اسرائيل ومخططاتها وعلى الموارد التي بدأت بالتدقق عليها من الخارج بدءاً من 
الهجرة وانتهاء بالرساميل. وبكلمة محددة. من المستحيل فهم سلسلة الأحداث التي شهدتها 
إسرائيل بعد 1451 وحتى الآن إلآ انطلاقاً من الاستدارة التي عرفها العقل السياسي لإسرائيل 
تحت ضغط نتائج حرب /1977 . والحال هذه. فإن الحديث عن مرحلة ما بعد 1951 لا بد أن 
يكون مختلفاً كليا عن أي حديث عن مرحلة ما قبل /1931, سواء تعلق الآمر بأهداف اسرائيل 
ومشاريعهاء أو الهجرة إليها, أو المساعدات والقروض التي تدفقت عليها. بعد 14571 أصبح 
الوضع مختلفاً بشكل جوهري : لقد تطوّر نوعياً. 

تبني الولايات المتحدة الامريكية لاسرائيل ومشاريعها: إذا كانت مساعدات اليهودية 
العالمية وتعويضات ألمانيا الاتحادية هي التي تكفلت أساساً بمشاريع إسراثيل قبل /14517» فإن 
الولايات المتحدة الامريكية ومساعداتها هي الركيزة الاساسية التي ا مها سار إسرائيل 
بعد 1١971/‏ . ولم يجر استخدام تعبير تبني عبثاً أومجازاً. بل إنه الوحيد الذي يعر عن جوهر ما 
قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل وحقيقته . 


لقد تعهدت الولايات المتحدة الامريكية مشروع اسرائيل بالتحول إلى دولة اقليمية كبرى 
مالياً وفنياً. وعلى هذا الصعيد يمكن الحديث عن أربعة مجالات: 

١146٠ المجال المالي: قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في الفترة‎ ١ 
مليار دولارء دفعت النسبة الساحقة منها بعد 19177 . يشكل هذا المبلغ 07 بالماثة‎ 77” 6 
من قيمة المبالغ التي تدفقت على اسرائيل من الخارج بغض النظر عن شكل التدفق أو مصدره.‎ 

١‏ المجال التسويقي : : لم تتعهد الولايات المتحدة رفع الطاقة الانتاجية لإسرائيل 
فحسبء بل نهدت ونموجت اتثاقات رسية بانتيناب قانضن الانتاج الأسرائيلي ايفن . وعلى 
ذلك تكون الولايات المتحدة قد أسهمت بشكل حاسم في كامل دورة الانتاج الاسرائيلي . 

- المجال العلمي : قدمت الولايات المتحدة كلّ ما يمكن إسرائيل من تطوير قدرتها 
التكنولوجية . أخذ هذا التعاون صيغاشتى أبرزها: تقديم الخبرات التكنولوجية جاهزة, التعاون 
المشترك. وتمويل بعض الأبحاث العلمية في اسرائيل نفسها. 

- المجال النووي: يمكن الإشارة هنا إلى مستويين: أ المستوى الأمني. حيث كانت 
الولايات المتحدة الامريكية أبرز مصادر اسرائيل للحصول على الخبرات النووية واليورانيوم 
المستخدم في المفاعلات النووية؛ ب المستوى المدني الذي لا يقل أهمية عن المستوى 
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الأول. إذ وجدت إسرائيل في التكنولوجيا النووية حلا لمشكلتي النقص في المياه ومصادر 
الطاقة . بكلمة موجزة» انتقلت اسرائيل بفضل الولايات المتحدة الأمريكية من عصر البحث 
النووي إلى العصر الصناعي النووي . 

المساعدات والتسهيلات التي قدمتها أوروبا الغربية لاسرائيل: يصمّ الحديث عن تبني 
الولايات المتحدة لإسرائيل على إسهام أوروبا الغربية في مساندة اسرائيل ودعمها. في البدء 
كانت العلاقة ثنائية بين إسرائيل وهذه الدولة أوتلك. وفضلا عن بريطانيا الحليف الدائم والثابت 
لإسرائيل» تميّزت بعلاقتها المتطورة مع اسرائيل كل من ألمانيا الاتحادية وقد سبق أن أشرنا إلى 
ذلك. وفرنسا التي ارتبط اسمها بمشروع اسرائيل النووي . 

تحولت العلاقة الثنائية بعد 11737 إلى علاقة مع المجموعة الاقتصادية الاوروبية ككل 
تطورت الى اتفاق الذي أعطى إسرائيل حقوق الدول الاعضاء في السوق الأوروبية 
المشتركة 5 تقريباً دون أن يلقي عليها واجبات العضوية. وقد ترتب على ذلك ارتفاع صادرات 
اسرائيل بدرجة كبيرة جداً دون أن يقترن ذلك بزيادة مشابهة في واردات اسرائيل من السوق 
الأوروبية المشتركة . ومن جانب ثانٍ. لم يمنع ذلك استمرار العلاقة الثنائية الخاصة بين اسرائيل 
وهذه الدولة الأوروبية أو تلك. وعلى الأخص ألمانيا الاتحادية التي استمرت في تقديم 
المساعدات الميائ شرة لإسرائيل . 

وبكلمة موجزة. إن تجرية 4 إسرائيل بعد ١158‏ هي حصيلة عوامل وموارد استثنائية 
تكاملت فيما بينهاء وجاء توقيتها متزامناً ومناسباً لهذه المرحلة التاريخية أوتلك . وعلى أهمية كل 
من هذه الموارد فإن الذي اعطاها طابعها الاستثنائي , عامل آخر تكامل معه أو أتى بعده ليكمله . 
كانت سوق المناطق المحتلة ١9571/‏ ستصبح بلا فائدة» لولا وجود طاقة انتاجية فائضة في 
الصناعة الاسرائيلية بفعل البرنامج التصنيعي الممول لأكثر من ١١‏ سنة خلت بأموال اليهودية 
العالمية وألمانيا الاتحادية . وكان من الممكن أن يتحول مهندسو ما بعد 11717 إلى عاطلين عن 
العمل أو الا يهاجروا أصلً لولا المليارات الامريكية التي ما كان لها أن تتحول إلى صناعة 
متطورة لولا توافر المهندسين الذين كانت الصناعة بحاجة إليهم كي تقوم على الصورة التي 
أصبحت عليها. 

الموارد واستخداماتها: من أبرز ثوابت السياسة الاقتصادية لاسرائيل التثمير عن طريق 
رصيد الاستيراد الذي هو تفوق المستوردات على المصدّرات. ترتب على هذه السياسة زيادة 
الموارد المتاحة للاستعمال بمقدار رصيد الاستيراد الذي يعكس في هذه الحال نسبة إسهام 
الخارج في توفير الموارد المتاحة. شكل رصيد الاستيراد الذي بلغت قيمته الاجمالية في الفترة 
5١.1986 -6‏ مليار دولار» ما يتراوح بين ربع وخمس الموارد المتاحة في المتوسط. 
وعلى ذلك فقد أسهم الخارج بدولار واحد من أصل كل أربعة أو خمسة دولارات أنفقت في 
اسرائيل . 


ريسن 


جرى تخصيص ما يتراوح بين ربع وخمس الموارد المتاحة طيلة الفترة ١986‏ 
للانفاق الترسملي » بناء وآلات. تشكل هذه الحصة نسبة مرتفعة جداً قلما يبلغها أي اقتصاد. 
وتشير إلى سياسة اسرائيل الهادفة إلى تحقيق : تنمية كثيفة جداً . خضع توزيع الموارد بين أوجه 
الانفاق المختلفة إلى قدر من المرونة 2 لضغط الظروف الموضوعية»ء ولكن يلاحظ عند 
اشتداد المنافسة على الموارد بين «مستوى المعيشة» و«الأمن» و«التنمية». أن حصة الثالثة كانت 
آخر ما يمس . وإن حدث فبعد استنفاذ أي امكانية بديلة من الداخل أو الخارج. 


ولم يحدث خلال كامل الفترة بين ١486 - ١40٠‏ أن اضطرت اسرائيل لإعادة النظر في 
إنفاقها التنموي تحت ضغط نقص الموارد المالية» ولا يستثنى من ذلك أعوام الحرب بما فيها 
حرب 19477 . يفرض ما تقدم تأكيد مسألتين مهمتين» الأولى : كانت حصة التنمية على الغالب 
أكبر من حصة الانفاق الامني من جملة الموارد المتاحة؛ الثانية : مع أنه من غير الممكن عملياً 
الحديث عن توجيه مصدر معين للموارد نحو وجه محدّد من أوجه الإنفاق, إلا أن ذلك لا يمنع 
من القول إن قيمة المبالغ المخصصة للتكوين الرأسمالي كانت مساوية إن لم تكن أكبر من حجم 
ما يتدفق في خزان الموارد عبر قناة الخارج. أي رصيد الاستيراد. 

ارتفع متوسط رصيد الاستيراد سنوياً من ١١‏ ملايين دولار سنوياً في فترة 1١175 - 140٠‏ 
إلى 505 ملايين دولار في فترة 1471 - 191٠‏ إلى 0,؟ مليار دولار في الفترة 191/١‏ 1117/0 
إلى 7 مليارات دولار في فترة 191/5 - ١986‏ و 50,؛ مليارات دولار في الفترة 1١941١‏ - 
حل . مع ذلك. كانت نسبة رصيد الاستيراد من جملة الموارد المتاحة على هبوط مستمر نظراً 
لتزايد إسهام الناتج المحلي في توفير الموارد. 


ويكلمة أخرى فإن |مزيداً من رصيد الاستيراد والتكوين الرأسمالي كان يعني مزيداً من 
الطاقة الإنتاجية واستطراداً ارتفاع حجم الناتج المحلي ونسبة اسهامه في توفير الموارد. وبمعنى 
آخرء نحن أمام نموذج نستطيع القول معه إن المزيد من الاعتماد على الخارج أدى إلى درجة 
أكبر من الاستقلالية . ومن نافل القول إن تجريد الفكرة السابقة من الشروط السياسية والاقتصادية 
التي تحكم علاقة إسرائيل مع الخارج, يحولهاء أي الفكرة. إلى النقيض تماما. 


جرى توزيع الانفاق الترسملي على القطاعات المختلفة وفق أولويات متحركة. حيث 
انتقل التركيز من المياه إلى الزراعة فالصناعة. . . الخ. ؛ وصولاً إلى مرخلة استقر فيها نسيياً 
التوزيع بين مختلف القطاعات . وكيا عيها جات المناما على اكرهمة |ليلنت 
حوالى ربع الانفاق الترسملي في إسرائيل سنة ١945‏ . أما توزيع الانفاق الترسملي بين الآلات 
والمباني فقد تميز بالتالي : ارتفع نصيب الالات من 37 بالمائة سنة ١9465‏ إلى ؟ 5 بالمائة من 
اجمالي التكوين الرأسمالي سنة 1486 . وبالمقابل خضعت حصة الإنشاءات بدورها لإعادة 
توزيع بين المباني المخمسة لللبكن والميدات والساى الاغراغن غير لكية التصاينة الأوان 


لفن 


التي ارتفع نصيبها من حوالى النصف في ١407‏ إلى حوالى الثلثين في سنة 14486 . 

ميزان المدفوعات والديون الخارجية :ٍ كما سبقت الإشارة» بلغ رصيد الاستيراد في 
الفترة 5١ .1486 ١46٠‏ مليار دولار. غطي /١‏ بالمائة من هذا المبلغ بالهبات 
والمساعدات. وما تبقى غطى من خلال القروض. بلغت المساعدات خلال الفترة نفسها 47 
مليار دولار وقد تدفقت من المصادر التالية مرتية حسب أهميتها: )١(‏ الولايات المتحدة 
الامريكية ١18,5‏ مليار دولار ١(‏ ,57 بالمائة) ؛ (7) اليهودية العالمية 9,5 مليار دولار(7 ,77 
بالمائة)؛ (5) ألمانيا الاتحادية 8 ,/ مليار دولار (18 بالمائة)؛ (5) وما تبقَى. أي 17 بالمائة 
كان من مصادر مختلفة . 


بلغ حجم المبالغ المسجلة سنة 1945 على إسرائيل ‏ حكومة وقطاع خاص - كقروض 
,4 مليار دولار أي 4 بالمائة فقط من اجمالي المبالغ التي تدفقت على اسرائيل. 
أما الجهات الدائنة لإسرائيل فهي : )١(‏ الولايات المتحدة الامريكية ؟ , ٠١‏ مليارات دولار» أي 
“0 بالمائة من صافى التزامات اسرائيل الخارجية؛ (؟) حمّلة سندات الدين الاسرائيلى 7" 
مليارات دولارء أي 18,8 بالمائة من اجمالى التزامات اسرائيل الخارجية. والحال هذه فإن 
حوالى 77 بالمائة من ديون اسرائيل الخارجية هى إما لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو 
ليهود العالم . ١‏ 

بلغت الديون الخارجية على حكومة اسرائيل 7, ١5‏ مليار دولار» ,44 بالمائة منها 
ديون طويلة الأجل. تشكل ديون الولايات المتحدة وسندات الدين الاسرائيلي 4١‏ بالمائة من 
الديون طويلة الأجل على الحكومة. ومن مقارنة القروض والسندات الجديدة» وما يبخصص 
لاستهلاك القروض والسندات القديمة. يلاحظ أن اسرائيل تدفع نسبة زهيدة من التحويلات 
الجديدة لسداد الأعباء القديمة. بلغت النسبة المشار إليها 5,5 بالمائة فقط من جملة 
التحويلات سنة 1486 . مقابل ذلك كان حجم التحويلات من الخارج يتزايد من عام لآخر. 
وهذا بدوره تعرض لتبدل داخلي مهم جداً هو التراجع المستمر في نسبة القروض لمصلحة زيادة 
نسبة المساعدات من بين اجمالي التحويلات المتدفقة على اسرائيل. 


بلغت قيمة المبالغ التي تدفقت من الولايات المتحدة على اسرائيل في الفترة ١96٠‏ 
5 .: حوالى 77 مليار دولار أي 7ه بالمائة من اجمالي التدفق الرأسمالي على اسرائيل ومن 
مختلف المصادر. تدفقت النسبة الساحقة من الرساميل الامريكية 2١‏ بالمائة) في الفترة 
75-- 1488 . جدير بالذكر أن الأرقام المذكورة والخاصة بمساعدات وقروض الولايات 
المتحدة بشكل خاصء والتحويلات المالية من الخارج بشكل عامء لا تمثل إلا الحدّ الأدنى » 
لناحية أن هنالك مساعدات غير معلنة وتسهيلات اقتصادية وتكنولوجية لا تبرزها الأرقام رغم أن 
قيمتها الاقتصادية لا تقدر بثشمن. 


وفرة الموارد التي تدفقت على اسرائيل, مككنت الأخخيرة من التخطيط الاقتصادي بدرجة 
عالية من الحرية والمواءمة بين الأولويات المتزاحمة على الموارد المتاحة. هنا ثمة ضرورة 
لتبديد أربعة أوهام : )١(‏ تدهور ميزان المدفوعات مع أن الواقع الفعلى معاكس تماماً لما ينشر 
حوله من متاعب وهمية. (؟) إن المساعدات والقروض ذهيت للأمن, مع أن هذا ير 
وجوه الإنفاق لم يحظ إجمالاً بحصة تزيد عن حصة التنمية. () ضخامة العبء المستقبلي 
الذي تلقيه القيود على اسرائيل مع أن الجهات الدائنة هي نفسها التي تقدّم لإسرائيل مايكفي ليس 
لاستهلاك الديون القديمة فحسب. بل لتغطية مشاريعها المستقبلية الطموحة أيه (8) إن 
الميزان التجاري يتدهور. 


العلم والبحث العلمي : أولت اسرائيل ومن قبلها الحركة الصهيونية أهمية كبرى لموضوع 
العلم الذي يشكل مع الهجرة والرساميل التي تدفقت من الخارج المفاتيح الثلاثة الصالحة لفهم 
التجربة الاسرائيلية. بدأت التجربة العلمية بعد ١4144‏ من نقطة متقدمة تعود بواكيرها الأولى 
إلى بدايات هذا القرن حيث كانت قد اقيمت المؤسسة العلمية والبحثية للصهيونية . كان لهذه 
المؤسسة دورها البارز في تعزيز الجهد الاقتصادي والأمنى وعلى الأخص خلال فترة الاعداد 
لحرف 193 يت سكلف والوجلة الخلية؛ والنهت بالموصية الأنية للصهيرتية ::وعلن 
أرضية هذه الخلفية المهمة. جرى إعادة تنظيم الجسم العلمي بعد 1154 . وكان واضحاً منذ 
البداية أن للمهمة العلمية أهمية مطلقة لذلك سحّرت لها الإمكانات التي تحتاجها. وعلى تعدد 
المهام المطلوبة. فقد كان واضحاً أن امتلاك التكنولوجيا النووية هو رأس الاهتمامات. 

استئد العلم في حقبة تاريخية معينة إلى الرافعة الأمنية. ثم أصبح في فترة لاحقة أكثر 
ارتكارا واتضال بمجمل الحياة الاجتماعية . صار في العقد الأخير شرط تحقيق الخيار 
الاستراتيجى الجديد. أي التحول إلى دولة اقليمية كبرى» وهو هدف من وجهة نظر اسرائيل لن 
يتحقق الا من خلال الخيار النوعى ‏ العلمى الشامل ‏ أو «التفوق فى ماهية التفكير والتخطيط». 
بتاعد ارات “عل تصق خرارها تسل عزامل واغلية وشارسية» سيانية واقتصادية 
واستراتيجية . 

ولو وضعنا جانباً الأهداف الطموحة وراء الخيار محل الحديث, فإن أدوات اسرائيل 
لتحقيق ذلك الخيار كانت وفرة الموارد البشرية العالية التأهيل» السياسة العلمية التعاون الكبير 
مع الخارج والذي أخذ مظاهر شتى بدءاً من تقديم منجزات التكنولوجيا وانتهاءً بتمويل المشاريع 
العلمية في اسرائيل نفسها 

خير دليل على حجم الاهتمام ومقدار التطور الذي لحق بالبحث العلمي. ارتفاع قيمة 
الأموال المخصصة للبحث العلمي ( بالماثئة من الناتج القومي سنة »)١180‏ وتزايد عدد 
براءات الاختراع المسجلة بترن في إسرائيل والتي وصل عددها سنة ١986‏ إلى 71/717 براءة 


برفخرا 


اختراع من بينها براءة من انتاج محلي . وهذا دليل على تطور البحث العلمي في اسرائيل 
وعلى عمق علاقتها العلمية مع الخارج. 


البحث العلمي في مجال الطاقة النووية: في وقت مبكر من الخمسينات (؟1467) 
تشكلت لجنة الطاقة الذرية وقد حددت أهدافها باكتشاف امكانات الحصول على المعادن ذات 
الفاعلية الاشعاعية والتوصل إلى طريقة لإنتاج الماء الثقيل. كذلك يحتل العام ١9151‏ أهمية 
خاصة في تاريخ مشروع اسرائيل النووي . . فقد وقعت اتفاقية التعاون الفرنسي - الاسرائثيلي في 
حقل الذرةء التي كان من نتائجها بناء مفاعل ديمونا فضلا عن خدمات اخرى في المجال 
النووي . واتبعت باتفاقية ثانية مع الولايات المتحدة في تموز/ يوليو 1400: وبموجبها حصلت 
على خبرات نووية سرية. ويورانيومء فضلاً عن بناء مفاعل ناحل سوريك. إضافة إلى فرنسا 
والولايات المتحدة. فقد أسهمت بريطانيا وألمانيا الاتحادية وجنوب افريقيا في مشروع إسرائيل 
النووي. سواء بغض الطرف أو بالأساليب المباشرة أو السرقة. كانت اسرائيل تحصل من 
الخارج على ما تحول القوانين المرعية بينها وبين الحصول عليه. 


لقد تشابكت جهود معلنة مع أخرى سرية» جهود الخارج مع جهود الداخل في نسق 
متكامل لتحقيق هدف اسرائيل بالحصول على سلاح نووي» ولكنْ الأمر الذي لا يقل تشابكاً هو 
تداخل جهودها لاستخدام الذرة في المجال الأمني مع جهودها لاستخدام التكنولوجيا النووية 
للأغراض المدنية 3 الأقل فمنذ 15:؛» وريّما بعد أن كانت قد قطعت شوطاً بعيداً في 
المجال النووي الأمني. أ أصبح استخدام التكنولوجيا في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه 
هدفاً مركزيا معلناً ومطلوباً تحقيقه . وقد حظي هذا الهدف بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية 
التي تبنت واسرائيل دراسة مشتركة لإقامة مصانع ثنائية الغرض لتحلية المياه وتوليد الطاقة 
الكهربائية 

أسئاب شتى كانت وراء التلكؤ في تنفيذ المشروع ولعل أبرزها مترتبات حرب 14717 وما 
حصلت عليه اسرائيل من موارد مائية مجانية أجلت إلى حين ضغط الحاجة إلى المياه. ولكن 
هذا الاعتبار زال بعد أن استكملت اسرائيل تقر يبا ابتلاع المصادر الجديدة للمياه وعادت المشكلة 
إلى الظهور ثانية. وهكذا عادت إسرائيل من جديد لمشروعها المؤجل» أي استخدام 
التكنولوجيا النووية في تحلية مياه البحر وتوليد الكهرياء. 


وعلى أهمية هذا الدافع . فثمة دافع آخر لا يقل أ همية عنه» هو استخدام جهودها الذرية 
في المجال السلمي للمضيّ قدما في جهودها الأمنية . وفضلا عن هذا وذاك. فإن مضيها في 
تحَقَيوٌ تحقيق الهدفين معاً لا يوفر الوقت فحسبء بل المال أيضاً. وللحصول على سلاح نووي فإِن 


أصعب ما تحتاج إليه إسرائيل هو مادة البلوتونيوم 774 التي يمكن الحصول عليها من خلال 
معالجة مادة اليورانيوم المحترقة كوقود في المفاعلات النووية المستتخدمة لأغراض سلمية. 
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وبالمعنى المشار إليه» فإن مساعي اسرائيل لاستخدام التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء 
وتحلية الميا فضلاً عن أهميتها الذاتية القصوى ليست إلا نافذة تعود منها اسرائيل ثانية إلى 
برنامجها الأصلي . أي امتلاك السلاح النووي. وعلى ذلك فإن سبب تكتم اسرائيل حول 
مشروعها السلمي هو كي لا يقود الحديث عنه إلى معرفة ما وصلت إليه جهودها على الصعيد 
الأمني . 

قطاع المياه: حظي قطاع المياه بأكبر حصة من الانفاق الترسملي في اسرائيل خلال 
النصف الأول من الخمسينات. وقد تم ذلك استناداً إلى دراسات أعدت قبل 21948 عن 
طبوغرافية الأرض الفلسطينية وموارد المياه فيها. هذا فضلاً عن خبرات امريكية مهمة جداً في 
موضوع المياه وضعت تحت تصرف اسرائيل . مرت كمية المياه المستخدمة في اسرائيل بمراحل 
شتى ووصلت سنة ١950‏ إلى مليار و7179 مليون متر مكعب». وهو رقم قريب جدا من الرقم 
درل المتاحة في حدود منطقة الاحتلال ما قبل ١94517‏ . وبالاستناد 
إلى مؤشر شْتّى فإن كمية المياه التي استهلكتها اسرائيل سنة 11717 لا تختلف كثيراً عن الرقم 
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بدأت كمية المياه المستهلكة في التزايد بعد ١9371‏ لتستقر بين ه1١‏ و1980١‏ على 
حوالى مليار و7174 مليون متر مكعب. وفي ضوء مؤشرات شِتَّى يمكن القول إن سبب الزيادة 
التى حدثت والبالغة 1٠٠‏ مليون متر مكعب هو استغلال اسرائيل لموارد المياه في المنطقة 
المحتلة سنة /1931 . 


بعد ثبات لفترة تزيد على خمس سنوات عادت كمية المياه المستهلكة للتزايد من جديد 
بحيث بلغت سنة 19487 حوالى ملياري متر مكعب. لا يمكن أن نجد تفسيراً لهذه الزيادة في 
استغلال اسرائيل للمصادر الطبيعية للمياه. وذلك لاعتبارين : الأول. أن اسرائيل ما كانت لتتأخر 
خمس سنوات حتى تستغلٌ هذه الكمية الاضافية الكبيرة. أمَا الثاني فهو أنْ استهلاك المياه سنة 
في إسرائيل وحدهاء البالغ حوالى ملياري متر مكعب يزيد بكثير على أعلى تقدير موثوق 
لمصادر المياه في فلسطين ككل . 


في ضوء ما تقدم. فإِن التفسير المرجح هو لجوء اسرائيل إلى تحلية مياه البحر بواسطة 
وسائل تكنولوجية. وهذا الاستنتاج فضلا عن أنه ينسجم ومجمل المقدمات التي سبق ق عرضهاء 
يجد تأكيداً له في التطورات التي شهدها قطاعا الكهرباء والزراعة خلال الفترة نفسها أيضاً. فضلا 
عن هذا وذاك, فمن الأهمية يمكان أن تأخذ بعين الاعتبار وصول ريغان لسدة الرئاسة 
الامريكية» وهو الذي كان وعد بتسهيل حصول إسرائيل على التكنولوجيا النووية اللازمة. وزيادة 
المساعدات الأمريكية لها إلى حد يمكنها من تحمل العبء المالي لامتلاك مفاعلات نووية 
لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. 


لخر 


قطاع الكهر باء: شهد قطاع الكهرباء نمواً عالياً جداً إذ تضاعف انتاج الكهرباء 19 مرة بين 
146٠‏ و946كء وارتفع من 8 مليون كيلووات سنة 146٠‏ إلى ١7,65‏ مليار كيلووات سنة 
6م14١‏ . تحققت معظم الزيادة في فترة -_ 1988 . أكبر مستهلك للكهرباء هو قطاع 
الصناعة إذ حظي دائماً بحوالى ثلث اجمالي الطاقة الكهربائية» ويليه القطاع المنزلي (750 بالمائة) 
ثم قطاع التجارة والخدمات (77 بالمائة)» والمياه ١7(‏ بالماثة). والزراعة (5 بالمائة). من 
اللافت للنظر أنت 0 المياه حصل في السنوات 19831 - 1980 على ما يتراوح بين حوالى 
ثلث ونصف الزيادة فو فى استهلاك الكهرباء في اسرائيل . 

كان النفط حتى عام 1448١‏ مصدر حوالى 8 بالمائة من الطاقة وحوالى ٠٠١‏ بالمائة من 
الطاقة الكهربائية في اسرائيل. بدأ مع العام 1487 الاعتماد على مصدر جديد/ بديل للطاقة . 
ترتب على ذلك هبوط نسبة إسهام الفيول أويل إلى 87 بالمائة و58 بالمائة و01 بالمائة ولا 
بالمائة من الكهرباء المنتتجة في السنوات 1487 و1487 و1485 و1980 على التوالي . وهوما 
يشير إلى حدوث عملية إحلال واسعة لمصدر بديل للفيول أويل في توليد الكهرباء. 

تقول الاحصاءات الاسرائيلية إن المصدر البديل هو الفحم الحجري الذي أصبح والحالة 
هذه مسؤولاً سنة 6 عن توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية في إسرائيل. ولعل السؤال 
المهم هو: هل صحيح أن المصدر الجديد هو الفحم الحجري؟ باستثناء جملة اعتراضية ترد في 
أسفل الصفحة المخصصة لمصادر توليد الطاقة في الكتاب السنوي للاحصاءات الاسرائيلية» 
بشي كل ماعدا ذلك إلى لمكن ويصح الكلام على الإحصاء عات الاسرائيلية نفسها التي تقدم 

لنا وفي أبواب شتى ما يكفي لإثبات عكس ما ادّعته في أحد أبوابها. ففي العام الذي شهد 

التحول محل ا (1987) لم تستورد اسرائيل أو تستخرج أي كميات من الفحم 
الحجري, وعلى العكس من ذلك. فإِنَ المادة التي جرى استخراجها وبكميات تزيد على 
المعدل المألوف بحوالى الضعف هي مادة الفوسفات مصدر اليورانيوم الطبيعي . 

من جانب تا فقد استوردت في العام المذكور «مصدر طاقة» غير محدّد. لكنه ليس 
فنا حيدريا أو نفطاً أو غازاء وتبلغ قيمته 5 مليون دولار. وفي العام الذي سبقه كانت قد 
استوردت من هذه المادة ما يساوي 750,5 مليون دولار. بكلمة اخرىء فإنها تدّعي الاعتماد 
على فحم لم ينتج محلياً ولم يستورد. في حين أنَّ ما أنتج أو استورد من مصادر الطاقة كان مادة 
رابعة غير الفحم الحجري أو النفط أو الغاز. فضلاً عن ذلك جرى التدقيق في حركة الشحن 
(عدد السفن وحجم البضائع) حيث اتضح أن شيئاً غير عاديٌ لم يحدث البتة» مع العلم أن 

حجم الفحم الحجري المستخدم في ذلك العام يفترض أن يكون أكثر من نصف مليون طن . 


حاولت الإحصاءات الاسرائيلية في العام اللاحق تلافي الخطأ السابق فأحدثت تبديللات 
مهمة ة جد أحياناً بالحذف واحياناً أخرى بالاضافة. الأمر الذي أوقعها في اضطراب شديد. 


إأشدرا 


وبناءً عليه, فالبيانات الخاصة بالعام 1487 ترد بطريقتين ممختلفتين كلياً تبعاً للتعديل الذي 
أدخل. وقد طال ذلك عدد السفن التي دخلت الموانىء الاسرائيلية» وحجم الشحنات التي 
أفرغت. وفضلا عن هذا وذاك» أسقط بند الفحم الحجري من الواردات الاسرائيلية» بعد أن 
أصبح مسؤولاً عن توليد نسبة متعاظمة من الكهرباء المنتجة» مع أنه كان يرد كبند مستقلٌ حين 
كانت قيمته هامشية . 

وقطعاً لافتراض أن اسرائيل قد تتكتم حول مصدر وارداتها من الفحم الحجري الذي قد 
يكون دولة جنوب افريقياء نشير إلى أن الاحصاءات الرسمية لإسرائيل تتضمن بيانات وافية عن 
العلاقة التجارية الضخمة والمتنامية بين اسرائيل وجنوب افريقيا. تجدر الإشارة في هذا المجال 
إلى دخول الأخيرة عصر انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية خلال الفترة نفسها محل الحديث. 
من جانب ثان. فإنْ جنوب افريقيا هي أحد أهم مصادر انتاج اليورانيوم» إذ انتجت حوالى ربع 
انتاج العالم وأكثر من ثلثي إنتاج القارة الافريقية من هذه المادة سنة 1946 . 


جدير بالذكر أن المشروع النووي لكل من إسرائيل وجنوب افريقيا يسير بموازاة الآخرء 
حيث يقوم بينهما تعاون وثيق يصل درجة التكامل. جدير بالذكر أيضاً أن دولة في العالم 
كانت تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء سنة 14186 ومن بينها جنوب افريقيا والارجنتين 
والهند وكوريا الجنوبية وباكستان وبلغاريا والمجر وإيطاليا واسبانيا ويوغسلافيا. 


وإذ نتذكر أن دافع أسر ائيل لامتلاك التكنولوجيا واستخدامها هو أكبر» وأنها أكثر تقدّما من 
معظم البلدان المذكورة انف وأنها تحرص على امتلاك أكثر التقنيات تطوراً. وبالتالي فمن غير 
المنطقي العودة من عصر الفيول أويل إلى الفحم بدل التقدم إلى العصر النووي» وان سياستها 
المعلنة هي استخدام الطاقة النووية في المجال المدني فضلا عن الأمني ‏ وأنْ ثمة مؤشرات 
مادية تدل على أنها قد حققت خيارها النووي . يمكن الاستنتاج بأن إسرائيل قد بدأت منذ 1١145‏ 
في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. 

وأما أن تقدّم تفسيراً ضعيفاً من طراز أنها قد تحولت نحو الفحم الحجري » فهو أمر ساقط 
ليس لتناقضه مع جميع المقدمات أو أشكال المنطق فحسبء, بل لأن الاحصاءات الرسمية 
نفسها تؤكد عكس ذلك أيضاً . وعلى أهمية استخدام اسرائيل للطاقة النووية في توليد الكهرباء 
وتحلية المياف فإن ذلك ليس هو سبب تكتم اسرائيل» » بل ما قد يتفرع عن ذلك التحول 
وخصوصاً مصير اليورانيوم المحترق في المفاعلات ذات الاستخدام المدني » والذي هو مصدر 
البلوتونيوم 74 عصب أي سلاح نووي . وبكلمة أدق» إن الخطورة ليست في المسألة الأولى » 
بل ما قد تكشف عنه من مسائل وتقود إليه من أسئلة . 


قطاع الزراعة: لعل هذا القطاع هو أكثر المستفيدين من التطور الذي لحق باستخدام 
التكنولوجيا النووية في توليد الكهرياء وتحلية المياى مع ما يعنيه ذلك من توفير مزيد من الموارد 


يفغغرا 


المائية للزراعة. وإن كانت نسبة الأراضى المروية قد تطورت بدرجة هائلة إذ بلغت 5 0 بالمائة 
من اجمالي الأراضي المزروعة سنة 19446ء فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى خصوصية الفترة 
١480-٠‏ حيث زادت المساحة المروية بحوالى ثلاثمائة ألف دونم جديد. 


إِنَّ المحطات التي تطورت بها الأراضي المزروعة تكاد تكون متزامنة مع المحطات التي 
مر بها استخراج المياه واستهلاكها في اسرائيل . ارتفعت نسبة الأراضي المروية من 8,1 بالمائة 
إلى ٠١‏ بالماثة إلى 8" بالمائة إلى © , 55 بالمائة إلى 5 ه بالماثة من إجمالي الأراضي المزروعة 
في المواسم الزراعية 1١461"‏ و1469 و1951 و1980 و1444 على التوالي . 


ترافق ما تقدم مع تطور كبير في درجة الرسملة واستخدام العلم . ترب على رفع درجة 
المكننة هبوط نسبة وعدد قوة العمل ة في الزراعة بحيث لم يلغ سه 1186 إلا 5/ بالمائة عما 
كان عليه سنة 1١95760‏ . جدير بالذكر أن حجم الإنتاج الزراعي مقيّماً بالأطنان كان سنة 2١9486‏ 
580 بالمائة مما كان عليه في موسم 18450 . 


شهدت المنتوجات الزراعية تنوعاً كبيراً ددا وحمو لناحية المنتوجات الزراعية القابلة 
للتصدير. وبناء عليه لم توفر الزراعة الأمن الغذائي لإسرائيل فحسبء بل كانت مصدراً مهما 
من مصادر العملة الصعبة ا إذ بلغت قيمة الصادرات الزراعية سنة .١94486‏ 5600 ملايين 
دولار. 

قطاع الانشاءات: حظي هذا القطاع باهتمام كبير إذ تراوح نصيبه بين ثلاثة أرباع , ونصف 
التكوين الرأسمالي في اسرائيل. وبالمقابل ارتفع نصيب البناء لأغراض السكن من حوالى 
النصف إلى حوالى ثلثي قطاع الإنشاءات ككل. على الجانب الآخر تميزت الفترا ات الأولى 
بارتفاع حصة البنية التحتية من الإنشاءات المقامة. ثم بدأ نصيبها في الهبوط تدريجياً تبعاً لتقدم 
الفترات وشبه استكمال البنية التحتية . 


ومثالاً على تطور البنية التحتية يمكن أن نأخذ تطوّر قطاع الطرق إن لناحية طول الشبكة أو 
عرضها. فبين ١956‏ وه1448 زاد طول الشبكة ب بالمائة في حين ؛أزكم يدرس عرمن 
الطرق ب ؟؟ بالمائة أما ابناء لأغراض سكنية» فقد شهد تطوراً كمياً ونوعيا في آن معاً. وفي 
نطاق استمرار عدد الشقق المقامة سنوياً عند مستويات مرتفعة (0؟ ألف شقة سكنية جديدة سنة 
5 ؛ فإن التطور المهم كان الزيادة الكبيرة جداً في حصة الشقق ذات المساحة الكبيرة 
والكبيرة جدا. 

لقد ارتفع متوسط مساحة الشقة الواحدة وبالأمتار المربعة من 8ه م" إلى ٠١‏ م' إلى 01 
م" إلى ١76‏ م' على التوالي للسنوات ١4806‏ و936١‏ وه/ا9١‏ و1986. أما حصة الشقق 


ذا 


المكونة من أربع غرف أو أكثر فقد ارتفع من ١١1‏ بالماثة إلى ١١‏ بالماثة إلى 7 بالمائة إلى 
بالماثة من عدد الشقق المقامة في السنوات المشار إليها على التوالى . 

قطاع الصناعة : هو القطاع الرائد في الاقتصاد الاسرائيلي, وأكبر مساهم في استيعاب قوة 
العمل والناتج المحلي والصادرات والواردات. أسهمت عوامل عدة في تطوير هذا القطاع الذي 
بدأ سنة ١4854‏ من نقطة متقدمة, وحصل على قوة عمل عالية التأهيل. فضلاً عن تسهيلات 
علمية وتسويقية من الداخل والخارج, وفوق هذا وذاك. يقتطع أعلى نسبة من الرساميل بحيث 
بلغت حصة الصناعة حوالى ربع اجمالي التكوين الرأسمالي في اسرائيل سنة 1446. تبلغ قيمة 
النسبة محل الحديث حوالى 87١‏ مليون دولارء 4١‏ بالمائة منها كان عبارة عن الات صناعية 
جديدة . 


كانت السمة العامة 1 0 فقد تضاعف عدد 2 وعدد الات الصناعية تقر 


بالقياس للعام 065. أما بعد ١470‏ فقد سارت الأمور بوتيرة مختلفة إذ هبط عدد ل 
الصناعية نتيجة التمركزء في حين استمر عدد العاملين في الصناعة بالتزايد. ترتب على ما تقدم 
أن متوسط عدد العاملين للمنشأة الواحدة سنة ١480‏ كان أكثر من ضعف المتوسط في عامي 
65 و1900 على السواء . 


دعت ااإيافة في نر الكل الصاي إلى المتحات الفدانه اللى تراد ينها من عاد 
العمال والمنشات الصناعية في أن معاً. فالمؤسسات الصناعية التي تشغْل الواحدة منها 6٠١‏ 
عامل أو أكثر بلغ عددها ه,١‏ بالمائة فقط من المنشات الصناعية . في حين كان نصيبها حوالى 
5 بالمائة من قوة العمل الصناعية سنة ١480‏ مقابل ١4,7‏ بالمائة سنة ١978‏ و8,١١‏ بالمائة 
فقط سنة 1454 . جدير بالذكر أن 5١‏ بالمائة من قوة العمل الصناعية سنة ١4/6‏ كانت مستوعبة 
في منشات كبيرة تستخدم الواحدة منها في المتوسط مائة عامل أو أكثر. 


ومع احتفاظ القطاع الخاص ب 70 بالمائة من عدد المنشات الصناعية و60 ,57 بالمائة من 
قوة العمل الصناعية سنة 2.1480 فإن المؤسسات المملوكة من قبل الدولة هي الأكثر أهمية 
والأكبر حجماً إذ يبلغ متوسط عدد العاملين في المنشات الصناعية التابعة للدولة سنة 21946 
١»‏ عاملا في المنشأة الواحدة مقايل 7١‏ عاملاً فقط هو متوسط عدد العاملين في المنشأة 
الصناعية الخاصة . بموازاة ذلك ارتفع نصيب الشركات المساهمة أوما في حكمها إلى حوالى 
0 بالمائة من قوة العمل و١8‏ بالمائة من عدد المنشات سنة ١19808‏ . 


خضع توزيع المنشات الصناعية على المناطق المختلفة إلى توجيه يهدف إلى تحقيق قدر 
من العدالة وتناسب حصص المناطق المختلفة من السكان والعمالة الصناعية والمنشات 


اخذرا 


الصناعية . كما شهد التركيب الداخلي للصناعة الاسرائيلية عملية تبدل مهمة كان من نتائجها 
تبدّل الأوزان النسبية سواء بالصعود أو بالهبوط لمجمل الصناعات . ولأسباب شتى ذهب الجزء 
الأكبر من الاهتمام إلى الصناعات الأكثر تطوراً | أوما يسمى الصناعات الكثيفة المهارة التي 
أصبحت تحتكر معظم البحث العلمي في الصناعة. وزادت حصتها من قوة العمل ونسبة 
إسهامها في الإنتاج الصناعي زيادة كبيرة. 

لقد ارتفع نصيب الصناعات التي تستخدم العلم والرساميل بكثافة مقابل هبوط نسبة 
إسهام ما عداها في الانتاج الصناعي . لكن. ومن بين الصناعات جميعاًء تميزت صناعة 
المعدّات الكهربائية بنسبة النمو الهائلة جداً التي حققتها. لقد ارتفع إسهامها من "7, 5 بالمائة 
إلى ٠١‏ بالمائة إلى 18,5 بالمائة ئة من الانتاج الصناعي في الأعوام 1477 و1415 و1484 على 
التوالي » وهو ما يعطي دليلاً قوياً على أن الدعوة للتحول نحو الصناعات الكثيفة المهارة قد 
دخلت حيز التطبيق العملي على نطاق واسع 

لا يعني ما تقدم أن له وإن تفاوتت نسبته تبعاً 

ة الصناعة نفسها على استيعاب العلم والرساميل. نشير هنا إلى تطور إنتاجية العمل في 
الصناعة بدرجة كير جداء وهو ما يتبين بمقارنة تطور الانتاج الصناعي مع تطور قوة العمل . 
وبافتراض أن عام ١4504‏ يساوي ٠٠‏ فإِن الانتاج الصناعي وقوة العمل سنة ١4405‏ كانتا 
تساويان وعلى التوالي ٠١‏ بالمائة و77١1‏ بالمائة. 


إن التفاوت بين معدّلي النموإشارة واضحة إلى تحسّن شروط الإنتاج سواء لناحية كثافة 
الرساميل والعلم المستخدمين في الصناعة» أو لناحية قوة العمل التي أصبحت أفضل تأهيلاً. 
خلاصة القول: تطوّرت الصناعة الإسرائيلية ككل. ومن بينها تميّزت الصناعات الأكثر قابلية 
للاستفادة من المنجزات العلمية ومعدلات الرسملة العالية» وعلى رأس هذه صناعة المعدات 
الالكترونية والكهربائية . 

التجارة الخارجية: شهدت تجارة إسرائيل المخارجية تحولات واسعة وعميقة هي نتيجة 

طبيعية للتحولات التي عرفها الاقتصاد الاسرائيلي ككل . نلمس أولى هذه النتائج في التطور 
الذي طرأ على توازن الميزان التجاري ا و ري 
0 بالمائة في الخمسينات إلى حوالى 5٠‏ بالمائة في الستينات» إلى 8١,6‏ بالمائة سنة 
586 . 

تبدل التركيب الداخلي للصادرات الاسرائيلية بشكل ترتب عليه ارتفاع حصة الصادرات 
الصناعية إلى 5, 40 بالمائة من إجمالى الصادرات سنة ١186‏ مقابل 75,0 بالمائة سنة 
17 .» وبالمقابل هبوط حصة الألماس من بالمائة من الصادرات الصناعية سنة /19451 إلى 
6 بالماثة سنة ١1486‏ . ترافق هبوط حصة الصادرات الزراعية إلى أقل من ٠١‏ بالمائة من 


ثانا 


اجمالي الصادرات» مع هبوط حصة الحمضيات من 6 بالمائة من الصادرات الزراعية سنة 
1١ /‏ إلى "” بالمائة فقط سنة ١9/82‏ . 


يجب أن يفهم هبوط الوزن النسبي للصادرات الزراعية انطلاقاً من أن الصادرات الزراعية 
خلال الفترة المعنية زادت وبالأسعار الثابتة بحوالى 76 بالمائة وهو ما يشير إلى أحدوث تحسن 
شامل» وإن كان في الصناعة أعلى مما هو في الزراعة. إضافة إلى ذلك. فإِن هبوط الوزن 
النسبي للحمضيات والألماس من الصادرات الإسرائيلية يشير إلى تجاوز الأخيرة لمرحلة الاعتماد 
أساساً على سلعتين مع ما يعنيه ذلك من ممخاطر شتَّى . 


تبدّل إسهام الفروع الصناعية المختلفة في الصادرات الصناعية تبدلاً جذرياً وعلى نسق 
يشبه التبدّل الذي طرأ على نسبة إسهام الفروع الصناعية في الإنتاج الصناعي نفسه. فقد زاد 
نصيب الفروع الصناعية المتطورة والكثيفة المهارة بشكل كبير. ومن بين الصناعات جميعا 
حققت صناعة المعدات الكهربائية والالكترونية أكبير زيادة إذ ارتفع نصيبها من الصادرات 
الصناعية ‏ عدا الألماس ‏ من ١,8‏ بالمائة فقط سنة ١451‏ إلى ١18,8‏ بالمائة سنة ١9446‏ . 


شهد التركيب الداخلي للواردات الاسرائيلية تبدلاً بسيطاً. امدتا الوزن النسبي 
ف الاستهلاكية إلى 7,5 بالمائة فقط من الواردات الاسرائيلية سنة 19805 مقابل 84,7 
بالمائة سنة ١94571/‏ . ترافق ذلك مع زيادة في وزن السلع الاستهلاكية المعمرة على حساب 
السلع غير المعمرة. أما المواد الأولية فإن نسبتها ومنذ 14717 تتراوح بين 7,0/ بالمائة و٠‏ 
بالمائة من اجمالي الواردات . تمتعت حصّة ة السلع الاستثمارية بقدر من الثبات إذ استقرت بين 
١‏ و1480 على حوالى 17 بالمائة من اجمالي الواردات, وهذا ما يشير إلى استمرار 
مشاريع التنمية في إسرائيل على المستوى نفسه الذي كانت عليه سابقا. 


تتوزع الواردات والصادرات الاسرائيلية على عدد كبير من اليلدان والمناطق الاقتصادية . 
أكبر المستوردين من اسرائيل وعلى التوالي : الولايات المتحدة ثم السوق الأوروبية المشتركة ثم 
المناطق المحتلة 147137 التى استوعبت سنة 1485. 8,8 بالمائة من إجمالي الصادرات 
الاسرائيلية» أي 77 بالمائة و0١"‏ بالمائة مما استوعبته كل من الولايات المتحدة والسوق 
الأوروبية على التوالي من الصادرات الاسرائيلية. وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. فإن 
المناطق المحتلة ١95717‏ هي أكبر مستورد منفرد من إسرائيل . 

فضلاٌ عن ذلك فإِنَّ سوق المناطق المحتلة 1431 هو الأكثر ربحية لإسرائيل إذ تبلغ نسبة 
تغطية الصادرات للواردات الاسرائيلية من هذا السوق 78 بالمائة بفائض سنوي لصالح 
إسرائيل بلغ سنة 194486 حوالى 575 مليون دولار. وقد كان لذلك أثره في خفض العجز 
التجاري لإسرائيل» فنسبة تغطية الصادرات إلى الواردات سنة 1480 والبالغة 8١50‏ بالمائة 
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تهبط إلى 70,8 بالمائة فقط فيما لو لم تؤخذ بعين الاعتبار تجارة اصرائيل مع المناطق المحتلة 
/10. 

في ضوء ما تقدم نستطيع القول إن اسرائيل قد حققت هدفين معاً: أولهماء المضىّ قدماً 
في مخططات التنمية؛ والثاني رفع نسبة تغطية الصادرات للواردات. عبر تسريع وتيرة نمو 
الصادرات عن وتيرة نمو الواردات. ترائق .ذلك مع تبدل نوع مهم في التركيبه الداخلي لكل 

من الواردات والصادرات على السواء. تبدّل أكثر خطورة من أنه أسهم في تخفيف العجز 

التجاري لإسرائيل فقط. 

قوة العمل في الاقتصاد الاسرائيلى : بلغت قوة العمل فى الاقتصاد الاسرائيلى سنة 
0 مليوناً وه , 41 ألف شخص منهم مليون وه 1 ألف يهودي 81١71(‏ بالمائة) و9/ا؟ 
ألف عربي (18017 بالمائ ئة) أي 77 عربياً مقابل كل ماثة يهودي . كان توزيع قوة العمل العربية 
سنة 19485. كالتالي : : ١54,8‏ ألفا من المنطقة المحتلة ١44/8‏ و4,7؟١‏ ألفاً من المنطقة 


المحتلة ١6951/‏ . وينقسم هؤلاء إلى عمال شرعيين وعددهم ١‏ ,84 ألفاء وعمال غير شرعيين أومن 
في حكمهم وعددهم في الحد الادنى 5" ألفاً. 


يختلف تركيب قوة العمل العربية جذرياً عن تركيب قوة العمل اليهودية» ففي حين تهبط 
نسبة وعدد العاملين اليهود كلما تدنى مستوى العمل » فإن نسبة العرب تزداد ارتفاعاً . والحال 
هذه فإِنَ تقسيم قوة العمل على أساس عرب ويهود هو في جوهره تقسيم بين عمل فني وآخر غير 
فني نظرا لاختلاف التركيب المهني. واستطرادا مجالات استيعاب كل منهما. ويعود ذلك 
للتمييز ضد العرب وعدم استيعابهم في مجالات مهنية متطورة حتى ولو كانوا يحملون التأهيل 

ولعل التطور الاهم الذوِ ى شهدته فوة العمل هو ارتفاع نسبة التشغيل من بين السكان في 
7 ن العمل وعلى الأخص ى نتيجة دخول نسب متزايدة من النساء لسوق العمل . وقد عوض ذلك 

نسبيا تراجع نسبة العاملين م - ن الفئات العمرية في سن العمل والدراسة نظراً لتزايد نسبة من يتابع 
دراسته من بين هؤلاء. من جانب ثانٍ, فإِنْ نسبة العمال العرب لليهود سنة ١9485‏ والبالغة 71 
بالمائة هي حصيلة نمو متدرج إذ لم تبلغ إلا ٠١‏ بالمائة سنة 194١‏ و5,0١‏ بالمائة سنة ١91/١‏ 
و8.5 بالمائة سنة 1955. 

تنبع أهمية العمل العربي في الاقتصاد الاسرائيلي من الوزن الكمي لهم إذ يبلغ عدد 
العرب "5 بالمائة من عدد اليهود العاملين في الاقتصاد الاسرائيلي . ولكن هذه النسبة لا تعكس 
الأهمية النوعية للعمل العربي الذي يبلغ ,٠‏ 70 بالمائة من اليهود العاملين مقابل أجر. أما بين 
المستخدمين بصفة شغيلة فتبلغ نسبة العرب حوالى 005 بالمائة من نسبة اليهود. فضلا عما 
تقدم. يسيطر العمال العرب على مراحل انتاجية بأكملها كما في قطاع البناء وبدرجة أقل قطاع 


وان 


الزراعة. وليس من المبالغة بشيء القول ان الاقتصاد الاسرائيلي قد أصبح. ويشكل متزايد» 
أسير العمل العربي ولا يستطيع الاستغناء عنه . جدير بالذكر أن إسرائيل إذ تشغل هذا العدد أو 
ذاك من العرب, فإنها تكون قد فعلت المستحيل حتى تجعل عددهم ضمن أدنى حدّ ممكن . 
شهد نصيب القطاعات والفروع الاقتصادية المختلفة من قوة العمل عملية إعادة توزيع. 
ففي قطاع الصناعة على سبيل المثال زاد نصيب فرع صناعة المعدات الكهربائية والالكترونية . 
وبين مستخدمي الدولة, هبط نصيب بيروقراطية الدولة لمصلحة المجالات التابعة للدولة ولكنها 
تقوم بتقديم الخدمات الضرورية كالطبابة وما شابه. أما البطالة فتبلغ حوالى 817 بالمائة من 
اجمالي قوة العمل مع ملاحظة ارتفاع حصة العرب والاكاديميين من بين العاطلين عن العمل . 


نجد حصيلة الرسملة واستخدام العلم وتأهيل قوة العمل في ارتفاع انتاجية العمل الذي 
نجد تعبيرا له في أن وتيرة نمو الناتج المحلي كانت حوالى 7,48 ضعف وتيرة نمو قوة العمل . 
خلاصة القول : تمكنت إسرائيل من رفع درجة التشغيل والانتاجية وبمقدار ما تؤكد هذه النتيجة 
على المقدّمات التي قادت اليها يصح اعتبارها مقدمة ونتيجة في أن معاً لتحوّلات اجتماعية لا 
تقل عمقاً. 


التحوّلات الاجتماعية : العوامل التى شكلت مقررات التحول المعيشي والاجتماعي الذي 
حدث هي : (1) أصبحت غالبية السكان اليهود (70 بالمائة) من مواليد الداخل؛ (1) ارتفع 
حجم الثروة إن بسبب رفع نسبة التشغيل وإنتاجية العمل أو بفعل الموارد الهائلة التي تتدفق من 
الخارج سنوياً؛ (؟) التطور الهائل الذي لحق بالمستوى العلمي للسكان وأثر ذلك على الفاعلية 
والعائلية الاقتصادية والاجتماعية؛ (5) سياسة واضحة تنقذ بقوة الدولة وإمكاناتها وتهدف إلى 
تحقيق الرفاه والاندماج الاجتماعي بين القئات اليهودية المختلفة . 


يمكن الإشارة على الصعيد المعيشي إلى التحسن الكبير جداً في نصيب الفرد الواحد من 
المساحة السكنية» المياه والكهرباء. والسلع المعمرة» بما في ذلك السيارات الخاصة وغيرها 
من السلع الكمالية. جدير بالذكرء أن العلاقة قد أصبحت أكثر وثوقاً بين المستوى العلمي 
وطبيعة المهنة وبين مستوى الدخلء وبين الأخير ومستوى المعيشة» الذي أصبح والحال هذه 
يتحدد انطلاقاً من معايير علمية أساساً . ومن مقارنة التطور الذي لحق بالوضع المعيشي لمختلف 
الجماعات السكانية يلاحظ ما يلي : ضمور الفجوة المعيشية بين الفكات اليهودية المختلفة 
وبالمقابل اتساع الفجوة بين العرب واليهود عموماً بما في ذلك اليهود من أصل افريقي . 


ويصح ما تقدّم على الفجوة ة العلمية وتطوّرها سواء بالاتكماش كما هو الحال بين الفئات 
اليهوديةء أو بالاتساع كما حدث بالنسبة إلى العرب مقارنة باليهود. وقد سرت القاعدة نفسها 
على مستوى إسهام النساء في قوة العمل إن لناحية ارتفاع مشاركة النساء اليهوديات من أصل 


إزثكنا 


شرقي أو لناحية اتساع الفجوة بين نسبة مشاركتهن ونسبة مشاركة المرأة العربية في قوة العمل . 


شهدت الأوضاع الاسرية تبدّلاً مهماً جداً تمثل في تراجع معدّلات النمو السكاني 
ومتوسط عدد أفراد الأسرة. وبالمقابل تأخر سن الزواج وارتفاع عدد الاشخاص الذين يعيشون 
بمفردهم ونسبة الطلاق والأطفال غير الشرعيين ومتوسط الأعمار المقترن بانخفاض نسبة الذكور 
للاناث. وباستثناء الولادات غير الشرعية» ينطبق ما تقدم على اليهود والعرب على السواء مع 
فارق جوهري هو اختلاف حدة التطور وعلى الأخص حجم الأسرة ومعدل النموء الذي انخفض 
بين العرب بدرجة أكبر بكثير من اليهود. وقد ترتب على ذلك ضمور الفجوة ة بين متوسط حجم 
الأسرة العربية والأسرة اليهودية عَهَوما أمَا بين الأسر اليهودية فإن أكبر خفض كان من نصيب 
متوسط عدد أفراد الأسرة الشرقية التي» وبناء عليه » أصبحت أكثر اقتراباً من متوسط حجم 
الأسرة الغربية. 


إن تقارب الأوضاع المعيشية والأسرية بين مختلف الفئات اليهودية ليس إلا مظهراً لما 
أمكن تحقيقه تحقيقه على صعيد الاندماج الاجتماعي الذي يمكن ملاحظته من خلال تطور الزواج 
المختلطع" الذي يعكس دون شك قدراً كبيراً من التشايك الاجتماعي . ٠‏ يتوزع السكان اليهود 
على مواليد فلسطين ويهود شرقيين وغربيين. وهؤلاء بدورهم يتوزعون على فئتين: الذين ولدوا 
في الخارج. والذين ولدوا في الداحل ولكن من أب ولد في الخارج . والحال هذه فإن مصطلح 
يهودي شرقي أو غربي يحتمل دقة نسبية إذ على من يستخدمه أن يأخذ بعين الاعتبار مكان الولادة 
والملاة التي قضاها الشخص المعني في اسرائيل. 


ويلاحظ من مراقبة تطوّر الزواج المختلط» أنه على اتساع وتشعب لكنه متفاوت إذ تراوح 

بين ثلث وحوالى خمس حالات الزواج تبعاً لاختلاف الفئة السكانية» ولكنّ القاعدة التي 
حكمت التفاوت هي : ان الاقامة لمدّة أطول في اسرائيل ومستوىٌ علمياً أعلى يعنيان درجة أكبر 
من الزواج المختلط. فمواليد اسرائيل يقبلون على الزواج المختلط أكثر من مواليد الخارج. 
والغربيون أكثر من الشرقيين» ومن هم من أصل شرقي أكثر من المهاجرين الشرقيين. . . الخ . 


مست التطورات السابقة وبعمق مجمل الفعالية الاجتماعية للسكان اليهود وعلى الأخص 
-- منهمء الذين تطورت بدرجة كبيرة فعاليتهم ومشاركتهم السياسية . ويمكن أن نجد 

ا شرا على ذلك ارتفاع عدد الأعضاء الشرقيين في الكنيست الاسرائيلي من 8 أعضاء (3,7 
ل ل 0 إلى "١‏ عضواً (8, 70 بالمائة ئة) في الكنيست الأخير الذي انتخب 
سنة 1484. وعلى أهمية دلالات التطور الذي حدث. فإِنَ الأمر الأهم هودلالات البنية التي 
سمحت بذلك التطور. ومكنت تمخضات البنية التحتية من أن تجد طريقها إلى البنية الفوقية. 


كن 


ثانيا: أية استراتيجية عليا قادت التحولات 
الاجتماعية وترتبت عليها 

جملة الحقائق والنتائج الفرعية التي أمكن استخلاصها تفتح الباب أمام اسئلة مركزية 
مهمة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والراهن نحو المستقبلي . وإذا كان الأمر الطبيعي أن يكون 
التقويم الاجمالي لأوضاع اسرائيل الاقتصادية هو النقطة الأولى في الحديثء. فإن النتائج 
الفرعية هنا وهناك أعطت الأولوية لاستنتاجات أخرى. ربما تعلو في أهميتها على الشأن 
الاقتصادي الإجمالي الذي سنعطيه حقه في حينه . 

وعلى ما يبدوء فإِنَ المسألة الأساسية التي تحتاج إلى إعادة نظر هي دقة وطبيعة معرفتنا 
بإسرائيل بخاصة وأن ثمة ما يشير إلى أن المشكلة تتجاوز حدود ضالة المعرفة بها إلى المعرفة 
المشوهة والناقصة. وفي أحيان كثيرة» الخاطئة. هذا الحديث لا يشكل انتقاصاً من قيمة 
دراسات رائدة ومميزة شكلت حاللات استثنائية في تاريخ الكتابة عن شؤون اسرائيل. 


إن المعرفة بشؤون العدو ليست ترفاً بل واجباً ومسؤولية سياسية ووطنية قبل أن تكون 
مسؤولية علمية . فهي لا تؤمّن لنا فهماً صحيحاً للعدوٌ فحسبء بل أيضاً لأنها توفر معياراً صالحاً 
لقياس سلامة المجاري التي توججه فيها الجهود المبذولة من قبل الفريق العربي سواء لمنع المزيد 
من التوغل الاسرائيلي في الجسد العربي أو لتحصيل ولوجزء من الحقوق العربية المسلوبة. 


وإن كان من غير المنطقي قبول التفسيرات السهلة للجهل بشؤون العدو. فليس من 
المبالغة في شيء القول ان سياسة التجهيل تحقق مصلحة مباشرة لإسرائيل التي تحرص وبشكل 
ثابت على تقديم معلومات أولية خاطئة لا بد أن يفضي استهلاكها إلى استنتاجات مشابهة وتبعاً 
لذلك زيادة حالة الاسترخاء فى الجسد العربى 

وعلى سلامة المنطق الذي يرى مخاطر تسرب الدعاية الإسرائيلية والصهيونية إلى نفوس 
المواطنين» فإن هذا المنطق غير كامل نظراً لآن أفضل سلاح لترسيخ العداء لإسرائيل 
والصهيونية ودرء مخاطرها هو التعريف بها بشكل دقيق . فهذا لا يوضح خطرها الجدّي الراهن 
وما تخطط له مستقبلاً فحسب» بل يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الراهنة والتاريخية أيضاً. 


إن إخراج اسرائيل والصهيونية من نطاق الأوهام أو القهم الناقص. هوفي آن معاً إخراج 
للتجربة الاسرائيلية من نطاق الأعجوبة إلى نطاق العقل؛ وهذا ما يمكننا من القبض على أبرز 
مكونات هذه التجربة ومفاصلها. إن كلّ ما هو في نطاق العقل ممكن. وحين تصبح التجربة 
الإسرائيلية في نطاق المفهوم يصبح من السهل فعل ما يجب وحيث يجب, وبذلك لا نصبح أكثر 
اقتراباً من أهدافنا فحسبء بل وبكلفة أقلّ أيضاً. 

ليس من سبب معقول يمنع عنا إمكانية توفير معرفة صحيحة بالعدو الذي يستهدف 


هم 


وجودنا. ومع حاجة المؤسسة العلمية الفلسطينية والعربية للامكانات كى تقوم بتوسيع جهودها. 
فإنّ ما هو قائم كاف لتوفير المعرفة المبدئية المطلوبة شريطة استخدام وترشيد امكاناته وفقاً 
للأصول المتعارف عليها علمياً. كي يكون المردود العلمي كما ونوعاً من مستوى الهدف المرجو 
تحقيقه أو الكلفة التي دفعت لقاءه. 

ليس المجال مجال إصدار أحكام حول مستوى إنتاج النؤنية الفلماظفة ا السرية 
المهتمة بد بشؤون العدو الاسرائيلي » ومع ذلك. فإن حق السؤال يبقى اتروع يقالن وان 
هنالك معياراً صالحاً لقياس سلامة الانتاج ومستواهء وهو: كم هي الكتب أو الدراسات التي 
صمدت أمام اختبار الحياة العملي لناحية أنها تمكنت من استشراف المستقبل فأعطت توقعات 
واحكاماً بشأن المستقبل وثبتت صحتها جزئياً أو كلياً. وإذ تؤكد بعض الكتابات أن هذه الامكانية 
هي في متناول اليد » فليس من سبب واحد معقول يمنع تحويل هذه النماذج إلى حالة شاملة 
ومستمرة . 

وإذ نتحدث عن بحث علمي . فهذا يعني فيما يعني أننانتعامل مع حقائق صلبة ليس من 
السهل التلاعب بها كما لا يجوز الافتراض بأنها تتحرك عد عشوائيا. وفضلا عن استمراريتها فإن لها 
منطقها الخاص بها الذي يدفعها باتجاهات ومسارات محدّدة لا تحيد عنها إلا تحت ضغط 
عوامل موضوعية مستجدة, مسؤولية البحث العلمي ملاحقتها ورصد حركتها. إن القدرة على 
الاحاطة بالعوامل الفاعلة. القديم منها أو المستجدّ. هو الذئ يجعل من الممكن رسم صورة 
واقعية وقادرة على استشراف المستقبل . 

تنبع ثقة الكاتب بصحة الاستنتاجات التفصيلية أو الإجمالية التي خرجت بها هذه الدر اسة 
من سلامة المعايير التي جرى الاستناد أليها. وتنقسم هذه إلى نوعين : أولهما يخص كل عنوان 
على حدة, فمعايير السكان هي غير معايير الاقتصاد. ومعايير الصناعة هي غير الزراعة. . . الخ . 
ومع ذلك فهنالك علاقة تبادلية وثيقة بين كل عنوان وآخر. وهنا محل المعيار الثاني » أي قراءة 
انعكاسات كل قطاع على ما عداه . هذه العملية التي يمكن تسميتها بالدينامية الشاملة هي حصيلة 
التفاعل العميق لمجمل عناصر المجتمع من بشرية وعلمية واقتصادية واجتماعية وسياسية . 


إن كل تطور يشهده قطاع ما لا بد أن تكون له انعكاساته على جميع القطاعات الأخرى. 
وإن بأثر متفاوت نسبيا تبعا لقابلية القطاع المعني للاستفادة من منجزات ما عداه . وعلى سبيل 


المثال نجد أثر القفزة العلمية الناتجة جزئياً عن الهجرة. في كثافة العلم المستخدم والتحول 
المهم الذي شهدته جميع فروع الاقتصاد. تلمسر أثر هذا التحول في التركيب الداخلي للتجارة 
الخارجية التي شهدت تحولاً بنيوياً لا يقل عمقاً عن التحول الذي عرفته الصناعة. . ٠‏ الخ. 
5 كانت درجة تطور القطاعات المختلفة أو الاقتصاد ككل. إن السؤال هو: ما مدى 
نجاح إسرائيل في تحقيق الأهداف التي طالما سعت لتحقيقها؟ وهذا السؤال يفسح في المجال 


اونا 


لسؤال أكثر أهمية هو: ولكن ما هي الأهداف التي سعت لتحقيقها؟ هل هي من تلك الأهداف 
التي يمكن أن نطلق عليها الأهداف العادية سهلة المنال. أم أنها أهداف استثنائية صعبة المنال؟ 


وفقاً للدكتور يوسف صايغ فإن «سياسة الاقتصاد الاسرائيلي ترمي إلى تحقيق الكثير من الأهداف 
الصعبة المنال دون أن تكون للاقتصاد القدرة والموارد الكافية» وهي لذلك سياسة طموح جداً تحاول تحقيق مقدار 
واسع من التنمية إلى جانب مقدار واسع من العدالة الاجتماعية ومقدار واسع من الهجرة والتسلح». ويكلمة 
أخرى «إن المجتمع بسلطاته وضع للاقتصاد أهدافاً طموحة جداً لا يقوى اقتصاد ناشىء من هذا النوع على القيام 
بأعبائها جميعاً دون حصوله على موارد خارجية اضافية ودون توفر قوى بشرية ذات كفاية عالية وتنظيم فعال لا تتوفر 
عادة في الظروف الممائلة في البلاد النامية؛ . 


بناء للمصدر نفسه أيضاً فإن «الأهداف التي تتنافس في تلك الموارد المادية والقوى البشرية هي : 
أولا: 0 جيش قوي وتسليحه تسليحاً عصرياً ممتازا . ثانياً: : استقبال اعداد ضخمة من المهاجرين الجدد 
واستيعابهم اقتصادياً واجتماعياً. ثالث : : تسجيل مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي . رابعاً: 
توزيع الدخل وتوفير الخدمات الاجتماعية ضمن اطار يتميز بالعدالة الاجتماعية. . . أو يوفر على الأقل صيغة من 


صيغ (دولة الرفاه)» . هذه الأهداف التي جرى الحديث عنها سنة 1437/7 أين أصبحت الآن؟ 


لقد تمكنت اسرائيل من انجاز الهدف الأول وبشروط أفضل تستحق التوقف ملياً. فثمة 
إضافة نوعية مهمة جداً هي تزايد نسبة إسهام المصادر المحلية في تسليح الجيش الاسرائيلي . 
لقد امتلكت اسرائيل دبّابتها الخاصة «ميركافا». كما أنه لا خلاف على دور المصادر المحلية في 
تزويد الجيش الاسرائيلي بالأسلحة الأخرى الأقل أهمية؛ أما الهدف الثاني فقد انجز ايضاً. لقد 
وفد على إسرائيل بين ١154‏ و1984. مليون وثلاثة أرباع المليون مهاجر استوعبت حوالى ١م‏ 
بالمائة منهم. وفقا لما هو معروف فإن المشكلة الآن. ليست في استعداد اسراتيل لاستقبال 
مهاجرين جدد. بل في مصادر الهجرة التي لم يعد يتدفق منهاء لأسباب ث شتى .الاعداد التي 
تطمح اسرائيل بخروجها. 

يحدٌ من الاستنتاج السابق الهجرة المضادة التي تعني فيما تعني فشل إسرائيل في 
استيعاب نسبة من المهاجرين اليها. واذا شئنا تحديد فشل اسرائيل في انععات التهاجرين 
الجدد. فلعل القاعدة الصحيحة هي نسبة الهجرة المضادة للهجرة. والحال هذه تكون اسرائيل 
قد فشلت بنسبة ٠١‏ بالماثة» التي هي نسبة الهجرة المضادة من الهجرة إلى إسرائيل . 

يميل الكاتب للاستنتاج بأن النسبة المشار إليها عادية في ضوء اعتبارين: الأول أن مركز 
الجذب الآخر مغر جداً. فهو على الغالب الولايات المتحدة الأمريكية ؛ والثاني طبيعة العوامل 
المؤثرة ة نالوخ والمضافب التي ترافق عادة عملية الاستيعاب . هذا الاعتبار يجب أن يرى 
أيضاً في ضوء جع الهج ركارا و يق لنب إقيلا عر ارح تعبائوما. 

أما الهدف الثالث فقد أنجز أيضاً. وهذا الاستنتاج بن على مله ما تحقق مو في مختلف 


ونا 


القطاعات. حيث أفضت المزاوجة الناجحة بين سلامة الخطة وتحديد الأولويات مع الدرجة 
العالية من الرسملة والاستخدام الكثيف للعلم. إلى مضاعفة انتاجية العمل بالمتوسط مقابل 
العامل الواحد. لا تعكس هذه النتيجة درجة عالية من النمو الاقتصادي فحسب» بل درجة عالية 


من التطور الاجتماعي أيهاء وفي موقع القلب منه التطور العلمي الذي أصبسح حالة ذهنية 
واجتماعية شاملة . 


وإذا كان من الممكن الجزم بشأن الأهداف الثلاثة الأولى ؛ وذلك لسهولة امتلاك وسائل 
قياس رقمية أو عيانية. فإن الحديث بشأن الهدف الرابع أكثر صعوبة وأقل جزماً ترا لأنه يدور 
حول مسائل قابلة أكثر من غيرها للجدل ؤوجهات النظر. . يرجح الكاتب أن هذا الهدف بدوره قد 

تحقق أيضاً. هذا الاستنتاج مبني على : ١‏ وجود سياسة علي محل احترام. تقوم على ضبط 
الفجوات بين فتات الدخحل المتفاوتة وعلى الدمج الاجتماعي بين الاثنيات المتعددة. 
؟ - التنائج الاقتصادية التي أمكن تحقيقهاء ودور العلم في ما تحقق. 7- تزايد ارتباط مستوى 
الدخل مع مستوى التعليم وبالتالي طبيعة العمل . 8 النظام الضريبي الذي ضبط الفجوة بين 
الدخول. ه ‏ مسؤولية الدولة عن توفير الخدمات الاجتماعية من طبابة وتعليم . .٠‏ الخ. 
1 القفزة التي شهدها موضوع الإسكان وتملّك السلع المعمرة. 7- التراجع الحادٌ جداً في 
التوترات لمصلحة مزيد من الاندماج والفعالية الاجتماعية والسياسية . 


مع ذلك؛ يمكن تعدد مظاهر شتَّى تؤكد أن النجاح لم يكن كاملا . هذا صحيح . ولكن هنا 
لا بد من التمييز بين مشاكل من الل توند ساود يشش لها سي رين لعي راح و مسر 
جلولاً تارييكية . فمادامت الهجرة تتدفق على إسرائيل فإِنَ مشكلة الدمج. مثلاء مستمرة ومعيار 
النجاح أو الفشل في الحالة المحددة قيد الحديث. ليس الإلغاء الكامل للمشكلة. بل استيعابها 
تدريجيا ووضعها في نطاق السيطرة الكاملة. وفوق هذا وذاك. وعي المشكلة واعتبارها مهمة 
مركزية ملحة. 

يشير العرض السابق إلى أنْ اسرائيل قد تمكنت من تحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية 
التي سعت لتحقيقها. هذه الأهنداف عي ينها في تشلتا الندرات ال فت عل يلم 
اسرائيل» تصح على الخمسينات كما على الثمانينات» ولكن مع فارق جوهري ميز سياستها 
خلال العقد الأخير. لقد أصبح التركيز أكثر فأكثر على مضمون الأهداف المطلوب تحقيقها 
ونوعيتها. فضلا عن ذلك تبدّل المعيار الذي تقاس به مسائل من طراز «النمو الاقتصادي» 
و«الرفاه الاجتماعي» إلى ما عدا ذلك من أمور تشكل تفاصيل تطبيقية للعناوين المركزية قيد 
الحديث. 

كانت السياسة الاقتصادية لإسرائيل وعلى الدوام محل انتقاد. إن لم نقل استهجان. 
الكثيرين نظراً لعدم احترامها المعابير الاقتصادية المتعارف عليها. لم يكن ذلك التجاهل نتيجة 
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رغبة مزاجية مجانية» بل في سبيل اغراض اقتصادية اعتبرتها في تلك الفترات أكثر خطورة من 
الاعتبارات والقوانين الاقتصادية. الجديد أن اسرائيل وخلال العقد الأخير تحديداً. تمكنت من 
العودة تدزيي! لاحترام القوانين الاقتصادية دون أن تضحّي بالأغراض غير الاقتصادية . 

لقد كانت مشكلة إسرائيل مزدوجة : فمن ناحية ولك ارتفاع أجور اليد العاملة ارتفاعاً فاحشاً 
نسبياً بسبب فلسفة (دولة الرفاه) السائدة في المجتمع والتي تقضي بسخاء في الأجور وبالمزيد من الخدمات 
الاجتماعية المجانية أوشبه المجانية. .». بكلمة أخرى» عدم ربط الاجر بالانتاجية . من ناحية ثانية 
«ارتفاع كلفة الصناعة بسبب ارتفاع محتواها من المستوردات أوما تصح تسميته (المحتوى الاستيرادي) واضطرار 
الصناعة بالتالي إلى الاعتماد على المنح والاعفاءات إذا كان لها أن تسعى لمزاحمة المنتوجات الصناعية المستوردة 
أو للمزاحمة في الأسواق الخارجية». وعن حق فقد وصفت «تقطة الضعف الأخيرة» الا وهي ارتفاع قيمة 
المستوردات الداخلة في الصناعة أشد نقاط ضعف الصناعة الاسرائيلية خطورة». 

لقد أجابت اسرائيل عن المشكلتين البنيويتين الخطيرتين المشار إليهما بإجراءات ذات 
طابع بنيوي مست صلب سياستها الاقتصادية وأدّت إلى : ربط الانتاجية بالأجر وتخفيض المحتوى 
الاستيرادي للصناعة. ورفع متوسط القيمة المضافة في الصناعة. يمكن ربط الانتاجية بالأجر 
من خلال الهبوط بالأجر ليناسب الإنتاجية أورفع الانتاجية لتناسب الأجر وهذا ما حدث فعلاً. 
من ناحية ثانية فقد جرى التحول أكثر فأكثر نحو الصناعات كثيفة المهارة التي تتميز بارتفاع نسبة 
القيمة المضافة عما عداها من صناعات. ذلك التحول لم يكن بهدف حل مشكلة ارتفاع كلفة 
مم يه محتواها من المستوردات فحسبء بل أيضاً لأن الصناعات كثيفة المهارة 
(العلم) أكثر قابلية لاستيعاب وفرة الكفاءات العلمية أو ما تسميه المصادر الاسرائيلية «المستودع 
من الأدمغة». 

خفض كلفة الصناعة؛ إن بفعل رفع الانتاجية قياساً بالأجور المدفوعة أو بفعل خفض 
المحتوى الاستيرادي» زاد من القدرة الحقيقية للسلع الصناعية الاسرائيلية على المنافسة. وإذ 
نشير للقدرة الحقيقية فلتمييزها عن القدرة المفتعلة والمتأتية عن دعم السلع الصناعية بأشكال 
شتى » وهي السياسة التي مارستها اسرائيل منذ 1449. لقد قامت اسرائيلٍ بكشف تدريجي 
لمنتوجاتها في وجه المنافسة الأجنبية» وذلك بموجب اتفاقاتها المنوه عنها آنفاً والمعقودة مع كل 

من السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الامريكية. 


لقد كانت عملية الكشف التدريجي المستمرة منذ 141/0 وحتى الآن بمثابة إعادة تكيف 
استعداداً للمنافسة الصعبة . فماذا عن النتائج العملية بعد حوالى عقد على توقيع الاتفاقات محل 
الحديث؟ لقد حققت اسرائيل هدفاً آخر من أهدافها وهو رفع صادراتها بوتيرة تبلغ حوالى مرة 
ونصف المرة من وتيرة نمو وارداتهاء الأمر الذي أذى إلى رفع نسبة تغطية الصادرات للواردات 
إلى 8١5‏ بالمائة سنة ١9445‏ وبذلك تكون قد ردمت نسبة كبيرة جداً من الفجوة بين الصادرات 
والواردات. ومع ذلك ما زالت المشكلة مستمرة لناحية عدم تحقيق التوازن التجاري والاستقلال 
الاقتصادي . 


اخكرا 


التجاري أو الاستقلال الاقتصادي وفقاً لما هو رد وح. يعمل تل تعبيير استقلال اقتصادي في 
الحالة قيد الحديث معنى ملتبساً لناحية أن هذا المفهوم ارتبط في الأذهان بالاستقلال السياسي 
الذي لا يكون ناجزاً إل بالااستقلال الاقتصادي وحيث تفضي التبعية الاقتصادية إلى تبعية 
سياسية . تُرى لو ذهبنا بالمنطق السابق إلى مداه فهل يعني الأمر سعياً إلى استقلالية سياسية عن 
مصادر المساعدات التي هى اليهودية العالمية ية والمر اكز الاميرد يالية؟ ما تسعى إليه اسرائيل وما 
تحقّق لها فعلاً ‏ وهو ما ينسجم وطبيعتها فضلاً عن تاريخها ل السياسي 
بالغرب الرأسمالي . وبعد ذلك. فأيّ ضير من تلقيها المساعدات الاقتصادية من ضمن شروط 
ورؤية تناسبها تماماً. 

يعني الاستقلال الاقتصادي. فيما يعنيه انفلات الطرف المعني من قيود التبعية كي يكون 
قاداً على تحقيق تنمية تخدم مصاحه ويس مصالح الدولة التاع ها. اللنزال الذي يظرح نفيه 
عاملا حاسماً في تنمية اسرائيل التفسها؟ اللجواب القاطع الواكانت عامل تهنا عر ان لم عل 
السبب الرئيسي وراء مستوى النمو المتحقق في اسرائيل . على هذا الصعيد لعب دوراً عاننا 
عاملان : 

الأول: تعاطي اسرائيل مع الموارد المتاحة بما في ذلك و المساعدات. أياً كان 
مصدرهال ليس بوصفها أموالاً سهلة يجري انفاقها كيفما اتفق 

الثاني : انفاق الموارد المتوافرة من الخارج بشروط إسرائيل وليس بشروط الجهات التي 
قدّمتهاء هلا إذا كان من شروط لها. فضلاً عن ذلك تشير جميع المعطيات الى تزايد استعداد 
الجهات الخارجية لتقديم الموارد إلى اسرائيل بشروط تحولها عملياًإلى مايشيه الهبات» وإذلم 
يكن كذلك. فإلى قيود دفترية عرضة للإلغاء ة في المستقبل. والحالهذه. ليس من المنطق أن 
ترفض اسرائيل موارد مجانية خصوصاً وإنها: 

أ تعتبر هذه الموارد حقاً لها. إنها ومن وجهة نظر اسرائيل ثمن الخدمات التي قدمتها 
للجهات مصدر المساعدات ‏ الهبات ‏ الأجر. بين المسؤولين الإسرائيليين من يرى بأنّ ما 
تحصل عليه اسراثيل هو أقل بكثير مما تستحقه لقاء الخدمات التي تقدمها. 

ب - لقد تجنبت إسرائيل المترتبات الاجتماعية المتأتية عن تدفق المساعدات لناحية 
أثرها في الترويجٍ لروح اتكالية تعم المجتمع بأسره . لذاء فقد كانت المساعدات» إذ توجه 
للتثمير تأخذ شكلا انتاجياء ومن خلاله تكون الفائدة على جمهور الاسرائيليين. 


ج - وفرت المساعدات لإإسرا اثيل إمكانية عدم الضغط الجدّي على مستوى استهلاك 


لف 


الاسرائيليين مع ما يعنيه مستوى المعيشة المرتفع باطراد من قدرة أفضل على الضبط والدمج 
الاجتماعي في ل وتحفيز الهجرة من الخارج . 

جملة العوامل المشار إليهاء سواء في شقها المتعلق بطبيعة علاقة اسرائيل السياسية 
بمصدر المساعدات أو في الشق المتعلّق بسياسة إنفاق المساعدات» دفعت اسرائيل إلى اتباع 
سياسة تنمية تقوم على رصيد الاستيراد. الذي يعني من ناحية: زيادة حجم الموارد المتاحة 
للاستعمال. واستمرار العجز في ميزان المدفوعات من ناحية ثانية. وإذا كانت المصادر 
الاسرائيلية لأسباب تدخل في اطار السياسة الصرف. تركز دائماً على ارتفاع رقم مديونيتها . فإِنّ 
الوجه الآخر والحقيقي لذلك هو ارتفاع إسهام الخارج في تنلات اسرائيل التي تتجاوز 
الاقتصاد الى السياسة. ما تقدم يضعنا في مواجهة سؤال هو: أية أهداف تسعى إسرائيل إلى 
تحقيقها في المرحلة الراهنة؟ 

بدا واضحاً في أكثر من مكان في هذه الدراسة تجاوز إسرائيل للطريقة الاستثنائية التي 
تدير بها هذا الجانب أو ذاك من جوانب حياتها. وتحولها التدريجي نحو وضع تصبح فيه أكثر 
احتراماً للمعايير المتعارف عليها. يصح هذا الحديث على السياسة كما على الاقتصاد وعلى 
الأمن كما على الاجتماع . لقد شهدت إسرائيل خلال العقدين الأخيرين وتحديندا منذ.سنة 
191 عملية إعادة نظر جذرية في مجمل مفاهيمها وكيفية تحقيقها لأهدافها. مسّت الاسئلة 
التي طرحت من ضمن عملية اعادة النظر هذه اموا تعلق #الندانة العليا مثل: أي دولة هي 
اسرائيل؟ ما هو مفهوم القوة؟ أي علاقة قة بين الأمن والاقتصاد؟ ماذا عن مستقبل ومخاطر 
واحتمالات العلاقة بين اسرائيل وحلفائها فضلاً عن اعدائها؟ 

من الجمل المعبرة ة عن واقع اسرائيل في فترة سابقة من فترات حياتها أنها جيش له دولة . 

هذا القول يجد سنداً قوياً في الأولوية المطلقة التي أعطيت للعامل الأمنيٍ والقوة العسكرية 
على ما عداهما. لقد بقى هدف امتلاك اسرائيل لقوة عسكرية متفوقة ة تَاتَاء ولكن الأساس 
الاقتصادي الاجتماعى الذي يجب أن تستند إليه تلك القوة الأمنية هو الذي تبدل. 

لقد أصبحت إسرائيل أكثر قدرة على العمل بموجب المفهوم العلمي والشامل للقوة. 
الذي هو أوسع من الجوانب العسكرية والاستخباراتية . فالقوة الحقيقية من وجهة نظرها التي هي 
صحيحة ليست الطاقة المحتملة لوسائل القتال على الفتك فحسب بل أيضاً في الطاقة المحتملة 
لكل حلقات السلسلة المكونة للمجتمع من اقتصادية واجتماعية وعلمية وسياسية . والسلسلة كما 
هو معلوم ليست أقوى من الحلقة الضعيفة فيهاء ومن هنا تنبع الحيوية البالغة لمتانة كل حلقة 
وقوتها وفعاليتها. 

يكمن فى الحديث السابق الجواب عن معضلة قديمة طالما جابهتها اسرائيل لناحية 
اضطرارها لخلق التوازن المطلوب بين القوة الأمنية وما عداهاء كان خيارها على هذا الصعيد 


لحرا 


محدوداً في احتمالين: إما الهبوط في القوة الأمنية لتناسب ما عداها أو رفع مستوى الأخيرة 
لتتناسب والقوة الأمنية . هنا سؤال يجد سنداً له في كثير من الوقائع التي سبق تسجيلها هو: ما 
الذي يجبر اسرائيل على أحد الخيارين المشار إليهماء ما دام هنالك من يتكفل بألا يشكل 
الانفاق الأمني ضاغطاً جدياً على موارد اسرائيل المحلية؟ 


لقد أصبح هذا الوضع بالنسبة إلى اسرائيل أمراً غير مقبول, على الأقل من الناحية 
النظرية. لقد أعارت اهتماماً كبيراً جداً لاقتناع يزداد رسوخاً مفاده أن مصدر الموارد أكثر أهمية 
من كميتها. هذا الاقتناع كان يسير بموازاة اقتناع اخر وهو أن استيراد الموارد ومصادر القوة يبقيها 
وقوة مستعارة تتوقف على حستات الدول التي تزودها بهذه القوق وهذه تتأثر بالعلاقات الدولية» وفقاً ليهوشفاط 
هركابي . التكملة المنطقية للرأي المشار إليه هي تحويل اسرائيل لقوتها المستعارة إلى قوة 


دذاتية . 


تكمن أهمية ما تقدم في أنه يتعرض لعلاقة إسرائيل بحلفائها الذين لم يقضّروا البتة في 
مذ يد العون إليها. ومع ذلك فإنها تسعى نحو وضع تصبح فيه آقل اعتماداً عليهم مع ما يعنيه 
ذلك من تحسين لشروط التحالف وبحيث تتحرك اسرائيل نحووضع الشريك, وهو الأمر الذي 
تقرره عوامل موضوعية تسعى اسرائيل جاهدة لتوفيرها. 

يفرض الحديث السابق». الاستدراك لناحية ضرورة تحديد المقصود ب «أقل اعتمادأ» 
فضلاً عن أي استقلالية تسعى لها اسرائيل. فرض هذا الاستدراك اقتران جهود اسرائيل لكي 

تصبح أقل اعتماداًء مع سعيها لمزيد من المساعدات . وقد تحقق لها هذا السعي. ونجد أفضل 
تعبير عنه في تزايد حجم المساعدات الخارجية المقدمة لاسرائيل خلال العقدين الاخيرين قياساً 
يما سبقهما. 


وأن تسعى إسرائيل لتصبح «أقلّ اعتمادأ» ودأكثر استقلالية» وفقاً لمفهومها. يعني أنها 
تحتاج نسبة أكبر من المساعدات . فالأخيرة تتبح لها قدرة أكبر على الاستثمار وتطوير مختلف 
العناصر الاساسية المكونة للقوة. على ذلك فإن الوصول في المستقبل إلى «اعتماد أقل» على 
المساعدات يعني في المرحلة الراهنة» طلب المزيد من المساعدات . وبالمعنى المشار إليه فإ 
رفع حجم الاستثمارات هو طريق اسرائيل نحو اعتماد أقل على حلفائها واستطراداً تحسين 
موقعها في التحالف القائم . وفي هذه الحال؛ فإن زيادة المساعدات لإسرائيل يجب أن تعني 
شيئًا شيئاً واحداً هو أن مشاريع اسرائيل قد أصبحت أكبر. 

لقد أعيد النظر في الاولويات وطبيعة العلاقة بينهاء والحديث عن موضوع القوة ة أصبح في 
الجوهر حديئاً عن العناصر الاساسية التي تبني القوة وتشمل: السكان والأرض والموارد 
الطبيعية بأنواعها والقدرة الاقتصادية والمسجوئ العلمي والتكنولوجي ومستوى التلاحم 
الاجتماعي ومستوى القيادة السياسية ونهج السياسة الامنية والخارجية ونوعيتها ومعنويات 


اانا 


المجتمع» ونتيجة لكل ذلك القوة العسكرية المحتملة. 


على ذلك جرى إعادة وضع المسائل كالتالي «إن الشرط الضروري للامن القومي» حتى وإن لم 
يكن كافياء هو قوة عسكرية تستند إلى قوة اقتصادية. .. على مر الأيام فإنّ قوتنا الاقتصادية مهمة. إن قوتنا 
العسكرية ستتناسب طردياً مع قدرتنا على الإبداع ومع تطوير البنية التحتية» ومع حجم المقدرة التكنولوجية 
والصتاعية لكي تتقدم التكنولوجيا والصناعة في البلد لا بد من استثمار موارد» . وذلك من أجل «الانتقال 
باسرائيل إلى استراتيجية الدول الكبرى والعمل على منح دولة صغيرة وضعيفة من الناحية الكمية كإسرائيل قوة 
الدولة الاقليمية الكبرى. أي منح اسرائيل طابع دولة اقليعية عظهئ» . ما تقدم يفسح في المجال لسؤال هل 
«دولة اقليمية عظمى » هي «اسرائيل الكبرى» وفقاً للمفهوم التوراتي ؟ هذا السؤال نتركه للتاريخ . 


في ضوء ما تقدم يمكن القول إن الأهداف الاقتصادية التي تسعى اسرائيل لتحقيقها 
راهناً. هى امتلاك بنية اقتصادية متطورة وفقاً لأفضل المعايير الدولية» تشكل قاعدة مناسبة تنطلق 
منها وتستند إليها القوة الأمنية لاسرائيل. ومحصلة هذا كله انتقال اسرائيل الدولة نقلة نوعية 
تجعل منها دولة اقليمية عظمى بالمعنى الاقتصادي والسياسي والأمني . بكلمة أخرى. إن 
اسرائيل تريد مغادرة ذلك الوضع الذي كانت توصف معه بأنها جيش له دولة إلى دولة تملك من 
جملة ما تملك. جيشاً قوياً سيكون والحالة هذه محصلة امتلاك اسرائيل العناصر الاساسيية 
المكونة لله 


ولكن» اين أصبحت اسرائيل من مسعاها هذا؟ من حق كل منا أن يستنتج ما يشاء انطلاقا 
من الحقائق التي عرضنا لها . أيا كانت الاستنتاجات» فإنها لا تستطيع تجاوز حقيقتين: تاريخية 
وراهنة. أما التاريخية فهي أن اسرائيل ومن قبلها الحركة الصهيونية » كانت تخطط وتهندس 
عيؤونها لعامي مرحلة مستقبلة أكثر روخ كقرفها تشير إليه ظواهر الأمور في الحقبة الراهنة . 
وفي قولنا هذا لا تعوزنا الامثلة. ولعل أبرزها تجربة المشروع الصهيوني قبل 1954., وحيث 
كانت تجري التعبئة لكي يصبح اقتصاد الأقلية اليهودية اقتصاد دولة حتى قبل أن تعلن الدولة. 
أما الحقيقة الثانية فهي نوعية 5 والتطورات العملية التي انجزها الاقتصاد الاسراثيلي . 
التي تؤهله ليصبح اقتصاد دولة اقليمية كبرى تؤثر في محيطها ان لم تسيطر عليه عملياء دولة 
لها القدرة على التطلع عبر حدود فلسطين إلى الجوار العربي بشهوة التوسع والسيطرة. 


لكل 


المتراجيع 


١‏ - العربية 


كتب 


امن اسرائيل فى الثمانينات. ترجمة القسم العبري . مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 108 . 

بومفرت. ريتشارد وبنجاميش تورين. اسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة. توبنكين: المانيا 
الاتحاديةق. .1948٠‏ 

بيرىي 2٠‏ يورام وامنون تويباخ . المجمع العسكري ‏ الصناعي في اسرائيل : دراسة استطلاعية . 
مراجعة وتقديم يزيد صايغ . نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.» ه980١1.‏ (سلسلة 
الدراسات الفلسطينية. بفة 

بينيفستي , ميرون [واخرون]. الضفة الغربية وقطاع غزة. القدسء 1481. (مخطوطة) 

بويد فلسطين. اعداد وتحرير ابراهيم أبو لغد؛ ترجمة أسعد رزق. بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية» مركز الأبحاث, ١19177‏ . (سلسلة كتب فلسطينية؛ /ا) 

جابرء فؤاد. الأسلحة النووية واستراتيجية اسرائيل . نقله إلى العربية زهدي جار الله. بيروت: 

جبور. سمير. انتخابات الكئيست الحادي عشر. 1984: الابعاد السياسية والاجتماعية. 
نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ١485‏ . (سلسلة الدراسات الفلسطينية. )0١‏ 

جريس » صبري . تاريخ الصهيونية. 1 بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. 

.)19117-1855( التسلل الصهيوني إلى فلسطين‎ : ١ مركز الابحاث. 1917 . ج‎ ٠ 


جريس ٠»‏ صبري . تاريخ الصهيونية. كما .١158‏ نيقوسيا : منظمة التحرير الفلسطينية. 


نلذنا 


مركز الابحاث. 1987 . ج 7: «الوطن القومي اليهودي» في فلسطين(19794-1518). 

جلوب. فارس . علاقات الصهيونية بألمانيا النازية. بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز 
الأبحاث» 19/8 . 

حرب فلسطين». 1١41417‏ -1458: الرواية الاسرائيلية الرسمية. ترجمه عن العبرية أحمد 
خليفة ؟؛ تقديم وليد الخالدي ؛ مراجعة سمير جبور. نيقوسيا: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» ١1485‏ . (سلسلة الدراسات الفلسطينية. 16) 

حسن ء السيد عليوه. القوى السياسية في اسرائيل. .١1457-1414/‏ بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية» مركز الأبحاث؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1917 . (كتب 
فلسطينية. /ا4) 

ديفيس» اوري [وأخرون]. السياسة المائية لاسرائيل. ط ؟. بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. 1485. 

زحلان, انطوان. العلم والتعليم في اسرائيل. ترجمة محمد صالح العالم. بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية ؛ القاهرة: دار الهلال, .191١‏ 

زين» الياس. هجرة الادمغة والهجرة المضادة من اسرائيل. بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية. مركز الأبحاث , .1917/١‏ 

ستوفرء توماس ر. المساعدة الاميركية لاسرائيل : الرباط الحيوي. نيقوسيا: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 1487 . (أوراق مؤسسة الدراسات الفلسطينية» )17١‏ 

سليم. محمد عبد الرؤوف. نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ انشائها وحتى قيام دولة 
اسرائيل: 1458-1477 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 194807. 

صايغ ٠‏ يوسف. الاقتصاد الاسرائيلي. ط 7. بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز 
الابحاث. 1455. 

عبد الرحمن. أسعد. المساعدات الاميركية والالمانية الغربية لاسرائيل. بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 1477 . (سلسلة حقائق وأرقام. 5) 

العلم والتكنولوجيا في اسرائيل. .19481١- ١48٠‏ اعداد سمير جبور. بيروت: مؤسسة 
الدراسات العربية, 194857 . 

غرين». ستيفن. الانحيار: علاقات اميركا السرية باسرائيل. ترجمة مؤسسة الدراسات 
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الأخنا 


القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني . بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ وزارة الدفاع 
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الدراسات الفلسطينية, 5 *) 

كحالة. صبحي . المشكلة المائية في اسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 14187 . (أوراق مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
4 

اللحنة الانغلو ‏ اميركية للاستقصاء: مسح فلسطين. القدس» 1955. 

محبي الدين. عمرو. محمد أحمد صفرء وفؤاد حمدي بسيسو. الاقتصاد الاسرائيلى. بغداد: 
وزارة التعليم العالي؛ جامعة بغداد. مركز الدراسات الفلسطينية» 14187 (سلسلة 
الدراسات الفلسطينية» 0) 

الموسوعة اليهودية. القدس؛ نيويورك: مكملان للطباعة والنشرء .191/١‏ 

النظام الاقتصادي في فلسطين . تحرير سعيد حمادة. بيروت: الجامعة الاميركية في بيروت. 
منشورات كلية العلوم والآداب. 148 . (سلسلة العلوم الاجتماعية. )١١‏ 

هاشم, عقيل وسعيد العظيم. اسرائيل في أوروبة الغربية. بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية» مركز الأبحاث, 14737 . (سلسلة الدراسات الفلسطيئية؛ 77) 

هداوي . سامى . احصاء القرى ١1445‏ : تصنيف للأراضي والمساحات المملوكة في فلسطين . 
بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الأبحاث» “/191. 

دوريات 

«الاقتصاد الاسرائيلي .» تفسير ابراهيم عويس . شؤون فلسطينية: العدد 74. حزيران/ يونيو 
4 . 

أبو النمل. حسين . «أبعاد الاتفاقية الجديدة بين السوق الأوروبية المشتركة واسرائيل . » شؤون 
فلسطينية : العدد 85 » نيسان/ ابريل ١91/6‏ . 

أبو النمل» درية . «مشكلة البناء غير القانوني.» نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية: السنة 
4 العدد .١‏ كانون الثاني /يناير 19817 . 
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انا 


(155065 كنامتكة17) .أعهم؟[ [ه اعم عطقم امع ناك ةلماك , (دمعادكبمعء[)ع ]5415 04 مادعسساظ لمادء © 

عأو0طجهء7 عااكااماى روعدط .كرتدألى طهاع50 لمعت[ سمممعظ لهدمأممعنم1[ أه أمعستمدمعج] 
1 .1987 ,رك8 130[ لعأتم نا زعارهلا بوع71 .1985 

عع عل !1 أماععمذد لاسرع ارزايء لوط 0 برعمجياكى عننجرهنروع2 .معلسصن1] مانج1 ممه 12210 ,عاتو 10ل[ 
طكتبتاعل عط 1ه عأنكتاكمآا طعمقعدعخ] عتمرمومعط :يدخ اع .1937 4ابه 1936 عروء7 ءر| 0] 
.3 ,عسمادعء لد 106 لإمرعو م 

-تأكمآ أكقظ 711001 تسماع متطكه /لا لاش لعلذلآ ع1 :اءعه 5[ ها 414 .5.نا .12 مقصتمط]” روعأ أناوا5 
(24 .20 ,رعموط ممع لطوعط أموظ ع1ل54:0) .1983 رعأنا 


كلدعنلوتعء2 


.12/6/1969 لسة ,1966 /6 /13 جاموط تعامسدع ل 

عانقاكعله ]0 لمملرو1 «.أعدككآ لاناظ 0 لعماء1] لإمقصوء0 أوء/لآ 1308» .لطأعصمع! رمدوع1 
1 01261ظنا5 ,4 .20ر4 .01؟ كمتليوى 

55 /9 /1 ععامة1 عأعملا سولج 

أمتيا0 ل «.1941 - 1933 ,كمهتاداع1 تعدا - أكتصمل2 :كاعة م00 أعرعع5 عط » .كنتقاء! رمطععلامم 
تع طتنسنا؟ /عستام5 ,4 - 205.3 ,5 .01 :كع هبتك ع«تاععاوط 0 


04 


(0 


ايا : ملل حت 46 ١غ 75١‏ 

أبو التمل. حسين: /ا١‏ - 1١94‏ 

الاتحاد السوفياتى : 7417 

الاتفاقية الامريكية ‏ الاسرائيلية: ١9٠‏ 

اتفاقية التعاون الفرنسية ‏ الاسرائيلية (1405): 1884»: 
دنمنن 

اتفاقية التعاون الفرنسية ‏ الاسرائيلية 1١88 :)١92560(‏ 

اتفاقية التعويضات الأولى (19657): 7م 

اتفاقية سايكس - بيكو: 717 

اتفاقية عام 197185 : "1و 

اتفاقية عام هلا : :4 

اتفاقية عام 19486 : 04 

اتفاقية لوكسمبورغ (19617): 246 

اتفاقية هاعاقارا: هلا 4لا, 1٠‏ 7غ 

الإداء الاقتصادي : 5لا 

الأراضى العربية: 04 

الأرجنتين : الا 

الأزمة الاقتصادية (194179): 594 

اسبانيا: /ا/ا7 

الاستثمارات الاسرائيلية: 5 "٠‏ 

الاستثمارات الأمريكية: ٠١١‏ 

الاستراتيجية الاسرائيلية: 2.7617 هلالا 

الاستراتيجية الاقتصادية: ٠١‏ 


الاستراتيجية الصهيونية: 710 

الاستقلال الاقتصادي : 9/7 740 

الاسر العربية: روي ا اا دنا 

الأسر اليهودية : ا ارش الت ان ونه 

اسرائيل: 1١‏ ل لاك 5ن 2.535 افق 560 5ه 
فك لخت أالل لالاى :لل لال “الى لال لم 
اق اق عق عق لاق 39 معلل انك 
5-117 كال اولك حكاك الاك ال مك 
أشنت > فنا ابت 1 ل ا لي 0 نك 
امل وملل لامكل قمعل عكل ١51‏ / مكل 
/ا6١ا ‏ لاك "الاك كلا١1_ملات‏ ه18 ملك 
لامك -19١+١‏ ةك 46ل لما كل 7ل 
1 "كال لكك « الال «الالو 5ل الاو ارا 
*5كال 5#لاى 56لء 5ه كتدلكل أكثكء لكل 
"الالال هلاال الالال هلال الال "الركلل روك 
ل هك مك كلكالء العلل الل 1ل 
لا«ثلال. ١اثلل‏ الل ثلاثلل الثل الل 
الال وكلل كتثل 4ث5لل اعثل دلا تحوثل 
مدلل مكل ككل 54 ملالل بالاكل اوكا 
زرا 

التجارة الخارجية : ؟''ل 154الك الاك “اذك لاقل 
لكا 

الجيش : /1ا72 ,1 

الذيون الخارجية : لالاء /الثا اللا 784٠‏ 

السكان: 5م 

السياسة الاقتصادية: 19؟ 


مضنا 


السياسة والحكومة : "الا 5 لالاء الال 

- الكنيست الاسرائيلي: 4ه 

الميزان التجاري : “الالال 5 لالاء الال مالالا ابوك 
ينذا 

- ميزان المدفوعات: الا 

الاسرائيليون: “اما كملق قل معقك +884 

الاسكان العربي: 774 

٠٠١ 2.1835 619٠ الأسلحة النووية:‎ 

الأسواق العربية: 505 

افريقيا: 5" 46, 6الآل ٠م"‏ 

الاقتصاد الاسرائيلى : لاك لحك اك لاك انكل اراضل 
قح لالح اق لل كلل وال الوكلا 
01 الئل كلل "الالال ألالاء خلاك 
سير اضر 1 ا افر 
تفل ررض ار ركرك زذيرا 

الاقتصاد السياسي : لال "الل ١1ل‏ لل ملالا 
لضن 

الأقلية اليهودية: 27١‏ 78 1ه 

الأكاديمية الوطنية للعلوم (اسرائيل): /ا/7١‏ 

المانيا: مثا ٠ملا‏ 

المانيا الاأتحادية: الى 5ل كلل ١٠0ل ١4‏ لاك 
اعلل تدك ١*لالل ٠١‏ ول لاأهلل لاكثل فلكت 
فوا 

المانيا الدذيمقراطية : 74 

المانيا الغربية: ٠14817‏ 559 

المانيا النازية: الال ه“اى 74 

امريكا انظر الولايات المتحدة الامريكية 

امريكا الشمالية: 179051 78464 

الإمكانات النووية: 1١88‏ 

الامم المتحدة: 511 

الامن القومى : 1 

الامن القومي الامريكي : 41 

الانتاج العبري : لال 4لا 5314 

الانتاج اليهودي: ١58‏ 55 

الاندماج الاجتماعي : ىم 

الانفاق الاستهلاكى : 2111 1١19‏ 

١77 117٠ : الانفاق الأمنى‎ 

الأهداف الاقتصادية: ١١١‏ 

أورويا: للا 5 "5١45‏ 417 715 0 

أوروبا الشرقية: 214 7360 

أورويا الغربية: حك اق الول عوكل عبر 

الأوضاع الأسرية: 2719 86017 


الاوضاع الاقتصادية : ”لال 
الاوضاع المعيشية : ؟لالا 78/6 
أوقيانيا: 70 
إيسلندا: 794 791 
ايطاليا : /الا 
ب 

باكستان : /الالا 
البحث العلمى: الال عق ١ل‏ الا قلا 

لحل لاحك “اقل «ملو 111 مو لالالل 

كن 
البحث النووي : 15520184831٠١‏ ١٠ل‏ 
البرتغال: 75945 
بريطانيا: 4لا 941 417 190 
البطالة: 01-819 كلامم 
اليطالة الاحتكاكية: "١‏ 
البطالة الطوعية: 771 
بلغاريا: /الال 
بلفور. جيمس : 778 
بن غوريون, ديفيد: الا لالالاء 1١917‏ 
بنتويشء» نورمان: 94؟ 
البنية الاقتصادية: 117 4لالاء الال 77821 
البنية التحتية: 78٠‏ 
البنية التكنولوجية: 1117 
البنية الصناعية: 111 
بول» جورج: 1١5‏ 
بولكن» كلاوس: 74 
بولندا: غ7 
بيرغمان: /1ل84١1‏ 
بير وقراطية الدولة : إز كنا 

رت 

التأهيل العلمي : 7557 
التبعية الاقتصادية: وم 
التحوللات الاجتماعية : "1:٠‏ وهل ثام؟ 
التحولات الاقتصادية: 81٠‏ 
التخطيط المركزي: 76١‏ 
التطور الاجتماعى: 711 
التطور الاقتصادي : 0717 7707 
التطور العلمى: 1١854‏ 
التعاون العلمي : 1817 
التعاون الفرنسي - الاسرائيلي : 3184. ١4٠‏ 


التعاون التووي: 1١44‏ 

التعويضات الألمانية : 17م 

التكتولوجيا: 7و 0٠٠١‏ ١ل‏ هلال 
08 لالالال لوم 

التكنولوجيا النووية: /الل ٠٠١‏ 1و 
لدان اح ل لقا الريك 
ذفن 

التكنولوجيا النووية ‏ المدنية: .714 

التكوين الرأسمالي: 1١5‏ 20119 
ا ينا نا شف الف 
نففة فعد لين 

التنمية: 784ل ال ولاكل مون لمن بيرم 

التنمية الاقتصادية: ١9‏ 

التنمية الصناعية: 4/8 

التنمية الكثيفة : "79457 

التنمية المدنية: ١91‏ 

التنمية النوعية: 7451 


ل 


7 46ل 
:لاا ولاا 


1 
الل 


«(ث 
الثروات الطبيعية: ١857‏ 
الثروة الحيوانية: 771 ٠8‏ 
الثروة العلمية: ١“ا؟‏ 
الثروة المائية: 78؟ 
الثورة الالكترونية: 186. 5170 
ثورة 1975 -1474: مم 
الثورة الصناعية الثانية: 1١17‏ 


0( 
جامعة باريلان : /ا/1١‏ 
جامعة التخنيون: ه/اق3. 1١9/5‏ 
جامعة تل أبيب: لالا١‏ 
الجامعة العبرية: /1. 8 .٠١‏ هلال 5لا 
جامعة لندن: ١88‏ 
جامعة هايدلبرغ (المانيا): ١7/8‏ 
جايمسون., ألبرت: 94 
جمعية الاستعمار اليهودية الفلسطينية: 54 
الجمعية اليهودية للاستثمار (فلسطين): ٠١‏ 
جنوب افريقيا: 116 -718ء لالإام 
جونسون. ليندن: 1١96‏ 


2 


الحاسب الالكترونى : الاى هلما 


غ١‎ 


الحرب العالمية الثانية: م7 ولا 57, 6غ 
حرب عام 17 انظر الحرب العربية - الاسراثيلية 


إفححدف 

حرب عام 377 انظر الحرب العربية ‏ الامسرائيلية 
[(سفئطة 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (54 :)١9‏ كثق. ام ملضء 
دافن 


الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 50ة0): ف عق لق 
١‏ طلاكل لاالال كمكال حك وول برسم 


كا 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (191/7): 3115 4لااء 
الحف 

الحرف اليدوية : يمك 


الحركة الصهيونية: لاك الا 19 *الاكن ولاك 
لالحماك لالاا. كلل ممم 
حمادة. سعيد: 789 


2 
الخبرات النووية: 9م 

0 
درورء يحزقيل: ٠١4‏ 
دوريات 
السفير: ١515‏ 


- الفورين افيرز: ١55‏ 
يديعوت احرونوت: 448 
دوستروفسكي. اسرائيل: /ا14اء 31448 1١45‏ 
الدولة الفلسطيئية انظر فلسطين 
الدولة اليهودية: /11. ١8‏ 
الديمقراطية: 4لا 
م( 
الرقاه الاجتماعي : 417 784 
روتشيلد (اللورد): 58 
ريغان. رونالد: 3511945 ملام 


)2( 
الزراعة الاسرائيلية : #ا”ا/ا ‏ هالا 774 
الزراعة اليهودية: 14 

رس 


سان بط رسبرغ : الفنا 
السلع الاستثمارية : امل 586 ”7 


السلع الاستهلاكية: 0581 784 1941 

السلع الزراعية: 186 

السوق الاسرائيلية: 24١‏ 45قء 947؟ 

السوق الامريكية: 44. 44 

السوق الأوروبية المشتركة: لالا, 9385-5107 2324-95 
لكل لاملل الال الاك “امال “1581 محقتل 
ماللا الل 784 

السوق الفلسطينية: 4 

سوق المناطق المحتلة (/1951): 75947 

١94 السويد:‎ 

سويسرا: 7945 

السياسة الاقتصادية: 1ه ١4‏ ١للل‏ "7ل لاا 
مظنا كوا 

السياسة التعليمية: 5 

السياسة الدولية: 74 

السياسة النووية: 1945 


. 


رس 
شركة ابحاث اليحار والبحيرات (اسرائيل): /الا١‏ 
شركة روتنبرغ اليهودية : رف 
شركة الكهرياء الاسرائيلية : ١944‏ . 
شركة الكهرباء للصناعة : 7غ 
شركة النقب للفوسفات: 1١98‏ 
الشعب الفلسطيني انظر الفلسطينيون 
(ص) 
الصادرات الاسرائيلية: لاق 2.559 ١قللء‏ 24 
1 ناهد سيكرة نكا 
الصادرات البريطانية: 5460 
الصادرات الزراعية: 3754١‏ “787-747 
الصادرات الصناعية: 274١‏ "741 , 7584 
صايغ, يوسف: 0194 717 ١اككء‏ 7(كء لالاكء 1414 
صموئيل» هربرت: 7194 
الصناعة الاستخراجية: 7١١‏ 


الصناعة الاسرائيلية: 46 03١5‏ 241ل 075194 2745 27 


را ل ان را ا نت 
الا ااا ا لخحضة كرف احيرا 

صناعة الالكترونيات: 775 

صناعة البتروكيماويات: 777 

الصناعة البريطانية: 79 

الصناعة العربية: 767 

صناعة الكيماويات: 96م 


صناعة المنتوجات المعدنية: 760لا 
الصتاعة اليهودية: هلا 6غ. 75584. 575608 751١‏ 
صندوق النقد الدولى: ٠٠١‏ 
الصهيونيون: لاك 5/اكء 71717 
(ض) 
الضفة الغربية: ل/الالا, ١460‏ 
رط 


الطاقة الاستهلاكية: 4١‏ ه68" 

الطاقة الانتاجية: 2.5١2‏ هلا 59ثلء اللا 

الطاقة البشرية: 559ل 08م 

الطاقة الكهربائية: +19 ١ل‏ 5١لن‏ لإا لكلل 
ل املس تقش تمض ايا 

الطاقة النووية: الى لاخاا 191 70١‏ وال 
الف ل للش ايض فين 

الطوائف اليهودية: 5٠‏ وهم 


42 

العرب : لال لالالى هق 4غ عم كم مق “ا 
17 يا الي لبر 7 ل الأشريك 
حكلل الال الالال « كلل الال عو ثان أم لال 
لكر زكر نينا 

العرب الدروز: 7ه 

العرب المسلمون: 707 

العرب المسيحيون: 505 

عصر البحث النووي: ٠لا‏ 

العصر الصناعي النووي: ٠/ا#‏ 

العلاقات الاقتصادية : 897 

1١9351877 2٠١5 العلاقات الامرتيكية  الاسرائيلية:‎ 

العلاقات الدولية: الم 17ؤوم 

العلاقات السياسية: 7947 

علم النفس: 7517 

العلماء اليهود: ٠05”؟‏ 

العلوم الاجتماعية: 73717 

العمال العرب: لال 7311 

العمال الفلسطينيون: ٠١١‏ 

العمالة الاسرائيلية: 51٠‏ 

العمالة الزراعية : 777 575 

العمالة الصتاعية اليهودية : 87 . 54 

العمالة العربية: 78 ه77 

العمالة اليهودية: ع5 ولالا 00م 


العمل العبري : لا 


العمل العربي: ال شف ير ل ل ضرة 
ككل كاملل ارم 


العمل اليهودي : 77# 

44 
الغابون: 0417؟ 
الغاز الطبيعي : نلف 

رف 


الفحم الحجري: 5٠١‏ ١الاى‏ "اا 7516 -/11؟ 

١9١ 1864 14# .ا١ا/5 فرنسا:‎ 

الفكر السياسى : 01 

الفكر القومي : 14 

فلسطين: 58218107 الل مكل و" حك وق 
اد كت كلا ؟ا"كل الاك #الرى ككل 
لال كاوكال مالل الكل ضوخل خم 

- الانتداب البريطانى : الى دلا١‏ 

الفلسطينيون: لاك 8ل 644 4زم 

الفلسفة التنموية: ١١١‏ 

الغنادق السياحية: 557 

فنلندا: 749 

رف 

القارىء العربى: /ا1. 1١8‏ 

قطاع الاسكان: ١١0‏ 

قطاع الانشاءات ١‏ 7*4 ا ]الى الال الال رباكا 

قطاع البناء اع 1176 51ل نالك الل لمر 

القطاع الخاص: لال كنكل ملاكى 4هثكل عكالل 
رفقض 

قطاع الخدمات: ١الل‏ ”ا 33755 

قطاع الدولة: ١اث*ال‏ ولاك 

قطاع الزراعة: 4ق 755كل #اكل كهكاكء لكل 
+11 ال لابام 

قطاع الصناعة: 2.1074 #*ا. 65آك. 56الل 544 
اث للش ارش أخضنا 

القطاع العائلي : تارضسة اانا 

قطاع غزة: /5371» 596 

القطاع الفندقي: 005547 5147 

قطاع الكهرياء : 1 ا ال ارات افا 

القطاع المنزلي : برضا 


قطاع المياء: 01175 ١5‏ “7177 

قوة العمل: 257 8لا 44. 06 الال لالاى 5417م 

قوة العمل الاسرائيلية : 907 

قوة العمل الصناعية: 708 . 77 ولالا 

قوة العمل العربية: .9١‏ 24175 7ألا. 918 5ألء 
شد احنضد فض فض ترف يدن 

قوة العمل المدنية: 668ل ؟ ١لل‏ لادلا 1١‏ 711 

قوة العمل اليهودية : ا وار ل ل وك 


اللخرد المرضنا 
القوى العربية: ١٠؟‏ 
ك4 
كارتر» جيمو :- 4ك 143 
الكتابة العربية: ١51/‏ 
كي 


- الاقتصاد الاسرائيلى : /31ء 0194 77 

- الكتاب السنوي للاحصاءات الاسرائيلية: 511. 517 
كوريا الجنوبية: /ا/ا 

الكومبيوتر انظر الحاسب الالكتروني 

كينيا: /791 


له 
لجنة الطاقة الذرية الآمريكية: 1١941١‏ 
لسجنة الطاقة النووية: لا/ا١‏ 
اللغة العربية: لا1, 18 


م( 


المجتمع الاسرائيلي : ١11‏ 

المجر: /الاثلا 

المجلس القومى للبحوث والتنمية: /ا/ا١‏ 
المجموعة الأوروبية: 917 ١47*‏ 

محطة الأبحاث الزراعية (اسرائيل): 5/ا١‏ 
مختبر الفيزياء الاسرائيلى : ١1/1‏ 

المدرسة الألمانية : 91/4 85٠‏ 

مدرسة مكفة اسرائيل الزراعية: 44 

مركز الأبحاث الصناعية (اسرائيل): ١1/1‏ 
مشروع اسرائيل النووي : 231177 375 78/4 
مشروع روتام: ٠٠١‏ 

المشروع العلمي للصهيونية (فلسطين): 5لاا. 56٠‏ 
مشروع مارشال: 1١17‏ 

المعهد الجيولوجي (اسرائيل): /ا/11 

معهد وايزمن: 6/ااء /ا4١1‏ 


مفاعل ديمونا (فرنسا): 2191١‏ 515 

المفاعلات النووية: 754 

مكننة الزراعة: 571 

المنتوجات الزراعية : "١‏ 771 4لا 

المنتوجات المعدنية: 7844 . 784 

منطقة التجارة الحرة (أورويا): 17917 747 

المنظمات الدولية: 1١848‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: 2594 7٠‏ 

المهاجرون اليهود: *٠5”؟‏ 

المهن الاكاديمية: ٠لا‏ ١لا‏ 

المهن السوداء: 71 

المواد الخام : لكف 

الموارد البشرية: الل ٠15-5ك‏ 154 سكت إلاء *ى 
مل كل وال ماك 655ل لاما شك 
نشد احنتية الأضذد رفصا 

٠1/7 2١147 الموارد الطبيعية:‎ 

الموارد العربية: ١1‏ 

الموارد المالية: “25 75 *ى2 "الى 48 لاد 
23> 

الموارد المائية: “الالال الا 21578 714 

المؤسسات العلمية اليهودية: 54. ١76‏ 

المؤسسات القومية: 1177 . 167 ١60‏ 

المؤسسة الأمنية للصهيونية : 1457. “ا/ا؟ 

المؤسسة البحثية: 1١86‏ 

المؤسسة السياسية الدينية: 5 

المؤسسة الصهيونية المركزية: +7 

المؤسسة العلمية: 235 1١75‏ 

المؤسسة العلمية العربية: 6م" 785 

المؤسسة العلمية الفلسطينية: 2١56‏ 86 781 


(١ 
الترويج : الفا‎ 
7847 النمسا: ها‎ 
7324 النمو الاقتصادي : 1ل ملالاء الاك لالم‎ 
594 نورداو ,» ماكس:‎ 
7917 نيجيريا:‎ 
1١965 نيكسون. ريتشارد:‎ 


رهم 
الهجرة اليهودية : ل ا ا دالوا 


الهستدروت: 71١‏ 
الهند : /ا/ا"؟ 


2*0 


هوروفيتش » ديفيد : أخزا 
الهيئة الامريكية ‏ الاسرائيلية المشتركة: 1915 


6 


الواردات الاسرائيلية: 44 3١1‏ 7الء 7ا7ء 
لحف اث لا را يمفظضد اثكرا 

وايزمن. حاييم: 78. 4لا 141 

الوحدة العلمية: 1/1 لالااء “الال 

الوطن العربي: 2.18 1894 

الوطن القومي اليهودي : 374. 7517 

وعد بلفور: 784 

وكالة الطاقة الذرية الدولية: 7١5 19٠‏ 

الوكالة اليهودية: 8؟ ‏ *"اء لا 25٠‏ 560. 4ملاء 755 

الولايات المتحدة الامريكية: 5560١5 "80 2١8‏ 
حك لالل لق كش دحك ١١175‏ :عل مك 
لامك امك *كل الاأكك كك محل لأكاه 
9ل آدركء امل فقذخكء ١9ل.ء‏ 'اأقك ١1١55‏ 
كقل "الاك ملاك وك 61ل 15ل قت 
ور رق ور 1م فر ار ايا 

السياسة والحكومة: ٠١7‏ 


دي( 

اليد العاملة العربية: 17 15 

اليد العاملة اليهودية: 0١‏ 3184م 

اليمن: 76 

اليهود: 2ك الال الال لالال هثل “4. 5521255 
و5 ٠ق‏ اقياكف قف 5ادكت ان امل 
:"الا دثالا. م وال 5هثلال الكل الكل لم 
كلل لاعثل. كات لاكثلل لاك الل بالل 
١ل‏ اكنل "ان لوث :ه“ال وهلال لاوا 
ني لض بر ترك اننا 

اليهود الأفارقة : 7517 7148 

اليهود الألمان: هلا هلا, 57 

اليهود الأمريكيون: 2757 514" 

اليهود الأوروبيون: 75١‏ 757 715 

اليهود الشرقيون: "الال 0ل "15٠‏ 704 مه" 

اليهود الغربيون: "5١‏ 1# 915 :هلال لاملا 
اننا 

اليهودية العالمية: 4ه - 35 لمت 754 77/17 

اليورانيوم : ا ل يت ا ا 
ف نالك 0 لض 

يوغسلافيا: /ال71 


د . حسين ايوالثمل 


8 حصل على دكتوراه قُْ الاقتصاد من جامعة لايبزع قٍِ 
ألمانيا الديمقراطية عام ١9485‏ 


5 ا س4 ” 
8 من مؤلفاته: 


- بحوث فى الاقتصاد الاسرائيل. 5٠11١؛‏ الضفة 
الغربية وقطاع غزة بين الالحاق والدمج. 141078؛ قطاع 
غزة :1١959! 1١95448‏ تطورات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وعسكرية. .١914‏ وقد صدرت عن مركز 


الأبحاث الفلسطيني . 


3 الصناعة الاسرائيلية, ١68‏ وقد صدر عن دار 
اللي : 


- نشر را من المقاللات في عدد من الدوريات العربية . 


مركز دراساتث الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

صن ات 1115510 ديروت الينان 
تلفون: 8١١687‏ - 1641م - 1554م 
برقياً: «(مرعر بي ) 


تلكس: 5751١١5‏ مارابي . فاكسيميلي : ام 


